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الإهراء 


ومن كان مرد التوفيق والعناية الرحمانية إلى دعواته في عتمة الليل. وحكمته التي 


أنارت دربي.. 
إلى من لصحائفه يعود كل خير أُوليتٌه.. 
وإلى الذي زرع في قلبي حبٌ جميع ينابيع الخير» ومواردٍ الفكر والعلم والجمال.. 
وغرس في أن الانتماء إلى زهرة واحدةء هو حرمان من عبق سائر زهور الربيع. 
إلى والدي المبمندس والشاعر والمنشد محمد منذر سرميني. 


ثم إلى والدتي التي وهبتني الإرادة الإلبية إياها مرتين. عندما ولدتني صبياء وعندما 
أكرمنا المول بشفاتها من داء العصر.. 


الدكتورة والطبيبة فدوى حجار. 


آضى 


المقرمه 


الحمد لله ولا إله إلا الله وعلى محمد ني الله وآله صلوات اللّهء وبعد. فإِنَّ من أعظم 
نعم الله على عبده أن يفتح له أبواب طلب العلم والتفرغ إليه والاشتغال فيه» ولئن كانت أنواع 
العلوم كلها على رتبة واحدة من اللّه تعالى إن توفرت النية, فإن الاشتغال في الحديث النبوي 
والسنة المشرفة له أهمية وضرورة في زماننا تميزه على غيره من العلوم الإسلامية وذلك لأسباب 
ومسوغات كثيرة يعرفها أهل الاختصاص. 


إن علوم الحديث كما هو معلوم تقع في دائرتين معرفيتين كُبريين» هما الرواية والدراية. 
فأما علوم الحديث روايةً. فبي المباحث التي تعالج مسألة توثيق الحديث ونقله إليناء وأحوال 
رجاله بين جرح وتعديلء وعلل أسانيده سواء أثبتت هذه العلة أم درئت عنه. ثم الحكم على 
تلك الأحاديث بالقبول والرد. وأما علوم الحديث دراي فبي المباحث التي تعالج مسألة حجية 
الحديث والسنة» وعلائقهما بالقرآن الكريم ومنزلتهما منه ومن سائر الأدلة الشرعية الأخرى من 
اجتهاد وقياس ومصلحة وقواعد كلية. وكذلك تعالج فهم الحديث ومناهج العلماء في تنزيله على 
الوقائع والحوادث. 


جمع هذا الكتاب بين دفتيه عدة بحوث ودراسات علمية حديثية, يسر الله نشرها في 
المجلات العلمية الدولية المحكّمة. وقد غلب على مواضيعها ومفرداتها أنها عالجت مسائل 
حجية الحديث وفهمه وما يتصل بعلوم الحديث دراية. إلا أن كونها منشورة في صفحات تلك 
المجلات ومنثورة في المواقع الرسمية لها في الشابكة قد صِحّب من عملية الوصول إلهاء فكان 
أن اتجهت الهمة إلى جمعها في هذا الكتابء وكما يقول العلماء والناشرون فإن الكتاب بصيغته 
الورقية أو الإلكترونية أبقى وأسهل تناولا من البحوث والمقالات. فقد عُنيت بجمع هذه البحوث 
في صيغة تتناسب ونشرها في كتاب. وقمت بإضافة بعض الزيادات والإيضاحات والتعديلات 
مما جد لدي عقب نشرها الأول. 


ثم اتجبت عقب ذلك إلى بتصنيفها وترتيبها في فصول كلية تضم تحت عناوينها البحوث 


الأول: الإشكالات التي أثارها الاستشراق والحداثة في حجية السنة. 
الثاني: الإمام الشاطبي وجهوده في حجية السنة وفهمها. 

الثالث: السنة ومكانتها لدى أئمة الحنفية. 

الرابع: في علل الحديث, وقضبايا إشكالية. 

الخامس: محطات عند فقه السنة والخطاب النبوي. 


وقد جمع الكتاب من البحوث عشرين بحثا كانت قد نشرت ضمن السنوات الخمس 
الماضية. ولا أود الإطالة في تقديم الكتاب. فهو بين يدي الدارسين والقراء الكرام» ولكنني اهتبل 
الفرصة هنا بتقديم الشكر الجزيل للإخوة في مكتبة وسم في إستانبول الذين قاموا بأعباء 
ترتيب الكتاب وتجهيزه طباعيا بالصورة اللائقة. ثم بنشره بنسخته الورقية والإلكترونية معاء 
فجزاهم الله خيراء وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


إستانبول 


لاا/اا/اكءام 


الفصل الأول : 


الإشلالات التى أثارها الاستشراق وأكداثه في حجيه السنم 


الدراسة الأولى: الحداثة والاتجاهات المتأثرة بها في التعامل مع السنة النبوية 
الدراسة الثانية: منيجيّة التعامل مع السّنَّة النبويّة في عالم ما بعد الحداثة 
الدراسة الثالثة: السّنة المستقلة بالتشريع بين المحدّثين والحداثيين: دراسة تحليلية 


الدراسة الرابعة: إشكاليات السردية الاستشراقية في نقد الحديث الشريف. مدرسة شّاخت 


الدراسة الخامسة: اتجاهات تأويل عقوبة قطع يد السارقء بين الفقه الإسلامي والنظر 
الحداثي 


الرراسهة الأول: 


اكحراثه والاججاهات المتآثرة بسبا 5 التعامل بع السنه النبويه 
المقدمة 


تتجه هذه الدراسة إلى تصوير الحداثة والمأزق الكبير الذي تعيشه أمة المسلمين بسببهاء 
وتحليل الاتجاهات الكبرى التي نشأت بأثر من الحداثة فيما يتصل بالتعامل مع النص الديني 
وبالأخص النصوص النبوية. فالدراسة تفترض بأن الحداثة قد تغلغلت في منهجيات البحث والدرس 
الحديثيء حتى ولو لم يتم التصريح بذلك أو لم يظهر بجلاء؛ وتهدف الدراسة إلى استقراء هذه الملامح 
الحداثية الكامنة في الدراسات الإسلامية الحديثية الصادرة في القرن الماضي لدى الشخصيات 
الأنموذجية الي تم :اختيارهاء كمحيس عبدة من مضر؛ وجمال الناين القاسي والألباق من الشاء: 
وطه جابر العلواني من العراق. وفضل الرحمن من باكستان. ومن ثم الانتقال من الاستقراء إلى 
التحليل والوضف بجمع هذه الخصائص ف أنساق تعبر عن اتجاهات فكرية متأثرة بالحداثة, وضولا 
إلى تحديد نقاط التأثير تلك وإخضاعها إلى النقد وإعادة النظر بغرض تقويم هذه الحالات. خصوصا 
أنها عند كثير من الباحثين ليست من أتماظ الحداثة ال يسلط علها الدرس والنقد» ولا رنب أن فهم 
مجريات الأمور السابقة مفيد في اتخاذ الاتجاهات الصحيحة لاحقا. 


وهذا يعني أن الدراسة تستبعد الاتجاهات الحداثية الصريحة أو العقلانية المباشرة. وذلك 
لأن هناك العديد من الدراسات التي ناقشت هذه المسائل. وناقشت موقف الحداثة من السنة» وآراء 
الحداثيين بحجية السنة وتأويلها ونقدهاء ومن ذلك دراسة صالح الفوزان» موقف العقلانيين من 
سنة الرسولء!" ودراسة محمد أبو الليث الخير آبادي. السنة وموقف العصرانيين والعقلانيين 
منهاء('" ودراسة بلخير رابح, الأخطاء المنبجية في كتابات العقلانيين المعاصرين في السنة النبوية92 
ودراسة سعيد بن صالح الرقيبء منهج المدرسة العقلانية الحديثة في دراسة الأحاديث المشكلة,©) 


() الناشر: الحرس الوطنيء جهاز الإرشاد والتوجيه. 

00 الجامعة الإسلامية العالمية, 5١١١م.‏ 

(" مجلة الحضارة الإسلامية. مجلد9١21 7١18‏ مء ص77١-157.‏ 

©) بحث في مؤتمر السنة النبوية الدوليء ماليزياء جامعة ملاياء ١١١5م.‏ 
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والملاحظ في هذه الدراسات أنها تتجه إلى النظر الحداثي الصرف أو أنها تخلطه بكل ما يتصل 
بالحداثة. 


ويمكن أن تُعدَّ هذه الدراسة امتدادا لتلك الدراسات, ولكن في مجال آخر تخصصت فيه. 
وهو الاتجاهات المتأثرة بالحداثة والتي يغلب على تسميتها أسماء أخرى كالإصلاح والسلفية والمقاصد. 
أي أنها آراء توفيقية صادرة عن علماء من المسلمين ارتأت تقديم تنازلات معينة فيما يتصل بالسنة 
أمام فلسفة الحداثة. وليست بصادرة عن خصوم الأمة وأعدائها. والحديث فها ما زال بكرا لم يشتغل 
فيه كثير من الباحثين. وأهميته لا تقل عن تحليل الاتجاهات الحداثية الصرفة. 


تنطلق هذه الدراسة من عدة اعتبارات تاريخية فكريةء ألا وهي وجود منظومة فكرية 
فلسفية تشريعية يطلق علها منظومة الحداثة؛ وهي تقابل منظومة التقليد السابقة علهاء وأنه تَوَلّد 
عن التقائهما في بلاد المسلمين أواخر القرن التاسع عشر مأزق مازالت آثاره قائمة لم تُحلء وأنَّ هذا 
المأزق قد نتجت عنه عدة مراجعات فكرية قامت بها منظومة التقليد وأن هذه المراجعات قد اتخذدت 
أشكالا واتجاهات متعددة: فالأشكال والأنساق المذكورة هي ميدان هذه الدراسة. 


ولمزيد من الدقة اتجهت الدراسة إلى تحليل الاتجاهات المدروسة من جهة مناهجها في 
استقبال النص النبوي أولا ثم تأويله تأويلا جديدا في سياق إعادة قراءة التراث بتأثيرٍ من الحداثة 
والشعور بمأزق مواجبتها في البلاد الإسلامية. باعتبار أن المشترك بين هذه القراءات المختارة هو 
محاولة الاستجابة للحرج الحضاري الذي سببته المواجهة بين ميراث المنظومة التقليدية وفلسفة 
الحداثة. التي أحدثت فيها شرخا مختلفا تماما عن أنواع الهزات التي كانت تصيب المنظومة التقليدية 
عند تعرضها لقيم أو فلسفات آتية من خارج المنظومة:!'' والفارق الأهم بين المرحلتين المذكورتين أن 
الفلسفات قديما كانت ترد إلى أرضية إسلامية فتتم عملية تنقيتها وأسلمتها بجهود متطاولة عبر 
الزمن, أمَا اليوم فإن الحداثة قد فرضت على معظم بلاد المسلمين بالاستعمار العسكري سابقا 
وبالاستعمار الفكري والاجتماعي والاقتصادي لاحقاء وهو الأمر الذي جلب معه شعوراً بالانغلاق 
أمامه مع شعور بخرورة البحث عن فضاءات جديدة للنص ومخارج لا تتطابق والمناهج التقليدية. 


وقد نبجت الدراسة المنبج الوصفي التحليلي. فكان أن انتظمت على مبحثين رئيسين, الأول 
يناقش خصائص الحداثة وخصوصية المأزق الذي جلبته معهاء والثاني يناقش أهم الاتجاهات الكلية 


('؟ من المصطلحات التي استخدمت في الأزمنة السابقة للتعبير عن هذه البزات مصطلح النوازل» ومن هنا ينتقد 
استحضار مفهوم النوازل إلى أزمنتنا الحديثة, ويرجح عليه مصطلح المأزق» لتغاير الحالتين تماما كما سيأتي. 


١ 


وآلية عملها ونمط استجابتها للحداثة في سياق التعامل مع السنة النبوية» ثم اختتمت بقراءة نقدية 
تقويمية للاتجاهات كلهاء ونقاط اتفاقها وافتراقها. 


المبحث الأول: في مأزق الحداثة 


ويتضمن مناقشة الأفكار الآتية: أسس الحداثة وأبعادها الفلسفية والتشريعية. الحداثة 
وعلاقتها مع مفهوم القطيعة». وعمق المأزق الذي جلبته الحداثة معبا إلى المسلمين. وأهمية التعامل 
معه. 


أولا: مفهوم الحداثة وأبعادها 


يبدو أن الكلام عن بدايات الحداثة فيه أكثر من رأيء أرجحها ما يربطها بعصر النهضة في 
١557‏ مء وبعصر الأنوار على يد ثلة من الأدباء والكتاب وفلاسفة العقل والنقد الذين كرسوا إنتاجهم 
الفلسفي والأدبي لنقد الكنيسة والأنظمة آنذاك من جبة» وفلاسفة العلم التجريبي الذين أعادوا 
النظر في منطق أرسطوء وشككوا في قدرته على كشف أسرار الكون الطبيعية» وأسهموا في إرساء 
المناهج التجريبية القائمة على الاختبار والملإحظة من جمة ثانية.(') 


ويتوارد الباحثون على تأكيد صعوبة تحديد مدلول الحداثة وضبط مفهومهاء وذلك لمالها 
من امتدادات وعلائق بالعلوم والمناهج والفلسفات.ء الأمر الذي يؤثر في تصورنا لهاء أو لأنه يراد لها أن 
تكون كذلك. ولعله يصح القول بأنها: رؤية فلسفية شاملة وجديدة للعالم. ذات نظام معرفي جديدء 
جعل من العقل السلطة المعرفية الوحيدة في إدراك العالم والذاتء تهدف إلى القطيعة عن العقل 
الوسيط والأنظمة التقليدية. فبي فلسفة نقد للمناهج التقليدية التي يشترك فيا المادي والروحاني» 
وارساء لمناهج مادية بديلة» تمثل المستقبل والدقة والصحة العلمية» والنتيجة هي انقطاع مع الذات 
واللهء وتحول اليقين والإيمان إلى شكء. وظهور مفهوم التقدم لإعلاء الجديد مقابل التقليدي 
القديم.") 


7 انظر دور شخصيات من فلاسفة العلم الشهيرين أمثال بيكون ١1577‏ مء وغاليليو ١5457‏ م. 

('" انظر للتوسع: أندريه لالاند. موسوعة لالاند الفلسفية, ترجمة خليل أحمد خليلء بيروت: منشورات عويدات» 
ط5. ١١٠1م677/72.‏ الطيب تيزيني, الإطار النظري والمفاهيعيء من ندوة الحداثة وما بعد الحداثة. بمشاركة لفيف 
من المفكرين العرب. عمان: منشورات جامعة فيلادلفياء "7٠٠.٠‏ م:. ص 0". نيكولاس رزبرج» توجهات ما بعد الحداثة, 
ترجمة ناجي رشوانء مراجعة محمد بريديء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, ١٠٠٠م‏ ص8١٠١.‏ 
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ويمكن إرجاع هذه الفلسفة إلى أسس ثلاثة. هي العقلانية والذاتية والحرية» فالعقلانية كما 
سبق هي عقلنة القول العلمي والإنساني في التعامل مع الدين والحياة واستبعاد القول الغيي. ثم 
الذاتية أو الفردانية هي استعادة الإنسان ثقته بنفسه وبعقلانيته. وشعوره بالاستقلال عن الإله. ثم 
الحرية الناجمة عن الأسين السابقين. والتي أكسبت المقولات الفلسفية الحداثية البُعدَ التشريعي 
والقانونيء وذلك عبر مخارج عدة أهمها إعلان حقوق الإنسان, التقنين ومدونة نابليون. وتمكين 
مفهوم الليبرالية بشقيه الديمقراطية السياسية والرأسمالية الاقتصادية.!) 


وبذلك امتلكت الحداثة الأبعاد اللازمة لتحول الأفكار والفلسفات إلى نظام حياة شامل» 
البعد التنظيري الفلسفيء والبعد التطبيقي التشريعي, أي أنها فلسفة وتشريع» ونظام فكري وقانوني 
متماسكء!" مع قفزة هائلة تقنية, الأمر الذي حمل فلاسفة الحداثة عندما أدركوا هذا التكامل 
واستغنوا به أن يعلنوا نهاية التاريخ.!" وبما أن الإسلام دائما يصرح بامتلاكه هاتين المنظومتين» 
فكانت نتيجة تلاقيه مع الحداثة أن سببت ما رجحنا تسميته بالمأزق أو الحرج الحضاري. 


ثانيا: الحداثة وعلائقها بالقطيعة الفكرية 


العلاقة بين الحداثة ومفبوم القطيعة الفكريةء علاقة بحاجة إلى بعض التحريرء لأن 
النصوص التي ناقشت الحداثة ترجهعبا إلى كونها قطيعة مع الماضي وكونها بعثا جديداء ولكن أي 


(') مطاع صفديء نقد العقل الغربيء, الحداثة وما بعد الحداثة, بيروت: مركز الإنماء القومي» ١٠115١م.ء‏ ص”177. ألان 
تورين» نقد الحداثة, ترجمة أنور مغيثء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة, لا1951١م.‏ ص .77١‏ فتحي التريكي ورشيدة 
التريكي. فلسفة الحداثة», بيروت: مركز الإنماء القومي» 19957 م:ء ص59. 

("" لابد من توضيح نقطتين في هذا السياقء إن تماسك النظام وانتظامه لا يعني بالضرورة أحقيته. وان الدراسة تدعي 
أنه قلما تتلاق المنظومة الفلسفية والتشريعية لنظام ماء فالهودية والمسيحية والبوذية والقوانين الرومانية 
والفارسية والشيوعية إلى حد كبير تتميز بمنظومة واحدة فقطء ويمكن لنا القول إن الإسلام والحداثة فحسب اليوم 
تمتلك هاتين المنظومتين. 

لعل هذا من أسباب ما ذكره عبد الرحمن طه -رجحت اعتماد اسمه بهذه الصورة احتراما لما صرح به بنفسه في 
الملحق الذي كتبه لوائل حلاق» واعتمدت اسم طه اسم عائلته كما بِيَّن- عن حجم التهويل الذي رافق الحداثة وكأنها 
أتت بإنسانية ويتاريخ آخرء في حين أنها فعل حضاري تتداعى له كل الأمم بالسوية. وفكرته تعتمد على تحرير مصطلح 
الحداثة من أحماله الدلالية المرتبطة بالفلسفة والتشريع الغربي», وتحميله دلالات جديدة هي أشبه بالنضج العقلاني 
والريادة الحضارية للأمم. عبد الرحمن طهء الحداثة والمقاومة» المغرب: معهد المعارف الحكمية, لا. ١١‏ مء ص .77-١9‏ 
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قطبعة؟ فيد مما تفاونت فيه آراء الدارمنين وتفييمامم ١!‏ فيعظيم يوضع القطيعة إل الانفضال 
التَاهٌ والغهائي عن كل ما هو من العصور الكلاسيكية والتقليدية من أدوات ومناهج وقيم وأعراف: 
وبعضهم يحددها بالانقطاع عن قيم التراث فحسبء وبعضهم يحصرها بالقطيعة مع المقدس الديني 
أو الدنيويء أو مع الأنماط والمناهج التقليدية 0 فهم الواقع. وبعض المؤدلجين يحددها بالقطيعة 
عن الإسلام دون غيره من الأديان والفلسفات.7) 


والذي يمكن لنا قوله إن دعوى الانفصال التام ليست ممكنة ولا تقوم على وقائع ثابتة» 
باعتبار انتساب الحداثة إلى نماذج معينة من التقليد الإنساني والإسلامي أيضاء كانتسابها إلى مقولات 
من الفلسفة اليونانية ومقولات لابن رشد من الفلاسفة المسلمينء وإلى فلاسفتهم أنفسهم في العصور 
الوسيطة. فالقطيعة إذن انتقائية وذاتية» تتسع وتتضاءل بحسب الموقف الشخصي الأيديولوجي 
للمفكرء بما يرجح مصطالح الانتقائية على القطيعة. ولكنها انتقائية تتجه إلى اتجاه واحد من التراث» 
ألا وهو الاتجاه المادي ذو البعد العقلاني الدهراني الإنساني, المنكر للعلوي والمفارق الإلبي الروحاني» 
ومن هنا تأتي خطورة الدعوى الحداثية فلسفيا ومفارقتها للمبادئ الإسلامية. ") 


والإشكال هنا أنه عندما جرى إقرار بعض صيغخ التوليف بين الحداثة والإسلام» تم عرض 
الأمر من جهة جزئية فحسب. كالاستفادة من المناهج الفكرية أو التقنية أو هياكل الإدارة السياسية, 
لم يجر التنبه إلى ما تحمله من فلسفة وقيم كامنة فها إلا عند القلة.9) 


('' وهو ما تنبه إليه الأخ الباحث محمد كنفودي فقال: (قطيعة) محمد أركون تختلف عن (قطيعة) محمد عابد 
الجابري. و(قطيعة) الجابري تختلف عن (قطيعة) محمد شحرورء و(قطيعة) محمد 0 عن (قطيعة) 
أي يعرب الموزوق: وكذا عن (فطليعة) طه عبد الرحمن وهكذا. انظر مقاله القراءات الحداثية للقرآن .)١1-7(‏ الرابط: 
1-3- مهدو | اع برإطغة ل ط- له هه حهى و - 20/2 /نئع أبحاع خم ذاعم تكله //:دصغط 
(") انظر كنفودي في المقال السابق. طه.ء الحداثة والمقاومة. ص"7. 
(" إن هذه الانتقائية نجدها في دعاة الحداثة من المسلمين, فإنهم يبقون على صلتهم بالتراث الذي يتناسب والبعد 
الذي يدعون إليهء ويرفضون ما تبقى من التراث على أنه من التقليد الذي تجب القطيعة معه والثورة عليهء وهذا 
الانتقاء يجعل من الدعوة الحداثية دعوة "إصلاحية" لأن مفهوم الإصلاح المعاصر يمكن تفسيره بالانتقاء أيضاء 
وعليه فإن كل "قطيعة" من هذا النوع لها أثر حداثي. كالدعوة السلفية التي تتنكر للتقليد بمفهوميه. وتتصل 
بالأصول الأول وبشخصيات معينة من التراث تشترك معهاء ويمكن لي أن نقول بأن الحداثة والإصلاح والسلفية عندنا 
مصطلحات تتوافق في حيزات معينة. وتتشابك فيما بينها رغم التباعد الظاهري بينها. 
©) وأذكر مهم خير الدين التونسي 1888م الذي صرّح بأنه يستورد مؤسسات وفلسفة معاء فقال في خطبة كتابه 
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: "بأن هناك ضرورة لكسب رجال الدين في عمليات النهبوض والإصلاح الدولتي". 
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المبحث الثاني: اتجاهات التعامل مع النص النبوي استجابة للحداثة 


تتجه الدراسة في هذا المبحث إلى دراسة الاتجاهات الحداثية الكبرى من خلال موقفها من 
النص الديني وبالأخص النص النبويء. ولكن قبل الولوج في ذلك لابد من توضيح بعض الأمورء كل 
امتكجاتة مبدرف عقب الاشتباك العداق التراق يلاه المسلمين: وافقدت مبيلك العاليف والتوقيق 
بين الطرفين هي استجابة حداثية ولو لم تصرح بذلكء وهي داخلة في حدود الدراسة. وكل موقف ينم 
عى تمكل الثراك قحسي او العدافة :ففظ يدون عنالية تقون قوق خارب عى ووذ الدراسه آنا 
تمثل لجهة واحدة. كما أنه ليست كل استجابة للحداثة هي خطيئة كبرى أو عملية منتقدة كلياء بل 
إفاق كتين من كلك الاتجابات مقاط شوق ودقة::وهذا يعي أن الدراسة لا تستتيق كما معبارنا فى 
المسألة بل تترك الأمر إلى ما بعد ذكر الاتجاهات. وتقترح الدراسة أربعة اتجاهات كلية هي الآتية: 


الأول: الاتجاه الإصلاحي العقلاني 


وهو الاتجاه الأقدم والأهمء باعتباره أول استجابة للحداثة» وباعتباره الاتجاه المؤسّس لما 
جاء بعده من اتجاهات. ويمكن تحديد بدايات ظهوره بحملة نابليون إلى مصر ١7518‏ مء ورحلات 
شبّانئها إلى الغرب كرحلة رفاعة الطبطاوي (ت:18077م):7"/ والذي تجلى بعد ذلك في إصدار قانون 
التنظيمات في الدولة العثمانية 1875م, والمشروطية "الدستورية" الأولى في 1875م والثانية في 
4م في عبد عبد الحميد الثاني (ت:1918م)! وهو الاتجاه الذي حصل فيه بداية تحؤّل 


ثم أعقب ذلك بباب في التنظيمات يستشهد فيه بفكرة المصالح وبنماذج تراثية عن الأخذ من الفرس والروم والهند 
والحضارات الأخرى. انظر أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكء, القاهرة: دار الكتاب المصريء 7١١١7مء‏ ص" وما 
يعدها. 

('' تجدر الإشارة إلى أن رحلة رفاعة (/1851م- 1871١‏ م) قد عاصرت رحلة دوستويفسكي إلى الغرب (أربعينيات القرن 
نفسة).ء فأما رفاعة فسجل ملاحظاته عن هذه الرحلة في "تلخيص الإبريز" وصور فيه المناحي الإيجابية والمتقدمة 
فحسب من فرنساء بلغة تبشيرية منبهرة بالغرب كقيم وتقدم ومدنية» رغم أنه لم يتكلم عن فصل الدين عن الحياة 
في الكتاب. وسجل دوستويفسكي ملإحظاته عن الرحلة في رواية قصيرة بعنوان "ذكريات شتاء عن مشاعر صيف". 
صور فيها فرنسا بطريقة كاريكاتورية ساخرة تهكمية قاسية جداء أراد من خلال ذلك أن يرفع الشعور بالقومية المحلية 
لدى الشعب الرومي آنذاكء وأن يتصدى لطوفان الاستغراب في بلاده. وهما موقفان يستحقان مزيدا من التأمل. 
("" انظر للتوسع محمد فريد بكء تاريخ الدولة العلية العثمانية» المحقق: إحسان حقيء بيروت: دار النفائس» ١9/١‏ م. 
جيم أوزون. النزاعات التاريخية الرسمية. نشر جامعة الحربية, 6.١٠٠م.‏ 
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المرجعية من الشريعة والتقليد التراثي إلى الحداثة والفلسفة الغربية.!/ كما أنّه الاتجاه الأكثر ثراء 
بالأفكار والأطروحات التأسيسية لصياغة توليفات عصرية بين التراث والحداثة ومن هنا يصح تشبيهه 
بالإصلاح المسيحي كما سلفء!" بل إن جميع الأفكار الأساسية التي طرحت في هذه الفترة الحافلة قد 
تطورت إلى اتجاهات مستقلة لاحقا كما سيأتي. 


ولقد استمر الاتجاه الإصلاحي طيلة الفترة المذكورة. وانتبى بإعلان سقوط الخلافة وسقوط 
البلاد العربية تحت نير الاحتلال العسكري الأجنبي المباشر للبلدان العربية» لتبتدئ عقب ذلك مرحلة 
الاتجاهات الأكثر وضوحا وتخصصا :9" 


ويمكن التمثيل على هذه المرحلة بمدرسة محمد عبده (ت:5١11م)‏ في مصر وجمال الدين 
القاسمي (ت: 5١19م)‏ في الشام. الفكرة المركزية في تعامل أصحاب هذا الاتجاه مع مأزق الحداثة هي 
الإقرار بأن التأويل التراثي للنصوص الدينية لم يعد كافياء وأنه لابد من أمرين: إعادة قراءته» وتقبّل 
الجديد النافع من الحداثة وادخاله في منظومة توليفية مقترحة 


وقد تجلت هذه الاستجابة في مظاهر كثيرة» همنا منها اثنان: 


الأول: إصلاخ حال المسلمين عبر إعادة النظر بالأصول التي أدت إلى فرقتهمء والببحث في 
مصادر جديدة للتشريع تؤدي إلى الإصلاح وتنفي الخلاف. وتظهر هذه الغاية بوضوح لدى القاسعي 
الذي كرق كيرا وجوب العمل بالضجيع فقطظ» وترك المذهبية والخلاف امب عاق منا لا يصع ذا 
وتقسم تمثلات هذه الاستجابة إلى مرحلعيق: الأول متعم عبد ألثانية تلامذته. 


فأما المرحلة الأولى المتمثلة بمحمد عبده فالمعبود عنه عدم إيلاء السنة المكانة المعبودة لها 
فق الحجية والتشرثة: فصك'يرد الخبز التجاذ في العقائد والأخبار والغيبيات [3] ما'غارض القرآن أو 


(' وائل حلاقء تاريخ النظريات الفقهية, ترجمة أحمد الموصليء بيروت: دار المدار الإسلامي. ٠٠٠١/‏ م. فصل تحديات 
الحداثة. ص 7١19‏ وما بعدها. 
("» انظر محاضرة لمحمد جبرون بعنوان الإصلاح الديني بالعالم الإسلامي في الفترة الحديثة» الرابط: 

4١١98‏ ) 205 بإحبج داع عه نر / ممع .ع دنا ناه نإ الانءانرا// :5 مخغط 
7 انظر محمد أنس سرمينيء جمال الدين القاسمي وجيهوده الحديثية. بيروت: دار البشائر الإسلامية. ١٠١٠م‏ 
ص 71771-7777177-705. وما قرره أيضا محمد جبرون في محاضرته المذكورة. 
() ظبر هذا في كتبه عموما ومن أظهر نماذجها: قواعد التحديث, واصلاح المساجد, والاستئناس لتصحيح أنكحة 
الناس. انظر للتوسع سرمينيء جمال الدين القاسمي وجهوده الحديثية» المواضع السابقة. 
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العقلء واختار أن نشأة الاختراع في الرواية والتأويل تعود إلى انصداع الجماعة الإسلامية إثر مقتل 
عثمان واستيلاء الأموبين على السلطة: 7 كما أنه رد عددا من الأحاديث الصحيحة في ذلكء أي أنه 
كان يجد في بعض السنن عائقا عن الإصلاح الذي ينشد إليهء وينتقد الإسرائيليات التي داخلت كتب 
التفسير. يقول محمد عبده: "وأما ما ورد في حديث مريم وعيسىء من أن الشيطان لم يلمسهماء 
وحديث إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلمء وإزالة حظ الشيطان من قلبه: فهو من الأخبار 
الظنية» لأنه من رواية الآحادء ولما كان موضوعها عالم الغيبء والإيمان بالغيب من قسم العقائد. 
وهي لا يؤخذ فها بالظن, لقوله تعالى: وَإنَّ الظَّنَّ ا يُغْنِي مِنَ الْحَقّْ شَيْئَا [النجم: 18] كنا غير مكلفين 
بالإيمان بمخيموق تلك الأحاديث في عقائذنا" ') وكذلك'تعرض إلى حديت السخن ورفضيه رقضا 
قطعيا وقال "علينا أن نفوض الأمر في الحديث ولا نحكّمه في عقيدتناء ونأخذ بنص الكتاب وبدليل 
العقل".!" والإشكال أن الأحاديث التي أشار إلها بكلامه هي كلبا مما صِعٌ في البخاري ومسلم. وهو لا 
يقدم في ردّها أي نقاش علمي حديثي سوى ردها بأنها ظنية وتخالف العقل أو ظاهر الكتاب. 


وقد ظهر عن هذا الفرع من الاتجاه الإصلاحي العقلاني من ينكر حجية السنة تماماء مثل 
توفيق صدق الذي أصدر في المنار مقالين تحت عنوان "الإسلام هو القرآن وحده". جاء فيهما: 
"وخلاصة القول في هذا الموضوع أننا يجب علينا الاقتصار على كتاب النّه تعالى مع استعمال العقل 
والتصرفء أو بعبارة أخرى "الكتاب والقياس". أما السنة فما زاد منها على الكتاب: إن شئنا عملنا 
بهء وان شئنا تركناه"./) وكذلك محمود أبو رية صاحب أضواء على السنة المحمدية» والذي أصر على 
بيان نسبته لمحمد عبده في الكتاب فقال: "ورحم الله أستاذنا الإمام محمد عبده حيث قال: في رجل.. 
قد حفظ متن البخاري كله. لقد زادت نسخة في البلد" "حقاً والله ما قال الإمام - أي أن قيمة هذا 
الرجل - الذي أعجب الناس جميعاً به لأنه حفظ البخاري لا تزيد عن قيمة نسخة من كتاب 
البخاري, لا تتحرك ولا تعي ".!*) 


(') محمد عبدهء رسالة التوحيد. ص١١.‏ 

7" نقله محمد رشيد رضا في تفسير المنارء مصر: دار المنارء /95717امء 5937/7 

("؟ محمد عبدهء تفسير جزء عمء ص 1844-1/87. وانظر عبد المجيد الشرفيء الإسلام والحداثة. تونس: الدار التونسية 
للنشرء ط؟. ١1991مء‏ صغ 10-5. 

© توفيق صبدق» الإشلاة هو القرآاق وجده فصر مجلة امنا العددان (/1*20)ء الستة التاسعة: 

") محمود أبو ربة. أضواء على السنة المحمديةء مصر: مطبعة التأليف. /171/17ه-11046م: ص771. وقد خصص له 
الشيخ مصطفى السباعي في السنة ومكانتها في التشريع الإسلام, مباحث كثيرة لنقده. وأشار الشرفي إلى العلاقة بين 
أبي رية ومحمد عبده في الإسلام والحداثة. صغ 5. 


وأما المرخلة الثانية فري متمقلة بتلامذة مدرسة عبده: فقد ظبر فيها عكس النظر السابق: 
وفو عا الاعقبان للودة القبوية. والقيسلت يحفولة اق “سيل توحيد الأمة وتاكيل:هونتها أمام ميد 
الحداثة هو بالتمسك بالحديث الصحيح وإعلاء مكانته. وجمع الأمة عليه» واخراج الحديث 
الضعيف عن دائرة الحجية. فالالتزام بالحديث الصحيح وترك الضعيف سيوفر معيارا ثابتا قي 
صاخ الذين والفقة والشريعة. وشيتفي عها اختلافات الفقباء الى لأ“دليل ني لياء: فالخديث 
الضعيف سبب للفرقة وللفهيم الخاطئ للدين. كما أن اعتماده سيجعل كثيرا من المتغيرات قي دائرة 
الثوابت» والهمدف الإصلاحي يريد التوسع من دائرة المتغير, ويمكن غك القاسمي ورشيد رضا من 
رجالات هذه المرحلة وأصحاب هذا الفكر 7 


الثاني: إصلاح قراءة النص الدينيء واصلاح التعليم الشرعي والدنيوي والتربوي. واعلاء قيمة 
العقل والنقد. وتفضيل كتابات المتقدمين على المتأخرينء: وانعكس هذا على مسألة سلطة الحديث 
بإخراج الحديث غير الصحيح من دائرة الحجية. وعلى مسألة التأويل بتفضيل التأويل العقلاني 
للنصوص على التأويلات الغيبية التراثية. 


وتجلى هذا الأمر في البحث الأول في نظرية المصلحة والمقاصدء وقد تجلى هذا باهتمام عبده 
بكتاب الموافقات» واستدعائه إلى الأزهرء وتوجيه تلامذته لطباعته وشرحه وتدريسه. فالمصلحة كانت 
مفهوما يؤدي دورا ضئيلا في الفقه التراثي. ولكن عبده جعل منه محورا لفكره الشرعي وأدار عليه 
الأحكام. وعبره جادل بأنه من الجائز تقييد حق الرجل في تعدد الزوجات. !"كما تجلى أيضا باهتمام 
القاسمي بنظرية المصلحة عند الطوفي (ت:7١/اه)ء‏ ونشره لها منفصلة عن شرح الأربعين النووبة.") 
وبأخذه بحديث المسح على الجوربين وفتواه بجواز المسح علهما ولو كانا رقيقين مراعاة للمصلحة 
والتيسير؟؟) 


:اخطنةالبات الغاسر الوق يفقه الحذية: رق جما الاين العايتي» قواغر المسد يك بين نون سوط 
الخديك ريبروك:#ذان الكش العلميةة خةالارواتغاز وى »كمال الندين العاسي ونجوية الحديثية. 
9" انظر للتوسع جوناثان براونء النزاع على السنة, ترجمة عمرو بسيوني وهبة حداد.ء بيروت: الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء ١7١7مء‏ ص4؟7. 
سر العوضع راون اتسين تقاضو السزيحة وا مدعل اليو ترا 

01م.4ع 90563513006664 41 1ع 20543 6ع 01/603م /ركاع دكة رود /تدمء. لذب( /(ة 25 دكة نحل .تالاح انها /تصخغط 
() جمال الدين القاسميء المسح على الجوربين» تحقيق ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب الإسلامي. د.طء 
10مءص”"0. وانظر للتوسع في المسألة أنس سرمينيء. جمال الدين القاسمي وجهوده الحديثية: الفصل الرابع. 
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ومن تمثلات هذه الاستجابة. محاولة عقلنة المعجزات النبوية أو إعادة النظر في الأحاديث 
الصحيحة بعرضها على نتائج العلوم المادية الحديثة. كتأويل الطير الأبابيل وحجارة السجيلء. 
بالبعوض التي تحمل وباء الجدري عند عبدهء 7 وأيضا بإنكار محمد عبده لحديث سحر النبيء وانكار 
رجم الزاني المحصن.!' ولم أر فرقا في هذا الجانب بين محمد عبده وتلامذته. فالقاسمي ورشيد رضا 
تكلما في عقلنة الكثير من الأحاديث, وقد أثبت القاسمي في تفسيره رأيه في رد حديث سحر النبي. "ا 


وهذا يعني أن الاتجاه الإصلاحي في مسألة حجية السنة والعمل بها على رأيين بين منكر أو 
مضيقء وبين متوسع ومثبت. وفي مسألة إخضاعها للعقل ومناقشة المتون فهم على رأي واحد. 


الثاني: الاتجاه التشريعي والسلفي العلمي 


تعود امتدادات هذا الاتجاه إلى تاريخ العمل في مجلة الأحكام العدلية التي شرعت الدولة 
العثمانية بتقنينها عام 1879 م» وصدرت عام 1817/56 م» وذلك بأثر مما قام به نابليون (ت:١187م)‏ في 
فرنسا الذي عبد إلى أربعة مختصين لتقنين القوانين وضبطها بين سنتي 5 ١١‏ و١٠١1م.)‏ كما أسهم 
بهذا الاتجاه ما صرح به الاتجاه الإصلاحي من نقد دعوى غلق باب الاجتهاد -على افتراض صحة 


(» محمد عبدهء تفسير جزء عم, القاهرة: الجمعية الخيرية الإسلامية. ط”, ١41١١هء‏ ص07١08-1١.‏ وتأويله متجه 
إلى تأويل الطير بالبعوض والسجيل بميكروب الجدريء وأما القول بأنه قد انتشر فيهم الجدري وتسبب بقتلهم جميعا 
فهو منقول في كتب التفاسير عن عكرمة ومقاتل. انظر الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» بيروت: 
دار الكتاب العربي. ط". /.5١هء‏ 119/4. وابن كثيرء تفسير القرأآن العظيم. دار الفكر. ١995‏ م, 51/60/4. 
('" انظر في هذا دراسة مختصة لمحمد البادي عفيفي. محمد عبده بين النقد والتأصيلء المنهج الفقري للإمام محمد 
عبده. مصر: دار هلا للنشر والتوزيع» /1١٠٠7م.‏ 
() جمال الدين القاسميء. محاسن التأويلء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الفكرء ط27 117 م» تفسير 
سورة الفلقء /١١/‏ 05". وقال عقبه: "ولا غرابة في ألا يقبل هذا الخبرء لما برهن عليه, وان كان مخرجاً في الصحاح. 
وذلك لأن ليس كل مخرج فهها سالماً من النقد سنداً أو معنىء كما يعرفه الراسخون". وابتدأ بدليل آخرء فقال: "على 
أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة من عهد الصحابة". وانظر للتوسع في المسألة أنس سرمينيء جمال الدين القاسمي 
وجهوده الحديثية. الفصل الرابع. 
©) ولا همنا البحث في أسباب ميل أوربة إلى التقنين بقدر ما بهمنا الكلام عن أثر ذلك في المسلمينء ولا يخفى أن 
السلطان والفقهاء حوله قد أبدوا إعجابهم بهذا المنجز القانوني الفرنسي عندما اطلعوا عليه» وقرروا الإتيان بمثله» 
وتأتي أهمية هذا القرار من جبة أنهم كانوا قد أنجزوا مؤخرا مجموعة (الفتاوى الهندية) التي تمثل نمط التقنين الوني 
للتقليد الإسلامي في الترتيب والتبويبء بناء على أمر الإمبراطور البندي أورنك زيب عالمكير ت:11707مء الذي أمر 
بكتابتها سنة ١1577‏ م. انظر أمير ناشر النعم, الأثر الفرنمي في تقنين الفقه الإسلامي الحديث والمعاصرء الرابط: 
00 /نح.ة 1 الإك. نالا ءالما //ندمغغط 


الحداثة. وأن الحل يكون في الرجوع إلى المذاهب الإسلامية جميعبا دون تقيد بأحد هذه المذاهب في 
الاجتهاد.ء ولكن دون خروج عنها إلى الأقوال الشاذة أو المنفردة في التراث. 


فاتجيت اهتمامات الفقهاء إلى العمل على إعادة صياغة الفقه منيجيا على ضوء المناهج 
الحديثة والقانون الغربي المعاصر كما في المجلة. وبعد ذلك قام فقهاء السلطنة بشرحها والتعليق 
علها إلى أن قام الشيخ مصطفى الزرقا (ت:٠٠٠٠م)‏ -الذي كان يجيد الفرنسية- بأهم تصنيف فقري 
في العصر الحديث,. ألبس فيه الفقه الإسلامي ثودا جديداء وبنى من قواعده ومبادئه نظريات عامة 
على غرار النظريات الحقوقية الغربية» فأصّل لنظرية الالتزام العامة» ونظرية الملكية» والارتباط 
التعاقدي, والشروط العقدية, والمؤيدات التشريعية, والأهلية والضمان.!) 


وفي المقابل ظهر اتجاه آخر يدعي أن التقليد مذمة مطلقاء وأن العودة يجب أن تكون إلى 
النصوص التشريعية الأولى الكتاب والسنة,. في الاجتهاد والتشريع والعملء. وأكد أن الاختلاف ليس 
برحمة بل هو نقيصة سبها غلبة الرأي في الفقه على الخبر والحديث. فظهر من رحم هذا الاتجاه 
دعاة السلفية العلمية الذين أصلوا لتشريع وفقه إسلامي قائم على القرآن والحديث النبوي»”") 
وباعتبار أن القرآن يتعامل مع الكليات والمسائل العمومية وأن السنة هي من تعاملت مع النصوص 
الجزتية والمسائل الخاصة, فارتفعت بذلك قيمة السنة في هذا الاتجاه وصار الفقه هو فقه السنة 
فحسبء!" والتشريع متصل بما صح من حديث فحسبء!) على أن عملية التصحيح هي مرتبطة 


(') انظر مصطفى الزرقاء المدخل الفقبي العام, دار القلم. دمشق. ط؟. 5١٠١١م.‏ 

9"؟ الحديث عن النهضبة الحديثية التي قام بها الاتجاه السلفي, ولا شك أن فيها خير كبير وخدمة عظيمة لسنة.. 

( لا تخفى الإشارة هنا إلى كتب سيد سابق "فقه السنة" وكتب الألباني وفتاواه الحديثية» في قضايا المرأة وفي اللباس 
والعبادات وغيرهاء انظر مسألة التزين بالذهب المحلق التي خالف فها ما استقر عليه فتوى الفقهاء في المسألة على 
سبيل:المقال: 

©) للتمثيل على هذه الفكرة يمكن أن نخضع كتاب الألباني في تحريم آلات الطرب للتحليلء فمن خلال عنوانه الثاني 
يقول: الرد بالوحيين وأقوال أثمتها على ابن حزم ومقلديه وعلى الصوفيينء فمصادره هي الوحيين الكتاب والسنة 
فقطء مع استعانة انتقائية صرح بها بقوله "أثمتنا" لأقوال الأئمة الذين يقولون بقوله. ولكن لو دخلنا في الكتاب 
وتتبعنا فصوله. لوجدناه أنه قد أقامه على الحديث فقطء. فقسمه على الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء 
والمعازف. وفي شرحها وتوجيه الاستدلال بها دون حضور للنص القرآن في العناوين وني الفروع إلا عرضا. أي أن 
الكتاب هو من فروع فقه السنة» بل إن الملاحظ أن هذا المنبج قد انعكس على العلماء خارج الاتجاه السلفي» فالشيخ 
عبد الله بن يوسف الجديع عندما ألف في حل الموسيقا فإنه ابتدأ ذلك بكتاب سماه أحاديث ذم الغناء في الميزان 
فعادت المسألة لديه أيضا حديثية» على أن مصنفه الثاني اللاحق في المسألة قد صنفه على النظر الفقري العام وليس 
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بظواهر الأسانيد وبالقواعد التي أرساها المتأخرون من المحدثين, وعملية التنزيل على الواقع مرتبطة 
بظواهر النصوص ومعانها المباشرة دون عللها ومقاصدها. لذلك تم التركيز كثيرا على عملية التخريج 
والتصحيح والتضعيف في الحديث بحيث تكون بوصلة عمل للمشتغلين في الفقه.!' وكذلك ظهرت 
في الدراسات الأكاديمية أقسام الحديث الموضوعي التي تقيم المسائل على أساس حديثي فحسب سواء 
أكانت في التشريع أم في التربية أم في الاقتصاد والاجتماع وغيره.!" وساعد في ذلك دخول الطباعة 
وانتشار الكتب الشخصية فاشتغلوا على تحقيق كتب الحديث وموسوعات السنة ونشرها بين 
المسلمين. 


على أن العلاقة بين الاتجاه القانوني السابق والحداثة جلية» ولكن العلاقة بين السلفية 
العلمية والحداثة تحتاج مزيد تفصيلء وهي في ظني تعود إلى نقاط أهمها اثنانء أما الأول فهو ما 
يتصل بالقطعية مع الأزمنة التقليدية التي سبق ذكرهاء والسلفية الصلبة تقوم بقطيعة مع المذاهب 
الإسلامية والفبوم التي استقرت علها المذاهب. فمخالفة ذلك أمر يسيرء ولذلك عنوا كثيرا برد 
الإجماعات التي ادعيت في المذاهب واشتغلوا على إثبات أنها لم تكن إجماعا صريحاء ولا يخفى أنهم 
اعتمدوا على شخصيات تناسب هذا التوجه من التراث. فكما ذكرت الدراسة القطيعة كانت قطعية 
انتقائية.!" وأما الثاني فهو أن غايتها هي مزيد من التمركز على البوية الإسلامية في مقابل الهوية 
الغربية الحداثية. ولذلك عني هذا الاتجاه بمسائل الولاء والبراء والتكفيرء وهذا وارد في سياق رد 


الحديثي. انظر الجديعء عبد الله بن يوسفء. أحاديث ذم الغناء في الميزان. الطبعة الأولى» الكويت: دار الأقصىء 
1.5 م. . محمد ناصر الدين الألباني» تحريم آلات الطربء مكتبة الدليل» ط؟. 5١8‏ اه /1951م. 

(') حجم الكتب التي قام الاتجاه السلفي بتخريجها وبيان درجة الصحيح من الضعيف فيها كبير جداء فقد اشتهروا 
بذلك ولا شك في مدى الخدمة الكبيرة التي أدوها للأمة في ذلك, ولكن لابد من التنبيه إلى أن الغاية كانت دفع العلماء 
والخاصة والعامة إلى ترك العمل بالحديث الضعيف وتوحيد الفقه والتشريع خلف الحديث الصحيح:ء وهذا ما يفسر 
قيام الألباني نفسه بتخريج أحاديث كتب القرضاوي والغزالي وغيرهما. 

لا ينكر أحد أهمية البحث في الحديث الموضوعي لأنه يوضح المنهج النبوي في التعامل مع القضايا العامة» ولنا في 
رسول الله أسوة حسنةء ولكن أيضا لابد من التنبه إلى أن تلك الدراسات دخلت في العملية الاجتهادية والتشريعية؛ 
وأطلقت ترجيحات بين أقوال العلماء وقدمت فهوما على فهوم أخرى بناء على الحديث فقطء دون تفطن إلى المصادر 
التشريعية المتكاملة التي لدى الفقيه المنتسب لواحد من المذاهب الفقهية الإسلامية المعتبرة. 

( للتوسع في علاقة فكر السلفية بفلسفة الحداثة انظر توماس باورء ثقافة الالتباس نحو تاريخ آخر للإسلام. 
ترجمة رضا قطبء بيروت: منشورات الجملء. ١١117‏ م. ص55 .١‏ معتز الخطيب, العنف المستباح الشريعة في مواجهة 
الأمة والدّولة» القاهرة: دار المشرق, /ا١١7م.‏ 


الفعل. والمحافظة على الشخصية أمام المد المقابل. فتوحيد الأمة وجمعبا خلف الحديث النبوي. 
ورد أسباب الفرقة والاختلاف يئ أسباب الانتصار في الجولة مع الحداثة. 


وأما الاتجاه القانوني التشريعي السابق الذكر فكانت علاقته بالسنة من جهة ميراثه 
العقلاني الإصلاحي الآني من الاتجاه الأول المذكور سلفا والمنفتح على القيم والنظم الغربية» بالإضافة 
إلى اطلاعهم الخاص والجديد على منجز الحداثة الغربية. جعلبم يعيدون النظر في أحاديث معينة 
من جبة عقلانية» فشاع بيهم مصطلح نقد المتن والبحث عن مقاييس جديدة غير مقاييس المحدثين 
في نقد السنة. وفي هذا السياق يمكن أن يقرأ كتاب محمد الغزالي "السنة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث". فالكتاب يناقش مسائل فقهية تشريعيةء ولكن يحمل عقلانية حداثية في التعامل مع 
نصوص السنة المذكورة. ويحاول أن يجد لها أصولا لدى أهل الفقه ومراده أهل الرأي من فقهاء. 
والأمر نفسه أيضا يلإحظ لدى مصطفى الزرقا الذي اختار في إحدى فتاواه أن يقول بنسخ حديث 
الرجم بآية الجلدء وترك القول بوجوب رجم الزاني المحصن والعدول عن العمل بظاهر السنة فيهاء 
مستشهدا في ذلك بمناهج أهل الرأي في التعارض بين الحديث والقرآنء ولا هم تقييم فكرته ومدى 
انطباقها على أصول مدرسة الرأي بقدر ما بهم التركيز على منهجه العقلاني في التعامل مع السنة مع 
حضور البعد الحداثي وقيم حقوق الإنسان التي تستهجن عقوبة كالرجم اليوم.() 


الثالث: الاتجاه المقصدي التعليلي 


المقاصد الشرعية فرع عظيم من أصول الفقه. استقل بنفسه على يد الشاطبي (ت:٠‏ 5/اه)ء 
يُرجع كثيرون علم المقاصد إلى الشافعية. خصوصا الجويني (ت: 578ه)ء فالغزالي (ت:ه . ده)ء 
فالآمدي (ت:١57ه)ء‏ فالعز بن عبد السلام (ت:570ه). وصولا إلى الشاطبيء ثم انتقالا إلى محمد 
عبده الذي اهتم كثيرا بالموافقات للشاطبي وأمر بشرحه وتدريسه في الأزهر كما سلف(" والذي يهمنا 


() فتاوى الزرقاء ص .47١‏ بل إن المنيج العقلاني في التعامل مع النصوص النبوية قد امتد خارج الجزء التشريعي إلى 
العقدي وغيره, فللزرقا أيضا دراسة في تأويل حديث "من رآني في المنام فقط رآني". رجح تخصيصه بمن رآى النبي في 
المنام على صورته فحسب. انظر مصطفى الزرقاء العقل والفقه في فهم الحديث النبويء دمشق: دار القلم» ط؟ء 
لم ص 15-17 

("') ولا يتوقف كثير من الباحثين عند تحليل أسباب ظهور علم المقاصد عند الشافعية وهم المدرسة الأقرب إلى ظواهر 
النصوص من مدرستي المالكية والحنفية», ولا عند تحليل موقع المقاصد في التراث الفقبي قبل الجويني. ولا عند 
أسباب تأخر التنظير المعمق له على يد الشاطبي في القرن الثامن» ولا عند أسباب انقطاع العمل المقصدي عقب 
الشاطبي حت نهاية القرن التاسع عشر الميلادي: ولا عن تأخر تقديم تعريف صربح للمقاصد حتى صدور تعريف ابن 
عاشورء وهي بمجلها تساؤلات مهمة ومشروعة في الدرس المقصدي. 
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هنا الموازنة بين منيج المقاصد قبل مأزق الحداثة وبعدهء. فأول ما يتبادر للذهن عن المقاصد في 
العصور التقليدية أنها كانت صادرة عن فقهاء وأصوليين أفذاذء أرادوا منها أن يديروا أصول الفقه 
وفروعه على ما يشبه فلسفة التشريع وتعليلاته الكبرى. والتي تعرف من خلالها مقاصد الشارع من 
التشريع؛ وتعرف بها مقاصد الأعمال المطلوبة من المكلف. بحيث يجتهد في أن يطابق مقصده المقصدَ 
الشرعي فيفوز بالدارينء كما أنها يمكن أن تفهم في سياق المحاججة بين الشافعية وأهل الرأي. 
خصوصا لدى الجويني الذي أنكر الاستحسان والاستصلاح بأنه غير منضبطء فتكلم في المقاصد 
ليكون أداة منضبطة في هذا|.() 


وأما عن معرفة المقاصد الشرعية الكلية فقد بين الشاطبي أن منهج ذلك يكون من خلال ما 
نص عليه الشارع على كونه مقصدا لهء وكذلك ما عرف من خلال اعتبار علل الأمر والنبي» ولم يصرح 
بالاستقراء منهجا رغم أنه اعتمده وسيلة في مواطن كثيرة من كتابه.("' ولكن صرح به ابن عاشور 
فقال: واستقراء الأحكام المعروفة عللهاء أو الأحكام التي اشتركت في علة. !"ا 


أما المقاصد التي انتقل الحديث إلها في العصور الحديثة فإنها مهدف إلى إعادة النظر في 
الميراث التأويلي للنصوص النبوية» مع إعادة البحث في حجية الحديث وسلطة السنة؛ وذلك في سبيل 
الاستجابة لأسئلة الحداثة. بحيث تقوم بواجبين اثنين. إعادة النظر في حجية السنة والميل مع 
الشاطبي الذي يتبع مدرسة الرأي في المسألة والتي تنص على تأخير اعتبار السنة أمام القرآن» ووجوب 
عرضها عليه فلا تخالفه. وأن ذلك ليس لمجرد قطعية ثبوت القرآن وظنية الأحاديث الآحاد بل إن 
ذلك عائد لكون القرآن المصدر الأول وعنه تصدر حجية المصادر الأخرى.!؛) استخراج المقاصد الكلية 


( انظر عبد الله بن بية. علاقة المقاصد بالأصولء لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 7٠٠١7‏ مء ص86؛ وما 
بعدها. 

("') انظر إبراهيم بن مومى الشاطيء الموافقاتء تحقيق: عبد | لله درازء بيروت: دار المعرفة, 101/7. 

(" انظر ابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, ٠٠٠١4‏ م. ص55. ومن 
أهم المواطن التي تستدعى فيها المقاصد تراثيا: حيث لا نصوصء وحيث يوجد عموم نحتاج إلى إخراج بعض 
مشمولاته. وحيث يوجد نصوص لكن تطبيقها يخالف أصلا أو قاعدة. وحيث يحتاج المجمل إلى بيان. وحيث نعدِل 
عن الظاهر بدلالة المقصدء وفي الترجيح بين النصوص. وفي تمييز قول الصحابي مما يحمل على الرفع أو على الرأي» 
وفي الذرائع والمآلات. وفي تخصيص الحكم بالنبيء وفي مفهوم المخالفة, والموافقة وتقييد المطلق ووضع الأسباب 
والاستصحاب. والاستحسان والترجيح. انظر عبد اللّه بن بية. علاقة المقاصد بالأصول. ص19 وما بعدها. 

) ينص الشاطي بأن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبارء خلافا للقائلين بالتساوي بين المنزلتين بحسب نظرية 
الوحي المتلو وغير المتلوء أو بتقدم الحديث على القرآنء "الكتاب أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى الكتاب" 
"والسنة قاضية على الكتاب" وهكذا. ويستدل على قوله بعدة أدلة أهمها أن الكتاب مقطوع به» والسنة مظنونة» 


د 


لات 2 استقراء جزتياتها القطعية. ثم عرض النصوص الظنية على هذه المقاصد الكلية 
واستيغاة ها يكيف مخالفعة لبط واما"التصبوهن: الفظعية هق الكتاف ومتواكن' السحة فالا جاه 
القسف كا د في الجكم والمقاصد الثاوية فيهاء ويجتهد في تصوير فلسفة مبنية على المقاصد 
القطعية ملائمة للقيم والفلسفة الحديثة.!') 


وعليه فإن الاتجاه المقصدي انتبى إلى اعتبار النص القرآني مترفعا على النص النبوي 
باعتبار ثبوته وباعتبار رتبهء وخلص إلى تغليب الجانب الاجتهادي من السنة النبوية على ما كان من 
وحي "١‏ وفي كتابه الأخير "إشكالية التعامل مع السنة" ينص العلواني على عدد من الأصول في التعامل 
مع السنة بحسب الاتجاه المقصديء وتتلخص في تخصيص الوحي بالقرآن. والتمييز بين مقامي 


والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيلء بخلاف الكتاب؛ فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيلء والمقطوع به 
مقدم على المظنون؛ فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة. انظر الشاطبيء الموافقات. 515/4. الخطيب 
البغداديء الكفاية في علم الروايةء تحقيق أبو عبد الله السورقيء وابراهيم حمدي المدنيء المدينة المنورة: المكتبة 
العلمية. ص ."١‏ ابن حجر أبو الفضل العسقلانيء فتح الباريء دار المعرفة, بيروت, 1/9١هء‏ 5/117 0". عبد الغني 
عبن اك لم جحي الله اولوق اين العالمي للفكر الإسلامي. /5.1١1ه-‏ 19417 مء ص588 وما بعدها. 

('؟ يمكن عد دراسات الشيخ طه جابر العلواني وخصوصا ما كان منها في تقصيد مبدأ الحرية وإعلائه على جميع 
المقاصد الأخرى في الشريعة محاولة توفيقية بين النصوص والحداثة. انظر مقدمته مقدمة لكتاب نظرية المقاصد 
عند الإمام الطاهر بن عاشورء لإسماعيل الحسنيء فيرجينيا: المعبد العالمي للفكر الإسلامي. 11565 م. وانظر للتوسع 
محمد المراكبيء الحداثة وتحولات الخطاب المقاصدي: نحو فقه سائلء مجلة الأخلاق الإسلامية في برل» المجلد 2.7 
عدد ١-؟".‏ ص55-35. 

7" ناقش 0 مسألة السنة التشريعية وغير التشريعية. وتوسع الحنفية في السنن التي صدرت عن النبي 
سياسة لا تشريعاء إلى أن أتى القرافي وتكلم في الأوصاف النبوية التي تصدر عنها الأوامر والنواهي. وكذلك الشاطبي 
الذي نفى استقلال السنة بالتشريعء وأعاد كل السنن المستقلة إلى دائرة السنن البيانية. إلا أن المقاصد بثوبها الجديد 
توسعت عن هذا الطرح إلى أطروحات أبعد في تضييق دائرة السنة التشريعية. انظر القرافي الفروق. تحقيق: خليل 
المنصورء بيروت: دار الكتب العلمية. 5١8‏ ١ه‏ - 1998م, .)3١8-7017/1(‏ وابن القيمء زاد المعاد. بيروت: مؤسسة 
الرسالة. طلا" 5١5١هء‏ 1915م, (478/9). والدهلويء حجة الله البالغة. تحقيق: السيد سابقء بيروت: دار 
الجيل. 577 ١ه- ٠٠١5‏ مء .)140/1١(‏ سعد الدين العثماني. تصرفات الرسول بالإمامة. دار الكلمة للنشر والتوزيع» 
-م. وللتوسع انظر محمد أنس سرمينيء الإمام الشاطبي وتحرير مذهبه في السنة النبوية المستقلة» ماليزيا: مجلة 
الحديث. المجلد: لا العدد: .١١‏ ص 41-3. والسّنة المستقلة بالتشريعء حُجيتها واتجاهات التعامل معباء الذي 
سيصدر عن أعمال مؤتمر سلطة السنة عن كلية الإلبيات. جامعة صقاريا في تركياء ٠١١9‏ م. 


الح 


الرسالة والنبوة بجعل التبليغ والأمر بالطاعة مخصوصا بالأول دون الثاني الذي صدر باعتبارات 
زمانية تاريخانية. تخصيص سلطة الفرض والتحريم بالنّه؛() 


ومن هذا السياق يمكن أن تفهم أسباب تأييد الحداثيين "تماما" للمقاصد, ولماذا أدلى نصر 
حامد أبو زيد ومحمد شحرور (ت:19١٠م)‏ وآخرون بدلاتهم فيهاء وكيف أنها استخدمت في مخالفة 
ظوااى النميوص واالجيع عليّه تن الأفياء:وحاءت نشتركنة دياف كر عقونة قلع بدا السارق 
بالمقاصدء وتغيير قانون الميراث والنكاح والطلاق بهاء إلى ما سوى ذلكء١‏ وزاد الأمر غرابة أن أخذوا 
على الاتجاه المقصدي المنضبط تشبثه بالنص وعدم تجاوز سقفه. 


وعلى أي حال فإنه لابد من الإقرار بأن الاجتهاد المقصدي المنضبط قد أسهم في عقلنة 
الشريعة. ووسع مساحة البشري في العملية الاجتهادية. واشتغل على هدف تقديم إسلام مقبول من 
الحداثة وقيمها ومعاييرها الكونية. وذلك عندما أثبت أن لدى المسلمين نظاما دينيا قيميا قانونيا 
مستقلا ومتكاملاء له فلسفة خاصة تلاق مع النظام العالى ف,جرئيات وتفاضيل دون أخرى. لكنه 
أثبيت' أيضا أنه تظاغ قائم عاق الاستغلاف والتكليقف والحاكمية» وأن له أقرا فى كنظيم الأولونات: 
والتمييز بين القطعي والظني والمصلحي.!”ا 


الرابع: الاتجاه القيمي الأخلاتي 


تعود أصول البحث الفلسفي في القيمة والسلوك إلى الفلاسفة اليونان. ويذهب كثيرون إلى 
أن الفلسفة الإسلامية لم تأت بأنموذج مبتكر في الفلسفة الأخلاقية النظرية» وانما اهتمت بالجانب 
المعياري والتطبيقي» وتبنت نموذج النفس والجسد الأفلاطوني» وتهذيب النفس وتمكين القوة العاقلة 


(') انظر طه جابر العلواني» إشكالية التعامل مع السنة النبوية, فرجينيا: المعبد العالي للفكر الإسلامي, 5١١٠م.‏ 
(ص١770؟)ء‏ (ص177)» ويقول أيضا: "وهذا التفريق بين مقام النبوة والرسالة» يوصلنا إلى أن مقام النبوة مرتبط 
بشخص النبي نفسه. ومن ثم يفقد مقام النبوة فاعليته بموت النبي". وقال "فنبوة محمد للعرب. ورسالته للناس 
جميعا". .)27-7١(‏ وانظر سرمينيء السّنة المستقلة بالتشريعء. حُجيتها واتجاهات التعامل معها. 

('" انظر أحمد الطعانء العلمانيون والقرآن الكريم» تاريخية النصء الرياض: دار ابن حزم 57/8 ١ه.‏ وأنس سرميني» 
اتجاهات تأويل عقوبة قطع يد السارق. كتاب مؤتمر الإسلام والتأويل؟: منشورات جامعة إينونوء 7١١8‏ م: ص/7- 
3 

7 انظر رضوان السيدء مقاصد الشريعة والمدخل القيميء المقال السابق. وأحمد الطعانء العلمانيون والقرآن 
الكريم. مصدر سابق. 
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على الغضبية والشهوانية فهاء وتوزعت علوم الفلسفة والفقه والكلام مباحث الأخلاق بالتصريح 
أحيانا وبالتضمين في أحيان أخرى.() 


وقد اكتسب السؤال الأخلاق في الغرب في العصور الحديثة مزيد أهمية لعدة أهدافء منها: 
إرساء قيم الحداثة وتعزيزها بديلا عن القيم التقليدية» وذلك عبر نقد هذه القيم وإثبات نقصها 
وتعارضها الداخليء إعادة النظر في فلسفة الحداثة وآلياتها نفسها من منظور أخلاق بحيث تنتقد 
ذاتها وتطورها. 


ويمكن إرجاع حالات الدرس الأخلاق إلى أزمنة غلبة الدهرانية على الدينء باعتبار أن الأديان 
تمتلك منظومة أخلاقية متماسكة ومنسجمة مع ذاتهاء فإذا ما تخلى الإنسان عن الدين اهتم بالدرس 
الأخلاق ليعوض الخلل الذي يطرأ على منظومة القيم لديه بتسويغات الذرائعية والنفعية» والحداثة 
كفلسفة هي حداثة غلبت المادي على الروحي كما أسلفناء فهذا أحد تفسيرات الدرس الأخلاق فهاء 
ولأهمية هذا الدرس وتأثيره. فإن الحداثة انتقلت إلى نقد منظومة القيم في الأديان. من خلال أمرين: 
خلوها من التنظير الأخلاق. أو وجود تطبيقات معينة فيها تعارض قيم الحداثة. 


ولعل هذا النقد اتجه إلى الإسلام مبكراء ففي كتاب غولد تسيهر (ت:١197م)‏ عن الإسلام 
نراه يفرد في بدايته صفحات متتالية في إثبات تماسك منظومة القيم في الإسلام وما لفكرتي الضمير 
وطبارة القلب من دور كبير فيه ولعله يعد من أوائل من دافع عن الأخلاق والقيم في الإسلام أمام 
الحداثة. فنقل قول من يعتبر القيم ليس ركنا أساسيا من الدين مستدلين بأنه لا يوجد كلمة ضمير 
في اللسان العربيء وبيّن أن عدم الكلمة لا يعني عدم الشعور القلبي»! ثم انتقل إلى الإثبات ونقل 
حديثا عن صحيح مسلم "البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسكء. وكرهت أن يطلع عليه 


7" انظر معتز الخطيب. مدخل لدراسة تاريخ الفكر الأخلاق في مصر في سياق مشاريع الإصلاح والهضة: تبين 
للدراسات الفكرية, مجلد لا عدت كك م١1‏ ٠6م‏ ص 6م- 1 . .١‏ 
استدل بأمور أخرى أيضاء فنقل عن الجاحظ الذي رفض اتهام الروم بالبخل لعدم وجود كلمة الكرم لديهم» 


” 


العاين؟:!') وأكنت همع الصمين:"" والذئ يمنا هو زكيات القن الحدال القديم اموجه للإستلام فى 
القيم» ومدى أهميته الذي استدىى غولد تسهر أن يناقش المسألة. 


وباعتبار أهمية المسألة في الغرب» وأن غولد تسهر كان من أوائل من استحضبرها إلى الدرس 
الإسلامي: فإن المسألة بقيت في الأكاديميا الغربية حينا من الزمن ولم تنتقل إلى بلاد المسلمين طيلة 
النصف الأول من القرن اماضي: ولعل محمد عبد اللّه دراز (ت:110/8١م)ء‏ كان ثاني أهم شخصية 
تناقش المسألة الأخلاق في الإسلام من خلاق القرآن. وقد قدمها كأطروحة دكتوراه في فرنساء ولم 
تترجم وتنشر بالعربية إلا بعد وفاته؛ وهي على العموم كانت محاولة بحثية أكاديمية لقراءة القرآن من 
منظور فلسفة أخلاق الواجب الكانطية» فري من أنواع الاستجابة لسؤال الحداثة بالبحث عن الهوبية 
والقيم الإسلامية بأكثر من كونها محاولة تأويلية للنص على ضوء الحداثة.7") 


وأما الشخصية المؤسسة لاتجاه القيم في تأويل النصوص فهو فضل الرحمن مالك 
الباكستاني (ت:118م) وأعماله يمكن عدّها جزءا من الأكاديميا الغربية أيضاء فإنه نظّر لاستخراج 
القيم الأخلاقية الثاتبة من النصء ومن ثم العودة إليها عند التنزيل» وإعادة تأويل الشريعة اليوم بما 
يتفق مع تلك القيم الأخلاقية الكبرى. وطلب صياغة قيم إسلامية معتمدة على القرآن وحدهء ومن 
ثم فصل القيمي عن التشريعي في الفقه التراثي. بحيث يحافظ على الأول ويخضع الثاني للتحديث 
والتبديل: وهذا يعني بالضرورة تنحية السنة عن إطار الدرس القيمي إلا فيما كان موافقا ومؤيدا 
لمخرجات المنبج الذي اقترحه فضل الرحمن.!) مع التنبيه أن هذا ليس بلازم للمذهب بل هو اختيار 
الممارس لهء فيمكن البحث في القيم الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة معا وصولا إلى قيم تنطبق 
علمهماء ولا تخالف ما ثبت في السنن. 


وعلى أي حال فإنه قد نجم عن الجدل الأخلاقي بين الحداثة والإسلام عدة أمور, أذكر منها 


(') أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم. 1/8. رقم 55057, وبلاإحظ أن غولد تسهر 
خرجه من الأربعين ين النووية» ولعله لم يتنبه إلى كونه في مسلم., أو أراد التنبيه على اشتهاره بين جميع المسلمين لاشتهار 


7" غولد تسهرء العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة محمد يوسف مومى وآخرينء القاهرة: المركز القومي للترجمة» 
1١‏ ٠6م‏ ص5؟5. 


7" انظر محمد بن عبد اللّه درازء دستور الأخلاق في القرآن. مؤسسة الرسالة, ط١ 119/8١‏ م. 
0 فضل الرحمن,» الإسلام» ترجمة حسون السراي» بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر, /11.امءص١55.‏ 
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لبون درامناف” اخلافية بلاقية نظي جاده اف الميداك الككاد تومتس هذا ابقيية 
الدراسات الأخلاقية في جامعة حمدء والمؤتمرات والدوريات والمحاضرات الأكاديمية التي تصدرهاء 
وق أقاه موغرا موتمرا عن الأخلاق والسكة لم خطدو أعمالة بحذء وكذلك ف اعمال بذ الرحمن طه 
ووائل حلاق على وجه الخصوص كما سيأتي, وهي تهدف لفهم منظومة القيم الإسلامية التراثية.(") 


-ظهور انتقادات ومراجعات جديدة من داخل المنظومة الإسلامية, لأحكام ثابتة لم تتعرض 
للنقد والمراجعة طيلة الأزمنة التقليدية. والسبب هو مصادمتها للقيم الحداثية الجديدة» وهو الأمر 
الذي يفسر النزعة الاعتذارية والتوفيقية والمتحرّجة أحيانا في تقديم الدين والتي شاعت في القرن 


الماضي. 


من نبا هد النراسات إعادة النل فتل امرك وهو عقونة قارة بالسية «التبونة : 
بدعوى أنه عقوبة مرتبطة تقليديا بقيمة إجبار الناس على الحق وتأطيرهم عليه تأطيراء وهي القيمة 
التي اندثرت وحل محلبها قيمة الحرية واختيار الناس لأدياهم ومعتقداتهم, فحصل التراجع عن قتل 
المرتد وإعادة تأويله أخلاقيا.!"' وهذا متصل بالموقف من العقوبات البدنية للمجرمين. كان مرتبطا 
بقيمة ردع الجاني وحفظ أمن المجتمعء وبتأثير من الفلسفة الإيطالية في العقوبات وكانط وبنتام 
وآخرينء تغلبت قيمة إصلاح الجاني على ردعه: ولم تعد تقبل العقوبات البدنية بوصفها عقويات 
ردعية» وتم تفضيل العقوبات الإصلاحية في الحبس الإصلاحي.(") 


ومن محاذير هذا الاتجاه التي لابد من التبصّر بها ونصها أمام الأعين أثناء الدرس الأخلاقي 
الإسلامي ما يأتي: 


القناعة المسبقة التي تستبطن قيم الحداثة وعلؤّها بله انتصارها على قيم العصور الكلاسيكية, 


(» وفي مجال فهم منظومة القيم الإسلامية التقليدية ظبرت دراسات معمقة تعيد قراءة التاريخ من منظور قيمي, 
يقول رضوان السيد مفسرا الخلاف بين أهل السنة والاعتزال: قدم المعتزلة مقولة التنزيه. وقيمة العدلء» وقدم السنة 
مقولة التوحيد والرحمة. كذلك تكلم عن قيم الماوردي والجويني في النظر السيامي والحضاري. انظر مقاله: مقاصد 
الشريعة والمدخل القيمي. 

(' انظر معتز الخطيب.ء الحرية الدينية وقتل المرتدء فصل من كتاب الحرية في الفكر العربي المعاصرء تحرير مراد 
دياني» بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات,. 8١١٠م.ء‏ ص ١7-7753‏ 4. محمد أنس سرميني, العقوبات 
التي استقلت السنة بتشريعهاء بيروت: دار البشائر الإسلامية, /١٠7مء‏ ص707-177. 

( سرمينيء اتجاهات تأويل حد السرقة في الإسلام. مصدر سابق. 


3/ 


يخلط سيرورة القيم بسيرورة التقنية والتكنولوجياء فليس كل قديم أعلى وأفضل. ويتصل بهذا 
النظرة الدونية في التعامل مع التاريخ والتراث الإسلامي والسنة النبوية» من خلال دراستها من منظور 
القيم الغربية» دون مراعاة لسلم القيم العالمية آنذاك ولا لسلم القيم الإسلامية الخاصة:() 
النسبية والاختلاف في سلم الأوليات في القيم» ومدى الإشكال الكبير الذي ينجم عن ذلك في تأويل 
النصوص (تنزيلها على الوقائع» مع ادعاء جميع الأطراف بالتمسك بالدين والأخلاق.!) فعملية 
استخراج القيم من النصوص عملية اجتهادية تتفاوت فهها العقول من جهةء وتتآثر بالدوافع الذاتية 
والسياقات الاجتماعية الظرفية تأثرا لا ينكر. 

علو السقف التأويلي لهذا الاتجاه. بحيث يختلط الثابت بالمتغير والقطعي بالظنيء ويمكن إعادة 
تأويل النصوص كلها تأوبلا بروتستانتيا ثورياء يعيد صياغة الدين أو يأتي بدين هجينء فإنه مدخل 
يمتلك هذه الإمكانية. ولا نكار في أن القيم الإنسانية يمكن ردها إلى سلمين على الأقل. سلم القيم 
الروحانية وسلم القيم المادية؛ وبيهما مساقات مشتركة؛ ولكن تنازعها في المساقات الأخرى أمر 
ممكن. 

الخاتمة والنتائ 


في نماية الدراسة يمكن لنا الوقوف عند هذه المسائل: 


المشترك بين الاتجاهات هو الإحساس بالمأزق أمام الحداثة, ومحاولة إعادة النظر في النص 
الديني عموما والنبوي خصوصا استجابة لهذا المأزق» ولكي تتحقق هذه المحاولة لابد من نقد القواعد 
الترائية الضابطة لحجية السنة وقواعد التعامل معبهاء واختلفوا في ذلك بين مدرسة سلفية أقامت 
الدين على السنة. ومدرسة ضيقت من السنة التشريعية ومن سلطتهاء وتكلموا جميعا في قواعد تنزيل 
السنة على الواقع؛ فالسلفية أقرب إلى النظر الظاهري في تنزيل السنن على ظواهرها على الواقع إن 
صحت ظواهر أسانيديهاء والآخرون أدخلوا عنصر التأويل والقبول والرد من خلال المتن ودلالات 
الأحاديث. ونتج عن هذا توسيع المتغير التاريخاني على حساب الثابت اللازمني. 


('؟ وهو الأمر الذي يحذر منه وائل حلاق خشية الانجرار إلى جلد الذات أو التبني الأعمى لسائر القيم الغربية. انظر 
وائل حلاق» الدولة المستحيلة. ترجمة عمرو عثمانء بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات., 4١١5م.‏ 
وانظر أنس سرمينيء الدولة المستحيلة لحلاق مراجعة نقدية. مجلة البحوث الفقبية. مجلد/!١.‏ عددة 27 15١7م‏ 
صه١ه-١7ه.‏ 

7" رفعا للحرج أكتفي هنا بالتمثيل بين تعارض قيمتي العدل والإنصاف, والسلم والاستقرارء وما حمله هذا التعارض 
من انقسام كبير بين علماء الأمة. 


للد 


سيرك الأبة:ذاشياانا كيماب النيفاف الخرنة ومن كب اتسميياء با يهاه ها لا يلاقه 
الأصول الإسلامية. وقبول ما يتلائم معباء أي أن عملية التوفيق والتواصل الثقافي كانت وما زالت من 
مزايا هذه الآمة» ولكن على ألا تتهاون في ذلك فتتخلى عن بعض سماتها وأصولهاء وعملية التقويم 
والتقد المتواصلة لتلك التوفيقات هي الحامي لبوبة الأمة ولا يختلف الأمر حاليا غن الماضيء فما 
ذكرهق اتجاهات توفيقية متائرةبالحداثة يصب ق :هذا المبع: وعناية توصيعه وثقز ولا تقل أهمية 
عن التوفيق. 

التفاعل بين الأمجاهات: ولة هدة أشكال مها تفرع أحد الاتجاهات عن اتجاة سايق له كما 
لاحظنا بين الاتجاه الإمبلاحي وما جاء بعده أي التشريعي والسلفي والمقصدي والقيعي. ومنها تنقل 
مكسيات فؤقرة فتقلت ين الأعجافات. زان كان لب حطوو ف اكان من اتمافه كرشي رضنا 
(ت:558م) انتقل مق الإلاح إل السلفي الغلي» وظة جاب العلؤاي (1:3؟2) مق التراك إلى 
المقصديء أو عبر الشخصيات المحسوبة على التيار الحداثة والقتي أيدت المقاصد أو القيم في مواضع 
معينةء مثل حسن حنفي وعابد الجابري (ت: ٠١٠١‏ م)ء ومحمد أركون (ت:١٠١١٠م).‏ 


أن الاستجابات بمجملها شكلت نواحي إيجابية وأخرى سلبية» بحيث لا يمكن تعميم حكم 
معياري علهاء فلا أحد ينكر آثار الهضة الإصلاحية والحديثية وكذلك الفقهية التشريعية. 
والمقصدية والأخلاقية واسباهما في إغناء الفكر الإسلامي المعاصر مع التحفظات التي ذكرها 
الباحثون!" -والتي يجب مراعاتها والتنبه لها سواء من حيث النظر الكلي كما سيأتي أو من حيث النظر 
الجزئي-. وأهمها في ظني أنها لم تتمكن من تجاوز مأزق الحداثة إلى الآن» بما يحملنا على القول بأنها ما 
زالت حلولا جزئية لا كلية. والكلام هذا يستدعي معيارا في التمييز بين الجوانب الإيجابية والمنتقدة 
داخل تلك الاستجابات. 


وختاما فإن التقويم الكلي للاتجاهات المذكورة فيما يتصل بالسنة. يمكن أن يتحدد ني 
نقطتين: أولا منزلة السنة ومكاقها من التشريم: قلا يقبل أن يكون هذا الأمر متارا للتقاش لأن الإسلام 
قائم على الوحيين الكتاب والسنةء والسنة شارحة للكتاب ومفصلة لهء والعلاقة بينهما علاقة 
الجسد والروح» وأما تفاصيل هذه العلاقة وتنزيلها على الواقع هو عمل الأصولي والفقيه. ثانيا قصر 
التأويل في السنن على ما لم يقطع بدلالته من أحكام وتشريعاتء فالمتواتر والمتلقى بالقبول والمجمع 


(') أضع في هذا السياق دراسات عبد الرحمن طه معظمها وبالأخص تجديد المنبج في تقويم التراث» وروح الحداثة, 
روح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية, وسؤال الأخلاق. 
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عليه من السنن ليست ميدانا للتأويل واعادة النظرء والا فسينتج عن ذلك إسلام مختلف لا يمت إلى 
الإسلام الذي نعرفه بأي صلة. 


الززاك القاريد: 
منررجية التعامل مع السنة النبوية في عالم ما بعد حدائه 


آذاق والاتصال «الانفصال بدن القلر الإسلامي اللا بعد حدائي 
المقدمة 


تتجه هذه الدراسة المسماة بمنهجية التعامل مع السُّنَّة النبوية في عالم ما بعد الحداثة: إلى 
تحليل إشكالية العلاقة بين التصور الإسلامي والتصور الحداثي بالوقوف عند منهجية التعامل مع 
السّنّة وصولاً إلى بعض المقترحات المنيجية في المسألة, فالسُنَّة باعتبارها ديناً وسردية علمية 
ومرجعية. والحداثة باعتبارها سردية مقابلة تتضمن أدوات نقدية وتفكيكية, فيأتي بناء على ذلك 
السؤال عن أفق العلاقة بين هذين الحقلينء وما هي الفعاليات المتدخلة في صياغة هذه العلاقة أو 
توجهها أو إحداث القطعية فيها؟ وبعبارة أخرى: إِنَّ موضوع هذه الدراسة هو: المنبجيات, والمقاريات 
الإسلامية الترائية والحداثية, والعلائق في ما بيهاء وتدخل فيها أيضاً: مساءلة المقاربات التوفيقية بين 
النظرينء والمقاربات التي تنشد القطيعة التامة. فتسعى الدراسة إلى تقويم تلك المقارباتء وذلك 
ضمن نطاق وحدود مخصصة هي: الحديث والسّنَّة النبوية. 


تأتي أهمية هذه الدراسة من جبة جدّة موضوعها ودقتهء وحساسية مجالها وأحكامها 
المتصلة به. فالذي كُتب في تأصيل المناهج الحداثية والتراثية ليس بالقليلء وما كُتب كذلك في نقد 
تلك المناهج أيضاً ليس بقليلء ولن تُعنى هذه الدراسة بأحد هذين الموضوعين إِلَّا عَرَضِأَء فإشكاليتها 
إذاً هي البحث في إمكانية الاتصال بين مناهج النظرين المذكورين» ومدى الفائدة أو الخلل الذي 
يتحصل من ذلك الاتصالء. وتسعى الدراسة إلى ربط الجانب النظري بالتطبيقي في هذا السياق بذكر 
أمثلة عملية من دراسات قامت على أساس إمكان الالتقاء بين أدوات هذين المنبجين. وأما عن 
حساسية الموضوع؛ فتأتي من جهة اتصاله بمأزق الحداثة. الذي دخلته البلاد المسلمة منذ قرن أو 
يزيد» ولمّا تجد المخرج أو الجواب المناسب. 


اعتمدت الدراسة المنبج الاستقرائي. والوصفي مع التحليلي والنقدي. فاستقرأت أولاً ما 
كتب في هذا المجال المعرفي فيما يتصل بالمنيجية التراثية ونقدهاء والمنبجية الحداثية ونقدهاء ومن 


مره 


ثم حلّلت المادة المستقرأة وصنفتها في أنساق ومباحث ملائمة لغرض الدراسة. وأعملت المنهج النقدي 
في سائر مراحل الدراسة لتنتبي بالنظر التقويمي الكُلي في الموضوع. 


قُسّمت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث؛ الأول: تمبيدي يعالج مصطلحات الدراسة ويحاول 
إعادة كلّ من التصور الحداثي والتراثي إلى أصوله الكلية؛ أي الفلسفة والرؤبة الكلية» ثم المناهج 
المستخدمة في سياق هذه الفلسفة, ثم الأدوات المعرفية التي أفرزتها تلك المناهج. والثاني: يعالج 
إمكانية اللقاء والوصل أو الفصل بين النظرين؛ التراثي. والحداثي» مع التمثيل بمنهجين اثنين من 
أهم المناهج الحداثية وهما: المنهج التاريخانيء والمنهج التأويلي. والثالث يقترح مواطن الاستفادة من 
أدوات المناهج الحداثية» والمواطن التي لا يمكن للنظرين الالتقاء علها. واختص الرابع بعرض نماذج 
تطبيقية لدراسات في السّنّة النبوية يمكن قراءتها على أنها ثمرة أدوات المناهج التراثية والمناهج 
الحداثية معاًء وأعطت الدراسة رأبها في تلك المحاولات من حيث المناهج والنتائج. 


يمكن تقسيم الأدبيات والدراسات السابقة في هذا الموضوع بحسب الأنساق الآتية: 
- دراسات في تأصيل الحداثة ونقدهاء أي التي تأتي في سياق الكشف عن أصول الحداثة وبيان أهم 


الانتقادات المتجهة إلهاء ومن ذلك كتب: رينيه غينون» وعيبد الوهاب المسيري, وطه عبد الرحمن. 


وآلان تورين» ووائل حلاق. 


- دراسات النقد الحداثي المتّجه للسّنّة النبوية. وهي كثيرة» منها: مواضع من كتب محمد أركون» 
ومحمد شحرورء وعبد المجيد الشرفي. ومحمد حمزة. 

- دراسات الدفاع عن السُّنّة أمام شهات الحداثة, وهي كثيرة» منها: دراسة الحداثة وموقفها من السُنّة 
للحارث فخريء. وموقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام لمحمد القرني» 
والاتجاهات والعقلية المعاصرة في دراسة مُشكل الحديث لمحمد رمضاني. 


وهي بمجملها دراسات مهمة في سياقهاء وقد جرت عملية الاستفادة منها وتوظيفها بالانطلاق 
منهاء والبناء عليها في رحلة الوصول إلى أهداف هذه الدراسة؛ أي الأهداف المتّصلة بالقراءة المابعدية 
لمنيجية التعامل مع السَّنّة. 


أولاًه مدخل مفاهيمي للدراسة 


تدا 


ةيجبنملا.١‎ 


النبج في اللغة: هو الطريق الواضحة:ء ومثله: الهاج والمنبج» ومنه قوله تعالى: «لِكُلّ جَعَلْنَا 
مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِمَاجَاكُ [المائدة: 48]: وكذلك في الحديث الشريف: (تَرَكٌكُم عن حُجة بيّنة» وطريق 
ناهجة).(" ولا تخرج استخداماتها في الاصطلاح الإسلامي عن المعنى اللغوي. ومع تطور نظرية المعرفة 
صار للمنيج والمنيجية تعريفات ودلالات معينة» تتعلق بطبيعة التفكيرء وطرق الاستدلال. والوصول 
إلى المعرفة» وتناقش الكيفية من الوسائل والأدوات التي يوصل بها إلى الفهم الأقرب لحقائق الكون 
والإنسان والوجودء وتتخصص بالإجابة عن سؤال ال "كيف" من الأسئلة المعرفية.!" وفي سياق 
دراستنا هذه؛ فإن التعريف المقترح للمنيجية؛ هي الوسائل الأدق للوصول إلى أحسن فيهم للسّنّة 
النبوية. 


".السُنَة النبوية 


السّنّة في اللغة: هي السيرة والطريقة, وهي في الاصطلاح تتعدد بتنوع سياقات ورودهاء 
فالسُّنَّة في السياق اللغوي هي غير ما عليه في السياق الفقميء أو العقديء أو الكلامي, أو الأصولي» 
أو الحديثي.!" والمقصود هنا من تعريفات السّنّة المفهوم والمشترك بين أصول الفقه والحديث 
الشريف. هي: جميع ما صدر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من أقوال, وأفعال» وتقريرات, واكتسبت 
الصفة التشريعية.7) وهناك مناقشات في تطابق مفهوم السُّنّة والحديث أو اختلافهماء وكذلك في 


('» الصنعانيء عبد الرزاق. المصنف. المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء بيروت: المكتب الإسلامي. 5.7 ١هء‏ ج20 
ص 5755. انظر مادة "نبج" الأزهري. محمد بن أحمد. تهذيب اللغة. المحقق: محمد عوض مرعب. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي. ١١٠٠م.ء‏ ج5. ص .4١‏ البرويء أحمد بن محمد أبو عبيد. الغريبين في القرآن والحديث. تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» السعودية: مكتبة نزار مصطفى البازء 1995م: ج". ص18568. 

7" أبو الفضلء منى. "المنبجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية", المعهد العالمي للفكر الإسلامي, المؤتمرالرابع. 
طاء 1995م ص195١.‏ 

() السنة في السياق الفقبي: هي ما يقابل الفرض والمباح والمكروه والحرام» والسنة في السياق العقدي: هي ما يقابل 
البدعة» وفي السياق الأصولي هي: ما يقابل الحديث القولي وفي السياق الحديثي هي: ما يأتي في المتن أعلاه. 

انظر السبكيء تقي الدين وتاج الدين. الإبهاج في شرح المهاجء بيروت: دار الكتب العلمية. 1996م: ج7؟. ص777. 
القاسميء جمال الدين. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. بيروت: دار الكتب العلمية. ص١1.‏ والتشريع 
هنا بالمعنى المباشر لا بالمعنى الذي يجعل من كل أمر قام به النبي صلى اللّه عليه وسلم ولو كان جبليّاً أو بشربًا فعلاً 
ذا قيمة تشريعية كإباحة؛ النوم والطعام وأنواع معينة منه. فالأمر على الإباحة الأصلية. 


رذن 


زمان اكتساب السُّنَّة المعنى الاصطلاحيء ويميل أهل التصور الإسلامي إلى القول بالترادف والتبكير في 
استعمالباء بينما يميل أهل التصور الحداثي إلى المغايرة مع التأخير في استقرار دلالتها الاصطلاحية.(١)‏ 


".التعامل مع السُّنَّة 


التعامل من العمل والمعاملة. وهو مصطلح شاع استعماله مع المفاهيم حديثاًء وأجده 
يتناول ثلاث مساحات معرفية من المفبوم المدروسء هي: أولاًء منبجية الاستفادة من المصدر المدروس 
وأدواتها. ثانياًء مرجعية المصدر المستفاد منه وموثوقيته. ثالثاًّء حال المستفيد وشروطه. وفيما يتعلق 
بالسّنّة فالتعامل معها يعني دراسة حجية السُنّة وسلطة السُّئّة من جهة كونها مصدراً تشريعيّاً أم 
لاء وموثوقيتها من جهة القبول والردء ومنهج الاستفادة منها وشروط ذلك. وصفات المستفيد 
وشروطه. انطلاقاً من أن التعامل في هذه الدراسة مخصوص بعالم ما بعد الحداثة, فإن المعنى 
ينصرف إلى أصل فكرة النبوة. وحجية السُّنّة. وأدوات فهمهاء مع الأخذ بعين الاعتبار المناهج 
الحداثية والمناهج المتبعة في التصور الإسلامي في ذلك. بحيث يتجه المراد من التعامل إلى مدى إمكان 
تحديث مناهج وأدوات قراءة السّنَّة. 


ع.الحداثة وخصائصها 


الحداثة لغة من حدّثء والحديث لغة مقابل القديم. وحدوث أمر يعني ظهوره بعد أن لم 
يكنء!" والحداثة في الاصطلاح الفلسفي لها أكثر من نوع ووجهة» وينبني على ذلك أن لها تعريفات 
عدةء يمكن أن نختار منها ما عرّفها به محمد أركون بأنها: "استراتيجية شمولية يتبعها العقل من أجل 
السيطرة على كل مجالات الوجود والمعرفة والممارسة".!" فركز على المنهجية والأهداف. وعرّفها طه 
عبد الرحمن بأنها: "ممارسة السيادات الثلاث عن طريق العلم والتقنية. والسيادة على الطبيعة. 
وعلى المجتمع وعلى الذات".!) فركز على أصولها وأدواتها. 


(' انظر أبو زيدء نصر حامد. الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية, القاهرة: سينا للنشرء 19135مء 
ص؛؟. حمزة, محمد. الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 
6 لم ص 30. 

('" انظر مادة "حدث" ابن منظور. لسان العربء بيروت: دار صادرء ط”. 5 ١51١هء‏ ج7. ص١175.‏ ابن فارس. مقاييس 
اللغة. تحقيق عبد السلام هارونء بيروت: دار الفكرء ١191/5‏ مء: ج7: ص721. 

("" أركون. محمد. أين هو الفكر الإسلامي المعاصرء ترجمة هاشم صالحء بيروت: دار الساقي. ط؟. 191964 مء ص١1/8١.‏ 
(©) عبد الرحمنء طه. روح الحداثة. المركز الثقافي العربي» المغرب. ط١, 7١٠١7‏ مء ص77. 
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القول بأن الحداثة هي قطيعة تامة. وانتقال من العصور التقليدية الكلاسيكية إلى العصور 
الحديثة, يعني إلغاء القيم السائدة في تلك العصورء واحلال قيم الحداثة محلبا كليّاًء والقول بأنها 
عملية انتقاء يوضح أصول الحداثة في النظام التقليدي نفسه. ويترك المجال للقول بأن قيم العصور 
التقليدية ظلت جائثمة في خلفية العقل الغربيء التي تمظبرت في أحداث وشخصيات نادرةء وأجد 
نفمي قريباً من القول بالانتقاءء وهو الرأي الذي دعا إليه رينيه غينون مؤسس الفلسفة التقليدية 
التكاملية. فسلَّط الضوء على ما جرى في عصور الانتقاء هذه. وأوضح أصولها التقليدية -والتقليد 


هنا مُعطَ قديم غير أرضي في رأيه-. وراقب مجريات الأمور ووقائعهاء وتوقف عند نهاياتها المتوقعة.!') 


يحيل غينون أصول الحداثة إلى الفلسفة اليونانية» باعتبارها أحد مكونات الثقافة الغربية 
بالاشتراك مع المسيحية, والفلسفة اليونانية عنده تحمل منذ نشأتها بذور اتجاهين معرفيين في 
التعامل مع الإله والكون والإنسان. الاتجاه الأول المتصالح مع هذه المفاهيم. والذي يقبل بثنائية 
الروح والجسد. والمثال والمادة. والأخلاق والمصالحء ويقرّ بوجود الخالق, ويأن الوحي أحد مصادر 
المعرفة. ويمكن لنا تسميته بمصطلح الفلسفة الروحية. الاتجاه الثاني الذي يرى القطيعة والصراع 
مع الخالق والطبيعة والبُعد الروحي للإنسانء» فيرفض الألوهية والوجي. ويحل محلها العقلانية 
والدهرانية» ومصطلح الفلسفة المادية هو الأقرب لمضامين هذا الاتجاه.!" 


إلا أن الملاحظة التي ينبّه إلها غينون: أن روّاد الحداثة ومؤسسها بدؤوا يبحثون في الفلسفة 
اليونانية عن الاتجاه المادي فحسب. فتبتّوا أفكاره وخصائصه. وأعلوا من شأن رجالاته من 
الفلاسفة, حتى كادت أسماء الكثير من الفلاسفة الروحيين في اليونان تنسى وتمحى من الوعي الثقافي 
الغربي.!" ثم بدأ تقليم أظافر الكنيسة ورجال الدين؛ وصولاً إلى تنحيته عن الشأن العام. بحيث 


() انظر غينونء رينيه. أزمة العالم الحديث. ترجمة عدنان نجيبء المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية, 
5٠م‏ الكتاب بفصوله كلها يؤسس لهذه المقولات المثبتة أعلاه. وتعرف فلسفته بالفلسفة التقليدية. وأضفت لها 
قيد التكاملية لتكون أكثر تعبيراً عن فلسفته وهو ما اقترحه محمد عادل شربح: في مقالته "رينيه غينون والتقليدية 
التكاملية". [الرابط] 

8100-48:1050-4 0-362 ممع ئزد/وىه.تعلة انسصسلة//:مغط 
('" يثبت غينون في كتابه المذكور أن المجتمعات الغربية التقليدية استمرت تحمل النموذجين المعرفيين فها المادي 
والروحيء بتأثير من الفلسفة المادي والإشراقية والمسيحية. 
(© يمكن قراءة نص الجابري الآتي بوصفه كذلك يغفل تماماً أولئك الفلاسفة. فيقول: "إذا فحصنا بنية الفكر 
الميثولوجي عند اليونان قبل الفلسفة أو بنية العقل الذي أسسته الفلسفة اليونانية. أو حَلَّلنا بنية الفكر اللاتيني 
المسيحي أو بنية الفكر الأوروبي الحديث والمعاصرء فإننا سنجد أن الإله لا يشكّل طرفاً ثالثاً فها مستقلاً عن الطبيعة 


هه 


تحولت عملية الانتقاء تلك إلى قطيعة صريحة لا مع تراث العصور التقليدية كله؛ وانما قطيعة 
مختصة بالاتجاه الروحي فيهاء(" ولا تجد الحداثة غضاضة في قبول الدين في المجال الخاص, إلا أنه 
قبول براغماتي متصل بالمنفعة التي تتحقق من هذه الأديان؛ لأا لا تنكر أثر الأديان في ضبط 
السلوك الفردي واستقرار المجتمعات. وعليه؛ تكون خصائص الحداثة بالمقارنة مع الدين في سياق 
نظرية المعرفة على النحو الآتي: 


- مصادر المعرفة: هي الكون والوحي معاً في التصور الإسلامي. وهي الكون والعقل حسب التصور 
الإسلامي. 


- يمكن للعقل أن يستقلّ بنفسه عن موجّه خارجي في التصور الحداثيء ولكنه يحتاج إلى ذلك الموجّه» 
وهو الوحي والغيب في التصور الإسلامي. 


- القيم ثابتة وليست نسبية» والرؤية الكلية ذات بعدين؛ ماديء وروحاني. كما في التصور الإسلامي. 
أما في التصور الحداثي؛ فالقيم نسبية» والرؤية الكلية ذات بُعد مادي فحسب. 


- قبول الأصول الإسلامية على أنها مناهج صحيحة,؛ وقراءات ممكنة أثناء التعامل مع مصادر المعرفة» 
أو القطيعة معها أو مع ما ينافي خصائص التصور الحداثي منها.!") 


وتتعكين هده العحبائض فق فلسفات ومنامع 'معرفية أصلها الحداثة؛ تقوم غان الصلت 
ونفي المناهج الكلاسيكية التقليدية: وعلى رأسها العقلانية التي تنفي التفسير الغيبي, والمنيج التجريبي 


والإنسان". الجابريء. عابد. تكوين العقل العربي. مركز بيروت: دراسات الوحدة العربية. ط١١,‏ ١٠١٠مء‏ ص77- 
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(') يتجه منظرو الحداثة سوى غينون ومدرسته إلى أن القطيعة المذكورة كانت تامة, فتقدّم المعرفة عند باشلار يتم 
على شكل قطائع كبرى ناتجة عن أزمات تحصل في أسس العلمء وتبثّى هيغل وفوكو مفهوم الفصل بدلا من الوصل 
في تصورهما للتاريخ. القرني. محمد بن حجر. موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام: 
الرياض: مركز البحوث والدراسات في مجلة بيان» 574 ١هء‏ ص177١.‏ ويوافق على ذلك عدد من الدارسين الإسلاميين 
الناقدين للحداثة. انظر فخريء الحداثة وموقفها من السنة. ص 95غ. 

© الخطاب الحداثي خطاب يرى في التراث الإسلامي عائقاً أمام انهضة. كما أنه يستبطن في مقاربته للتراث المناهج 
والقيم الحداثية: فالقطيعة يعبّر عنها برفض سلطة النص وسلطة السّلف. انظر سعدء حسين. بين الأصالة 
والتغريب في الاتجاهات العلمانية عند بعض المفكرين العرب المسلمين في مصرء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيعء 11597م, ص78-١1".‏ 


دنا 


والنقدي, الذي ينفي مصدرية الوحيء. وبلزم عن ذلك القول بالتاريخانية والتأويلية في مقاريتها للنص 
الديني بوصفه غيبيّاً مصدره الوحي. وسيأتي مزيد من الكلام في هذا في المبحث الآتي» لكن تجدر 
الإشارة إلى أمرين: أن الحداثة تمتلك ثوابت ومفاهيم مركزيةء ومناهج معرفية واضحة في البناء وني 
النقدء وأيضاً؛ فإن الحداثة تقرٌ بالتاريخانية: ولكنها تنسب لنفسها الإطلاق بأنها نهاية التاريخ وفوق 
التاريخانية.() 


وأما عن التلاقي الذي حصل بين الحداثة والإسلام بوصفه جزءاً من المنهج التقليدي؛ 
فالمصطلح الأفضل في التعبير عنه؛ هو مأزق الحداثة على أساس أنه اشتباك بين فلسفتين ونظرين 
متغايرين للكون والإله والإنسانء وزاد على ذلكء. أن الحداثة جاءت محمّلة -إضافة إلى فلسفتها 
المادية- بأنظمة تشريعية سياسية واقتصادية تطبقهاء كما أنها جاءت مشفوعة بترسانة تقنية 


وعسكرية متقدمة. جعلت من المأزق أكثر صعوبة وتأثيراً. 
5. ما بعد الحداثة وخصائصها 


المنبج النقدي التاريخاني والتأويلي الذي حملته الحداثة. فقيّدت به سلطات الكنيسة 
ورجال الدين؛ حتى طال الثوابت الدينية والفكرية التي كانت غير خاضعة للنقد في العصور الوسطىء 
ولم يتوقف عند هذه الحدودء وانما اتسعت مساحته وأدواته؛ فوصل إلى نقد الحداثة نفسها؛ فنقد 
فلسفتها وأصولها ومخرجاتهاء مما مهد الأمر لظهور مرحلة ما بعد الحداثة التي رفضت الثوابت التي 
تبنّها الحداثة. أي مركزية العقل والإنسانء. واتسع فهها المنهج التأويلي النقدي إلى أن صار منهجاً 
تفكيكيّاً مطلقاًء شكّك في العقل والوحي معاًء كما أنها نفت امتلاك أحد للحقيقة المطلقة. فأسقطت 
كل المرجعياتء وقالت بالسّيولة في كل شيء. وادّعت بآن الطرق والمناهج الموصلة إلى الحقيقة 
متعددة. فقالت بالنسبية والصيرورة. وتجتّبت الإطلاقات الكلية والقطعيات النهائية.") 


صرّح بذلك كثيرون. انظر نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما على سبيل التمثيل. 

(" تنسب حالة التفكيك ما بعد الحداثية إلى نيتشة ودريدا وفوكوء على أن هناك أكثر من تفسير لنشأة ما بعد الحداثة 
وتفسيرهاء والباحثون مختلفون في كونها فلسفة تقطع مع الحداثة, أو أنها امتداد عنهاء أو نقد لبا. وجلي أن هذه 
الدراسة أقرب إلى الرأي الثالث في المسألة. ويسير في هذا الاتجاه آلان تورين الذي يعرّف الحداثة سلبياً بأنها تحرير 
ونقدء وأنها عجزت عن تنظيم ثقافة ومجتمعء وعليه تكون ما بعد الحداثة استمراراً معمقاً لمنبج النقد المذكورء وهو 
كذلك اختيار هبرماس في المسألة. انظر تورين» آلان. نقد الحداثة. ترجمة صياح الجهيم». منشورات وزارة الثقافة» 
مءج: ص6-7. القرني. موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام. ص5 .7١0-7١‏ على 
أن الإنسانية التي بشرت بها الحداثة كانت تحمل في طياتها بذور نقض هذه الإنسانية وهدمهاء فالقول بالبعد المادي 


/؟ 


هناك خلاف بين الفلاسفة العرب في وصول فلسفة الحداثة وما بعد الحداثة إلى بلاد 
المسلمينء أو أنها ما زالت في طور استقبال فلسفة الحداثة فحسبء فذهب بعضهم إلى التمييز 
الدقيق بين خصائص كل مرحلة: وذهب آخرون إلى القول بأن المرحلتين اجتمعتا معاً بصورة معينة, 
وشكلتا تياراً يقابل التيار المبني على التصور الديني. وقد اختارت الدراسة الرأي الثاني منهما؛ لأن 
الحداثة لم تتمكن بعد في بلاد المسلمين ليصح القول بالانتقال إلى ما بعد الحداثة.() 


ثانياً: إمكانية اللقاء بين أطروحات التصور الحداثي والتصور الإسلامي 


للكلام عن مبدأ الوصل أم الفصل بين الأطروحة الحداثية والأطروحة المبنية على التصور 
الإسلاميء لا بد من توضيح النقاط الآتية» وهي: أن الكلام سيناقش ثلاث قضايا متتالية: المبدأ نفسه. 
فم الإمكان قم العمرة والنتام التنظبيقية دوا لعلذة فق اللبدا يتهري تحليق المنظومة السدانية من 
جبة إبستمولوجية معرفية» ثم توزيعها في مستويات مناسبة. وأما الكلام في الإمكان؛ فركزت الدراسة 
فيه على تحليل منبجين فقط من مناهج الحداثة: التاريخانية والتأويلية؛ لأن الدراسة هذه لا تتسع 
لعرض سائر تلك المناهج. كما أن الدراسة توقفت عند زاوبتين معرفيتين في تلك المناهج؛ أولاهما: 
لمكات العوفيق هنا ومين اللناهع اللبنيئة على التصرون لساك قافيينا: حدرون للف اللعاش الحا فية 
في المناهج المبنية على التصور الإسلاميء ثم توقفت الدراسة عند تحليل جوانب الوعي المهجي والخلل 
المهجي فها. 


.١‏ الحداثة وتحليل أطروحاتها المعرفية: 


تقترح الدراسة -في سياق تحليل الأطروحة الحداثية من المنظور المعرفي الأنموذج- الآتي 
الذي يرذها إلى ثلاثة مستويات. هي: الرؤية الكلية» والمناهج, والأدوات. 


أولاً: الحداثة بصفتها رؤية كلية. هي فلسفة قائمة برأسهاء لها مصادرها وقيمها وخصائصها 
الذاتية. وهذه الفلسفة قائمة على رؤية مادية تنفي الغيب وترفض الميتافيزيقياء ومصادرها: العالم» 


فحسب. ونفي الروحي له انتبى بمفهوم الإنسان إلى مفهوم مشوه. انظر المسيري. عبد الوهاب. اللغة والمجازبين 
التوحيد ووحدة الوجود. القاهرة: دار الشروقء. ”"١٠٠7م.‏ ص158١.‏ وله. دراسات معرفية في الحداثة الغربية, 
القاهرة: دار الشروق. 7٠٠١51‏ مء ص771. 

(' للتوسع فخريء الحداثة وموقفها من السنة. ص”07. 
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والعقل فقطء فترفض الوحي مصدراًء ولها قيم تعبّر عن هذه الرؤية منها: العقلانية, والأنسنة. 
والفردانية.7) 


ثانياً: الحداثة بصفتها مناهج معرفية: الرؤبة الكلية المذكورة لها مناهج معرفية تعبّر عن 
اقتصارها على الجانب المادي فحسب. وتؤول بمجملها إلى المنيج التجريبي الكمي الذي أثبت فعاليته 
في فهم العالم وفي حقل الدراسات الكلية, ثُم استجلب إلى حقل الدراسات الإنسانية والغيبيات. ومن 
أهم هذه المناهج المستحدثة: التاريخانية» والتأويلية» والنقدية», ثم التفكيكية, والنسبية المطلقة.!") 


ثالثاً: الحداثة بصفتها أدوات منيجية, فالمناهج المذكورة أفرزت أدوات معرفية خاصة 
تتناسب مع طبيعة تلك المناهج ومع فلسفة الحداثة الكلية؛ من أهمها: الحفر التاريخيء والبحث في 
النشأة والأصولء'" والنقد العلمي. والشك المهجي. وكذلك المنطق الأرسطي والأفلاطوني. والمنطق 
الأنثربولوجي الحديث, وأيضاً أدوات البحث الاجتماعيء والتاريخي. والاقتصادي, والنفسي. 


وعقب ذلك تأتي مخرجات الحداثة ونتائجها على المستوى المعرفي.“) 


وبتأمل المستويات المذكورة, فإن العلاقة بين الرؤبة الكلية المادية الحداثية. والرؤبة الدينية 
الكلاسيكية؛ هي علاقة التناقض الذي لا يجتمع فيه الطرفان. "ا 


(؟ ذكر طه عبد الرحمن: بأن الحداثة جعلت العقل في منزلة الإله. سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاق 
للحداثة الغربية, المغرب: المركز الثقافي العربي, ١٠٠٠م.‏ ص 59. 

('" تورين. نقد الحداثة. .١‏ ص”55-7. 

7" وصولاً إلى تجريد النصوص الدينية من أبعادها الغيبية المقدسة. 

©) يمكن تنزيل هذا النموذج في سياقات أخرى غير السياق المعرفي, كالسيامي مثلاً. فالعلمانية إن كانت رؤية كلية» 
فإن الديمقراطية هي إحدى تمظهراتها ومناهجها وكذلك منظومة الدولة القومية الحديثة» ويأتي عقب ذلك الانتخاب 
والترجيح بالأغلبية وأمثاله كأدوات تعمل في هذا الحقل. انظر سرميني. محمد أنس. "الدولة المستحيلة لحلاق مراجعة 
نقدية". مجلة البحوث الفقبية. مجلد/ا١.‏ عددغ ”7 15١75مء‏ ص60١01-١071.‏ 

© يؤكد الفكر الحداثي على أنه لا يمكن أن تلتقي الحداثة مع التراث لأن تصور النظرين عن الإله والعالم الإنسان 
مختلف اختلافاً جذريًاًء ويصرحون بأن المأزق الحضاري للمسلمين في حقيقته مأزق مهجي مبني على طبيعة تعامل 
الفكر الإسلامي مع أصول الإسلام ونصوصه التأسيسية. انظر أدونيسء الثابت والمتحولء بيروت: دار الساقي» 
177مء ج١ء‏ ص30-18. أركونء محمد. قضايا في نقد العقل الديني.ء ص178. وانظر القرني. موقف الفكر 
الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام. 574 ١اهء‏ ص7١-19.‏ 
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والعلاقة بين أدوات المنبج الكلاسيكي والحداثة هي التعاضد والتعاون؛ فالأسئلة التي تناولتها 
الحداثة على الإسلام وتشريعاته ونصوصه وتوثيقها ونشأتها؛ كانت أسئلة مشروعة ومعمّقة استدعت 
الإجابةٌ عنها الاستعانة بأدوات المناهج الحداثية للوصول إلى أجوبتهاء هذا فضلاً عن كون جزء ليس 
بالقليل من الأدوات؛ هي من المشترك بين الاتجاهين الكلاسيكي والحداثي. بمعنى أنها لم تكن 
بالضرورة أدوات حداثية أو معط من معطيات الحداثة»!" وأما النتائج؛ فلا غرابة في أن تجتمع بعض 
مخرجات التصور الحداثي مع مخرجات التصور الإسلامي. 


ويبقى الإشكال في المناهج, فبل يمكن أن يجتمع المنبجانء أم أن العلاقة بينهما التعارض؟ 
وهل القول بأحد المنيجين؛ هو نفي للمنهج الآخر كما هو الأمر في القيم والرؤية الكلية» أم أن الأمر 
خاضع للتوفيق والتوافق كما حصل في الأدوات؟ 


على سبيل المثال يهم طه عبد الرحمن الدراسات الحداثية للتراث بأنها تستخدم من 
المنبجيات مالا يتلاءم مع طبيعة الموضوع.ء أي التراث. ولهذا وجب "تجديد المنبج في تقويم التراث".(") 
في حين تتجه المقاربات التوفيقية التي قدّمتها المدرسة العقلية الإصلاحية مطلع القرن العشرين ومن 
نحا نحوهم لاحقاً إلى إعادة قراءة الدين حداثيّاًء بمعنى أنهم أخضعوا النص الديني والمعارف الغيبية 
إلى المنبج العقلاني في نقده وتقويمه, فكانت مخرجات هذه المناهج التوفيقية مثار إشكال دائماً. 


وفيما يتصل بالسّنَّة النبوية؛ فإن المقاربات التوفيقية قد سلكت أكثر من اتجاهء من ذلك 
الاتجاه المقصدي الذي يفهم السّنّة بضوء المقاصد لتطويعها إلى قيم الحداثة.!" والاتجاه القيعي 


(') يعارض بعض الباحثين استخدام أدوات المناهج الحداثية على النص الديني بوصفها خارج مجاله التداولي وأدواته 
المعرفية» ويرون أن إمكان استخدامها ينحصر في مسلك التزام ما لا يلزم أو إلزام الخصم. انظر على سبيل التمثيل: 
القرني» موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام. ص١177-17.‏ ويمثل على ذلك بأدوات 
المنطق والعرفان وغيره ولا يُسِلَّم له ترائيّاً ما ذكرء لأن الذي استقر عليه الأمر إعمال هذه الأدوات في ميادين الأصول 
والكلام والتصوف. 

عبد الرحمنء طه. تجديد المنهج في تقويم التراثء. المغرب: المركز الثقافي العربي. ١1955‏ م. ص .١5‏ 

( الوصول إلى المقاصد يكون من خلال النصوص عند أصحاب التصور الإسلامي: ويكون من خلال الواقع وتقدّم 
الإنسانية مع النصوص عند أصحاب النظر التوفيقي: كما أن أصحاب التصور الحداثي لهم مقاربة في تطويع النص 
من خلال المقاصد أيضاًء والمراد هنا النوع الثاني. 


الذي يسعى لقراءة السُّنّة بقيم الحداثة, والاتجاه اللغوي التأويلي الذي يبحث في تأويل النصوص 
وصرفها عن ظاهرها الذي يتناف مع الحداثة.() 


وعلى مستوى المناهج ظهرت القراءة النقدية والتفكيكية والتأويلية. فرفضت حجية السّنّة 
وسلطتاء أو بحثت قي تأويلها وصرف دلالات ألفاظها عن معانها المجمع عليها. 


وعلى مستوى الأدوات» ظهرت الدراسات التاريخية الحفرية التي تبحث في النشأة والأصول» 
والدراسات النقدية التي تروم إعادة النظر في كل ما قدمه المنهج التقليدي الكلاسيكي من معارفء, 
وقد فتحت جهود المستشرقين باب هذه الدراسات بدافع من المنامج والأدوات الحداثية, ثم انتقلت 
إلى الجامعات في البلاد الإسلامية لاحقاً. 


وأما الرافضون لمبدأ التواصل المهجي بين الاتجاهين؛ فكان لهم موقف ناقد من مخرجات 
المدوشة المعلية اتوام تو اوت الأحاه الرافهن: ف شيةه فده ولقه ومخضيعة وني انقناة 
اللذهت القلفي ونحهريه أتصان العراث والللاهبية» واأخرون تفاة لتحيل الفام تبيخ الإكتاهم واليحداكة. 


؟. تحليل المنهج التاريخاني والمنهج التأويلي: 


يُعنى هذا المطلب بتحليل منهجين من أهم مناهج التصور الحداثي» مع موازنتهما بما يقرب 
الجغاق العصون الإسلاقي: 


أ.المنيج التاريخاني: 


للثقافة السائدة وانتاجاً من إنتاجاتها. فلا يمكن فهم ظاهرة الوحي أو أية ظاهرة أخرى خارج سياق 
انبثاقهاء والتعامل مع النصوص يكون بشروط الحاضر لا بشروط الماضي. وانتهى الأمر بالتاريخانية 
إلى أن صارت ديناً حداثيّاً كما قال آلان تورين عن الحداثة بأنها: "آَمَنَتْ بالتاريخ: كما آمن غيرها بالخَلّق 
الإلبى".0 


(' انظر للتوسع لمقالي "الحداثة والاتجاهات المتأثرة بها في التعامل مع السنة النبوية". مجلة كيليت باهرء جانق كاله: 
جامعة ١5‏ مارسء العدد/١:,‏ المجلد؟, 7٠١7٠‏ مء ص57 .١17/8-1‏ 

('" انظر تورين» نقد الحداثة. ج؟. ص .7١‏ القرني. موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في 
الإسلام. ص60 11-6. 


للف 


ومن جهة أخرى؛ فقد طبقت الحداثة هذا المنبج على النص الدينيء وكانت السّنَّة النبوية 
مجالا أيسر للحداثيين في إعمال المنيج التاريخاني باعتبار خصوصية القداسة القرآنية في اللفظ 
والمعنى. والعلاقات المذكورة بين النص النبوي والواقع إنما هي علاقات الزمن الماضي التي توقفت 
صلاحياتها من البحث عن علاقات جديدة في الزمن الحاضر.() 


وينتقد أركون السّنّة عن طريق المنهج التاريخاني بقوله إن "السلطة الرسمية قد حرصت 
منذ البداية على ألا تنقل نسخة معينة من التراثء وهو ما بيِّنّته الدراسة التاريخية لعملية الإسناد 
المستخدم في الحديث النبوي"!") ويذهب نصر حامد أبو زيد إلى التمييز بين مستويين من مستويات 
السُّنّة؛ الأول: متصل بالوحي والثابت الإلميء والثاني: متصل بالواقع والعادات والاجتهادات النبوية, 
فيقول: "السُّنّة هي عادات ووحي معاً ولا بدّ من التمييز بيهماء فسنن العادات غير ملزمة للمسلم في 
العصور التالية"7" ويسمي شحرور المسمّين نفسهما بتسمية أخرى: السُّنّة النبوية والسّنّة 
الرسولية. فيحيل الأولى إلى الاجتهادات النبوية» والثانية إلى التبليغ والوحي من الإله إلى الرسولء !"ا 
ويقول: "بأنه بمجرد انقطاع النبي [صلى الله عليه وسلم] من لحظة وفاته عن الدنيا لم تعد له علاقة 
بكل ما حدث بعددء وعلاقة الحديث واضحة بارتباطها بأسباب سياسية واقتصادية وشعوبية 
وثقافية وعقائدية لتجعل منه [عليه الصلاة والسلام] مرجعاً لتبرير كل هذه المواقف لأصحابها"©) 
وهو بذلك يعطي سلطة التشريع للسّنَّة النبوية أيضاًء لكن في سياق تاريخي متصل بحاجات المجتمع 
النبوي وأدوات تنظيمه. 


(') ينظر في شرح هذه النقطة عبد الرحمنء طه. روح الحداثة. المغرب: المركز الثقافي العربي» 7٠٠١"‏ مء صغ؟ .7١‏ 

7" أركونء محمد. تاريخية الفكر العربي الإسلامي. مركز الإنماء القومي. ط؟. ١1997‏ مء ص75845. 

( أبو زيدء نصر حامد. النص والسلطة والحقيقة., المركز الثقافي العربي, 7٠٠١7‏ م. ص17 . ولا بد من التنبيه إلى أن 
التمييز المذكور بين السنن المتصلة بالوحي والأخرى الاجتهادية أو الجبلّية لا ينطبق تماماً على السُّنّة التشربعية وغير 
التشريعية عند الأصوليينء فالاجتهاد النبوي الذي لم يصححه الوحي هو جزء من السّنَّة التشريعية لديهم. انظر: 
سرمينيء محمد أنس. "السّنة المستقلة بالتشريعء حُجيتها واتجاهات التعامل معها". صقاريا: مؤتمرمرجعية السنة, 
18 ٠م‏ 

) انظر فخريء الحداثة وموقفها من السنة. سرميني. محمد أنس. "السّنة المستقلة بالتشريع بين المحدثين 
والحداثيين". باكستان: مجلة إيقان. ١٠١7١‏ مء مجلد١.ء‏ العدد ”. 

) شحرورء محمد. دراسات إسلامية معاصرة. الدولة والمجتمع. دمشق: دار الأهالي» د.ت. ص 5١5؟.‏ 


: 


الأدوات المنهجية التي انبثقت عن المنهج التاريخاني 


أولاً: أفرز المنيج التاريخاني مفهوم المتخيّل الإسلاميء وؤْظّف في تفسير المعجزات والغيبيات 
وما يتصادم مع الحس من أحاديثء يقول بسام الجمل: "لقد أسندت إلى الرسول عشرات الآلاف من 
الأحاديث. تدور على عدة أغراض منها: الكلام عن صور الفردوس والجحيم, ويظهر أن العلماء 
المسلمين استخدموا عدداً من الأحاديث في هذا الغرض لوضع مؤلفات برمتها تندرج في أدبيات 
القيامة".7/ولحسن حنفي أيضاً مقولات تنقل بعض المعجزات النبوية؛ كانشقاق القمرء وتسبيح 
الحصىء ونبع الماء من أصابعه. إلى مجال الخيال الشعبي الذي يعارض الفعل الصحيح والعقل 
الصريح:(" 


ثانياً: أفرز مفهوم الأسطورة الذي تمثلته المخيلة الجماعية لأجيال الرواية الأول عند 
الحداثيين. يقول أركون: "الأحاديث مجموعات نصية مغلقة ذات بنية ثيولوجية أسطورية".١"‏ وكثيراً 
ما نسبت الحداثةٌ السُّننَ إلى الماقبليات الدينية والثقافية. وكان محمود أبو ربة يعيد كثيراً من 


9" الجملء بسام. "المتخيل الإسلامي بحث في المرجعيات". مقال في موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود. وانظر رمضان, 
محمد رمضان أحمد. الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث النبويء. الرياض: دار رسالة البيان» 
8هء ص 19. ومن هذه الدراسات دراسة باسم مكيء المعجزة في المتخيل الإسلامي. وهاجر مسعودء فضائل 
القرآن في المتخيّل الإسلاميء ولطيفة كرعاويء الفردوس والجحيم في المتخيل الإسلامي. وكان الشرفي أكثر تحفظا في 
قوله إن المحدّثين بذلوا جهوداً لا تنكر في التثبت من مدى صحة الأحاديث بما توفر لهم من وسائل معرفية: ولكنهم 
لم يكونوا واعين بأن ما دوّنوه إنما هو تمثّل للسّنة وليس السّنة. وفيه تأثر بالثقافة المحيطة والمخيلة الجماعية. انظر 
الشرفيء عبد المجيدء لبنات, دار الجنوب للنشرء 1995١مء‏ ص؛5١.‏ وكذلك كان العروي أكثر إنصافاً من غيره في 
إقراره بجودة منهج المحدّثين مع بعض التحفظات التي ذكرها عليه. انظر العرويء عبد اللّه. مفهوم التاريخ: المفاهيم 
والأصول. الدار البيضاءء بيروت: المركز الثقافي العربي. طع. 4.٠١٠١مء‏ ص81 .2711-7 771-71/8. 

(') حسن حنفيء دراسات إسلامية, مكتبة الأنجلو المصرية؛ د.ت. ص 70. 

(" أركونء محمد. تاربخ الفكر العربي الإسلامي. ص1776١.‏ وانظر دراسة القمني. سيد. الأسطورة والتراثء المركز 
المصري لبحوث الحضارةء ط”. 1197م, التي ناقش فها تحوّل الحديث إلى أسطورة» وانتقد روايات هبوط آدم في 
الهند وحواء في جدة. ص01. وأن الخيل معقود في نواصها الخير.ء ص 5.”. وانظر نقد واقعة قتال الملائكة في بدرء 
وسقوط الأصنام في فتح مكة, في كتاب عيد. عبد الرزاق. سدنة هياكل الوهم. دار الطليعة للطباعة والنشرء 
7 .امء ص71 9/. 


لت 


الأحاديث إلى الإسرائيليّات التي جاء بها كعب الأحبار. ووهب بن منبه. ويذكر الشرفي في كلامه عن 
المعجزات النبوية: "إن عدداً منها ليس إلا صدىّ مضخماً لمعجزات منسوبة إلى الأنبياء السابقين"() 


ولست معنيّاً في هذه الدراسة بمناقشة هذه النماذج بقدر ما أريد التنبيه على اتصالها 
بالمناهج التاريخانية التي تدور في فلك العقلانية. ونفي الغيبيات. والتشكيك بالنصوص النبوية 
جميعها التي تتضمن هذه المعاني.!" إن منطلق هذه الأدوات المنبجية كان حداثيّاً بامتياز. وانطلاقاً 
من أنها أدوات, فلا إشكال منهجيّاً في تناولها من جهة أدلتها وانطباقها على الواقع, بحيث تتميز السّنن 
الصحيحة من الدخيلةء ومن ذلك التمييز بين الأحاديث الصادرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من 
الروايات الإسرائيلية وغيرها؛ أي إن هذه الأدوات قدمت أسئلة مهمة للتصور الإسلامي للإجابة عنهاء 
كما أنها قدمت وسائل جديدة في آليات فهم العلل الخفية. وعلل المتن كذلكء وهي بذلك تؤول إلى 
إغناء المنظومة المتبعة في التصور الإسلامي إن أحسن استعمالها. 


ثالثاً: من أهم ما انبثق عن المنهج التاريخاني؛ نظرية السّياق في فهم النصوصء. وقد 
استعملت هذه الأداة في السَّنَّة النبوية» وصارت جزءاً من الدرس الحديثي المتأثر بهذا المنيج» ومنه 
السياق الثقافي والاجتماعي والقيمي والسيامي والواقعي. وذلك باعتبار أن السياقات المذكورة كانت 
ظرفاً احتوى النص النبوي عند صدورهء!" واتسعت نظرية السياق لغايات أهمها: إعادة النظر في 
السلطة التشريعية للسُّنّة النبوية» واعادة قراءة السَّنَّة بمفاهيم وتأويلات جديدة. وعن طريق 
السياق قدّم الفكر الحداثي أمثلة عن سنن وأحاديث تعود إلى الطَّبَعِيات. والجبلّيات. أو الشؤون 
الحياتية. فنزعت عنها صفة التشريع. وكذلك قدم الحداثيون أمثلة عن فبوم جديدة لنصوص 
فهمت أولاً منقطعة عن سياقها في التصور الإسلامي كما يدعونء. ومن أمثلة ذلك: أحاديث الطب 
النبوي, والشؤون الدنيوية, وأحاديث في العقوبات والحدودء وغير ذلك مما سلف ذكره, أو ما يرد في 
كتب الحداثة ونقدها. 


() أبو رية» محمود. أضواء على السنة المحمدية, دار المعارف. 1999١م.ء‏ ص8١١.‏ الشرفي» عبد المجيد. الفكر 
الإسلامي في الرد على النصارى إلى نباية القرن الرابعء دار المدار الإسلامي, ط؟, 7١١1‏ مء ص 21/0. 

© انظر في مناقشة هذه الأطروحات دراسة رمضان. الاتجاهات العقلية المعاصرة في دراسة مشكل الحديث 
النبوي. كاملة. 

من أنواع السياقات المدروسة» السياق اللغوي الذي يشمل نوعية الجملة والأسلوب الذي تشكل منه النصء» 
وكذلك المفردة والسوابق واللواحقء وكله مما توسع فيه علماء أصول الفقه وتفوقوا فيه, ولكن المنبج الحداثي لم 
يعره اهتماماً مناسباً. 


اك 


وقد بذل الحداثيون جهداً في توظيف نظرية السياق والبحث عن أصول تراثية لهاء ومن تلك 
النزول. وتفصيلها قي ما يأتي: 


الأصوليين» هما: 


الأول: تضييق مجال السياق في الفهم» وهي التي قال بها المحدّثون وجمهور الأصوليين: 
وتتلخص بالقاعدة المشهورة: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". فالقاعدة تصرح بتقديم 
عموم اللفظ -ظاهره أو مقصده- على خصوصية سياقه.ء لكنها تشير إلى الخلاف الذي قد ينشأ بين 
اللفظ وبين سياقه وأسباب صدوره ومواردهاء على أن القاعدة قد صِيغت بألفاظ كلية يجوز أن يطراً 
عليها التخصيص الاستثناء كسائر القواعد الفقبية. بحيث تكون العبرة للسبب لا للفظ .7 


الثانية: توسيع دلالة السياق 2 الفهم» وهو المعق الذي يفهم من تصريحات الحنفية 
والمالكية وتطبيقاتهم في مواضع كثيرة من كتههم الفقبية والأصولية» ويمكن أن نركز على أنموذجين, 
هما: 


الأول: التقابل بين التشريع العام والتشريع الخاصء أي ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم 
للمسلمين جميعاً على سبيل التثبيت, وما أمر به على سبيل السياسة الشرعية» أو الوقائع والأحوال 
الخاصة؛ فهو خاضع للظروف الزمنية الخاصة, سواء أكان التشريع اجتهاداً أم وحياً.') ويكثر في كتب 
الحنفية القول بأن هذا الحُكم من التشريع الخاصء أو مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم سياسة 
لا تأبيداً." ويدخل في ذلك السُّنن التي حملها الأصوليين على الوقائع والأعيان الخاصة, وهذا فيه 
تصور عن زمنية بعض الأحكام والتشريعات النبوية.0) 


(') انظر للتوسع الرازي. محمد بن عمر. المحصولء تحقيق طه جابر العلواني» بيروت: مؤسسة الرسالةء ط”ء 
1517م ج7: ص 1760. 

("؟ هناك نماذج وأمثلة عديدة عن الحالات الأربعة المذكورة أعلاه. أحيل في التوسع فيها إلى مظانها في كتب الأصول 
كما في الحواشي السابقة واللإحقة. 

(" انظر السرخسيء. محمد بن أحمد. المبسوط. بيروت: دار المعرفة, 1997مء ج3: ص 8لاء 159 ج١٠ء‏ ص 21١١‏ 
ج17 ص510. 

©) انظر دراسة الخيمي. محمد. الأحكام الخاصة في السنة النبوية. قضايا الأعيان. دمشق: دار الفكر. 4١١٠م.‏ 


ه:: 


الثاني: نظرية الوظائف النبوية التي أصّل لها القرافي في الفروق. ثم تابعه فيها ابن عاشور 
في كتابه المقاصد وتوسّع فيها؛ كوظيفة القضاءء والإمارة» وقيادة الجند عند القراني.!' ودور الصلح 
والتأديب. والكمال. والنصيحة والإرشاد عند ابن عاشورء!" مع تنصيصهما بأن الوظيفة النبوية 
الأساسية؛ هي التبليغ والتشريعء وأنه لو طرأ على القخبية احتمال التشريع وأحد الاحتمالات الأخرى؛ 
فالترجيح لجانب التشريع فيها.") 


والذي بهم دراستنا هذه مما سبقء. هو تأكيد حضور أداة السياق في الفكر الإسلامي. بقطع 
النظر عن قبولها أو الاختلاف فيهاء ولكنه حضور مغاير لما هو عليه الأمر في الفكر الحداثي من عدة 
جهات. منها: أن المنطلق الحداثي هو المنهج التاريخاني الذي يحيل صدور النص إلى تاريخه وواقعه 
وبربطه به ويغلقه عندهء وأما المنطلق المقابل له؛ فهو محاولة البحث عن مراد الله من قولهء أهو مراد 
عام لجميعيم أم خاص لبعضهم؟7) كما أن السنن الخاصة أو السنن الصادرة عن مقام القضاء 
مثلاًء هي مرجعية للأصولي لا بنصهاء بل بآلياتها وإطارها العام؛ أي إن تخصيص بعض النصوص 
بسياقاتها لا يستلزم تفريغها من دلالتها بالكُلية» وإنما يعني انتقالها إلى مستوى آخر في الاستهداء 
والاستثمارء وهذا دليل ما سبق ذكرهء بأن الأدوات الحداثية والأدوات الحديثية قد تشترك وتتعاون 
في إنتاج المعرفة, إِلّا أن ذلك الالتقاء يسبقه افتراق في المنطلق, وبتلوه افتراق في النتائج. 


الأصل الثاني: مسألة النسخ وأسباب النزول. 


من استشهادات الحداثيين على دعوى التاريخانية بالأصول الإسلامية: مسألة أسباب 
النزول والنسخ. واحتجاجهم بأسباب النزول آتِ من جهة كونها اعترافاً بحركة الزمن وأثرها في نشأة 
الأفكار وتطورهاء وبيذلك يتصل عندهم استمرار نزول القرآن على مدار ثلاث وعشرين سنة لمراعاة 
الظروف التاريخية. وكذلك موقف المعتزلة من خلق القرآن الذي يفصله عن صفة القدم ويصله 


(» القرافي. أحمد بن إدريس. الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق. عالم الكتب. ج١.‏ ص05 7-/701. 

ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, ١١.‏ مء ج؟. ص 99-/171. 

(" القرافيء الفروق. ج١.‏ ص .7١8‏ 

(؛) إن الإقرار بحضور أداة السياق في التراث الإسلامي المبكرء يمكن أن يقرأ من جهتين فيما يتصل بأدوات الحداثة: 
الأول وهي بالقول بأن للتراث أدواته التي قد تشتبه أو تتقاطع في الظاهر مع أدوات الحداثة, وهو المعبّر عنه في الأدبيات 
الأصولية باستنارة العقل بالنقل. الثانية وهي بالقول إن الحداثة ليست معطى زمنياً قريباً. بل هي أنماط تفكير قديمة 
قِدّم الفكر البشريء وإنما شهدت هيمنة وعالمية في العصور الأخيرة كما سلف بيانه» وعلى كلتا الجهتين فإن عملية 
استدعاء معان تراثية إلى المعنى الحداثي كما يزعم الحداثيون لا تتأتى فيهما. 


5 


بالزمني التاريخي.(" من توضيح أن التسمية بأسباب النزول هي على سبيل التوسّع؛ فإن الحوادث 
المذكورة ليست بأسباب حقيقية للنزولء إنما هي موارد لبا فحسب. 


واحتجاجهم بالنّسخ في الكتاب والسُّنّة. جاء في سياق تأكيد التاريخانية. انطلاقاً من أن 
النسخ فيه تشكيك بأزلية النص القرآني والنبويء وبنوا عليه أن احتمال بقاء الحكم يساوي احتمال 
إزالته. وهذا يُقصي عن النص دلالته الأصلية» وبنتزع منه القيمة التشريعية, ولا يترك له إلا قيمة 
تاريخية فحسب؛ هي: الدلالة على أنماط الحياة وأنظمتها زمان صدوره. 


ولا شك في أن النسخ ثابت في المنبج الإسلامي مع وجود تفصيلات وخلافات دقيقة بين 
العلماء. والذي عليه جمهور الأصوليين: أن النسخ واقع في السّنّة النبوية وذلك لاعتبارات كثيرة, 
أهمها: أنّه مبلّغ عن اللّه تعالى» ينقل ما يؤمر بتبليغه. والتدريج في التشريع هو من خصائص الدين: 
فلا حرج في ذلك. وما صدر عنه بالاجتهاد؛ فالأمر فيه أسهل. ويبقى السؤال قائماً: هل بَخْثنا عن 
النسخ هو بحث في تعليق صدور النص على سياقاته وتاريخه كما تريد التاريخانية له أن يكون. أم أنه 
عملية بحث عن مراد اللّه بتتبع أوامره وكلامه والاجتهاد في تنزيله على النحو الذي يريد. فينفصل في 
ذلك عن التاريخانية؟ 


إن التصور الإسلامي لا ينكر ورود النصوص على تشريعات خاصة مؤقتة أحياناًء فالنص 
قبل أن يُنسخء كان هو مراد الشارع من المكلّفينء ولكنه مراد مؤقت متصل بأزمنة محددة, فإذا ما 
انتبى وقتها جاء الناسخ يقطع احتمال استصحاب دلالة النص الأول -ودلالة الاستصحاب هي دلالة 
ظنية لدى الأصوليينء ويرشده إلى أن الحكم الجديد هو ما جاء في النص الناسخء'(" وعلى هذا؛ فإن 
النسخ يعود في صورته النهائية إلى أن يكون تخصيصاً أكثر من كونه إبطالاًء أي تخصيص زمانء أو 
مكانء أو أعيان. فالحكمان: الناسخء والمنسوخ في التصور الإسلامي كلاهما مراد من الله تعالى» 
ووظيفة العقل في ذلك وحدوده لا تتصل بالنسخ ذاتهء إنما بالبحث عن أدلته.7) 


() فخريء الحداثة وموقفها من السنة. ص.77. 

السرخميء أصول السرخمي. ج7. ص017. 

7" يمكن أن يعترض على ما ذُكر أعلاه بنماذج وأفعال قام بها الفاروق عمر رضي الله عنه. حُملت على أنها نسخ لأحكام 
قرآنية ثابتة. كقطع يد السارق عام المجاعة. ونسخ سهم المؤلفة قلوههم بعد تمكن دولة الإسلام إلخ» وهي في واقع 
الأمر مؤوّلة بتأويلات أخرى سوى النسخ., منها التعليق بالعلّة مثل سهم المؤلفة قلوبهم. وتحقيق شروط الحد في قطع 
السارق. وقد يستشكل في هذا السياق رأي الحنفية في ترجيح النسخ على التعليل في مسألة السهم المذكورء وهي من 


او 


يمكن إجمال الكلام في المنيج التاريخاني بأن قبوله يعني القول بأن الوقائع والتاريخ كانت هي 
مصدر النص وسبب نشأتهاء وهذا ينزع عن النص الديني قداسته وخلوده ووجوب التسليم والإذعان 
تنوك | المنبج يتحعق للجداق القظيحة مع العيث والمضنادرالميكافيزيقية: :وتنم :عقلنة التطيوضن 
وسلبها صفة استصحاب العمل با إلى الآن» وهذا المنبج يفضي بالنص إلى أحد أمرين: نفي إمكان 
تنزيله على أزمنة غير التي صدر فيهاء أو وجوب إعادة قراءته وتأويله بالوقائع الجديدة.!) 


وما سبق من نقاش يفضي إلى استرداد الدعوى من أيدي الحداثيين؛ لأنهم أسبغوا على 
هاتين المسألتين المعنى الذي يريدونء لا معناهما عند الإسلاميين:. ويخلص المبحث إلى القول بأن 
التاريخانية لا يمكن أن تكون منبجاً دينيّاً بإطلاق. 


ب.المنهج التأويلي: 


التأويلية أو الهرمينيوطيقا هدفت أولاً إلى إيصال الكتاب المقدس إلى العامة. وكسر الحاجز 
الذي أقامته الكنسية بين الناس والإنجيلء. ثم تحولت التأويلية بعد ذلك إلى عقلنة النصوص 
المقدسة والسيطرة على دلالاتها التقليدية؛ وصولاً إلى دلالات متوافقة مع الرؤية الحداثية وقيمها. 
ويصوّر بعض الحداثيين ارتباطهم بالتراث على أنه ارتباط تأويلي لا قطيعة مباشرة معه. ويصرحون 
بمثل هذه التصريحات كقولهم: "لئن كانت الحضارة الإسلامية هي حضارة النص؛ فإنها أيضاً حضارة 
التأويل". فبمثل هذه المقولات يُعمل الحداثيون منهج التأويل الهرمينيوطيقي في النصوص "١.‏ 


ويمكن تعريف التأويلية: "بأنها القدرة على توليد المفاهيم بفحص النصوص داخليّاًء وربطها 
بسياقها العام خارجيّاً؛ وصولاً إلى فهم الظواهر الاجتماعية والفردية والأحداث التاريخية. بحيث 
يحل المؤوّلُ القارئٌ محل المؤلّف الأول. فيكون سبباً في انبثاق معان جديدة للنص بعد أن كان المؤلف 
سبب ميلاد النصء'" وتهدف كذلك التأويلية إلى تجريد النص من تفسيراته الترائية؛ لأنها عندهم 


الأمور التي تستدعي دراسة مستقلة» وذلك لأنها مما يمكن توظيفه في خدمة المنيج الحداثي التاريخاني» رغم أنها مبنية 
عندهم على النقل وإجماع الصحابة على ما قام به عمر رضوان الله علهم جميعاًء ولا يستقلَ العقل بذلك. 

(» فخريء الحداثة وموقفها من السنة. ص 775. 

(') العلاقة بين التراث والحداثة على المنيج التأويلي هي علاقة هدم, كما أن موقفه منه فيه تناقض ومصادرة أيضاً. 
فخريء الحداثة وموقفها من السنة. ص5050". القرنيء موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في 
الإسلام. ص١7١.‏ 

(" الزين.ء محمد شوق. تأوبلات وتفكيكات فصول في الفكر الغربي المعاصر. منشورات ضفاف, 7١١0‏ م. ص77. 
". ناصرء عمارة. اللغة والتأويلء الدار العربية للعلوم ناشرونء د.ت. ص .١5‏ 


0 


ليست سوى واحدة من إمكانات النص وتمظيهراته التي جاءت لتلبية احتياجات العصور التي ظبرت 
فيها تلك التفسيرات التراثية.(١)‏ 


ومن أهم أدوات هذا المنيج: الحفرٌ الأركيولوجيء والتحليل اللغوي والفيمولوجيء وبالمقابل 
قإهم يتققدون أذوات المنيج الإسلذيء لاشيم قنيع الأصوليين فى الوصيول إل المعى فق التصن الديي. 
ويصوّرون الإشكال المهجي عند الأصوليين التراثيين بأنهم يتعاملون مع النص على أن فيه معنىّ قائماً 
بنفسه؛ وبأن اللغة في التصور التراثي الأصولي؛ هي وسيلة الوصول إلى ذلك المعنى. في حين أن اللغة 
ليست هي من يكسب النص المعنى في التصور التأوبلي الحداثي. بل هو القارئ وهذا هو الاختلاف 
الجوهري بين المنبجين.7") 


وتتصل الهرمينيوطيقا بما بعد الحداثة من جهة القول بالتفكيكية أو بنسبية المعنى أو 
القول بموت المؤلف (فخريء "72)5١١7‏ وبإسقاط حدود اللغة وقوانين دلالات ألفاظها الظاهرة» مع 
إسقاط الفهم الأول للنصوص الدينية: تؤول دلالات تلك النصوص إلى العبثية وتصبح النصوص 
سائلة وتُنتزع عنها القداسة» وينتبي البحث عن مراد القائل إلى البحث عن مراد القارئ ١‏ ) ويرتفع 
الفارق بين النص القرآني أو النبويء والنص البشري؛ وتزول عن النص وعن إجماع الجيل الأول في 
فهمه من جبهة» وتلين العلاقة الصلبة بين اللفظ ومعناه الظاهر في اللغة من جهة ثانية. والنتيجة هي 
إمكان قراءة الدين كله قراءة حداثية من جديدء بدءاً من المعجزات والقصص القرآنية والسيرة 
النبوية والأخبارء وانتهاء بالتشريعات والأحكام والعقائد, وهي النتيجة نفسها التي وصل إليها المنيج 
التاريخاني كما سلفء كي يصع لهم القول بالتأويل المطلق للنصوص الدينية أن يقولوا بنفي سلطة 
اللغة أولاًء ثم نفي سلطة السنن والإجماع المتوارث في فهم النص الديني؛!" لأنها كلها ضوابط تضبط 


('" أركون. محمد. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد,. بيروت: دار الساقي. ط؛.ء /١١7مء‏ ص779. 

الشرفيء تحديث الفكر الإسلامي, دار المدار الإسلامي» ٠٠١5‏ مء ص .-1/. 

(' النسبية نوعان؛ المقبول منها تراثياً هو ما يُبقي المعنى في النص ويحصرها بالتنزيل» فالحكم ثابت في النصوص. 
ولكن توفر شروط الحكم أو النص في الوقائع نسبي. وللتوسع انظر فخريء الحداثة وموقفها من السنة. ص١‏ 51. 
©) حربء علي. الممنوع والممتنع: نقد الذات المفكرة, الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. ١11564‏ مء ص 77. 

(") يعيد إبراهيم كافي دونماز مفهوم السنة التقريرية إلى مفهوم المعهود اللغوي عند العرب آنذاك, بحيث لا تكسب 
المفردات معاني لم تجر على ألسنة العرب أو لم يعهد عنهم أن يفهموها بهذا النيج. دونماز إبراهيم» كافي. دراسات 
فقبية وأصولية. إسطنبول: مركز البحوث الإسلامية. ص1؟١.‏ 


:1 


المعنىء وتحدٌّ من إمكانيات التوسع في التأويل اللغوي. وعليه فإن هذا الاتجاه لم يعد له سقف من 
الثوابت يحافظ فيه على هويته. 


على أن التأويل في التراث الإسلامي مسألة معروفة. وقد نالت حظها من الدراسة في التمييز 
بين مصطلحي التفسير والتأويل» وفي بيان شروط التأويل والمؤوّل وغيرد. 7" إِلّا أن استشهاد الحداثيين 
بالتراث في تثبيت منهج التأويلية. غلب عليه الاهتمام بالتصوّف الفلسفي والتفسير الإشاري 
بشخصيات مؤسّسة فيه كابن عربيء والاهتمام كذلك بالحركات الباطنية وقراءاتها الباطنية للتراث 
والنصوص."") 


ولمزيد فهم لآلية عمل منهج التأويل بين التصور الحداثي والإسلامي. يمكن لنا أن نصوّر 
العلاقة بين النص الديني ودلالاته على هذه الاحتمالات: 


الأول: الأخذ بدلالة ظاهر النص باعتبارها الدلالة اللغوية أو العُرفية» أو التي اتفق عليها 
الجيل الأول وعدم الخروج عن الظاهر إِلّا بدليل أقوى. 


الثاني: القول بظنية دلالات المفردات على المعاني. وأنه لا قطع في الدلالات إلا نادراً: 
لاحتمالات التخصيص والنسخ والمجاز وما إلى ذلك. 


الثالث: القول بصعوبة الوصول إلى المعنى أصلاًء والتوسع في احتمالات الشك في إدراك 
المعنى إلى درجة تصل لإبطال المعنى ذاته أو وظيفة اللغة نفسها. 


الرابع: الفصل بين النص وبين دلالاته المعجمية والعرفية أو المتفق عليهاء والإتيان بدلالات 
مستحدثة له. مع الإقرار بأهمية إيجاد روابط بين الدلالات المعجمية والدلالات المستحدثة. حتى ولو 
دقّت هذه الروابط وغلب علها الخفاء. 


('» هناك عدة أقوال في التمييز بين التأويل والتفسير؛ منها أن التأويل هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصليء إلى ما 
يحتاج إلى دليلء لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. أما التفسير فهو قصر اللفظ على معناه الحقيقي. ومنها أن التفسير أعم 
من التأويل» فالتفسير يستعمل في الألفاظء والتأويل في المعاني. ويرى الماتريدي أن التفسير هو القطع بالمعنى بدليل» 
والتأويل هو ترجيح أحد الاحتمالات بغلبة الظن. انظر: 

- الخطيبء أحمد سعد. مفاتيح التفسيرء الرياض: دار التدمرية, ١٠١٠مء‏ ص77723775. 

(') نجد ذلك عند حسن حنفي ومحمد أركون ونصر حامد أبو زيد وأدونيس. وللتوسع انظر فخريء الحداثة وموقفها 
من السنة. ص87: .7/١‏ القرنيء موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام. ص"77. 


كك 


الخامس: التصريح بنفي دلالات النصوص أصلاً وأنه لا علاقة بين الدال ومدلوله» واللفظ 
ومعناه. 


وفي تحليل هذه الاحتمالات نرى الآتي: 


الاحتمالان الأول والثاني: يمثلهما التصور الإسلامي بالمذاهب الأربعة المعروفة» وهو خلاف 
معتبر بين المدارس الأصوليةء يرجع إلى مسألة القطعء أو الظن في دلالة الألفاظ؛ كألفاظ العموم على 
سبيل المثال.7) 


الاحتمال الثالث: مسألة الاحتمالات العشرة التي أوردها الرازي على الدلالات اللغوية»!' وهي 
مسألة مشهورة تؤول إلى نفي اللغة. ولذا اشتغل كثيرون على ردّها منهم: القرافي. ولا داعي للخوض 
فيها هنا 


الاحتمال الرابع: ينتبي إلى فوضى معجمية وتاريخية وعرفية, كتفسير السيارة -في القرآن- 
على الآلة. والنساء بالمستحدثات. وقطع الأيدي بالحبسء والجيب بما اتصل وتلاصق من الجلد 
البشريء فإنه ورغم وجود ذلك الخيط الرفيع بين اللفظة الأصل وبين الدلالة المصطنعة كما صرح 
شحرور في منهجه؛ إلا أنه رابط أضعف من أن يُعتبر لمخالفته الدلالات الأرجح والأثبت. 


اعفان الكاسى أصحابة متم السك كرون ومعوله لا يكن أو تعب ف سياف الفض 
الديني؛ لأن منطلقها هو تفكيك النص لا فهمه. 


وعليه؛ فالتأويل الممكن في التصور الإسلامي؛ هو النوع الأول والثاني مما سبقء والتأويل 
المطروح حداثيّاً؛ هو الرابع والخامسء وأجد النوع الثالث يمكن أن يؤسس للتفكيك الحداثي من 
داخل المنظومة الإسلامية, ولهذا كثر نقده والرد عليه. فهذا وجه الخلاف الأول بين النظرين» وهو 
خلاف يقع على مستوى التأويل ونوعه. 


('؟ يمكن مراجعة الخلاف في المسألة عند النسفي. كشف الأسرارء بيروت: دار الكتب العلمية. ج١.‏ ص” .١‏ الآمدي. 
الإحكام في أصول الأحكام, بيروت: دار الكتب العلمية. ج؟. ص6١‏ 4. 

('" انظر الرازي» المحصول. ج١.‏ ص50 .١١‏ والمطالب العالية, بيروت: دار الكتب العلمية. 191995م: ج5: ص ١ل.‏ 

(" انظر القرافي. رسالة في مسألة تعارض الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم في التخاطبء تحقيق أشرف بن 
محمودء عمان: الدار الأثربة للطباعة والنشر والتوزيع» 57١0١5م.‏ 


وه 


والفارق الثاني» أن التصور الإسلامي باتجاهاته جميعبها من أصوليينء. ومحدّثين» ومُتصوّفة 
اتفقوا على تقسيم النصوص إلى ما يجب تأويله» وما يمتنع تأويله: وما يقبل تأويله. واختلاف المدارس 
الترافية يقع ق هذى شتعة احد هده الأقساء وكبيق الأخرم: إحنافة إلى :اشتاراظيم قياه راب محتوي 
جلي بين المعنى المؤول إليه النص والنص ذاته» وهو رابط يتحدد ضمن شرط عدم خروج الدلالة عن 
عرو العرب اله اناق خطاج: 


والفارق الثالث بين النظرينء: يمكن إجماله في المرجعية التي يعتمد علها في عملية التفسير. 
أو التأويل وفي الغاية من ذلكء فالمرجعية في التصور الإسلامي منضبطة باللغة ومعبود أهل اللغة. 
والغاية فيه. هي إدراك مراد المتكلم: وأما المرجعية في التصور الحدائي؛ فبي غير منضبطة: والغاية 
لتضيلة براه القارم 


ويبذل بعض الحداثيين محاولات في التأسيس لمنهج التأويل عن طريق منهج التأويل الإشاري 
عند الصوفية, والتأويل الباطني عند الباطنية» انطلاقاً من أن كلا المنبجين المذكورين يتصل بمنهج 
التأويل من جهة قطع المفردة أو النص عن معناه المتبادر في اللغة, أو العُرفء أو على أساس أنه يقوم 
بتعميم دلالته على غير المعبود منه مثلاء وهذا صحيع. إلا أنه ليس على إطلاقه. فبناك فروق بين 
تلك المقاربات تتجلى في عدة أمورء من أهمها: 


- إن التأويل اللغوي الحداثي هنا يَرْدُ المعنى المتبادر وبنفيه. ويبحصر الدلالة بالمعنى الجديد. 
بخلاف التأويل الإشاري الذي يقرّ بالمعنى الظاهر والمعنى الباطن معاً ولا ينفي أحدهماء وأما التأويل 
الباطني؛ فالصّلة بينه وبين المنهج التأويلي لا يمكن إنكارها.! 

- إن الخلفية الفكرية التي تُوجّه بوصلة التأويل اللغوي في تلك المناهج متغايرة» فإنها في 
الاتجاه الإشاري تعمل تحت عنوان البحث عن مراد اللّه تعالى مما قاله في كتابه. أو مراد النبي عليه 
الصلاة والسلام مما قاله في سُنّته. وأما في المنبج التأويلي الحداثي؛ فإنها تبحث عن مراد القارئ وفهمه 


('» يربط عبد القادر الشايط بين التيارات الحداثية في تأويل القرآن وبين الاتجاه الباطني». ويعدها امتداداً له. وهو 
ربط تؤكده هذه الدراسة كذلكء انظر "بحث التلقي الحداثي للنص القرآني". أوراق نماءء ص0 .١‏ [الرابط] 
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مك 


لهذه النصوصء وتهبدف لوأد المعق الأول لهاء وهي قي التأويل الحداثي تستبطن القيم الحديثة. وفي 
التأويل الباطني تستبطن العقائد الباطنية التي تقوم علهها.!) 


والذي يخلص إليه الكلام في المنهج التاريخاني والتأوبلي؛ أن المناهج الحداثية قد يبدو بأنها 
تشترك في تمظهرات أو تفاصيل معينة مع المناهج الترائية الإسلامية. لكنه اشتراك ووَصْلٌ يسبقه 
ويلحقه فصل؛ فالقيم والرؤية مختلفة» والمناهج غير متطابقة» والنقاش التحليلي السابق يثبت ذلك 
الافتراق. ويبقى سؤال: ما مدى استفادة المناهج التراثية الإسلامية من أدوات المناهج الحداثية ضمن 
الإطار المذكورء فأيٌ مزيد فهم لمراد الله سؤال مشروع في ظني. 


ثالثاً: الوعي والخلل المنهجي في التعامل مع السّنَّة في عالم ما بعد الحداثة 


يكن اكتهبان العول ف المتاسج التكداقية ال ذرضيت اف الظلب السائف: جاه معت 
نصوص الكتاب والسّنَّة النبوية للتأريخ والتأويل: وأنه قد مُورس علها التعقيل والتأنيسء بمعنى أنها 
نزعت عنها صفة التقديسء وتُعومل معها كسائر النصوص البشرية» واستبدلت بالمناهج الإسلامية 
ف مقارها علك المناتة الحديفة عا أن هده المناميه المشتقدمة إثنا قات تحت وظاة صتراع 
الحدائة مع الدين لغاية التحرر من سلطة النص: فكل استقدام لها يستبطن هذا الصراح لا محالة: 
وبذلك قطع الحداثيون بين تلك النصوص من جهة. ومراد مُنشِها والمعهود اللغوي الشائع في بيئتها 
تو جية أخرق :وأرتلت عدبا الكنمروهية التعافية الدينية؛ والانعماة للمتطومة المعرفية الإتلامية: 

ومع ذلكء. يبقى لدينا عدة تساؤلات مشروعة: هل تلاق أحد معطيات التصور الإسلامي مع 
أحن معطيات الصو الخدائن؟ ليل كاف لتفندن 3 اكه" اللغطن الإستلاس ؟ وهل يمكن الوضول إن 
نكائح النتصوز)العداق نتسوا جآلياث القصور الإسلاي ؟ وهل يمكق القدبوز الإنثلامي أن يمدق عن 
آليّات العضبور:الحدائى عس الإجابة عن أسئلة الحداقة على سبيل المفال؟ ولغل المطالبالأنية تنم 
في تقديم بعض الإجابات عنها: 


١.تمظهرات‏ الخلل المهجي في التعامل مع السّنَّة في عالم ما بعد الحداثة: 
إن مناهج الفكر الحداثي تؤول بمجموعها إلى نقل الغائب إلى حيز الشاهد. بحيث يخضع 


الغيبي إلى شروط المنهج التجريبي المادي الذي أثبت فعاليته في التعامل مع الطبيعة وفهم قوانينها 


7" يلفت النظر في مدرسة التأويل اللغوي غياب الكفاءة اللغوية أصلاً عنهم» ووقوعيم في التناقض في مواطن كثيرة, 
ومعارضتهم القواعد اللغوية الأساسية» وهناك أمثلة كثيرة على ذلك لا يتسع المجال لإيرادها. 


؟عه 


ونُظُُم استخدامياء رغم أنه قطع الصلة بالديني والروحانيء وضيّق دائرتهما إلى حيز الشأن الخاص 
فحسب. وأنه أخضع العلوم الإنسانية والاجتماعية, وهي علوم غير كمية لآليات الملإحظة والإحصاء 
الكمي في المنبج التجربي. 


أ. اختزال البعد الغيي: 


يبرز هنا أول خلل مبدثئي في هذه المناهج؛ ألا وهو الموقف من النبوة» فالرؤية الحداثية تنكر 
عالم الوحي والغيب صراحة أو مآلآء وينتج عن ذلك تغييب البُعد المقدس للنصوصء فمصدرها 
الغيبي يجعل عملية قطعها عن قائلها وعن مراده خللاً منيجيّاً في التعامل مع تلك النصوصء ويرافق 
ذلك اختزال البُعد الروحي العلوي المتعدد للإنسان والتعامل مع البُعد المادي الفرداني له. 


والإنسان ثنائي الطبع بالفطرةء وكل محاولة لتفسيره بمنهج آحادي مادي أو روحي لن تُفلح 
في فهمه؛ ولئن تُطُرّقَ التصور الحداثي في تفسير الإنسان تفسيراً ماديّاً؛ فإنّ بعض التراثيين غالوا في 
التفسير الروحاني والغيبي. وأهملوا الأسباب المادية؛ فآلت مقاربهم إلى خلل من نوع جديد. والأمر 
الذي تتميز به النظرة الإسلامية أنها كلية ثنائية تنحو إلى الجمع بين البعدين؛ الروحي والمادي للإنسان 
(بيغوفيتش. )07 

فالسُنَة هي جزء من النبوة التي هي صلة الوصل بين الألوهية والبشرية» وعالم الغيب 
والشهادة. والعلاقة بين القرآن والسّنَة وطيدة. والسّنّة لا يمكن عزلها عن القرآنء فالقرآن أصل 
حجية الثئة: والءتة هي المجال التطبيقي والبياتي له والنض لآ ينقك من بيات إلا إن أريد له أن 
يُجَرّد عن مضمونه. وأهمية التناول الحداثي هناء تأتي في كونه لفت النظر إلى البُعد المادي في فهم 
النصوص الدينية أولاًء وفي فهم الإنسان لذاته ولعلاقته بالكون ثانياً. 
ب.الخلط بين الرؤى والمناهج والأدوات: 


بمعنى عدم التمييز بين المستوبات الثلاثة المتوالية للأطروحة الحداثية. فالخلط بين الرؤى 
والفلسفة المؤسّسة للحداثة مع مناهجها وأدواتهاء يُضِيّع على الباحث إمكان الوصول إلى جواب دقيق 


(') هذه النظرة هي الأطروحة المركزية لكتاب علي عزت بيغوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب. 


6: 


في مسألة الوصل أو الفصل بين التصورين الإسلامي والحداثي7.2" لا سيما أن بعض الأطروحات 
الحداثية تصوّر التاريخانية مثلاً على أنها رؤية كلية وليس منهجاً معرفياً فحسب يخدم تلك الرؤية 
الكلية المادية. وكذلك في الطرف المقابل تصوّر أطروحات أخرى التأويلية أو التاريخانية على أنها 
أدوات معرفية حداثية لا مناهج كلية؛ وكلا التصوّرين مما لا تقرٌ به الدراسة بناء على الأنموذج الذي 
اقتّرح في أولباء والخلط بين هذه المستويات يصِعّب عملية تحديد نقاط الاتفاق والافتراق بين 
المنظومتين. وعليه؛ فإن الوعي بكون "النقد المهجيء والحفر التاريخيء والتأصيل والتأثيل" هي أدوات 
صدرت عن المناهج الحداثية, يسيّل عملية الاستفادة منها وادخالها ضمن أدوات المنهج الإسلامي, لا 
لأغراضها التي أقيمت لأجلها أصلاًء وإنما للإجابة عن أسئلة الحداثة أولاً ولمزيد فهم لمصادر المعرفة 
في التصور الإسلامي. أي النص والكون. 


لكن القراءات الحداثية اعتمدت المناهج الحداثية وأدواتها وحدها في فصل تام عن المناهج 
والأدوات الإسلامية. ووقعت في التعامل مع النصوص بمناهج غير متفقة مع طبيعة هذه النصوص. 
كذلك وقعت في القراءة الانتقائية عندما تناولت آيات وأحاديث معينة مقتطعة من سياقباء بحيث 
لم تعد تبحث عن المعنى الحقيقي بقدر ما تسعى لإلباس تلك النصوص المعانيَ المسبقة لها. 


كما أن عدم الوعي باختلاف مراتب بعض المفاهيم بين الاتجاهين؛ الحداثي والإسلامي» 
يفوّت إمكان فهم المنظومة الكُلية للاتجاه. فالعقل والعقلانية؛ هي مصدر مؤسس.ء وقيمة عليا في 
الفكر الحداثي. في حين أن العقل في الفكر الإسلامي ليس مصدر معرفة. فمصادر المعرفة فيه هي: 
انض ووالكوف متها العفل أذاةفبمها».وعان: هذا الأساد فانه لا تتضيوو التعارهن :فى العفل 
والنقل؛ لأنه لا تعارض بين مصدر معرفيء وأداة معرفية. بل هما متكاملان في الفكر الإسلاميء وأما 
في المنطق الحداثي؛ فهما متعارضان كُلّ تعارض.7) 


ت. عدم الوعي بجذورالمقولات الحداثية: 


يتجلى هذا في المقاربات التوفيقية بين الحداثة والدينء والتي لم تكن على وعي كافي بأن 
الجذور الأساسية للمقولات الحداثية تنتبي إلى نفي الغيب والخالقء فالتراثي لا يمكن أن يكون حداثئيّاً 


(') يلإحظ في عدد ليس بالقليل من الدراسات اختلاط مصطلحات المنهج والأدوات والفلسفات» واستخدامها على 
طريق الترادف. وني المقابل تميزت بعض الدراسات بالدقة في استخدام هذه المصطلحات انظر: القرني» موقف الفكر 
الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام. ص177. 

('" للتوسع في هذه المسألة انظر كتاب ملكاوي. فتحي حسن. البناء الفكري. مفبومه ومستوياته وخر ائطه. عمان: 
المعبد العالمي للفكر الإسلامي. 6١١٠م.‏ 


َه 


صرفاًء ولا الحداثي يمكن له أن يكون ترائياً صرفاًء ونتيجة لهذا الخلل تُنُوولت قراءات توفيقية 
حداثية للقرآن والسُّنّةء لا تتضح فيهها منزلة العقل الصحيحة, ويظهر فيها القول التاريخاني والتأويلي 
بصورة جليّة والذي تنتبي جذوره بالتسوية بين الخطاب الإلبي والبشري. على أن الحرج الديني لدى 
بعض الحداثيين منعهم من القول بتاريخانية القرآن» ونفي سلطته التشريعية, إِلّا أن هذا الحرج لم 
يكن مع السُنئّة. وتجلى ذلك في أمرين: 


الأول: التشكيك بالعصمة النبوية وبمرجعية السّئّة؛ إذ غلّب الحداثيون الجانب البشري 
الاجتبادي من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على جانب التبليغ الذي يعتمد على الوحي. وسلكوا 
في ذلك طريق إعادة النظر في مفهوم العصمة النبوية»!'' ومفهوم عدالة الصحابة» وانتهوا إلى إنكار 
آم أميلين من أسول النبوة الو : والتصمة,!"! قرها توفيق:طيدق إل أن الأسلام .هئ القران 
وحده. وذكر نصر حامد أبو زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته التبليغ فحسب. والسُّنّة ليست 
وحياً ولا مصدراً للتشريعء وقال الشرفي: "بأن السُّنّة لم تكن حُجة زمن البعثة. ويجب ألا تكون حُجة 
اليوم.9ا 


نلإحظ هذا عند: أركونء تاريخية الفكر العربي الإسلامي. ص7١.‏ ذويب, حمادي. السنة بين الأصول والتاريخ, 
المركز الثقافي العربي. ٠٠٠١‏ مء ص١3‏ وما بعدها. 

("» انظر تمثلات هذا عند: 

-حنفي, حسن. التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» د.ت» 
ضن 5 

- أبوزيدء نصر حامد. نقد الخطاب الدينيء القاهرة: مكتبة مدبوليء 1991م ص/اا١.‏ 

7" تنسب دعوى "الإسلام هو القرآن وحده" إلى محمد توفيق صدقي الذي كتب مقالاً في المنار بهذا العنوان» وللتوسع 
انظر: 

- حمزة. محمد. إسلام المجددينء بيروت: دار الطليعة. 4١٠٠٠مء‏ ص 55. 

- أبو زيدء الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. مرجع سابقء ص5١١.‏ 

- مصطفىء علي صالح.ء "المذهب النقدي عند نصر حامد أبو زيد وموقفه من الاحتجاج بالسّنة". تركياء مجلة كلية 
الإلبيات في جامعة حران. ص١‏ 77. 

- الشرفيء عبد المجيد. الإسلام بين الرسالة والتاريخ, بيروت: دار الطليعة, ٠٠١١‏ مء ص75١.‏ 


كه 


الثاني: التشكيك بتوثيق السُّنّة وصحة الأحاديث. فتكلموا عن أثر العامل السياسي 
والإيديولوجي في تدوينها وتأسيس سلطتهاء'' وني ذلك قال أركون: "بأن السَُّئّةَ خضعت لعملية الانتقاء 
والحذف التعسفية تحت ظل الخلفاءء وتعرضت لعملية النقل الشفاهي بمشكلاتها كلّهاء وهو نقل 
قام به جيل من الصحابةء لا يرتفعون عن مستوى الشهات. ووصف تاريخهم بأنه تختلط فيه 
الحكايات الصحيحة بالحكايات المزورة".7 وذكر بأن تدوين الأحاديث النبوية أخذ وقتاً أطول بكثير 
مما أخذ تدوين القرآن» فنراه يقول: "إنه من الصعب أو المستحيل تأكيد القول بأن كل ناقل سمع 
بالفعل ورأى الشيء الذي نقله".2 


وهذان الموقفان لا يمكن أن يجتمعا مع التصور الإسلامي بحال؛ لأنهما ينفيان أي سلطة 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم سوى التبليغ: ويذهبا إلى أن الأمة قد اجتمعت منذ نشأتها على تحريف 
السُّنّة بالفعل: أو بالسكوت عن الفاعلين. وقد تكمّلت دراسات كثيرة في تثبيت مرجعية السُّئّة» وفي 
توضيح منهج المحدّثين التاريخي النقدي في بيان الصحيح من الضعيف. !"ا 


ولا بت من الإشارة فى هذا السياق إلى أن تكرار هذه الانتقادات من جبة الحداتيين دون وغي 
بالردود التي طالتها أمرٌ فيه خلل منهجي أو إيديولوجي. ناجم عن قلة اطلاعيم على الردود أو عدم 
اكتراث بها. 


(') نفل الشرفي عن أبو رية شكوكه في توثيق السّنة. في كتابه الإسلام والحداثة, دار الجنوب للنشرء ط”7. 199/4 مء 
ص ./5-١‏ وكذلك طالب بإعادة النظر في مفهومي الصدق والكذب عند المحدثين بأن يدخل في أدوات التمييز بينهما 
علوم النفس والاجتماع المعاصرة. له. لبنات. ص١5 .١‏ 

(') أركونء تاريخ الفكر العربي الإسلامي. ص175. 

7" أركون. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد. ص5١٠.‏ وسبق ذكر مواقف كانت أكثر إنصافاً من جبة الحداثيين فيما 
يتصل بالإقرار بجودة مناهج المحدثين في ضبط المرويات, انظر الشرفيء عبد المجيد. لبنات. ص5 .١5‏ العروي. عبد 
الله. مفهوم التاريخ: المفاهيم والأصول. ص8 . .77١-١‏ 

9) انظر في هذا السياق مصنفات: مصطنفى السباعي؛ السنة ومكانتها في التشريع. ومصطفى صادق الأعظمي؛ 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. وعبد الغني عبد الخالق؛ حُجية السّنة. 


لاه 


ث.الخلل في مرجعية النظرين وتقويمهما: 


المرجعية الإسلامية تكون للنص القرآني والنبوي, ولإجماع الجيل الأول على الدلالات 
وغياب مرجعية الإجماع كذلك. 


ويأتي الخلل أيضاً في محاولة الحكم على التصور الحداثي بالنظر الديني, والعكس كذلك. 
فبوصفهما اتجاهين متقابلين؛ تكون عملية تقويم أحدهما بحسب منطلقات الآخر مغالطة منطقية 
ومصادرة. على أن الموازنة بين المناهج والقيم والنظريات لا تكون دائماً بالبحث عن أبهما أصح.ء 
فالحقيقة ليست دائماً جليّة. إنما تكون أحياناً بقياس مدى تماسك النظرية داخليّاً. وقياس قدرتها 
التفسيرية للوقائع, وهو التحدي الجديد الذي قدّمته العلوم الحديثة أمام النظر الديني. 

وبالمقابل؛ فإنه يتبين أن المناهج الحداثية ليست بفطرتها مناهج حيادية في نظرية المعرفة, 
كما أنها عاجزة عن أن تكون مناهج منضبطة؛ لأنها محمّلة بفلسفة الحداثة وايديولوجيتهاء نشأت 
لخدمة قيم الحداثة وتثبيتهاء فاستقدامها بحذافيرها في غير ما قامت عليه. ولأجله؛ هو خلل منهجي 
كبير يزيد في عمق المأزق» بدلا من أن يسهم في تحليله وحلّه. 


؟. تمظهرات الوعي المنهجي في التعامل مع السّنَّة في عالم ما بعد الحداثة: 
أ. الالتقاء الشكلي بين النظرين في جزئيات معينة لا غضاضة فيه: 


العلاقة بين المستويات الثلاثة التي سلف ذكرها في تحليل التصور الحداثي؛ هي علاقة 
المقدمة والنتيجة؛ فالفلسفة الكلية للحداثة وقيمهاء هي مقدمة تعقبها مناهج الحداثة كنتيجة. 
والمناهج نفسها هي مقدمة تعقبها الأدوات كنتيجة لها. والأدوات هي مقدمات لنتائج الفكر الحداثي. 
ولئن اشترك المنهجان في بعض النتائج. واجتمعا في بعض التفاصيلء فهو أمر لا غضاضة فيه؛ لأنه 
اشتراك جزئي. واجتماع مؤقت. يقع في إطار الوصل الذي يسبقهاء ويعقها الفصل. 


ب. الوعي بأهمية أسئلة الحداثة في مقاربتها للسُّنَّة النبوية: 


الاتجاه إلى أي عمل توفيقي بين التصور الإسلامي والحداثي بخصوص التعامل مع السُنّة 
النبوية. يجب أن يستحضر أن هناك اختلافاً في المفاهيم والرؤى فيما يتصل بعالم الغيب والنبوة 


مه 


والوحيء وعليه؛ تكون عملية عقلنة المعجزات والوحي والأخبار القرآنية والنبوية على سبيل التمثيل - 
في الإطار المعرفي الحداثي- عملية عبثية منتهاها نفي تلك المفاهيم. 


ومع ذلك؛ فإن الأسئلة التي تناولتها الحداثة؛ هي أسئلة العصر ومأزق الواقع الإسلامي. 
والإجابة عنها؛ هي مما يتحتم علينا فعله. وهذه المقاربة أو الإجابة لها مستويان: 


- الأول: اعتماد الأرضية المعرفية الإسلامية والمناهج المتصلة بها عند بيان الجواب الصحيح عنها 
مدعماً بالأدلة الملائمة له؛ وبيان مواضع الخلل في الإجابة الحداثية عها. 


- الثاني: الانتقال إلى الأرضية المعرفية الحداثية؛ وبيان مواضع الخلل في منهجيتهاء والخلل في نقل تلك 
المنبجيات من حقل المعرفة المادية إلى حقل المعرفة الغيبية والدينية. 


وقد سبق القول بأن الحداثة مدت لاحقاً لنشأة مرحلة ما بعد الحداثة», وأنها مرحلة إعادة 
نظر بثوابت الحداثة. وسواء أكانت الحُجَّة مع الحداثة أو مع ما بعدها؛ فإن العملية النقدية التي قام 
بها فلاسفة ما بعد الحداثة قد أثمرت الحركة والتطوير المطلوب في سياق البحث عن الحقيقة: خلافاً 
لحالة السكون والجمود. وعليه؛ يكون السؤال عن منهجية التعامل مع السُّنّة والنصوص الدينية في 
عالم ما بعد الحداثة. هل تكون باستقدام المناهج الحداثية إلى المناهج الإسلامية والتوفيق بينها رغم 
الإشكالات التي أثمرتها؟ أم بالاحتفاظ الحرفي بالمناهج والأدوات الإسلامية؟ أم بإعادة النظر في تلك 
المناهج والأدوات بالأرضية المعرفية الإسلامية نفسهاء وعن طريق باحثين مخلصين مطّلعين؟ إن 
المقاربة الثالثة لو تحققت عبر الانطلاق من الأرضية المعرفية الإسلامية والمناهج الإسلامية نفسهاء 
ثم إخضاع هذه المناهج للتأمّل والنقد بغية تحسيها بناء على فلسفتها الأولى وقيمها المؤسسة. ثم 
الاستفادة من الأدوات المنبجية الحديثة وغيرها في تطوير الأدوات المعرفية الإسلامية في واقعنا 
الحالي» يمكن أن تكون مقاربة أجدى من المقاربات الأحادية المذكورة» ولكن مع التنبيه إلى عدة أمور: 


. إِنَّ التشابه لو حصل بين نتائج التصور الحداثي والنظر التطويري الإسلامي؛ فإنه تشابه غير مؤثّر في 
حُجية هذه المقاربة المقترحة ومشروعيتها. 

؟. لو حصل خلل في نتائج هذه الأدوات المزدوجة. فهو خلل غير مؤثر في مشروعية هذه 
المقاربة؛ لأنها أصلاً مقارية اجتهادية. ونتائجها خاضعة للنقد والتأمل واعادة النظرء ويمكن 
محاججتها ونقدها داخل الأرضية المعرفية والمنبجية الإسلامية. 
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نتء الوعي بخطورة الجمود فيما إذا وقع فيه التصور الإسلامي: 


إن البقام عن أذوات"التذروز الإنتلاني فعسي. و التعامل مع أسكلة الحداثة وتحديات 
الغصر غير كان فى نظر الباحث: وذلك لأن أسئلة الحخداثة وما بعد الحذاثة؛ في أستلة تجديدية 
وجذرية تخاطب التصور الإسلامي. وتوجب عليه البحث عن مكمّلات لمنهجه وأدواته في التعامل مع 
الواقع الجديد وأسئلته الجديدة. 


وهذا يعني أننا ننشد البحث في تطوير التصور الإسلامي وتجديده انطلاقاً من أرضيته 
ومناهجه المعرفية» وهو ما يوافق مصطاح التجديد التراثي الثابت في الحديث "إن اللّه يبعث إلى هذه 


الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدّد لبا دينها"./" 


وقد ظهر بهذا المطلب أن التلاقي بين نتائج النظرين الحداثي والديني في مسألة معينة هو أمر 
ممكن أولاء كما أن مجرد التلاقي ليس دليلاً على صحة المناهج الحداثية ولا على فساد النتيجة باعتبار 
أنها صدرت عن المناهج الإسلامية الأصيلة. وهذا يعني أن التصور الإسلامي يستغني بمناهجه عن 
المناهج الحداثية, وأما الأدوات المعرفية التي جاءت بها المناهج الحداثية؛ فبي أدوات منفصلة عن 
تلك الرؤياء ويمكن الاستفادة منها في تطوير المناهج الإسلامية وتجديدهاء ويجب أحياناً اللجوء إلها 
في سياق الججاج الديني والحداثي. 


رابعاً: نماذج من التو افقات المنبجية بين التصور الإسلامي والحداثي 


لعلَ هذا المبحث هو من الثمرات التطبيقية للدراسة. فأتوقف فيه عند عدة مشاريع 
بحثية. انطلقت من ثوابت منهجية إسلامية» ثم اعتمدت على مستوى الأدوات على أدوات حداثية, 
فيحاول هذا المبحث أن يصور أنموذجين منها ويقدم تحليلا موجزا عنا. 


(' أخرجه الحاكم في المستدركء, كتاب الفتن والملاحم. ذكر بعض المجددين في هذه الأمة. ج؟. ص77 5.» برقم/1541/. 
وأبو داود في السنن, كتاب الملاحم, باب ما يذكر في قرن المئة» ج؟. ص178١»‏ برقم .479١‏ على أن الشائع في الأطروحات 
الفكرية الإسلامية مؤخراً هو محاولة تحديث الإسلام أو البحث عن حداثة إسلامية أو إسلامية المعرفة وهو الذي 
نظر له طه عبد الرحمن في سؤال الحداثة وروحهاء فأفرغ الحداثة من فلسفتها الغربية وأعادها إلى قضايا إنسانية 
فكرية مطلقة, ثم بحث عن مقابلاتها الإسلامية وأكسبها اللبوس الأخلاتي الإسلاميء إِلّا أنه سكلك مسلكاً آخر بعد 
ذلك إلى سؤال الأخلاق» وكأنه يختط طريقاً مغايراً في حل هذا المأزق» والذي اختارته هذه الدراسة من حيث المضمون 
هو أقرب إلى الطرح الجديد لدى طه عبد الرحمن: ومن حيث المصطلح فضّلت مصطلح تجديد التراثي على تحديثه. 
لأن مصطلح التجديد مصطلح تراثي أصيل كما سلف بيانه. 
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.١‏ البحث في نشأة السّنَّة في القرن الأول: 


البحث التأصيلي والحفر التاريخي في نشأة السَّنّة في العصور المبكرة. قد بشرت به المناهج 
الحداثية التاريخانية والتأويلية» وكانت الغاية لديهم من البحث في النشأة الأولل؛ هي نفي القداسة 
عن تلك النصوص وربطها بوقائعبهاء وذلك لأنَّ نشأة السّنة وصدورها في مصطلحهم الاستشراقي أو 
الحداثي لا يعني البحث في زمان إيراد النبي صلى الله عليه وسلم للحديثء أو زمان نقل الصحابة 
للقرآن أو السَّنَّةء بل زمان اختلاق هذه النصوص ووضعها. واعتمدت أدوات الحفر التاريخي. والبحث 
عن الوثائق المادية» وما إلى ذلك من أدوات المناهج الحداثية. وهي غاية تتفق مع الرواية المادية غير 
الدينية للنظر الحداثي والمنيج التاريخاني. 


ومن جبة ثانية؛ فإن المناهج التراثية لم تُعْنَ كثيراً في تتبع النشأة المبكرة للسّنّةء ويتجلى في 
قلة البحوث والمؤلفات التي أَخت لبذه العصورء وفي اعتماد العلماء بعد ذلك على ما كُتب في بدايات 
القرن الثالث وما تلاهء وذلك بعد أن استقرت أو كادت معظم العلوم التأسيسية الإسلامية: لا سيما 
علم الحديث والقراءات والفقه. 


وتأتي في مقدمة هذه البحوث كتاب الدكتور مصطفى الأعظميء دراسات في الحديث النبوي 
وتاريخ تدوبنه. ومثله كتاب إمتياز أحمد, دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديثء. وكذلك الكتب التي 
عُنيت بتقديم الاتجاهات الحديثية في القرون الأولى والمدارس الحديثية في المدن كالبصر والكوفة 
والمدينة ومكة, إلخ.. وما تريد الدراسة قوله: إن البحث في النشأة كإحدى أدوات المناهج الحداثية؛ 
هو بحث مشروع في المناهج التراثية ولا غضاضة فيه رغم أن منطلقه حداثي تاريخاني» ولا يعني صدور 
هذه الدراسات عن المستشرقين وتأثرها بسؤال التاريخانية» ونفي الوحي عدم مشروعيتها أو عدم 
أهميتهاء بل إن العكس من ذلك هو الصحيع؛ لأنها دراسات تاريخية علمية لا بد من الاهتمام بهاء 
وتسليط الضوء علها بغاية الإجابة عن أسئلة الحداثة وأسئلة الاستشراق أولاً. ولمزيد فهم وثقة 
بأصول التصور الإسلامي ومناهجه ثانياً. واعتماد هذه الأدوات لدى الحداثيين وتوظيفهم لها في سياق 
نفي الواحي والمقدس لا يؤثر في مشروعيتها بحال. وعليه فإنه يمكن عد الدراسات التي قامت على هذا 
النسق من نماذج هذا المنبج. 


". الترتيب التاريخي للسّنَّة النبوية: 


الترتيب التاريخي هو بمعنى البحث التاريخي في توقيت صدورهاء ثم ترتيها زمنيّاً» وهي دراسات 
لا تزال في بداياتهاء وقد جاءت متأثرة بسؤال التاريخانية الحداثي أولاًء ثم بالمحاولات التي بذلت في 
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الترتيب التاريخي لآيات كتاب اللّه ثانياً على أن هذه المحاولات, منها ما جاء استجابة للمنهج التاريخاني 
الحداثي الذي يريد أن يجعل من الوقائع التاريخية دليلاً على كونها مصدراً للنصء ومنها ما جاء 
استجابة لمنهج التأصيل التاريخي لمعرفة السابق واللاحق وبيان مدارك التنزيل وأغراضه في التشريع 
المتدرج على ثلاث وعشرين سنة, وما يتبع ذلك من إدراك الناسخ من المنسوخ, وفهم الحكمة النبوية 
من أجوبته على مسائل خاصة فهمت بهذا النظرء بمعنى أنه يجعل من الوقائع أداة على مزيد فهم 
لمراد الخالق من خلقه. 


وأمافي السّنّة النبوية؛ فهناك محاولات أولية في هذا الاتجاه. نذكر منها: بحث الترتيب الزمني 
للحديث بكتاب الأدب في صحيح البخاري لنماء البناء وكتاب المكي والمدني في الأحاديث لعادل ياووز. 
وبحث الحديث المكي والمدني معالم وضوابط لعبد الكريم توريء إلخ. ويبقى إشكال التأثّر بالمنيج 
التاريخاني في هذه الدراسات قائماً ما لم يصرح المؤلّف بغرضه من الدراسة أولاً. وبأرضيته المعرفية, 
والمنيجية ثانياًء وبذلك لا أجد غضاضة في أمثال هذه الدراسات التي تسهم بإغناء التصور الإسلامي 
وردفه بالأدوات المنهجية التي تزيد من رسوخه وفهمه. 


فالدراسات المذكورة هنا وما يشهها من دراسات اشتغل فها على ردّ بعض الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ببعض أدوات المنهج التاريخاني؛ كالأسطرة, أو مخالفة العقل والمنطق التاريخي» 
وغير ذلك من المناهج الحداثية, وهي في واقع الأمر أحاديث وأخبار مردودة في المناهج التراثية نفسهاء 
إنما هي دراسات جاءت استجابة لأسئلة المناهج الحداثية التي بشّر بها المستشرقون والحداثيون, أو 
أنها اعتمدت أدوات حداثية لا مناهج حداثية في البحث المعرفيء أي أنها كانت ضمن إطار المناهج 
الإسلامية وتحت غطائها ومن هنا جاءت مشروعية اللجوء إلمها مع التوضيحات والقيود المذكورة. 


الخاتمة 


اتجبت الحداثة إلى نقد مرجعية السُّنّة وسلصطتهاء ثم إلى نقدها الداخلي عبر نقد المتن ونقد 
مناهج الأصوليين في فهمهاء ولم تهتم كثيراً بنقد نظام الإسناد في توثيقباء بخلاف النظر الاستشراقي 
الذي طال المّند والمتن معاًء فكانت أعمالهم أشمل وأعمق من أعمال الحداثيين العرب, وهذا يعني 
أن الأسئلة التي تُنُوولت في القرن الماضي لا تزال حاضرة في الأطروحات الحداثية؛ كحجية السّنّة 
واستقلالها بالتشريع والمقامات النبوية» ونقد المقن وغيرهاء إِلّا أن المقاربة التأويلية قد فتحت أبواباً 
جديدة في التعامل مع السُّنّة لم تكن آنذاك. 
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الحداثي في حداثته مقلِّد للغرب تقليدًا أعمى, وفي أحكامه قائينٌ تراثاً على تراثِ مع الفارق» 
وهو في مناهجه وأدواته مُعْتَدِ على مفاهيم تراثناء ومحرف لمضامينها وفق رغبته؛ فهذه ثلاثة إيرادات 
إشكالية تكفي في الرد على مشروعه من الأصل. كما أن عملية استدعاء الحداثي لمفاهيم النّسخء 
وأسباب النزولء والتأويل؛ هي أشبه بعملية سطو عليها؛ لآنه قام بانتزاعها من دلالاتها وسياقاتها التي 
أرادها أئمة التراث حينما أنشؤوهاء وصكوا مصطلحاتمهاء واستعملوهاء وبيّنوا مدلولاتها في نسقهم 
المتبع لخط النبوةء كما أن قيام بعض الحداثيين بعملية انتقاء مضامين وأحكام معينة من القرآن» 
والسَّنَّةء وتراث الفقهاء والأصوليين للدلالة على أنها -أي الأصول التراثية - من المتفق مع الحداثة» لبي 
عملية تلفيق غير منيجية ولا مقبولة. 


ثمة حاجة لإعادة الثقة بالمنيج التراثي المبني على التصور الإسلامي لدى طائفة من المتأثرين 
بالاستشراق والحداثة» وإدراك أنه منيج معبّر عن نظام فلسفي ومنهجي متكاملء. مع الجرأة بقبول 
أسئلة الحداثة ومحاولة الإجابة بالتصور الإسلاميء: وبالاستفادة من أدوات البحث الحديثة. والفارق 
بين النظرين الإسلامي والحداثيء. أن المنطلق الإسلامي في المسألة؛ هو البحث في صحة الخطاب 
النبوي وتوثيقه؛ وفي مراده الأصلي منهء في حين أن النقد الحداثي يأتي من خارج المنظومة التقليدية» 
ويتبنى قيم الحداثة ورؤاهاء ويببحث في السُّنّة على أنها معط تاريخاني منقطع الصلة بواقعنا. 

إن مشروعات إعادة قراءة التراث, أو الانتقاء منه لتأسيس عقلانية إسلامية على المنبج 
الحداثي بمعظمباء كانت قراءات لإزاحة التراث كعائق أمام تمرير الحداثة. وذلك بإيقاعه في 
تناقضات داخلية كفيلة بإزاحته. وكذلك؛ فإن مشروعات المزاوجة بين المناهج الحداثية» والمناهج 
الترائية أثبتت أنها تنتبي إلى طريق مسدودة باعتبار التعارض في هذه المناهج التي تعبّر عن رؤى 
فلسفية متقابلة ليس لها أن تجتمع إِلّا بعد أن تجرد عن خصوصيتا التراثية الذاتية. 

إن مشروعات تحديث أدوات قراءة التراث بمعنى الانطلاق من المناهج الأصيلة للتصور 
الإسلامي. ومن ثم تطويره وتجديده من داخله بحسب أدواته الذاتية» ومستعيناً بما يخدمه من 
أدوات أخرىء يمكن توصيفها بأنها جزء من منهج التجديد الآتي من داخل الحيز التراثي» وبأنها 
مشروعات قائمة على جهود علماء مسلمين مجددين غير حداثيين» يرومون أفقاً يرتقي إلى ما هو أبعد 
وأوسع من التناول الحداثي. وهو الأفق الذي يحمل جذور الاستئناف العلمي الإسلامي المطلوب. 
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الرراسم الثالته: 


الست الستقلة بالتشريع بين المحدثين وأحداثيين: وراسة تخليليه 


مدخل 


تُعنى الدراسة بِحُجّيّة السنة النبوية المستقلة أو التشريعية, لا حُجّيّة السنة مطلقاء فبي تتجه لمن 


يؤمن با! نة || تبلي خية والبيانية لكتاب النه أولاء ثم طرأت عليه تساؤلات فيما إذ يمتلك النبي عليه 
الصلاة والسلاة سلظة التشريع المستقل عما جاءق القرآن الكزيم:!') 


يلإحظ أن هذه المسألة ترتبط ارتباطا وثيقا بثلاث مسائل هي الآنية: 


جواز الاجتهاد على النبي. وحدود السنة التشريعية وغير التشريعية. وشخصيات النبي ووظائفه التي 
أوكدك إليك وسيات نيانها. 


الذي استقر عليه اجتهاد جمهور العلماء في مسألة جوازالاجتهاد على النبي هو التفصيل الآتي: 


أنه في قضايا التبليغ لا يجوز من النبي الاجتهاد. وليس له سلطة تغيير شيء منه أو الزيادة عليه 
والنقص منهء كما ورد في آيات كثيرة [وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيَْا بَعْضَ الْأَقَاولٍ (9") تَتَحَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (4") 
تم لقطتا عِنه الْويين ١1!‏ (لثين لك يخ الأفر كي4 © 


وفيما سوى التبليغ من قضاياء فقد أجاز اجتهاده عقلا وشرعا: الحنفية, والمالكية. والشافعية, 
والحنابلة» وحُكي عليه الإجماع.7) ومنعه عقلا أبو علي وأبو هاشم الجبائيين» وحكاه الماتريدي عن 


( أصل هذه الدراسة ورقة علمية موسعة بعنوان "السّنة المستقلة بالتشريع. حُجيتها واتجاهات التعامل معها" تم 
تقديمها في مؤتمر مرجعية السنة في جامعة صقاريا بتركياء ٠١15‏ مء ولم يتيسر للقائمين عليه نشر أعماله. 

"© الحاقة: 655-46. 

7 آل عمران: .١78‏ 

) انظر: السرخميء أصول السرخمي (بيروت: دار المعرفة). 11/7. الزركثي. البحر المحيط (دار الكتبيء طاء 
5 له (557/8). الغزالي» المستصفى. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. (دار الكتب العلمية. طاء 
517ه).ء ”/ده”. الرازي. المحصول. تحقيق: طه جابر العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة. 4١5١ها)ء‏ ك/لا. 
الشوكانيء إرشاد الفحول (دار الكتاب العربي. ط١ء‏ 9١5١ه)ء‏ 577. 


5 


أصحاب الرأيء ونُسب لكل من نفى القياسء وهو الظاهر من كلام ابن حزم.!' وأجازه الباقلاني» وأبو 
علي الجبائي في قول لهما في الحرب والآراءء ومنعاه في غير ذلك.!") وأجازه الجويني والغزالي في الفروع لا 
في الأصول. "ا 


فأما على القول بأنه يجوز للنبي الاجتهاد في الدين والحياةء فقد اتفق القائلون به على أنَّ كلام النبي 
واجب الاتباع على المسلمين دائماء سواء أكانت وحيا أم اجتهاداء لأن اجتهاده معصوم عن الخطأ 
ابتداءً أو انتهاءً على جميع الأقوال السابقةء وذلك باعتباره مؤيد بالوحي بالتصحيح فيما إذا خالف 
الأولء كما جرى في مسألة أسرى بدرء وفي إذنه للمنافقين بالتخلف عن الجهاد. 


وأما على القول بأن النبي ليس له الاجتهاد في الدين, وأن جميع ما ذهب إليه وأمر به في الأمور الدينية 
-إخراجا للقضايا الحياتية والجبلية من المسألة- فإن النقاش في مسألتنا ينتبي عند هذا القدرء وذلك 
لأن النزاع في السنة التشريعية المستقلة هو فرع النزاع في تاريخانية التشريعات النبوية لا في وجودها 
أصلا أو في إلزام الصحابة ومن سمعها بها. والقول بأن الخطاب النبوي كلّه تبليغي وأن السنن جميعها 
البيانية والمستقلة وحيء. يرتفع أسباب الخلاف في سلطة السنة المستقلة» وبه تعود السنة المستقلة 
إلى صفة التشريع الخالد لا التطبيق التاريخاني للقرآن. 


إلا أن الراجح أنه للنبي الاجتهاد في فهم النصوص وفي تنزيلها على الواقع. وهو الذي استقر عليه 
جمهور العلماءء وأن اجتهاده هذا يكون بيانا مباشرا للقرآن الكريم وهو ما أسماه العلماء بالسنة 
البيانية» أو بيانا غير مباشر بمعنى أنه ينطلق من كليات القرآن الكريم ومقاصده ويزيد عليه في 
التشريع في تفاصيله: وهو ما أسماه العلماء بالسنة المستقلة بالتشريع. على أن هذا الاجتهاد في حالتيه 
يكتسب صفة التشريع الملزم للأمة باعتباره مؤيدا بالوحي انتهاءً. فهو عند جماهير العلماء من السنة 
التشريعية الخالدة لا الزمنية المؤقتة, إلا أنه جرى الخلاف في الأوصاف النبوية التي صدرت عنها هذه 
الاجتهادات, أكانت عن شخص الرسول التي تتعلق بأمور الدين. أم عن شخص القائد والإمام, أم 
شخص القاضي والحكم؟ فإنه من هذه النقطة ظهرت عدة اتجاهات في تنزيل هذه السنن على الوقائع 
التالية لعصر الرسالة» وفي مدى الإلزام بتشريعهاء فظهر لدينا عدة مداخل للتعامل مع المسألة. 


7 البخاري. كشف الأسرار (بيروت: دار الكتب العلمية). /587. الزركشثيء البحر المحيط. .١١5/5‏ ابن حزم 
الأندلمي. الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد محمد شاكر (بيروت: دار الآفاق الجديدة). .١75/١‏ 

("" الرازيء المحصول. 1//. ابن حزمء الإحكام. .١156/:‏ 

(" الجوينيء البرهان في أصول الفقه (مصرء المنصورة: دار الوفاءء ط5. 5١8‏ ١ه)ء‏ ”/687. الغزالي» المنخول (بيروت: 
دار الفكر المعاصر. ط". 519 ١ه)ء‏ /الاه. 


وهي مداخل المحدثين والأصوليين والمقاصديين والحداثيينء فالجزء المشترك بين هذه الاتجاهات هو 
القول بزمنية بعض الستن وعدم الإلزام بهاء والجزء المتباين بينهم هو في مدى التوسع بنفي التشريع 


على أن اختلاف الأقوال فيما يتصل حجية السنة المستقلة بالتشريع آتِ من هذه الأسس التي أثمر 
الاختلاف فيها اختلافا في دائرة السنة التشريعية وغير التشريعية, وكان الاختلاف الأوسع هو في 
السنة المستقلة بالتشريعء وأما السنن المؤكدة والستن البيانية وخصوصا المتصلة بالشعائر فإنه لا 
خلاف حقيقي في الإلزام بها. ولهذا يمكن لنا القول بأن الاختلاف الحاصل في حجّية السنة في تراثناء 
إنما كان متجها إلى حجية السنة المستقلة بالتشريع لا حجية السنة التبليغية والبيانية. فجميعهم 
كانوا يصلون ويزكون ويحجون كما أوضح النبي عليه الصلاة السلام في السنةء ويمكن لنا القول بأن 
حوار الشافعي في جماع العلم والرسالة مع منكري حجية السنة كان المقصود منه منكري السنة 


المستقلة بالتشريع على وجه الأولوية.(') 

وسيتم التركيز في هذه الدراسة على المدخل الأول والأخير مما ذُكر أي المحدثين والحداثيين ونحيل 
الكلام في المتبقيين إلى غير هذا الموضع. 

المبحث الأول: العرض والأفكار 


أولا: السنة المستقلة بالتشريع عند المحدثين 


وهو اتجاه جمهور المحدثين والأصوليين من علماء الأمة» ويرون بأن الرسالة التي اصطفي لها محمد 
عليه الصاذة والسلام :تحمل وظاففت فلاشه في التبلية والبيان والتشريع: وآن الأوامر الربانية باتباع 
النبي ولزوم أوامره ووجوب طاعته لا تفرق بين الأنواع الثلاث. وأن الأصل في هذه النصوص إبقاؤها 
عاق قجرونيا] لذ ملك خاروع سدس عفان اا رانين فزن لم كفم حك الالال فزن الارموا ف الفاقف يا 
تزالق شعسيه عليه الصلاة والسلام: آي أنه يبلك منلظة السبليع والبياق.وسلظة التشويه أبعناء 
وأنه قد مارس ذلك في العديد من الوقائع والأقوال الثابتة في السنة الصحيحة, وأن من يدعي غير 
ذلك فيكون عليه عبء الإثبات والتدليل. 


(' انظر الشافعيء. جماع العلم. باب: حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلباء الأم (بيروت: دار المعرفة, 191/7م)» 
/الره اا ؟. 
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وجميع ما صدر عن النبي من غير التبليغ سواء أكان بالوحي أم بالاجتهاد فإنه وبإجماع الأمة هو 
التطبيق الأمثل للكتاب والشريعة» ولأنه اجتهاد تحت نظر الشارع وعنايته بحيث يرشد إلى الأولى 
والأصح فور صدور ما يخالف ذلك عن النبي اجتهاداء ولهذا فإن القرآن أوجب له الطاعة والاتباع: 
ونسب إليه سلطة الأمر والنبي والتحليل والتحريم» وغليه يكون التمييز عندتذ بين سنة وسنة من 
غون برهان تحكها: قالعنة"الممقطلة عدهم هوسنة "شريفية عائدة غابية مدق 'الدهرة علا 
استثناء.() 


أدلة هذا الاتجاه من القرآن الكريم 


أولاً: آيات الأمر بطاعة الله وطاعة الرسولء كقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا النّهَ وَأَطيعُوا 
المَسُولَ وَأُولي الَْمرِ مِنْكُمْ فإِنْ تَنَارَْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوُ إلى اللَّهِ وَاليَسُولِ)!'؟ ففصل بين اسم الجلالة 
ووصف الرسالة بالأمر بالطاعة. وكذلك: آيات الأمر بطاعة الله والرسولء كقوله تعالى: (قُل أَطِيعُوا 
النّهَ وَالِئَسُولَ!؛7" فعطف بين اسم الجلالة ووصف الرسالة. وكذلك: آيات الأمر بطاعة الرسول ني 
قوله تعالى: [وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الرَكاةَ وََطِيِعُوا اليَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ).) وفيها قصر الأمر على 
طاعة الرسول. وكذلك قوله في أن طاعة الرسول من طاعة الله: (مَنْ يُطِعْ اليَسُولَ فَمَدْ أَطَاعٌ اللّهَ).0) 


ثانياً: آيات الأمر باتباعه في قوله تعالى: (ِقَل إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ النَّهَ فَانَبحُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَّكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ). 7" والتمييز بين قوله عليه الصلاة والسلام وأمره وأمر غيره من الصحابة والمجتهدين, والمزية 
بوجوب الاتباع: إلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ اليَسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضااء!" والأمر بالاستجابة لما يصدر 


عنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا نه وَلِلِيَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ با يُحْيِيكُمْ].!" وايجاب تحكيم قوله فيما 


7 الشافعيء الرسالة, .٠.١ .87/١‏ ابن القيم. إعلام الموقعين. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم (بيروت: دار 
الكتب العلمية. ط١ء.‏ ١119م),‏ 793.0/7: 7.17 8.". العيني. عمدة القاري (بيروت: دار إحياء التراث العربي)» 
٠/5‏ الخطابي. معالم السنن. (حلب: المطبعة العلمية. ط١.‏ ١0١١ه)ء‏ //8. الخطابيء مرقاة المفاتيح (بيروت: 
دار الفكر. ط١.‏ 577 ١ه)ء‏ ١//ا75.‏ 

النساء:09. وانظر أيضا: المائدة:؟ 3., النور:54. محمد:7”, التغابن:7١.‏ 

7 آل عمران:7". وانظر أيضا: آل عمران:77١.ء‏ الأنفال:١7.‏ الأنفال:"5» المجادلة:؟7١.‏ 

9) النور:"ه. 

.6٠١:ءاسنلا‎ )© 

9 آل عمران:١3.‏ 

النور:57. 

الأنفال: 5 7. 


/ا5 


يشجر بين المؤمنين في قوله تعالى: (قلَّا ا ل 
في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ 0 '' وإيجاب العمل بكل ما يأمر به وينبى عنةه: (ِوَمَا 
آتَاكُمْ المَسُولُ فَخُذَُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا9) 

ثالثاً: نسبة سلطة الحل والتعريم لشبخص الرسول والنبي معاء وهو تمييز ستأتي أهميته فيما بعد. 
الَّذِينَ يَتبعُونَ اليَسُولَ الب الْأمِيَ الّذِي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ يَأْمُوْهُمْ بالمُعْرُوفٍ 
وَبَنْهَاهُمْ عَنِ المنْكَرِ وَبْحِلُ لَهُمْ الطَّيّبَاتِ وَيُحَوّمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَانْتَ وََضَّعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّي 
كنَث عَلَيْهِم) 9 


وعموم هذه الآيات يشمل جميع أقواله وسننه 5 كان وصفهاء وكما أنها تصلح لحَجيّة السنة 
بأكملها فإنها تصلح لإثبات حُجَيّة أنواعها الثلاثة 0 


أدلة هذا الاتجاه من السنة 


وتأتي أهمية الأدلة الواردة قي السنة على حُجّيِّة السنة. من كونها محاولة لإدراك كيف السنة تصور 
نفسها بنفسها سواء أصدرت عن النبي أم عا الكرام» وهي تدور حول أحاديث معروفة. أهمها: 


أولا: حديث منكر السنة المتكئ على أريكته. وفيه: "ألا إِنِي أوفيك الكقات ؤيئلة مَعَف آل يعات كه 
شَبْعَانُ عَلَى أَرِيِكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَدَا الْمُْآنِء فَمَاوَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْثُمْ فِيهِ مِنْ 
حَرَام فَحَرَمُوهُ ألا لا يَجِلُ لَكُمْ الْجِمَارُ الْأَهْلِي وَلّا كُنُ ذِي نَابٍ مِنَ السّبْع» وَلَا لْمَطَّهُ مُعَامَيِ".© وفي 


(') النساء:ه". 

9" الحشرنلا. 

7 الأعراف: لا6١.‏ 

©) قال ابن القيم: "أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير 
عرض ما أمر به على الكتابء بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه. فإنه 
أوتي الكتاب ومثله معه.ء ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول» 
إيذانا بأهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول". إعلام الموقعين. ١/1غ.‏ 

© أبو داود السجستاني. سنن أبي داود. المحقق: شعيب الأرنؤوطء (دار الرسالة العالمية. 5٠١5‏ م)ء رقم:؟ 2,58١‏ 
و4504. محمد بن عيسى الترمذي. سنن الترمذيء. تحقيق: أحمد محمد شاكرء (مصر: مطبعة مصطنفى البابي 
الحلبيء ط؟. 19170م).» رقم:1175. محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزوينيء سنن ابن ماجهء المحقق: شعّيب 
الأرنؤوطء (دار الرسالة العالمية. ٠٠٠9‏ م)» رقم:١١.‏ أحمد بن حنبل, مسند أحمد. رقم:/ا5 5/ا١.‏ 
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هذا الحديث إشارة إلى أن أطروحة ترك السنة ستنشأ مبكرا في عصر الصحابة الذين توجه إليهم 
النبي بهذا الخطاب. 


ثانيا: حديث الأمر بالحجء عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول اللّه. فقال: «أيها الناس قد فرض اللّه 
عليكم الحج. فَحُجُوا». فقال رجل: أَكُلَ عام يا رسول الله؟ فسكت حى قالها ثلاثاء فقال رسول اللّه: 
"لو قلت: نعم لوجبت,. ولما استطعتم".( فهو يمتلك سلطة الإيجاب على الأمة مطلقا. ومثله حديث 
السواك» 0 أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".7' فالوجوب يتحقق بأمره على 
جميع الامة. 0 


ثالثا: حديث أي هريرة: 'إِنِي قَنْ تَرَكْتُ فِيكُم شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُوا بَحْدَهُمَا كاب الله مستت وَلّنْ يَكَقَه: 
حََ يَرِدَا علي الْحَوْضَ":) والخطاب عام للأمة. ومثله حديث حَسَّانَ بْنِ عَطِيّةَ قَالَ: "كَانَ جِبريل يَنْزِلُ 
عَلَى رَسُولٍ اللّه بالسُنّة كَمَا يَْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُآَنِء يُعَلّمُهُ إِيّاهَا كُمَا يُعَلّمُهُ الْفُوَنَ".0 وهو ربط للسنة 


بالوي صراحة. 


رابعا: حديث عُمَرُ: "إنّ الله قَدْ بَعَتَ مُحَمّدًا بِالْحَقّ» وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتاب» فَكَانَ مِمًا أُنْزل عَلَيْهِ آيَهُ 
الَجْمء قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْتَامَاء فَرَجَمَ رَسُولُ الله وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَحْتَّى إِنْ طَالَ بالئّاسٍ زَمَانٌ أَنْ 
يَقُولَ قَايْلٌ: مَانَجِدُ اليَجْمَ في كتَاب الله فَيَحِلُوا بتك فَرِيِضَة أَنْرَْهَا الله". وهو صريح في حُجّيِّة السنن 
الزائدة على الكتاب. 


(') مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم, المحقق: أحمد محمد شاكرء (القاهرة: دار الحديث. 1956م), 
رقم:/17727١.‏ محمد بن عيسى الترمذيء. سنن الترمذيء رقم:5 .3١‏ 

محمد بن إسماعيل العاف الجامع الصحيح (الرياض: دار السلامء 115195م). حديث:17/. مسلم بن الحجاج 
النيسابوريء مسلم بن الحجاج النيسابوري. صحيح مسلم., المحقق: أحمد محمد شاكرء (القاهرة: دار الحديث» 
6مم)ء رقم:707. 

العيني. عمدة القاري. .١18١/7‏ 

9) الحاكم. المستدرك. رقم:9١5.‏ أحمد بن عمرو البزّارء مسند البزارء رقم:6497. 

) أبو داود السجستاني. المراسيل. 5"“5. المروزي. السنة. ؟١٠.‏ وصِحّح سنده ابن حجر مرسلا: فتح الباري, 
(بيروت: دار المعرفة, 9/ا١ه).ء‏ 791/11. 

() محمد بن إسماعيل البخاريء الجامع الصحيح (الرياض: دار السلام. 1195م): حديث:9١٠٠.‏ مسلم بن الحجاج 
النيسابوري. صحيح مسلم, المحقق: أحمد محمد شاكرء (القاهرة: دار الحديث. 11565١م)»‏ رقم:17591١.‏ 


58 


خامسا: حديث ابن مَسْعُودٍ أن امرأة قالت له: إِنَّهُ بَلَعَني أَنَّكَ لَعَنْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ وَالْوَاشْمَةَ 
وَالُسْتَوْشِمَة وَني قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَوْحَيْنِ فَلَمْ أجد الَّذِي تَقُول وَنِي لأَطْنَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْهَاء قَالَ: فَقَالَ 
لَهَا عَبْدُ الله قَادْخْلِي فَانْظُرِي فَدَخَلَتْ فَتَظَرَتْ فَلَمْ تَرَشَيْنَاء ثْمَّ خَرَجَتْ فَقَالَتْ لَمْ أَرَشَيْئَاء فَقَالَ لَهَا 
عَبْدُ اللّه: أَمَا قَرَْتِ (وَمَا آتَاكُمْ المَسُولُ فَخُذُودُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواء”" قَالَتْ: بَلَىء قَالَ: فَهُوَدَّاكِ"7) 
فهذا دليل الصحابة على وجوب العمل بالسنن جميعاء البيانية والمستقلة. كما أنه دليل على أن النبي 


قي اجتهاده وتشريعه لا يخرج عن القرآن أصلا. 0 


ويأتي في مقدمة هذه الأدلة التزام الصحابة بكل ما يأمر به النبي من غير انتظار للقرآن في ذلك» 
فالصحابة ظلوا يصلون الصلوات الخمس بالوضوء المعروف طيلة ثمانية سنوات إلى أن نزلت آية 
الوطيوة ف الشنة الستادستة الي © فامر القى ليغ بالوضوء هو هن تين الو الدذبناني الذي 
في غير القرآنء أي أنها طيلة تلك الفترة من الأحكام التي استقلت السنة بتشريعها لدى الصحابة: 
وبلحق بذلك رجوع الصحابة في أمثلة كثيرة عقب وفاة النبي عن اجتهاداتهم إلى السنة مجرد اطلاعهم 
عليهاء ويمكن التوسع في هذا بالرجوع إلى ما ذكره الإمام الشافعي وابن قتيبة والخطيب البغدادي 
والمقدسي والشاطبي والسيوطي وكثيرون.!*) 


('" الحشرنلا. 

(") محمد بن إسماعيل البخاريء الجامع الصحيح (الرياض: دار السلامء 1999 م)ء حديث:51851» /5841. مسلم بن 
الحجاج النيسابوريء صحيح مسلم., المحقق: أحمد محمد شاكرء (القاهرة: دار الحديث. 11565م)» رقم:1760١7.‏ 
7 أخذ بعض الباحثين من موقف المرأة في الحديث أنها أول من أنكر حجية السنة في العصر الأول» وهي لم تنكر في 
واقع الأمر بل جاءت متسائلة عن مدى صلة هذا الحكم بالكتابء. أهو من السنن البيانية أم من السنن التشريعية, 
ولو كان إشكالها في حجية السنة لما اكتفت بجواب ابن مسعود العمومي. 

9) انظر الكلام عن هذه المسألة في تفسير ابن عاشورء التحرير والتنويرء (تونس: الدار التونسية للنشرء 1386م) 
درا - 45. 

انظر: الشافعيء الرسالة, .٠١5-77/١‏ باب: بيان فرضي اللّه في كتابه اتباعَ سنة نبيه» وما بعده. وكذلك في 6.5/1١‏ 
وما بعدهاء إذ خصص لمناقشة من يردون الأخبار أجزاء متوالية من هذين الكتابين بإثبات حُجّيّة الخبر الواحد. وفي 
الأم أفرد كلاما مطولا لمناقشة من ينكر السنة والآحاد. ابن قتيبة. تأويل مختلف ازيف تحقيق: محمد زهري 
النجارء (بيروت: دار الجيل. ”179ه)ء 118-135. الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية (المدينة المنورة: 
المكتبة العلمية) 8 باب "ما جَاءَ في النَسُويَةِ بَيْنَ حُكْم كتَابٍ الله تَعَالَ وَحُكُم سَنَة رَسُولٍ اللَّهِ في وُجُوبٍ الْعَمَلٍ. وكذلك 
ص١7‏ باب ذكر بعض الدلائل على صحة العمل بخبر الواحد ووجوبه. الشاطبيء المو افقات, المحقق: مشهور بن 
حسن آل سلمانء (دار ابن عفان /1991م), 155-75./5. السيوطيء مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة, (المدينة 


07. 


السنن الجبلية والحياتية 


أخرج جمهور علماء هذا الاتجاه بعضا من الأفعال والأخبار النبوية عن حيز الرسالة والنبوة إلى حيز 
البشرية. كحاجاته الفطرية وميوله الجبلية وما قام الدليل على كونه حال خاص بالنبي كزواجه 
وَضيافة :وصلوافة» ومته عَندَهَم حادة تابن التخل الى عدخل:ق الأمور الحياتية والخبرة البشرة: 
فبي ليست من التشريع عند معظمهم وعد بعضهم أنها من المباح. أو كونه جوابا خاصا أو واقعة 
خاصة لشخص من المسلمين أآنذاكء ولم يقبلوا إخراج ما سوى ذلك عن وصف النبوة ولعله حصل 
بعض الاختلافات في سنن معينة أهي سنن حياتية أم تشريعية. إلا أن الأصل لدى أصحاب هذا 
الأسكاف ان الي [نما رسال :ماديا ويههرا إى قيام المتاعة «والتفزيه بعرو اميك الكعوال: التعصراهها 
برسول اللّهء7') وجميع أقواله وأفعاله سنن تشريعيةء وليس فيها ما هو خاص بأمة دون غيرها وزمان 
دون غيره إلا النادر الشخصي الخاص مما نهض عليه دليل استثناته.!") 


ثانيا: السنة المستقلة بالتشريع عند الحداثيين 


لا ينكر أصحاب هذا الاتجاه حُجَّيّة السنة إنكارا مطلقاء فإنهم يحتجون بالسنن المؤكدة والتبليغية 
والبيانية» إلا أنهم ينكرون استقلالها بالتشريع أصلاء واذا ما وردتنا سنن ليست من السنن البيانية 
والتبليغية فإنهم يلزمون بها من سمعها فحسب على أنها صادرة عن النبي الإمام لا عن الرسول المبلغ, 
وينكرون مرجعيتها لمن أتى عقب الجيل الأول من الصحابةء كما أنهم يستدلون ببعض الأدلة التي 
يوردها الأصوليون والمقاصديونء ثم ينطلقون منها إلى القول بتاريخانية أحكام السنة السياسية 
والقضائية وأمثالهاء ويبحصرون الوظيفة التبليغية والبيانية ببيان الشعائر فحسب. 


المنورة: الجامعة الإسلامية. ط". 505١ه/1185م).‏ المقدسيء محمد بن الطاهر.ء مختصر الحجة على تارك 
المحجة. تحقيق: محمد إبراهيم محمد هارونء (أضواء السلف, 456 اه 6١٠١5م).‏ 

() يقول ابن عاشور: "واعلم أن أشد الأحوال اختصاصا برسول الله هي حالة التشريعء لأن التشريع هو المراد الأول 
لله من بعثته. حتى حصر أحواله فيه. في قوله [ِوَمَا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولُ) [آل عمران:54١].‏ فلذلك يجب المصير إلى اعتبار 
ما صدر عن رسول اللّه من الأقوال والأفعال فيما هو عوارض أحوال الأمة صادرا مصدر التشريعء مالم تقم قرينة 
على خلاف ذلك". مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة, (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, ه57 ١ه)ء‏ 15. 

المراد بحُجّيّة السنة هنا صلاحيتها للعملء وليس وجوب العمل بها مباشرة» فمنها المخصوص والمنسوخ والمقيد 
وغيره مما تتكفل مباحث أصول الفقه ببيانه» كذا يتكفل بتوجمها إلى الوجوب أو الندب أو إلى الإباحة الشرعية 


الا 


وقد وسمثه بالاتجاه الحداثي من جهة الزمن كون القائلين به هم من المعاصرين في العصور الحديثة 
ومن جهة تأثير فلسفة الحداثة في مقولاتهم بوجه أو بآخرء على أنَّ وصفهم بالاتجاه الحداثي لا يعني 
أن مقولتهم ليس لها أصل في التراث بل هم مسبوقون كما سلف بيانه في نص الإمام الشافعي.!") 
ويمكن التمثيل على هذا الاتجاه بعدد من الباحثين المعاصرين الذين اتحدوا في المقولات الثلاث التي 
أبشترنافا متيرا للاتجاة الحدذاق رغع: اغثلاف مشاربيه وشدوه خلفيانيهم اللعرفينة والمناهبية» مقيه 


محمد شحرورء وأحمد آك بولوت وآخرونء!') وسيتم التركيز على مقولات شحرور كأنموذج عنهم. 
ويمكن إيجاز آرائهم بالنقاط الثلاث الآتية: 


-١‏ تخصيص الوحي بالقرآن: فالوحي والرسالة عندهم هي القرآن الكريم فقطء فهو وحده المطلق» 
وأما السنة فليست من الوحي بل هي تطبيق للوحيء وهي نسبية غير مطلقة: [مَا فَرَطْنَا في الْكتَابٍ مِنْ 
مَّيْء).!" وعليه فإن النص هو مصطلح يجب أن يختص بكتاب اللّه تعالى المصدر الوحيد للتشريعء 
وأما السنة فلا ينبغي أن تشارك القرآن في حمل هذا المصطلح.©) 


التمييزين:مقامي الرسالة والنبوة: فأما الرسول فهو ميلع للوئ 'معصوم عن الحظا أو التعيير 
فيما يوحى إليهء ومؤيد بالوحيء وليس من وظائفه التشريعء (يَا أَيُّهَا التي لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ النّهُ لَكَ]©) 
ومصحّح بالوحيء وممنوع عليه النقص أو الزيادة في التبليغ» وأوامره فيها خالدة تنقل أوامر اللّه 
للبشرية» ولهذا فإن آيات الأمر بالطاعة كانت موجهة إلى الرسول المبلغ كما في قوله: [ِوَأَطِيعُوا 


(') نسب الإمام الشافعي هذه المقولة لبعض الطوائف في جماع العلم. باب: حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار 
كلباء الأمء (بيروت: دار المعرفة, 191/7١م),‏ 1/0/7 7. 

(') انظر محمد شحرور في كتابه السنة الرسولية والسنة النبوية, (بيروت: دار الساقي). وآك بولوت في كتابه. حول 
مسألة النبوة: عمل,مء<لا أدعاعدع1/1 6علالاناطنالا. وجمال البناء نحو فقه جديد.ء (القاهرة: دار الفكر الإسلامي» 
7م .١77/7‏ وعبد المجيد الشرفيء الإسلام بين الرسالة والتاريخ. (بيروت: دار الطليعة. ١١٠٠م).‏ وجورج 
طرابيشيء. من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. (بيروت: دار الساقي. ٠0٠١‏ م). كما أنه يعر عَليَ أنني وجدت نفسا 
مضطرا لأن أصنف في هذا الاتجاه الدكتور تحقيق الأصولي طه جابر العلواني» ومن خلال كتابه الأخير الذي أصدره 
قبيل وفاته بعنوان: إشكالية التعامل مع السنة النبوية. (فرجينيا: المعبد العالي للفكر الإسلامي. ط١.‏ 5١١7م)ء‏ 
لأنه وبجلاء نص على مقولات الاتجاه الحداثي الثلاث المذكورة أعلاه. مع التنبيه على اختلافه في الخلفيات المعرفية 
والأهداف العلمية مع الحداثيينء ولهذا آثرت إيراد نصوص علواني في الحاشية والسبب في ذلك هو العزَّة المذكورة. 


الأنعام:1؟. 
© انظر شحرورء السنة الرسولية والسنة النبوية. ؟5. وعلواني. إشكالية التعامل مع السنة, 2١5‏ ؟5. 
)60 التحريم:١.‏ 
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الوَسُولَ)7' أو أنها مختصة بحياته فحسب,!" وأما النبي. فهو مجتهد مطبق لشريعة الله فهو بهذا 
المقام معني بتطبيق القرآن الكريم ونقله من الحالة اللغوية إلى الحالة الواقعية والحياتية, وهو في 
اجتهاده إذ يطبق القواعد القرآنية ليس مشرعا ولا معصوما من الخطأء وقد لا يصحح بالوحيء ولهذا 
فإن العتاب القرآني الذي أتى إنما توجه إلى مقام النبوة فحسبء!" كما أنه لا يوجد في القرآن أمر 
بالطاعة لمقام النبوة خلافا لمقام الرسالة.0) فكل ما جاء به الرسول المبلغ» والنبي المبيّنء هو من قبيل 
السنة اللازمة والواجبة الاتباع» فالتبليغ والبيان تشريع ثابت بحق الأمة. وأما التطبيق فهو قضايا 
زمنية تاريخية لا تثبت بحق الأمة إلا لمن توجه إليهم بالخطاب.") 


*- تخصيص سلطة الإيجاب والتحريم باللّه: فالنبي إذ يطبق كتاب الله فإنه ومن باب تنظيم شؤون 
الحياة والمجتمع قد يحتاج إلى الأمر والنبي ضمن مساحة المباح الشرعي الذي يقبل التضييق 
والتقليلء وأمره ونهيه هذا ملزم للصحابة باعتباره أمر زمني يخرج عن مقام النبوة وهو هنا مقام 
دنيوي تاريخاني لا رباني» وليس تحريما أو إيجابا كما يذكر أصحاب هذا الاتجاه. فالتشريع بالحلال 
والحرام هو من اختصاص الله عز وجلء وأنه لم يكل بالتشريع أحدا سواه قال تعالى: (وَلَا تَقُولُوا بلا 
تصِف أَلْسَِتَكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفدَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ)ء! وأيضا إوَالنَهُ يَحْكُمْ لَا 
مُعَقِّب لِخْكْمِهِ وَهُوَ سَرِيِعٌ الْحِسَاب)»" وكذلك قوله تعالى: [وَمَا آنَاكُمْ الوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوااء" فالرسول له سلطة الأمر والنبي وليس الإيجاب والتحريم. إلا أن الآية في واقع الأمر 


('" علواني, إشكالية التعامل مع السنة, .1١7‏ 

('" شحرورء السنة الرسولية والسنة النبوية. ١١١»ء‏ وانظر:7١٠,.‏ ١15١ء .١75‏ وأيضا محمد شحرورء الدولة 
والمجتمع. (دمشق: دار الأهالي)ء هه١.‏ 

(") كقوله تعالى (مَا كَانَّ ِتَيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى) [الأنفال:17]. (يَا أَممَا التي لِمَ تُحَرّمْ ما أَحَلَ الله لَكَ) [التحريم:١].‏ (مَا 
كَانَ عَلَى النَِّيّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ النَهُ لَهُ) [الأحزاب:؟]. 

©) علواني» إشكالية التعامل مع السنة, ."١‏ 

") علواني. إشكالية التعامل مع السنة, .١58-١17.‏ 160. 

.١١7:لحنلا‎ 

("" الرعد:١4.‏ يقول علواني: "وهذا التفريق بين مقام النبوة والرسالة, يوصلنا إلى أن مقام النبوة مرتبط بشخص النبي 
نفسهء ومن ثم يفقد مقام النبوة فاعليته بموت النبي". وقال "فنبوة محمد للعربء ورسالته للناس جميعا". 77-7١‏ 
ويقول شحرور: "كل ما ورد في السنة وليس له أصل في القرآن يعود إليه. اعتبر من الأحكام المرحلية التاريخانية غير 
المتعدية". الكتاب والقرآن: (دمشق: الأهالي للطباعة والنشر)ء ص0507. وانظر: آك بولوتء. حل مسألة النبوة. 97- 
. وطرابيشي في الفصل الثاني من كتابه من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. .١٠١1-15‏ 

") الحشر:/. 


ا 


تضعف قولهم في التمييز بين النبوة والرسالة تضعيفا شديداء لأنها تنسب النبي والأمر بحسب 
مصطلحهم لمقام الرسالة., والذي يناسب كلامهم أن تنسب لمقام النبوة. ووقعوا قي اضطراب بالغ 
عند تأويل هذه الآية.17) 


كذبك استدلوا بحديث أبي الدرداء عن النبي أنه قال: "مَا أَحَلَ اللّهُ في كتابهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَدّمَ فَهِوَ 
حَرَامٌ وَمَاسَكَتَ عَنهُ فَهُوَ عَفُوٌء فَاقبَلُوا مِنَ الله عَافِيَته".) وحديث عُبيد بن عُمير الليثيء "إِنِي وَاللّه 
لا يُمْسِكُ النّامنْ عَليِ شَيْنًا إلا أي لا أَجِلٌ إلا مَا أَحَلَ اللّهُ في كتابه» ولا أَحَرَمْ إلا مَا حََمَ النَهُ عَرَّ وَجَلَ في 
كتابه", اق أن سلطة الحل والحرمة مختصة باللّه تعالى. وستأتي مناقشة الحديثين. 

واستدل بعضهم؟ بحديث «مَا أَنَاكُمْ عَن فَاعْرِضُوهُ عَلَى كتَاب الله فَإِنْ وَافَقَ كتاب الله فَأَنَا قُلْتْهُ 
وَإِنْ خَانَف كتاب النّهِ فَلَمْ أَقُلَهُ أتاء وَكَيْفَ أَُخَالِفُ كتَابَ اله وَبِهِ هَدَانِي النُّ». والذي قال عقبه عَبْد 
الرّحْمَنِ بْن مَهْدِيَ: "الرّتَادِقَةُ وَالْخَوَايٌ وَضَّعُوا ذَّلِكَ الْحَدِيتَ"0") فهو لا يصح على منهج المحدثين 
بحالء وقد توسع الشافعي والسيوطي وكثيرون في رده.!") وعلى أي حال فإن مسألة العرض على كتاب 
الله يمكن أن تفهم في سياق عدم التناقض بين القرآن والسنة, وليس عدم استقلال السنة بشيء 
زائد على القرآن. 


المبحث الثاني: النقد والتقويم 


('» لهذا اضطر شحرور لأن يخصص الآية بسياق الفيء ثم يقول بنسخه بعد ذلك السنة الرسولية والسنة النبوية» 
ص5 .١‏ وأما علواني فريط الأمر بالمقام لا باللقب. فعدّ المخاطب فيه هو مقام النبوة ولو صُرّح بالرسالة. وذلك 
بدليل ارتباطه بالأمر بالطاعة, علواني.ء ص57. 

7" علي بن عمر الدارقطني. سنن الدارقطني. .1727/١‏ الحاكمء. المستدرك. 4.5/7. .١7/٠١‏ الطبراني. مسند 
الشاميين. ٠١5/7‏ من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء عن الني به. وهذا إسناد منقطعء 
فإن الانقطاع ظاهر بين رجاء بن حيوة وأبي الدرداءء إذ وفاة رجاء كانت سنة ١١5‏ هء ووفاة أبي الدرداء سنة 75١‏ ه 
قال ابن حجر في ترجمة رجاء بن حيوة: "روايته عن أبي الدرداء مرسلة". تهذيب التهذيب. 579/7. وقال الذهبي: 
إسناده منقطع. المهذب في اختصار السنن الكبيرء //5917. 

7" مسند الشافعيء .١١١‏ واسناده ثقات. 

() انظر علواني. إشكالية التعامل مع السنة. ص77١.‏ 

)0 ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله. تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء (السعودية: دار ابن الجوزي. 1155١م)»‏ 
5 ورقم:1747. سنن الدارقطني, 5/ا45. البهقي, المعرفة. 74. 

© انظر الشافعيء الرسالة: باب العلل في الحديثء. 75١١/١‏ وما بعدها. السيوطيء مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنة. (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية. ط”. 13145م), ص "١‏ وما بعدها. 
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الحكم على الشيء فرع عن تصورهء ولهذا فإن النقد يناسب ذكره الآن بعد أن أتينا على بيان أصول 
الرأيين. يُشكل على النظر الحداثي عدة أمور منهجية. سوى أنه قولٌ محدّث لا سلف له. ومخالِفٌ 
لما أجمعت عليه الأمة طوال القرون السابقة. ومخالفته للآيات والأحاديث التي تؤكد بمجموعها 
استقلال السنة بالتشريع» وهذا كاف للرد على هذا الاتجاه من جهة الانقطاع عن التراث تماما عند 
جمهوز العلماء: وعلى أي حال فإنهم إذ تجاوزوا منهج جماعة المسلمين في المسألة فإنهم أقحموا 
أنفسهم في امتحان التطبيقء وفي المقدرة على بناء أصول وفروع فقهية شاملة ومستقرة. تنطلق من 
النص روحا ومقصدا ولفظاء لا متأثرة بفلسفة شرقية أو غربية.!' وأذكر فيما يأتي أبرز الإشكالات 
المنهجية الواردة على هذا الاتجاه: 


-١‏ المجازفة في التمييزبين النبوة والرسالة 


إن ربط الرسالة بالتبليغ والنبوة بالاجتهاد والتطبيق هو تعميم غير مرضي وليس له أرض صلبة يقوم 
عليهاء وهناك أدلة كثيرة في نقضهء!! فوصف النبوة جاء في القرآن غالبا لقضايا شخصية: نعم 
ولكن قرن في مواطن كثيرة بوصف التبشير والإنذار والأمر بالقول وهي من أوصاف التبليغ»!" وكذلك 
اقتران وصف النبوة والرسالة في عدة مواطن تأمر فيها الآيات بالاتباع المطلق له. فيما يأمر به وما 
ينبى عنه وما يحرمه وما يحله. (ِيُحِلُ لَهُمُ الطَّيّبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَانِتَ) [الأعراف:54١].‏ فالتمييز 
لا يكون عبر استقراء ناقص لآيات معينة, والذي يترجح في التمييز بينهما هو ما ذكره ايزوتسو من 
كون النبوة علاقة بين الله والإنسان المرسّلء والرسالة علاقة بين الإنسان المرسّل والبشرء فمن 


(» ذكرت هذا لأن وائل حلاق صرح بأن المنيج الحداثي هذا ممثلا بشحرور منهج متماسك يمتلك خصائص المنمج 
البديل عن المنيج التراثي الأصيلء وأكد بأن منهج شحرور منهج ثوري ابتكاري قدم صاحبه أفكارا هي الأكثر إثارة 
للجدل في الشرق الأوسط اليومء وبأنه يتفوق على المناهج التلفيقية المعاصرة التي نشأت في الأزهر لأنها تجمع بين 
الشيء ونقيضه أي التراث والحداثة معا. تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام. ترجمة أحمد موصليء (دار المدارء 
طا 7 ام)ء 714-916 

7" انظر دراسة عبد الرحمن حلليء النبوة والرسالة, (حلب: دار الملتقى. ط١. 5١١١‏ م)ء 59 54. 

() كقوله تعالى: (يَا أَيَا الي قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءٍ المؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَمِْنَ مِنْ جَلَابِيينَ) [الأحزاب: 105. و(يا ما 
الت قل لأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْثُنَ ترِدْنَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا وَِِتَمَا فَتَعَالَْنَ أُميَحْكُنَ) [الأحزاب: 18]. و(يَا يا لني قُلِْمَنْ في أَنِدِيِكُمْ 
مِنَ الْأْرى) [الأنفال: .]٠٠١‏ 


ه“, 


الطبيعي أن يغلب على النبوة القضايا الشخصية,. ومن الطبيعي أن يكون التبليغ هو القضية المركزية 
في الرسالة.() 


؟- الاختلاف في ذكر حدود السنة البيانية 


فإنهم إذ يرون بأنَّ كل ما يصدر عن النبي فهو تطبيق تاريخاني للقرآنء فلماذا يأخذون ببيانه في 
الشعائر والعبادات, وكأنه أرسل لإحياء الشعائر والطقوس الفردية فحسب وترك بعد ذلك الشأن 
العام لهم. وهم غير متفقين على الأخذ بالسنن البيانية في الشعائر أيضاء فشحرور الآن يتكلم في 
أشكال معينة للصوم والحج والنكاح وغيرها مما لا يتصل بالسنة البيانية ولا الموروث الفقري.") 


وفي قولهم هذا إهمال لجوانب في شخصيته عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقبل بحال؛ هذا فضلا 
عن أنهم إذ اشتغلوا على تحديد معنى السنة التبليغية الملزمة. وكذلك السنة التطبيقية الاجتهادية 
التاريخانية» فإنهم أهملوا السنة البيانية ولم يشتغلوا في وضع حدودهاء فأما شحرور فيرى أن بيان 
تفاصيل العبادات هو تمام التبليغ.!" ومنه الانتقائية في الأخذ ببعض السنن المستقلة: فإنهم إذ 


عأع]دأناع دنا لصة أدننطانات أه عأبععكما ملعا تمنواه1) ,مون عط؟ دز مهالا لمح له6 ,نكغيجا ماتطتطوه] (1) 
.179-0:م .(1964 ,و5012 
1 وتكل هذا الكومف الدئ بيفتية اللامومت «وقوليم بالسيئة الببانية اللابيانية«والشتريخية اللاتشرعية تشاينب 
تماما مع النبج التفكيكي الذي قام به أصحاب هذا الاتجادء يحيلنا إلى التساؤل في مدى إمكان إعادة توصيف هذا 
الاتجاه باتجاه ما بعد الحداثة لا الحداثة فحسب. وهذا ممكن من حيث هذه السمات المشتركة بين الطرفين, 
ختطتوطيا مم أكوها قوعي مقمبودة للتشتكياك بالمضادل والقوابت ككل انطر: التوسية المشيرئ» الحداقة وما بعك 
الحداثة (دمشق: دار الفكرء 5٠٠.7‏ م)., ١١7‏ وما بعدها. 
0 انظر شحرورء السنة الرسولية والسنة النبوية, 5". كما أنه يكرر في الكتاب نفسه بأن الوحي لم يُفسر من قبل 
النبي مطلقاء بل أداه كما هو دون شرح أو تأويل» باستثناء العبادات, ويوجه آيات "لتبين للناس" وأمثالها إلى الإظهار 
والتبليغ لا التفسير. ص5”. .١77‏ وهو في كتابه عموما لا يذكر لنا دليل استثنائه العبادات والشعائر من رفض 
خيية لبه لبوافية ول ينعفني تذاكر ارابه زم او اندر مدلي عد عا فونه حال زوأ شر هوا الميااة راكوا الركافو ا ليهو 
الرسول): الطاعة مختصة بهذه العبادات. ص8١١.‏ وصرح علواني بأن السنة بيان تأوبلي وتفعيلي للقرآنء لا تخرج 
عن محورهء ولا تستقل عنهء بل هي ملازمة له ملازمة تامة؛ ورد أي سطلة للسنة خارج سلطة البيان هذه. ص56 .١6‏ 
كما أنه يحص البيان:النبوي الملؤم: والأمر.القرآي بالطاعة والالتزام بالأوامن التبوبة يبيانة.ضلى الله هليه وسلم 
التضائووالعباذاك محربب: ونس تبان عونه ميا ناعهليا "قعليا اطرفاء اوتعههايا مفزوظ بلقو واها اموي :ذلك 
من أنواع البيانات القولية والفعلية» في غير سياق الشعائرء فإنه غير ملزم عنده. ص517١-177.‏ 


كلا 


يقولون بتاريخانية الاجتهاد النبوي وأوامره ونواهيه وتطبيقاته. فهذا يلزمهم في الأمور كلهاء ولكنا 
نراهم يأخذون بهذه السنن فيما يناسب مقاصدهم من القضايا.() 


“-التحكّم في التمييزبين القرآن والوحي 


وهذا إشكال عجيب إذ إنهم حصروا التبليغ والوحي والنص بالقرآنء ومنعوا إمكان الوحي بين اللّه 
ورسوله في غير القرآن الكريم.!' فما الدليل على تخصيص التبليغ بالقرآن الكريم؟ ألا يمكن أن يوحى 
للنبي ما ليس في القرآن» وأن يكون مبلغا أوامر من ربه في غير الكتاب؟ والآدلة كثيرة على نقل أخبار 
وأوامر ربانية عن الله مباشرة كما في الأحاديث القدسية والإسراء والمعراج ومواقف عديدة. فهذه جرأة 
مستغربة على الله ورسوله إذ إن النبي عندهم ليس أكثر من مبلغ للقرآن كجبريل أو أي ساعي بريد 
مؤتمن». ومجتهد كأي مجتهد من علماء أمته فيما بعد»!" وهذا كله تحكم لا يليق من جهة, ولا دليل 
عليه ولا سلطة لهم على قوله من جهة ثانية. 


الخاتمة 
أتوقف في الخاتمة عند أهم نقاط الدراسة وأهم نتائجها: 


يذهب المحدثون إلى أن السنة ليست لها أن تستقل الاستقلال المطلق عن الكتابء وأنها عائدة إليه 
حتماء ولا يتصور لها أن تعارضه أو تناقضه تناقضا صريحاء لأن المصدر المشترك لهما هو الوحي, 
والمصدر الواحد لا يمكن أن يتعارض فيما يصدر عنه. كما أنهم يصرحون بأن النبي هو خير من 
استوعب الرسالة. وطبقها تنزيلها تفصيليا لأحكامها في الواقع. إلا أنه ليس كجبريل مبلغ فحسب. بل 
إن سلطته تستدعي مع التبليغ البيان» والبيان يستوجب أحيانا الاستقلال في تأسيس أحكام مستمدة 


('" انظر للتوسع في نقد الانتقائية دراسة عارف عز الدين حسونة, المآخذ الأصولية على كتاب إشكالية التعامل مع 
السنة النبوية للدكتورطه جابرالعلو اني. (مجلة الشريعة والقانون: المجلد:؟4. ملحق:7, 1١15‏ م). 

(") اعترض محمد كنفودي بهذا على شحرور في كتابه: مفيوم السنة من منظور القراءة المعاصرة. (بيروت: مركز نماء 
للبحوث والدراسات؛ 7١١8‏ م)ء 4. 

مظن علواق: إشكالية التعامل مع السدة: +08 وفيا يحصير: الإلرام: بمعام الزسالة الذي يمؤم بالتبايع 
فحسب مع بيان الشعائرء وبإتمام ذلك ينتبي دوره بوصفه رسولاء ويبدأ دوره بوصفه نبيا يقوم بالتفاعل مع الرسالة» 
عبر الاجتهاد الذي يقبل الصواب والخطأء ويشير إلى إلزام الصحابة باجتهاده دون من بعده ولا يصرح بذلكء إذ يقول: 
ومن ثم يفقد مقام النبوة فاعليته بموت النبي لخصوصية ارتباطه بالزمان والمكان» أي أن المجتمع الأول الذي عاصر 
نزول الرسالة علاقته بمقام النبوة والرسالة» أما المجتمعات اللإحقة فعلاقتها مع الرسالة دون النبوة لموت صاحهها. 
ثم صرح بعد هذا بأن نبوة محمد للعرب أي لصحابته فحسب. 


اا 


من معين القرآن.!') وكذلك اجتهاده فإنه ليس كسائر المجتهدين بعدهء بل إنه مؤيد ومصحح بالوحي. 
وتشرلع لأمته إلى يوم الدين»: ومن هنا يظهر مفهوم الأسوة الحسنة. وبعبارة أخرىء, ما دامت نصوص 
السنة تحمل مقام الوي البياني التبليغي. فإن ذلك يقتضي أن تؤدي دورا من أدوار نصوص القرآن» 


لا يمتلك الاتجاه الحداثي المنهجية الرصينة الكافية لإثبات مقولاته؛ وإنما هي بمجملها مبنية على 
مناهج حدائية لا تتفق والعلوم الإسلامية. كما أن مقولات الحداثيين تعاني من التناقض الداخلي 
الذي يفقدها تماسكها وسلامتها عند المحك والنقد العلمي. 


القول بحجية السنة المستقلة بالتشريعء لا يعني إيجاب العمل بها مباشرةء فالذي يحكم هذا الأمر 
هما علما أصول الحديث وأصول الفقهء لعل المسائل التي ثبتت بالسنن المستقلة أقل بكثير مما ثبت 
بالسنن الأخرىء خصوصا إن أخرجنا ما لا يصح وما صرف عن ظاهره منهاء بحيث يكون ما تبقى لدينا 
من أحكام ثابتة بالسنن المستقلة أقل من عشرين مسألة, بما يفتح باب التساؤل عن غاية النظر 
الحداثي في إنكار هذه السننء أهو تلميح بنفي حُجَّيّة السنة مطلقاء أم استشكال لمسألة الرجم والردة 
وبعض الأمور المتصلة بالسياسة الشرعية كما هو ذائع في كتبهم, أم لأمور أخرىء وعلى أي حال 
فالمسائل المذكورة يمكن معالجتها واعادة النظر فيها من خلال أدوات الفقهاء والمحدثين التراثية 
ةا 


('! محمد كنفوديء مفهوم السنة من منظور القراءة المعاصرة, *4-7". وقد صرح طرابيشي بأنه واسطة تبليغ 
فحسبء من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث؛ 65. 

7" تجدر الإشارة إلى أن أطروحة الدكتوراه للباحث كانت بعنوانء العقوبات التي استقلت بتشريعها السنة النبوية, 
وهي صادرة في (بيروت: دار البشائر الإسلامية, ٠١11‏ م)» وقد عالجت جانبا من هذه المسائل المذكورة. 
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الرراسم الرابعه: 


إغلاليات السردية الاستشراقية في نقد أكديسث الشريف. مدسه شاخنت تموزا 
المقدمة 


لم يعد إهمال كلام المستشرقين أو الاكتفاء بالأحكام العامة في تجهيلهم وتحيزاتهم كافياً. بعد 
أن صارت لهم اتجاهات وسرديّات خاصة في قراءة التراث الإسلامي وتفسيره, ثم انتقلت إلى تلامذتهم 
واستوطنت عقولهم فشكّلت حاجرًا مانعا لهم من التواصل مع السردية التراثية الإسلامية. وكذلك 
انتقلت إلى أفراد من الباحثين المسلمين» فتأثر بعضهم بها تماماء وتأثر آخرون بجوانب معينة منها. 


تأتي أهمية البحث. في أنه سيتوقف عند واحدة من أهم سرديات المستشرقين المتصلة بعلوم 
الحديث وقوفا متأنيا لنقدها وتأملها ودراستها دراسة نقدية تفصيلية بعيدا عن منيج الانتقاد 
العاطفي أو الاختزالي الذي قام عليه عدد ليس بالقليل من الدراسات السابقة. 


أما الإشكالية التي يريد البحث التوقف عندها فبي اختبار أركان سردية شاخت التي بُنيت علها 
منفظة الدراسات الاستشراقية المعاضرة:“'ق مدى إبداعة فى الستتباظباء ومدق قذرعها عن تمسعيز 
ظهور وتدوين الحديث والسنة النبوية. وكذلك بالتوقف عند مصادره في هذه السرديةء واختبار 
فرهبية ابسكناكمة من اموه التقادرمن اهدده معن المفركقدوالتشوية اهدي وواخمطاميه: 


ونظرا لأهمية هذا الجانب من الدراسات الحديثية التاريخية المقارنة» فقد أفرد له كثير من 
الباحثين دراسات عديدة تتراوح في أهميتها ومناهجهاء وتأتي في مقدمتها ثلاث دراسات, الأولى: دراسة 
الأعظمي المسماة بالمستشرق شاخت والسنة النبوية» والتي سأكتفي عند التوثيق منها بذكر لقب 
المؤلفف #الأقطلي"2 ودراشنة خالن اللترنيق تحتوات العنوت اللفحة "فى كعاياك الممتشرق شاخك 
المتطلفنة بالفة الفيودة وال ساوتق مثا يفوك "الدودين "ودرابية قينا مودي المسماة ينقك 
اتلركة الخد وال ماوق لبنا بشول: "الحمودى” :وحتضل جلك ده دو ساك مارت عن هار 
موتسكيء, وجوناثان براون» ودراسات باللغة التركية لأحمد يوجالء وبكر كوزوديشليء وفاطمة كزل, 
وأترك الكلام في عرضها وجهود أصحابها إلى سياق الدراسة وبالأخص في المسألة المعنونة ب"نماذج عن 
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وقد حرصت في هذه الدراسة على توثيق الاقتباسات من مصادرها الأصلية» الأجنبية أو 
المترجمة عنها ترجمة دقيقة, فما كان من مصدر أجنبي منها فقد وثقته باسمه الأجنبي. وما كان من 
أصل عربي أو مترجّم فقد وثقته باسمه العربي. ولم أجل إلى المراجع الوسيطة إلا عندما صعب علي 
الوصول للنص الأصلي. 


المبحث الأول: سردية شاخت؛ مركزيتها وسياقات التعامل معها 
أولّا: تعريف السردية في اللغة والاصطلاح 


السردية مصطلح اجترح حديثا ليقابل مصطلح: (031136107) باللغة الإنكليزية» ويُراد به القصة 
التي تشرح بدقة أشكال الاتصال بين مجموعة من الحقائق القائمة» لتأييد رؤبة أو نظرية معينة. وفي 
قاموس أوكسفوردء هي: إعادة تقديم حقائق أو حالات معينة» بطريقة تعكس أو تبرهن نظرية كبرى 
ذات أهداف وقيم معينة. وفي قاموس كامبردج عرفت بأنها طريقة معينة في استيعاب أو تفسير 


الحوادث(") 


استُلّت هذه الكلمة في العربية من معن التتابع» فالسرد هو أن تعمد إلى شيءٍ وشيءء فتأتي به 
منّسقاً مُتَتَابِعَاء ومنه سَرَدَ الحديثء أي: تابّعه.! ثم استخدمت الكلمة في فروع الأدب ونقده؛ ثم 
استخدمت في التعبير عن المعنى الاصطلاحي المذكور آنقّاء ويظهر أنَّ لمصطلح السردية عدة أركان» 
وهي مجموعة الحقائق أو النظريات التي يستخرجها الباحثء ثم يعيد ترتيها وتصفيفها بأسلوبه 
الخاصء ليبرهن بعد ذلك على فرضية أو نظرية كبرى, ولذلك فإن السردية تُصئّف في المجال المعرني 
المتصصل بتفسير الحقائق وتأويلها لا المجال المتصل بالحقائق ذاتهاء كما أنها تخضع للاختبار والتحقق 
والانتقاد من جهتين. جبة تفصبيلية في صحة الحقائق الأولى» وأسلوب اختيارها وأسباب انتقائهاء ثم 
منمج رصفها وإبرازهاء ومن جبة كلية في مدى قدرتها التفسيرية لما ؤُضعت لأجله.7) 


لع 31410 م /رصه تمع ل /صامع.دع أمقصه ع لل ١1معده.‏ مع //زدم خط لق 
ع لانكه كه م/رطدتاعمع /تجصقصهعء أل /ع١م.عع‏ ل تتطصةء. مهمه عع ذل //:د معط 
97" انظر مادة "سرد" عند الخليل بن أحمدء العين. /ا/ 577. ابن منظورء لسان العرب». 7/4 .5١١‏ 
("؟ يرد مصطلح السردية في أشياء بسيطة كقدرة المهم على نسج سردية تثبت ابتعاده عن مسرح الجريمة ساعة 
وقوغياة وق أشياء معقذة كذقنأة العلوم وطبون الأديان والفرق والدول والحصارات. وكزيد مق التوشع فق مضطاح 
السردية وتوظيفه في علوم الحديث يرجع إلى كتاب د.رجب شانترك. البنية الاجتماعية السردية. ص11-11. 
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ثانيًا: السياق التاربخي لسردية شاخت 


ينطلق شاخت!" من أن مصطلح السنة كان يحيل إلى معنى العمل المتوارث ضمن الجماعة 
الأول مهما كان مصدره الأول. سواء أكان متصلاً بالرسول أم بمن قبله أو بعده. ويقطع بنفي احتمال 
صلتها بالنبي صلى الله عليه وسلمء وذلك لأن النيّ عنده لم يكن مهتما ببيان أمور الشريعة والأحكام 
وانما طرأ الاهتمام بالحديث والسنن لدى الفقهاء لاحقا في سياق الججاج الفقبي المذهبي. ويذكر 
شاخت بأن الاحتجاج بالحديث المرفوع لم يكن شائعًا لدى فقهاء العصر الأول والثاني وانما هي السنن 
المتوارئة والعمل وفتاوى الصحابة وأقضيتهمء حتى جاء الإمام الشافعي فرفع من قيمة الحديث 
المرفوع المسندء ونقد الأحاديث المرسلة المنقطعة. وحصر الاستدلال بالأول» فكان أن توجه الجميع 
إلى الأحاديث المرفوعة أو إلى رفع أحاديئهم الموقوفة والمنقطعة إلى النبي. فظهرت نتيجة لذلك الأسانيد 
المكذوبة لدى أهل الحديث أولًا لتثبيت أقوالهم والتدليل علهاء ثم لدى معارضهم ثانيًا للدفاع عن 
آرائهم أمام أهل الحديث.(" 


لفن لححظ أن الأسانيد المتقدمة لم حكن مكتملة أول الأمن كه ته مل قراغاا عن تدوين 
النيفة فق المصتهات. بوه كدلك بان "السام العائلةة الى يروها الأياو عن أبانيه واجدادهم 
وموالهم كلبا مختلقة, وبأن الأسانيد التي لبا مدار مشترك اختلقها الراوي المدارء وكان يعتمد في ذلك 
غان عدة اوؤشرات» أهكا أن لا يعن أحاديك وسككا قغبية عع فى الكمي الى :ومبلسا عق العصور 
المبكرة قم .يجدها ق طون عالية كذلك»: فزن هذا دليل على آنا أحاديث:وحتفت :ف "اليد الث 


()جوزيف أو يوسف شاخت مستشرق ألاني» من أهم مصنفاته أصول الفقه المحمدي الذي ترجم مؤخرا إلى 
العربية. وتكمن أهمية الكتاب والمؤلف في أنه أكمل عمل المستشرق غولدتسهر والذي صب نقده على السنة من 
جبة المتن. فوجه شاخت سهام نقده إلها من جية السندء توفي عام 1974م» ويستغرب خلو الأعلام للزركلي عن 
ترجمة له رغم دخوله في شرط الكتاب. 

00 (ععها عتصداذا م ممتءنلمنما مك بتاعدطاء5 دامء5ه[)ء ص5-5”. وكرره في مادة "أصول" في دائرة المعارف 
الإسلامية, 450/7. ولا يعنينا كثيرا التوقف عند هذه الفرضيات. فالمراد هو نقد سرديته في الحديث. إلا أنَّ أقواله 
فها جرأة مستغربة وهو ما تنبه له تلامذته أنفسهم, إذ كيف له أن يدعي أن النبي لم يناقش أي مسألة فقهية» فهذا 
يناقض وظيفته كنبي مبلغ ومبينء وما الذي كان يفعله أصلا؟ على أن تطبيق الإسلام لابد أن يثير بعض التساؤلات 
التي سيلجاأً بسبيها الصحابة لنبيهم ليعرفوا جوابها. وهذا جزء من مناقشة كولسون لشاختء الذي يقر عقب ذلك 
بأن "مادة أحاديث كثيرة تعبر حقيقة في أقل تقدير عما يقترب من حكم النبيء الذي حفظه النقل الشفري العام أول 
الأمر". كولسون. تاريخ التشريع الإسلاميء ص؟1. والدريس. ص”27. 
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انتشرت فيه.!" وهي سردية؟! اشتغل علها شاخت مطولا في أكثر من كتاب وبحث علميء وذكر بأنه 
لم يتنبه إلى هذه الملإاحظات في مقتبل دراساته. بل كانت حصيلة عمله ودراساته المطولة في السنة» 
بحيث اكتملت له أركانها كما يدَّعي.!" وتمّت لها عناصر التماسك الشكلي!') كما يدعي تلامذته ومن 
غيرهم" والتي حملتهم على اعتناقها والتمسك بهاء وصارت من المسلمات النظرية التي تبنى عليها 
الدراسات الأخرىء بل وأنَّرت في بعض الباحثين ممن يسلك مسلك انتقاد المقاربة الاستشراقية كفؤاد 
سزكين وفضل الرحمن ووائل حلاق وآخرينء, على اختلاف في مقدار التأثر ونوعه.(") 


7 أطروحة أن أحكام الشريعة لم تكن معروفة للمسلمين في الصدر الأول من الإسلام أطلقها غولد تسههر في كتابه 
دراسات محمدية» وزعم بأن الحديث والأحكام من صنع القرون الثلاثة الأولى وليست من أقوال الرسول. انظر: 
مصطفى السباعي. الاستشراق والمستشرقون. ص47. والدريسء ص .17-١‏ 

إلا أن رودسون رجح بأنه قد تراجع عن ذلكء فيقول: "لا ينكر غولد تسهر بالكلية وجود أحاديث صحيحة ترجع إلى 
القرن الأول بل حقى إلى فم النبي نفسة". (5م 1201610 جا أأدناا/ا! رصهرطه2ا)ء ص 5١‏ . 

7" لم يُوصف عمل شاخت بالسردية الكبرى. ووصفها د.محمد مصطفى الأعظمي في بحثه المستشرق شاخت والسنة 
النبوية. ص17: بالنظرية المتكاملة الخيالية إلى حد بعيد. وؤؤصفت بأنها: فرضية» ورأي. وشبهة.. ومردٌ ذلك حداثة 
مصطلح السرديةء وكون الدراسات التي تناولتها عُنيت بنقدها نقدا تجزيئيًا لا كليًا. 

7 صرّح في (800ز1,0 عءندمدادا 01 دوهن |دبع8 6)ء صء 4 .١‏ بأن هدفه تقديم سردية عن السنة "بديلة للرأي 
البائس الذي يحاول رسم صورة تخمينية مفككة, تشبه أن تكون تاريخا لمسائل محددة تتعلق ببداية ظهور الإسلام". 
©) نبه فهد الحمودي في نقد نظرية المدار. ص١5.‏ إلى أن نظريات شاخت في السنة مترابطة ترابطا عضويا وتشكل 
نظرية المدار منها ذروة السنام» فإن أمكن ردّها فإن سائر نظرياته ستضطرب عندئلٍ. 

وهذا وجه من وجوه نقض سردية شاخت. إلا أننا اخترنا في نقده أن نختبر أصولها الأولية» ونقيس مدى قدرتها على 
تفسير واقع الرواية في علوم الحديث. 

") وانظر الأعظمي. ص19. والدريسء. ص" الذي قال بأن شاخت عند المستشرقين قدم نظرية متناسقة وشاملة في 
رد السنة. وأكده وائل حلاق في (عصفناء 00 01 ومع 0:1 ,هع ؤدعءن0 ء15)ء صء ١ء‏ بقوله: إِنَّ "العلماء مجمعون على 
أن شاخت هو الذي وضع ملامح الدراسات الاستشراقية للتشريع الإسلامي". 

7 أقصد بتأثر د.فؤاد سزكينء أنه انطلق في دراسته العميقة "مصادر البخاري" -لم تترجم بعد من التركية- من أن 
مادة الحديث كلها كانت مكتوبة ومدونة؛ وأن مصادر البخاري والعلماء الذين جمعوا الموسوعات الحديثية كانت 
مكتوبةً فضلا عن كونها مسموعة. وهي فرضية أتى بها المؤلف للرد على دعوى شاخت بتأخر الكتابة إلى منتصف 
القرن الثاني» ولكن واقع الرواية ينفي كون الأحاديث كلبا مدونة» بل كان للحفظ والذاكرة والنقل الشفري النصيب 
الأعظم. رغم انتشار الصّحف والكتب بين أيدي الرواة» والأمر يستدعي مزيد بحث لجلاء هذه النقطة. 

وأما قصل الرسدة قسن شرح كاذ وجا هك الأمسعلم "ف درانيتهالمبنهاة ارقش فاقباهت: هنا وهو جنات 
إلى دراسة مستقلة في أوجه العلاقة بينه وبين شاخت,. إذ إنه أفرد في كتابه "الإسلام" الفصل الثالث أصلا والرابع 


م 


ثالنًا: مركزّة شاخت في المقاربة الاستشر اقية للسنة 


لاشكٌ بأن شاخت قدم أهم سردية استشراقية في نقد السنة النبوية من جهة الإسنادء وعليه 
فإن الدراسات :الى حاكركنية تقذ أو نيا كانت كيرف وتمكن تصنيف:الجاهات ذارسها إلى أرضة: 
هي الآنية: 


)١(‏ من سلّم واستسلم لهاء رغم الانتقادات القوية التي وُجبت لهاء وكرّس نفسه للدفاع عنها 
أو الإتيان بأدلة جديدة لهاء منهم يونْبول الذي يقول: "لا بد من أن نسلِّم بادئ ذي بدء بإن نظرية 
المدار نظرية عبقرية» وأنها لم تأخذ حقها من المتابعة بشكل كاملء وذلك عائد إلى أن هذه النظرية لم 
تتلق الاهتمام الكافي الذي ينبغي أن تحظى بهء وهذا ما لم يفعله شاخت نفسه. لذا من الملائم أن 
نبين فيما يأتي نظرية المدارء مع زيادة بعض الأمثلة المختارة بيانا لم يسبق إليه أحد."(' وفيسي الذي 
يرى بأن الأدلة الجديدة التي أظهرتها بحوث شاخت تعزز الشك الكبير الذي لدى العلماء السابقين 
إلى درجة اليقين. وكذلك ترى جانيت واكن أن نتائج شاخت مبنية على قواعد صلبةء وأنه من 
المستحيل الرد علهها.!"' وأقصى ما وصل إليهكولسن هو قوله بأن نظرية شاخت غير قابلة للدحض» 
وأنَّ نقض مثال واحد لا يؤثر فيهاء وانما يشكك في درجة صحتها فحسب."ا 


(1) من سلَّم بهاء ثم توسع بتطبيقها إلى مجالات لم يذكرها شاخت نفسه. كيُوري روين» 
وغريغور شولرء وبرنارد لويسء ومايكل كوكء وآخرين. 


عرّضا لإيراد سرديته الشخصية عن نشأة علوم الحديث والفقه. واعتمد فيها على آراء لشاخت كمسلمات أساسية 
له. 

ومن نماذج تأثر وائل حلاق بشاخت. قوله في تاريخ النظريات الفقبية.ء ص55. 328: إقراره بدخول الحديث في 
الاستدلال وشيوعها بين الفقهاء في فترة متأخرة. فقال: "لعل سبب هذا كمن في الزيادة السريعة في حجم الأحاديث 
النبوية التي اخترقت ميدان الفقه". وفي كتابه نشأة الفقه. ص54:: يُقرّ بنظرية شاخت في وضع الحديث إلا أنه 
يُلطّفها وينسب الوضع للقصاص لا المحدثين فيقول "أوجد المحدثون ولعلهم القصاص بعض الأحاديث". وهذا يدل 
على قبول أولي لأسس ملإحظات شاخت. أما في التفاصيل والمنهج والنتائج فحلاق من أشد ناقدي شاخت. 

(') انظر: (مه1120168 تدنادنا/ة ,المطصلزن[)ء ص72١٠.‏ وكان هدقه -كما ادعى- أن يشتغل على دراسات معمقة في 
التسلسل الزمني لظهور الحديث, وفي دور القضاة في نشر الحديث. وفي الأحاديث وعلاقتها بمرتبة الرواة من حيث 
الجرح والتعديلء بحيث يتوصل عن طريق منهجه ومصادره الخاصة إلى نتائج شاخت نفسهاء أي أن يثبت النظرية 
من خلال أمثلة أخرى. انظر الحمودي. ص”4. 

("" انظر الحمودي. ص2086 57. 


() انظر: (نالة | عنصةاوا 01 بورمعوزلا ىل ردمكاناهع).ء ص 539. 


آذه 


(؟) من سلّط علها سهام نقده في مواضعء وسلم بها في مواضع أخرى كجيمس روبنسونء 
وهارولد موتسكيء, وسيأتي بيان ذلك. 


[4)فن تمك باللحردية الترائية الإتلامية ف تدويق السعة وانعمن كراشن سناهت انتقاد انك 
الحمودي وآخرون. 


يمكن القول بأن النماذج الثلاثة الآتية هي أهم الجهود التي أقردث في نقد شاخت. وقد ارتأيت 
تقديم أهم أفكازهاء للإغتماد علها أثثاء دراستي هذهء فلا أكرر ما خلصوا إلية إلا على سبيل التوكيد: 
وسأبتدئ بعرض الأحدث منها فالأقدم, وذلك لافتراض أن كل دراسة استفادت من جهود من سبقها. 


الأول: فهد الحموديء في دراسته المسماة بنقد نظرية المدارء وتنبع أهمية دراسته من كونها 
باللغة الإنكليزية تحت إشراف وائل حلاق -وكلاهما مطلع على إنتاج المستشرقين اطلاعا واسعاء. 
والكتاب جاء على جزئينء فهو في جزته الأول اتجه إلى إجمال آراء شاخت وتلامذته من بعده بالتركيز 
على يونبول أولاًء وعلى موتسكي وكوك وآخرين ثانياء فأحسن فهمهم وعرضهم» ووصف لنا مناهجهم 
وأساليب تفكيرهم, وركز كثيرا على نقد نظرية المدار كما هو ظاهر من عنوان دراسته. بما أوقعه في 
شيءٍ من التعامل الجزئي مع جانب من جوانب السردية لا جوانبها كلها. 

وأما في الجزء الثاني من الكتاب فقد خصصه لمناقشة ونقد هذه النظرية. وجعل نقده مبنيا 
على فكرتين رئيستين: 

الأول الققادا ت علمية ق فيع التسنؤضن الأغلية لعلوه العديث: وأهمنا عدم استيعاب ساف 
المحدثين في الجرح والتعديلء وإلى سوء فهم علم مصطلح الحديث. وإلى عدم إدراك الفرق بين المقن 
والإسناد: 'وقي في واقع الأمر انتقاداث. صرح بها معظم من جاء قبله كالأعظني والسباعي والعثر 
والدردس. 


والثانية: انتقادات منبجية في شكل الاستنتاجات والتفسيرات التي قدمتها مدرسة شاخت. منها 
وقوعبهم في التعميم:7) وفي مخالفتهم لمناهج مؤسمي علم الحديث, وفي نوعية مصادرهم وقلتها 


(» صرح بذلك موتسكيء في جمع القرآن» عدد:/// رقم:١/‏ ص188١.‏ 


:م 


وتركيزها على كتب الفقهاء كالإمام الشافعي وموطأ مالك. هذا مع التنبيه إلى أن شاخت لم يذكر لنا 


ويبدو أن هذا الانتقاد غير مسلّم للباحثء لأنَّ شاخت خصّص نقده لأحاديث الأحكام فحسبء. 
فاختار أهم مدونة حديثية في أحاديث الأحكام وهي موطأ مالك بروايتيه يحيى الليثي ومحمد بن 
الحسن الشيباني. واختار الرسالة والأمَ للشافعيء وهي تلبي شرطه في الكتابء وحبذا لو كان نقد 
الباحف متجنا إل اهمال شاخت المتعفن أو غير المتعمن لكمن الخديث المردوة والحديث اللعلول, 


على أن أحاديث الأحكام لها خصوصية معرفية أخرى. وهي كونها تشتمل على الإسناد الحديثي 
والإسناد الفقبي. أي أنه خلط بين مجالين معرفيين مختلفين, الأول: "أحاديث الأحكام". والثاني: 
"الأحاديث الواردة في كتب الفقه". فأما الأول فمجالٌ تنطبق عليه شروط المحدثين في الحديث 
المقبول» كاتصال الإسناد وثقة رواته أما الثاني فمجاله الأدلة المباشرة التي يوردها الفقهاء. وهم كثيرا 
مايتكذفون الإسناة بكامله ويتقلون مباقيرة بين المينو الأعلى للزواية+ وي كرون :ظرنها احا مين 
الإسناد ذي الطرق المتوافرة. 


ونتيجةً لبذا الخلط فإنّه نقل نتائج بحثه في الأحاديث الواردة في كتب الفقه والتي هي جزء من 
المدونة الفقهية» إلى جميع أحاديث الأحكام التي هي جزء من المدونة الحديثية. ثم صاغ سردية في 
نقض جميع السنن العملية». ثم جاء من بعده لينقل سرديته من نقض سنن الأحكام إلى السنن 
بعمومها. 


فهذا هو المقصود بقولنا إن شاخت أخل بالمصداقية في العودة إلى المصادر الصحيحة لكتب 
العلم. ولو كان عنوانه الأحاديث في كتب الفقه» أو منهج الفقهاء في إيراد الحديث وتصحيحه والعمل 
به. لكان الأمر يستدعي نقاشا من زوايا أخرى. ولكن على وجه العموم وبعد أن طّبعت الكثير من 
المصادر التي كانت مفقودة في زمنة من كتب الحديث في الرواية والعلل. فقد آن الوقت لإعادة النظر 
في سرديته بأكملهاء وهو ما نصّ عليه أستاذنا العتر'' وأقرٌ به بعض المستشرقين مثل شولر وموتسكي 
اللذان ناقشا عدة أمثلة لشاخت بأسانيد في مصنفات طبعت حديثا لم يكن على بيّنةِ بهاء وأوضحا 
أن عددًا من المصادر الجديدة قد ظهرت للنور في السنوات الأخيرة. بحيث آلت البحوث المعاصرة إلى 
أن تعارض بقوة أو تفيّد نظريات شاخت بأكملبها.”) 


('" انظر العترء منهج النقدء ص5"7. 
00 انظر شولرء ف مغازي موسمسى بن عقبة. وموتسكي, سيرة محمد» قضية المصادرء ص60 1. 


هم 


الثاني: خالد الدريسء الذي أفرد دراسة مستقلة بعنوان العيوب المنبجية في كتابات 
المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية» وتأتي أهميتها من الترجمة الضافية والدقيقة التي عرضها 
عن شاختء ومن تقسيماتها العلمية المنبجية المستوعبة لما يريد ذكره من انتقادات دون تكرار أو 
تطويل. 


وقسم عيوب المنبج العلمي لدى شاخت إلى عدة أمورء أهمها التحيز العنصري في المسلّمات 
الأولية. والانتقائية في المصادرء فقد خلا كتابه من أي مصدر في مصطلح الحديث والجرح والتعديل 
والعلل والتخريج. كذلك انتقده في وقوعه في الشك غير المهجيء وفي إهمال الأدلة المتضادة: وفي 
تفسيره المتعسف للنصوصء ووقوعه في التعميم الفاسد. 


وهي بعمومها انتقادات منبجية تفصيلية في منهج شاخت العلمي والتطبيقيء تنتبي إلى أن 
فاقك كان غير دكيق لقي للتراف الاساقين فعا ملا عليه توآن هده القجوب مؤكرة تف سنااقة 
السافع الى موضيل إلها: 


الثالث: محمد مصطفى الأعظمي, الذي أفرد لنقد شاخت مباحث كثيرة من كتابه دراسات 
في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه». وأفرد لنقده أيضا دراسة مسماة:ء بالمستشرق شاخت والسنة 
النبوية» وتوقف فيها عند أهم ركائز دعوى شاخت,. بأنها التعارض الشديد في الأحاديث بين المدارس 
الفقبية القديمة وخصوصا أهل الحديث والفقهاءء. ثم ظاهرة نمو الأحاديث الفقهية وتكثيرهاء عن 
طريق نسبة الآراء الشخصية للفقهاء إلى الرسول أو صحابته. 


اق الأسقيئ ا والاصيهوانت كمال علر وها تق زوفتو أن القسباب الكراذل اعقرةو] بدا كله لبود 
العرؤية وم كادف الف فووا عب قلبله جد مقاردة كما ديف الى عوابا دواق لقعا رضن الدق 
صوره شاخت بين أهل الحديث والفقه أمر مبالغ فيه. ثم أتى بأجوبة تفصيلية بأن شاخت وقع في 
التعميم المرفوضء وفي إلزام الفقهاء بما لم يصرحوا به ويما لا يلزمهم» فإنه لا يمكننا أن نجزم بأن 
القباف ذكروا جبع ادليه ف الدافشة: كما أن امل العديف عددما اعترصوا عن القعراء بيضعة 
الحاذيك لم يعطكوا >انافإتهم لم متعرعيوا طليم فوم الحا جيه بالديقة 


والذي أتجه إليه في هذه الدراسة هو الاستفادة من أهم ما طرحه أولئك المتخصصونء ومن 
ثم البناء عليه والانطلاق منه إلى نقد تصور شاخت من جهات وزوايا لم تلق العناية اللائقة بها في تلك 
الدراسات. 


كم 


خامسًا: فرضية هذه الدراسة 


الافتراض الذي تسعى الدراسة لاختباره هو أن سردية شاخت بأركانها كلباء قد انتّزعت من 
سياقاتها التي وردت في قواعد وتنبهات التُقاد من أهل الحديث على العلل الخفية والجلية: وعلى أنها 
من أسباب رد أحاديث بعينها واخراجها من مصنفات السنن الصحيحة. ونصُّوا علها في كتب العلل 
لا كتب الرواية أي في أنواع الحديث المعلول والضعيف والموضوع. وصولا إلى مساءلته فيما إذا كان 
ناقلا لهذه الانتقادات أم مبتدع لها.!' وبناء عليه تكون الغاية الأخرى من هذه الدراسة قد تحققت 
وهي الموازنة بين سردية شاخت وسردية المحدثين في نقل السنة وحفظهاء وذلك من جبة قدرتهما 
التفسيرية لنشأة وتطور علم الحديث ونقله. 


المبحث الثاني: سردية شاخت؛ أركانها ونقدها 


يتجه هذا المبحث لأن يعرض لعناصر سردية شاخت الخمس كما نشرها هو في كتبه ودراساته. 
ولآأن يوردها مجمعة ومرتبة على ترتيب يناسب عَرَضِه وغايته من أركانها المتعددة. ويناسب طريقة 
تفكيره في بناء سرديته. وقد اصطلح المبحث على تسمية كل ركن بالنظرية باعتبار أن السردية هي 
مجموعة نظريات تفسيرية. وابتدأ المبحث بنظرية النمو العكبي لأهميتها البالغة وكونها الفتيل الذي 
أشعل لدى شاخت نار الشك لديه بالحديث الشريفء وبترجح لدينا أنها أثارت لديه شيئا نهه 
لاحتمال الوضع في السنن الفقهية, فأتبعها بالثانية والثالثة لِيُظهر بهما آلية هذا الوضع والكذب في 
السنة, ثم أردفها بالرابعة والخامسة ليسوغ بهما جوانب من النقص في نظرياته السالفة, ولتكتمل 
هما أركان السردية الكلية لديه. ثم أتبع المبحثٌ كُلّ نظرية بانتقاداتها ومناقشتها سواء من قِبَل تلامذته 
أو ناقديه. ثم انتبى المبحث بموازتتها بالسردية الترائية لعلماء الحديث. 


أولا: نظرية النموالعكبي 


لعل هذه النظربة هي سبب تنبه شاخت إلى احتمال الوضع في الحديث الشريف كما سلف. 
وقد وظفها شاخت في مجالينء الأول أسانيد الحديث. والثاني حصر التلامذة والشيوخ في كتب 
الرجال. ومنهجه فبها أنه افترض أن الإمام الشافعي كان ناصر مدرسة الحديث ونظام الإسناد في 
التاريخ الإسلامي. وأن منزلة الإسناد وخبر الآحاد قبله هي غيرها بعده. ولهذا فإنه اختار أحد الكتب 


(' نبه الحموديء ص8 1١.ء‏ على ذلك فيما يخص نظرية المدار بمجردهاء فقال: "إن وجود ظاهرة المدار أمر لم ينكره 
المحدثونء كما أنه لم يكن إطلاقا من اكتشافات شاخت,. وعلى الرغم من ذلكء هناك بون شاسع في فهم الدور الذي 
قام به الراوي في المدار". 


/ا/ 


المتقدمة على الإمام الشافعي وكذلك أحد الكتب المتأخرة عنه؛ ثم وازن بين أسانيد أحاديث الكتابين, 
فتراءى له بأن النصّ المتقدم كان أقل تفصيلا وانتشارا ورجالا من المتأخرء وأن النص المتأخر قدم 
صورة واسعة ومتصلة عن ذات الروايات» ففسّر هذا بأن المتأخر قد زاد بنفسه أو عبر شيوخه هذه 
التفاصيل وأولئك الرجال على الأصل القديمء فملاً فراغات الإسناد. ووصل المنقطع والمرسلء. ورفع 
الموقوف والمقطوع. 


ومراده بالنمو العكسيء أنه كان يفترض بأن النمو الطبيعي يقتضي أن تبدو بعض الفراغات 
في كتب المتأخرين نسيانًا وسهوّاء ويكون تمامها في كتب المتقدمينء إلا أن الذي لمسه هو العكس من 
ذلك, فالأسانيد المتقدمة ليست مكتملة» ولكن تم ملء فراغاتها بعد ذلك عند تدوين السنة في 
المصنفات7) 


وفي ذلك يقول: "إن الإسناد له خاصية النمو العكسيء فبعد أن يصل إلى تابعي ابتداءً فإنه بعد 
ذلك يرفع إلى الصحابيء ومن ثم إلى النبي نفسه في آخر الأمر. وفي الجملة نستطيع أن نقول كلما كان 
الإسناد أطول, كان ذلك الأثر قد وضع في مرحلة أكثر تأخرا".!") 


ويقول أيضاً: "فدراسة الإسناد دائما تمكننا من معرفة تأريخ ذلك الأثر المروي» فالإسناد ينمو 
قرابة سنة مئة للبجرة» وفي ذلك الوقت ابتدأ ظهور الفقه بدءا من أواخر الحكم الأموي"." 


وكذلك كان شاخت يرى بأنه قد حصل الأمر نفسه في كتب التراجم والرجالء بأن زيد في أسماء 
شيوخ الراوي وتلاميذه فهاء لأنه بتكثير شيوخ الراوي وتلاميذهء يتم للمحدثين تغطية الزيادات 
المذكورة فيما سبق بوصل المنقطع والمرسلء. ويستدل شاخت على ذلك بمنهجه نفسه في الموازنة بين 
الكتب المتقدمة والمتأخرة في علم الرجال: فيحيل إلى موازنة ترجمة أي راو بين كتب تواريخ البخاري 
وابن سعد, مع كتب المتأخرين كالمزي وابن حجر .!“) 


والاعتراض على ذلك يكون من عدة جهات: 


() شاخت,ء (م01680ة:1 عتصداذا 01 ممعدةنلدبع9)ء ص52 .١‏ 


00 الموضع السابق. 
© انظر: (موعءنالمما مخ)ء ص؟57١154-1.‏ 


©) وثقه الأعظمي من شاخت,. فى دراسته عن "مومى بن عقبة". ص818؟-. .”٠‏ 


م/م 


)١(‏ أنه يصعب افتراض جهل المتقدم بما ذكره المتأخرء وهذا ما صرح به ووري وهو أحد أساتذة 
ولا تظن للسبب نفسه أن تلك الحوادث لم تقع فعلا".(١)‏ 


(؟) وهذا يأخذنا إلى مناقشة منيج شاخت أصلا في الموازنة بين كتابين متقدم ومتأخر للوصول 
إلى النتائج» وهو منبج مستغرب لما فيه مع تحكينات ومغالطات. نورد ثلاثة منها: 


أولاها: ما ذكره المستشرق ووريء بأنه لا يمكننا أن نجزم بأن الفقهاء ذكروا جميع أدلتهم في 
المناقشة.") 


ثانها: أن شروط المؤلفين ومناهجهم تختلف في تصنيف الكتبء فمنهم من يشترط الصحة أو 
شكلا معينا في الإسناد ومنهم من لا يشترط ذلك. ومنهم من يتوسع في الإيراد ومنهم من يختصرء ومنهم 
من خصص كتابه لمناقشة أجزاء ومواضيع علمية معينة ومنهم من يتخصص بأجزاء أخرى وهكذا. 
يضاف إلى ذلك خصوصية العلوم وذلك لأن مصادره كانت كتب الفقه التي تُعنى بإيراد متون الأحاديث 
للاستدلال بأكثر من عنايتها بإيراد أسانيدها. 


ثالها: أنه لم تصلنا جميع كتب ومخطوطات المتقدمينء وما وصلنا لم يتم تحقيقه وخدمته 
ونشره كله بعدء فافتراض الجبل وعدم الوجود بناء على أدلة شاخت يقوم على أرضية غير صلبة. 
هذا فضلا عن احتمالات لا تكاد تنتري كأن يكون المتقيّم سمع الحديث ونسيه. ثم أثبته المتأخر. 


(7) منهج الاستدلال العكمي في المسألة -الذي استخدمه ظفر الأنصاري- على افتراض صحة 
المنهج تنزلّاء بأن بحث عن أحاديث موجودة لدى المتقدمين وغير موجودة لدى المتأخرين: وذلك من 
خلال الموازنة بين الآثار لأبي يوسف. وبين الآثار لمحمدء فالأول متقدم على الثاني. وكذلك بين موطأ 
مالك برواية يحبى الليثيء وبين برواية محمد الشيباني وهو متأخر عن يحىء ونبه إلى أن هناك أحاديث 
ق الأول ليِسَك ق الثاني وأهية بحفه ق الموطأ :من 'كون شاحت يعنمده دليلا على مبحة نظريثه 
في أن المتأخرين زادوا في الأسانيد. 


7" انظر: الأعظمي. ص15. 
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ونضاف إل ذلك أن كعيرا من الأحاديث المؤقوفة والمرسلة مازاتت إل"الآن مرسلة وموقوفة وله 


وقد استخدم هذا المنبج خالد الدريس أيضا ولكن في سياق تراجم الرجالء إذ اعترض عليه 
بترجمة شعبة بن الحجاجء عندما وازن ترجمته بين ابن سعد وأحمد بن حنبل ووجد أن مجموع عدد 
تلامذته وشيوخه قد ارتفع من الصفر عند أولهما إلى مئة وخمسين عند ثانيهما في مدة لا تتجاوز /١١/‏ 
عامّاء هي مدة الفاصل الزمني بين ابن سعد وأحمد.ء ثم تنبه إلى أن البخاري ذكر له اثنين من التلامذة 
تخب وهو متا خراعهما: يما يؤكن أن مقبج اللقارقة الذي اعتكذه شاخت هيو ملام إظلذقا لدراسة 
علوم الإسناد عند المسلمين.!') 


() منهج الاستدعاءء وهو المنهج المبني على فرضية هذه الدراسة, أي الفرضية التي تقول بأن 
أركان ممولاك شتات إتعاءه:ق أحرولبها مما قتي له المحدقون وغالجوه فى كفب العلل: ومق ذلك 
مسألة النمو المذكورة فإنها منثورة في مواضع كثيرة من أبواب العلل والشذوذ وزيادات الثقات ووصل 
اكراسيل:والمعنلحات ورقع اللوقوفاك: أو الممتطلوعاك وى المروه ف محففل الأساتين» وسرت الا 
كرون قن اظنه غاران لكا م اههاجت المبطاع والعلل, 


فالمحدثون وقفوا عند بعض المتساهلين من الرواة الذين كانوا يتزيدون في الأسانيد ويرفعونهاء 
واتخذوا لكل راو من أولئك الرواة وصفا خاصا هو الرّفاع. لكنهم لم يحصروا الأمر بسوء الظن ني 
الراوي كما شاختء وإنما أجازوا احتمال صحة الرفع أو وقوع الراوي في الخطأ البشري دون اتهامه, 
كذلك أجازوا احتمال صحة هذه الدعوى أي دعوى الرفع أو الوصل من الراويء وحكموا في كل رواية 
نت اشع والسف عن القرائق الددلةة بالحكه الأرجخ هيما درل بالزوانة المدوويينة دون غيرها 


كما أنهم توقفوا عند هذا "النمو" بالدراسة والتمحيصء ووضعوا القواعد الكافية في تمييز 
صحيحه من معلوله» ورغم أن خلافا حصل بينهم في التوسع في زيادات الثقات ما لم يقم دليل بطلانها 
أو تعليلها وردها ما لم يقم دليل ثبوتهاء إلا أن حضورها كاف في كتبهم لإثبات تنههم للظاهرة»: وأن 
مكانها هو الحديث المعلول والضعيف, وهذا يعني أنهم تنهوا لهذه الظاهرة وتوقفوا عندها بالدارسة 
والتدقيق, وأثبتوها في أقسام الحديث الضعيفء. إن لم يصح أن المتأخر كان لديه مزيد علم على 


('" الدريسء ص””5. 


المتأخرء فهذا احتمال قائم أيضا وفي الهوين به اتهام للرواة ونقلة السنة بالكذب من غير مسوغ كاف 
ولا دليل واف.7) 


أي أن المحدثين كانوا أكثر موضوعية وانصافا من شاخت بأن قبلوا الحالين» حالة كذب الراوي 
وحالة صدقه. ثم اشتغلوا على التمييز بين الحالين» فوضعوا القواعد والقرائن الكافية لبذا التمييز, 
وألحقوا ما ثبت بالصحيح وزيادات الثقاتء وما لم يثبت بالمعلول والمردود والمزيدء وعلى أي حال يبقى 
احتمال اطلاع شائفت:عان أبواب الشذوة وؤادات الثقات ووصل المتقطم وزفع الموقوف:"ااحتمال 
قائم لشهرة هذه الأبواب. وهو ما يقوي احتمال اعتماده منهج الاستدعاء في أعماله» فإن لم يثبت 
هذاء فإن المقارنة التي قمنا بها تؤكد أن مقاربة المحدثين كانت أكثر تعقيدا وتركيبا مما تقدم به 
شناخت: وهد ا أحد أدلة التفوق المي 


ثانيا: نظرية السكوت عن الدليل 


يقصد شاخت بها ما يأتي: كل حديث يتضمن حكما فقهيا ويستخدمه الفقهاء في سياق الحجاج 
الفقبي ثم يصلنا بسند آحادء ولا نجد بأنه كان مستخدما قبل ذلك الججاجء سواءٌ من جبة الرواية 
أو العملء فهذا دليل على احتمال وضعه في العصور المتأخرة, لأنه لو كان موجودا في العصور الأولى» 
لورد على ألسنة الفقهاء السابقين. واستشهدوا به.9") 


والنظرية باختصار تعني أن شاخت يقدم الجاهل على العالم» والذاكر على النامي, وإلا فما 
أدرانا بأن المتقدم كان على علم بكل السننء أو أنه لم تكن لديه سنن معارضة للحديث المذكورء وعلى 
أية حال فإن الراوي المتأخر لو أتى بحديث تفرد به ولم يكن عند من سبقه؛ فهذا لا يناسب من أنواع 
الحديث الآحاد إلا الحديث الفرد المطلقء ومن المعلوم أن الخبر الآحاد يقل فيه كثيرا التفرد المطلق» 
هذا فضلا عن أن من الحديث ما جاءنا متواترا ومشهورا وعزيزاء وأن من الحديث الآحاد ما تؤيده 
المتابعات التي تنفي التفرد المطلق عن إسناده., والشواهد التي تنفي التفرد عن متنه. 

ولذلك فإن شاخت وتلامذته لم يستطيعوا الإجابة عن الاعتراضات الموجبة لأمثلة هذه النظرية 
بأنه لا يصح فيها أي تفرد لأي حلقة من حلقات الإسناد. وذلك عندما تقام لهم الأدلة على أن لها 
متابعات وشواهد كثيرة تجعل المدار الذي تلتقي عنده الأسانيد هو النبي صلى اللّه عليم وسلم نفسهء 


(') يرجح الحمودي. ص00٠:‏ أن شاخت ما كان على علم بأن المحدثين أدركوا وقوع بعض المرويات في النمو العكبيء, 
وأنه لم يكن لديه أي اعتبار لرأي المحدثين, إلا أن هذا مستغرب لدي. 


(') (ممعءنلم نما مكخاء ص١5 .١‏ 
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وهو الأمر الذي يفون منهء لأنه سيحيلهم إلى سردية المحدثين. وهي أن مصدر هذه الأحاديث هو 
النبي نفسه لا المدار كما سيأتي.() 


ومن أنواع الفرار المذكورء ما لجأ إليه يونبول أحد تلامذة شاخت. في دعواه التي سمّاها 
بالغوص والتي يزعم فيها أن المتابعات كلها مكذوبة ومتأخرة عن الحديث الأصل وإنما قام بها تلامذة 
الراوي الكذوب لغاية تأكيد ما افتره وتمريره على شروط الإسناد الصحيحء؛ وهو دعوى عريضة 
مستغربة خصوصا عندما نتكلم عن متابعات قاصرة أي عن شيوخ وشيوخ شيوخ الراويء وكذلك 
عندما نتكلم عن متابعات في بلدان متعددة يستبعد تواطؤ محدثهها على الخبر نفسه بالحروف والزمن 


عل أن "لخديف القرة ما توقف عند اللحدكونهواسعفيكوة بالتعد والتسترة واوتيوا فيه 
الغافل واليتحك:19 + :فإذا ما قات القراتع عن وقون الوقع قبا رثوهاء تسوه بللتكر أو الخناق0! 
ونضصوضييم ق الأتماء.من الكرانن والأفراد كهرزة: :لآن أول.وسائل المحدئين ق الكشف عن الأوزهام 
والأخطاء هي الموازنة بين المرويات» وهذا لا يُمكن مع حالة التفرد. وأتخيّر من هذه النصوص ما يأتي: 


قال مالك: "فر الحلم الغرئب::وخين العلم الظاهن الذي قد رواة التاين". 
وقال ابن المبارك: "العلم الذي يجيئك من هاهنا ومن هاهنا". 


وقال عبد الرزاق: "كنا نرى أن غريب الحديث خيرء فإذا هو شر". 


7" لا يمكن لشاخت أن يعترف بأن مصدر الحديث هو الني نفسه. فهذا ينسف سرديّته من جذورهاء فهو ينسب 
وضع الحديث للمدارء ولكن كثرة الشواهد والمتابعات حملت موتسكي على مخالفة شاخت, بأن يقبل كون الصحابي 
مدار الحديثء, وقوله هذا ينتبي لا محالة إلى صحة نسبة الحديث إلى النبي. الحمودي. صغ ه-/01. 

7 صئّف المحدثون في الأفراد تصانيف عديدة» منها: المنفردات والوحدان لمسلم, والأفراد لابن شاهينء ولابن شاذان» 
والأفراد والغرائب لابن زريق» ولخلف. وأطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر المقدمي. 

(" انظر الحمودي. ص .١15‏ وقال الخليلي: ما انفرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به؛ ولكن يصلح أن يكون شاهداء 
وما انفرد به غير الثقة فمتروك. وخصّص الحاكمٌ الشاذَّ بتفرد الثقة فحسبء فأما تفرد الضعيف فهو أشد. 
السخاويء فتح المغيث. .7155/١‏ 
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وقال أحمد بن حنبل: "لا تكتبوا هذه الغرائب, فإنها مناكيرء وغالها عن الضعفاء"!") 


ولمزيد من الدقة في مناقشة هذه المسألة فإنني أدعو الباحثين أن يقوموا بإحصائية تبين 
الأحاديث التي وقع فهها التفرد المطلق في متون الأحاديث الصحيحة, وهي أقل بكثير مما يُظن.!" 


وسأناقش قضبية التفرد بمزيد من التدقيق في نقد نظرية المدارء ولكن لا يُدّ من التنبيه على 
أمور مهمة: 


الأول: أن التفرد المزعوم لا يتأتى القول به إلا بعد البحث والتمحيص الدقيق قي مطولات 
المصنفات الحديثية, وأما منيج الموازنة بين كتابين أحدهما متقدم والآخر متأخر لمعرفة مى ظبر 
الحديث فهذا منهج غير كاف. 


الثاني: أن نظرية السكوت عن الدليل يمكن تطبيق منهج الاستدعاء علها أيضاء بمعنى أن 
الفكرة التي يفترضها شاخت هي مما نص على المحدثون في مسألة تفرد الراوي بحديث عن راو مشهور 
يفترض أن تشيع عنه جميع مروياته. بحيث ل يُتصوّر إمكان خفائها على غير هذا التلميذء فيّرَون 
ذلك قرينة على وهمه في الرواية. بل إن أصولبي الحنفية يتجاوزون هذا إلى العهد النبويء فلا يقبلون 
أحاديث بعض الصحابة إن كانت في سياق عموم البلوى في اصطلاحهم» أي في موضوع يفترض اشتهاره 
ومعرفته من قبل الجميعء ولا يصلنا إلا عن صاحبي واحدء فلا يقبلونه أيضًا. وهكذا فإن شاخت 
يسأل لماذا سكت الرواة عن الدليل وجاء به فلان؟ والحنفية يسألون لماذا جهلت الأمة هذا الدليل 
وجاء به فلان. فالمنطق واحد. لكن المحدثين والحنفية أكثر دقة من شاخت إذ وضعوا سياق هذه 
القاعدة وربطوه بنظرية عموم البلوى أو بتفرد الراوي في طبقة معينة عن سائر الرواة. فيصفون 
الحديث بالوهم ويعدلون عن العمل به أما شاخت فيعمم ملإحظته هذه على تمام السنن الفقهية» 
وهذا مشكل لأنه لا غضاضة في أن يتفرد أحدهم بعلم وحوادث معينة يحضرها بعيدا عن الآخرين.(" 


('؟ انظر الخطيب البغداديء الجامع لأخلاق الراوي. .٠٠١/7‏ والعراقء شرح التبصرةء 7/7/. والسيوطي» تدريب 
الراوي؛ ؟/575. 

7" وأذكر على سبيل التمثيل أن مروبات أبي هريرة التي بلغت مع المكرر 5727/5 حديثا. وأما أحاديثه من غير المكرر لا 
تزيد على ١5١5‏ حديثاء وهي تشمل الصحيح وغيره. وهي بمجموعبا مروية عن غيره من الصحابة إلا 165 حديثا تفرّد 
بها عنهيم. وهذا الكلام متجه إلى أكثر الصحابة رواية» بأنه لم يتفرد إلا بهذا القدر من الأحاديث. فكيف غيره! 

(" انظر للتوسع محمد أنس سرمينيء "الخبر الآحاد في سياق عموم البلوى. تحرير المسألة وتأصيلها عند متقدمي 
الحنفية". تركيا: جامعة مرمرة. مجلة كلية الإلبيات, المجلد: ه5, العدد: 7٠١18.50‏ مء ص ١-717‏ 0. 
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ومن جهة أخرى فإننا لو عدنا إلى مظان الحديث الموضوع وأسباب ورودهء لوجدنا أنَّ المحدثين 
ذكروا بأن من أسباب الوضع مجيء الرواية في سياق التعصب المذهبي ودَفْع حجج المذاهب الأخرى 
التعدية أو الفقبية: والنخيوض عن الآنية:ى التكدووة كتير وكدلك لدريا توص عن بض 
التائبين أو المعاقبين من المبتدعة في الإقرار بأهم فعلوا ذلك من غير حياء. ولكن جاء سياق هذا 
الكلام في السردية التراثية في أبواب الحديث الضعيف والموضوعء فكيف يتأنّى لشاخت أن يستدعي 
الفكرة هذهء ثم يوظفها لا في نقض الحديث الموضوع كما فعل المحدثون, بل في نقض السان الفقبية 
بعمومها؟! فهذا نتيجة تحيزاته وقلة إنصافه, ويستبعد هنا أيضا نسبته للجبل في هذه المسألة لشدة 
وضوحها واشتهارهاء ومع ذلك فإن التركيب والتعقيد الذي تتسم بها مقولات المحدثين تدل على قوة 
منيجهم وتماسك سرديتهم وتفوقها. 


ثالثاً: نظربة المدار [الراوي المشترك] 


يلاحظ شاخت أن أسانيد الأحاديث تنتبي إلى رجال بأعياهم. بحيث يقُوم إسناد الحديث على 
راو واحدء تكون الرواية إليه مشتهرة, ثم تجتمع عنده الأسانيد فينفرد بالرواية» ويروي الحديث عن 
أستاذه التابعي» عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم, أي أنه الراوي المركزي الذي تنتقل عنده 
الرواية من رواية فردية إلى جماعية. فهو المدار عند علماء الحديث. وهو الراوي المشترك عند شاخت» 
فالمدار عند المحدثين هو من تجتمع الأسانيد عنده. ولكنه عند شاخت هو واضع المتن أو الإسناد أو 
كلاهما ولذلك أطلق عليه اسم الراوي المشترك. وزمان وضع الرواية عنده. هو الوقت الذي أظهر فيه 
الراوي المشترك تلك الرواية» وهو يستخدم لذلك مصطلح تأريخ الرواية.!') وفرضية المدار عند شاخت 
هي العمود الفقري في سرديتهء وعلبها اعتماده في نقض السنة. ولبذا فإنه -وبعد توجهت إلمها سهام 
النقد- أردفها بنظرية العوائل ونظرية النشر لتقويتها كما سيأتي. وكذلك قام تلامذته بتدعيمها 
والإتيان بمزيد من الأدلة والأمثلة عليها.”) 


وأوّل ما يلاحظ على النظرية كونها -كسابقتها- لا تصح إلا على الحديث الفرد المطلق أولاء وعلى 
المدار الذي ثبت افتراؤه أو غلطه في الأسانيد والروايات ثانياء وإلا فإنه لو تعددت الطرق وتكاثرت 


('' انظر الحمودي.ء ص7 .١17‏ وانظر أيضا رسالة الدكتوراه لفاطمة كزلء نظرية الراوي المشترك ونقدهاء إستانبول: 
إيسامء 5١١75م.‏ 

9" قدم يونبول تفاصيل أكثر تنوعا عن المدارء كالمدار الرئيس الأصلي وشبمه. والفرعي الجزئي وعكسه. والمتقدم أي 
المتابعات والشواهدء انظر: (0125ن56 ط6ألداا صا وصمع1 امعتصطعع! عمرهد 01 لدكتةءم مك ,المطميو)ء ؟'ه/ك .7ك 
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المدارات للرواية نفسهاء ثم تنوعت المدن التي ينتمون إلمها لاستبعد كثيرا وقوع الاتفاق منهم على 
الكذب. كما أن النظرية تتضمن دعوى أن المحدثين يقبلون جميع الرجال وجميع من تفرد في حديث 
وكان مدارا لهء في حين أن كتب الرجال مليئة بجرح الضعفاء من هؤلاء الرواة» وملئا بيان أحوال 
مروياتهم عند تفردهم بهاء أي عندما يكونون في موضع المدار منهاء وإلا فلو كان للحديث مدار صحيح 
لما كان لتلك الرواية من أثر أو داع لإيرادها أصلا. 


ولو استحضرنا منهج الاستدعاء الذي تكرر ذكرنا له فيما سبق» فإن احتمال أن شاخت قد 
رأى كلام المحدثين في مدار الأحاديث. وفي تفرد فلان أو فلان في حديث ماء وقرأ كلامهم في تضعيف 
بعض الأفراد.ء فاستدعى هذه المسألة وعممها على سائر الرواة وسائر أنواع الأحاديث. وأيّد رأيه 
بأقوالٍ من يقبل الأفراد من العلماء بلا تحرٍء وأقام علمها نظريته في الراوي المشترك الذي لا يتورع عن 
الكذب في الحديث.() 


إلا أن الإشكال في صنيع شاخت هنا أنه ببساطة لا يميز بين عملية جمع ا مدونة الحديئية التي 
قام بها المحدثون أولاء عبر جمع كل الأحاديث صحيحها وضعيفهاء وبين عملية نخلها وانتقاء المصحيح 
منباء فالمحدثون جمعوا أولًا كُلَ الأحاديث المقبولة والمردودة في مدوناتهم الواسعة. ثم أخضعوا تلك 
المدونة للنقد والتصحيح والتضعيف. وأخرجوا منها ما لا يصلح للإحتجاج من أحاديثء ولهم في 
جمعبم الأول غايات» أذكر ما يتصل بالموضوع منها هنا اثنتين: 


أولاً: حصر الرواية حصرًا عدديًا قائمًا على الاستقراء التام. بحيث لا يمكن أن يدخل في المدونة 
الحديثية بعد جمعها وإغلاقها أي حديث في العصور اللإحقة. وهذا بذاته إحدى دعاوى شاخت. إذ 
يقول بسهولة إدخال الأحاديث في المدونة الحديثية, ولكن لم يتنبه بأن المحدثين عندما حصروا 
الرواية كلها صحيحها وموضوعبا في مصئّفاتهم, فإنهم أغلقوا هذا الباب بقاعدة كل ما لم يكن في 
كتب أصول السنة من أحاديثء فري موضوعة. 


ثانياً: إثبات الروايات الصحيحة والضعيفة كما هي في الحقيقة بدقة, برجالها الضعفاء أو 
الوضاعينء وباتصالها أو انقطاعها وغير ذلك, بحيث تحفظ تلك الأسانيد كما هي: فلا يغيّر فها شي 


)0 وهذا صلب انتقاد الحمودي ص ,85-٠١‏ لشاخت في حديث "بيع الولاء" الذي ادعى فيه بأن مداره الذي وضعه هو 
عبد الله بن دينارء عن ابن عمر. فأثبت الحمودي أن الحديث لم يتفرد به ابن دينار عن ابن عمر بل له متابعات 
وشواهد كثيرة. والأمر نفسه في حديث "بريرة" إذ صرح شاخت بأن مدار الحديث هو هشام بن عروةء واتهمه بوضع 
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ولا يزاد أو ينقص منها شيء لاحقاء كأن يقوم راو مدلّس أو الوضاع بتجويد الإسناد بأن يدلس أسماء 
الرواة الضعفاء فيه. أو أن يحذف بعحضهم» أو يستبدل بهم غيرهم, وما إلى ذلك من أشكال التدليس 
والتجويد. 


وأما إطلاق القول بقبول الأفراد فهذا -وان ورد عن بعض أئمة الحديث, ونقل شاخت بعض 
نصوصهم في ذلك- فهو ليس على ظاهره كما سيأتي بيانه. فعلى سبيل المثال إن قول المحدثين: "تفرّد 
به فلان وهو صحيح" لا يعني أنهيم يصححون الأحاديث الأفراد بسبولة, لأن مرادّهم من الحكم بالتفرد 
في مثل هذا السياق, أحد ثلاثة أمور: 


-التفرد النسبي: كتفرد الراوي بطريق معين أو عن شيخ معين مخالفًا الطرق الأخرىء أو تفرُّدِه 
عن علماء أهل مدينة معينة, أو تفرده بصورة معينة من صور الإسنادء'' وكلبا قضايا إسنادية تقنية 
لا أثر لها في صحة المتن, ولا تعني أصلًا تفرد الراوي بالإسناد كلّه. بل تكون له متابعاته وشواهده 
الكثيرة التي تنفي عنه التفرد المطلق.(") 


-التفرد المطلق ولكن من جبهة الإسناد لا المتن: وهذا يوجب علينا بيان معنى الحديث في اصطلاح 
القوم. استقرٌ الأمر على أن الحديث هو الطريق المتصل إلى النبي عبر صحابي معين. فإن روى المتنَ 
صحابيٌ آخر فهو حديث جديد, يؤكد ذلك اشترط العلماء في متابعات الحديث أن تكون عن الصحابي 
نفسه. لأن "المتابعة" التي ترد عن صحابي آخر هي حديث جديد له تسمية واصطلاح خاص هو 
الشاهد لا المتابع»!" وعليه فإِنَّ تفرد الراوي في الحديث قد يكون من جهة الصحابيء ويكون للحديث 
شواهد كثيرة بمعنى متابعات للصحابي نفسه. بما يؤكد أن الصحابي لم يتفرد بالحديثء وأن الإسناد 
ليس فردا مطلقاء وبأن مدار الحديث هو النبي نفسه. 


-التفرد المطلق بمتن بعينه. ولكن يكون له شواهد تؤيد معناه ولو من وجوه خفيّة. وهذا أيضا 


ينفي تفرد راويه بالمتن. 


(') السيوطيء تدريب الراوي» .751/١‏ 

('؟ ويمثل لهذا بحديث دخول النبيّ مكّةَ وعلى رأسه المغْفَرء قال فيه ابن عبد البر في التمبيدء :١58//‏ ولا أعلم أحدا 
ذكر ذلك عن مالك غير بشر. وهذا ليس على ظاهرهء إذ رواه عن مالك آخرونء انظر شرح الزرقاني» .014-591//٠‏ 
فلعل مراده في الموطأ فقط كما نبه محقق التمهيد. 

(" ولعلَ هذا يحملنا على اختيار التعريف الأوسع للمتابعة الذي يضم رواية الصحابي الآخرء وبخصص الشاهد بما 
جاء بمعنى الحديث الأول فحسب. 
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فبذه الاحتمالات الثلائة تحيل أمر التفرد إلى مسائل اصطلاحية وليست إلى ظاهر الكلمة 
اللغويء ويتبقى لدينا بعد ذلك الاحتمال الأخيرة وهو تفرد الراوي المطلق بالمتن» بلا متابعة ولا شاهد 
ولا مؤيدء فهذا هو الحديث الفرد الغريبء والشاذ المنكر الذي بِيّنته أعلاه, والذي وردتنا نصوص 
كثيرة عن المحدثين في التوقف عنده. وعدم التسرع في تصحيحه. 


والذي كان يفعله شاخت هو تفريق هذه الأحاديث المجتمعة التي تَتَابَع فها رُؤَّائُها وشّهد بعضهم 
لبعضء بحيث يُصِوّر كلّ فرد منها وكأنّ له مدارًا مستقلاء في حين أنها بمجموعبها حديثٌ واحد له عدة 
روّاة من الصحابة. ولم يتنبه أن تفريق المحدثين لها هو تفريقٌ اعتباري نسبي فحسب. أي لدواع 
الإسناد والصنعة الحديثية, وأما من جهة العمل والفقه والتأييد بالشواهد. فمنبجهم هو جمع هذه 
الأسانيد واعتبارها معاء ثم تقوية متونها بمتابعاتها وشواهدها عن بقية الصحابة» وهو الأقرب لمنطق 
أن النبي عليه السلام تكلم شيئا أو فعل أمرا بمحضر من الصحابة. ثم نقل الرواية أو الحادثة عدد 
من الصحابة لا واحد فقطء وأما دعوى شاخت فإنها افتراض قائم على أصلٍ أنَّ لكل كلمة قالها النبي 
عليه السلام راويا أو سامعا واحدا فحسب من الصحابة. 


رابعاً: نظربة إسناد العوائل 


وهي من فروع نظرية المدار ومؤيداتهاء وفيها يدّعي شاخت أن الراوي المشترك أو المدار كثيرًا ما 
يعتمد على أسانيد العوائل فيما يختلقه من أسانيد ومتونء بحيث يُلبيس الحديث إسنادا عائليا 
كرواية الابن عن أبيه أو عن جده. أو رواية المول عن مولاه. فيضمن بذلك الاتصال ونفي الاعتراض 
بعدم السماع. ومقصود شاخت ف واقع الأمر هو السلسلة الذهبية أي رواية نافع عن ابن عمر مولاه: 
فإنها طريق مكذوبة عنده.!") 


ثمّ طور يونبُول ما رواه المدار عن المعمّرين عن آبائهم وأجدادهم., وذلك لتقليل عدد الرجال 
وتسهيل تلفيق الأسانيد.'' وانتبى الأمر عندهما إلى أنه متى ما ادعى أحد الرواة توثيق إحدى مروياته 
بإسناد عائلي. فهذه قرينة على أن الرواية غير صحيحة. وأن المدار أو الراوي المشترك هو من 
اختلقهاء!" بمعنى أنه يلجأ إليه لتلبيس حقيقة الرواية وتوكيد رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. 


(© انظورسالة الكقوراء تكن كوروديشان :الاسام الحائلية فبروايةالحديك» امول دار إشارق لا دام 
0 (طنل دلا عنصداذا 01 دعدنا لصخ كماع 0 عط1 م0 دعأل بهد ,اامطصرب)ء كاكلا 


© (موغ لدم ] عتصواذا ؟0 ممعهنلوبعج ى تطعوطء5). ص57 ١1-1‏ . 
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ولو طبقنا على هذه النظرية ما طبقناه في النظريات السابقة من تتبع احتمال وقوع شاخت في 
منهج الاستدعاءء لوجدنا أن المحدثين تكلموا في هذه المسألة أصلا كما في المسائل السابقة. وأسموها 
بالأسانيد أو الصّحف العائلية. كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن 
العاصء وإسناد بهز بن حكيم عن أيبه عن جده معاوية بن حَيدة القشيري. وتنهوا إلى أن بعض 
الأسانيد العائلية قد وقع فيها الخلل. وبعضها كان ثابتا مضبوطا لضبط العائلة مرويات أصولهم 
حفظا وصحفا. فالذي قام به شاخت أنه سوَّى بين جميع الاحتمالات. وعدها كلَّا أسانيد مكذوبة. 
في حين أن من قبلها من المحدثين اشترط شروطا وقرائن معينة لترجيح قبولباء وكذلك قدَّم غيرهم 
من المحدثين أدلة أخرى لترجيح ردّها.!" أي أن هذين الإسنادين العائليين من المسائل التي تنبه لها 
النقاد ووقفوا عندها لاحتمال تركيب بعض الأسانيد والمتون علههاء ثم استقرٌ الأمر على تحسين هذين 
الإسنادين لقرائن وأدلة كثيرة. ولكلّ من الآراء نصيبه من الأدلة والتوجهات العلمية: وأما عن إسناد 
نافع عن ابن عمر الذهبي فنحن نتساءل ثُرى هل تفرد بمتون حديثية لم تصلنا عن غيره؟ الظاهر أن 
مقاربة شاخت للأسانيد لا تصلح إلا مع الأسانيد التي وقع فهها التفرد المطلق» وهذه ليست طبيعة 
نقل الأحاديث, لأن الأحاديث وصلتنا بشبكات متقاطعة من الرواة وليست بسلاسل متوازية غير 
متلاقية منهم. 


على أن المحدثين لهم تفصيل أوسع من قضية العوائل هناء ألا وهو كلامهم في وهم الراوي 
بسلوك الجادةء والجادة هي كل إسناد اشتهر عند المحدثين. فيشمل الإسناد العائلي بين الأب وابنه. 
أو المولى ومولاه. أو الشيخ وأشهر تلامذته. وتوقفوا في هذه النقطة عند الكثير من الأمثلة التي ركب 
فها بعض الرواة أسانيد مغلوطة تعتمد تلك الجادات الشهيرة؛ وكان منهم من وقع في الأمر سهوا أو 
عمداء وفصّلوا في القرائن التي تكشف هذا الوهم وتخرجه من صحيح السنة» وأهم هذه القرائن 
مخالفة الثقات أو الأوثق لما ذكره الراوي الذي سار على الجادة.") 


ولأن أدوات علم الحديث هي الاستقراء التام والإحصاء المباشر للمرويات» فإن المحدثين ومن 
غال الاستكراء المذكوو: والموازقاك دوين وواماف الرواة جعي , تعلهرو] إل نجاف معالف ما اقعاء 


() انظر أقوال النقاد في مرويات عمرو بن شعيب عند: البخاريء التاريخ الكبير, .1١18/4‏ والذهبيء سير أعلام النبلاء» 
0" : وابن حجرء تهذيب الهذيب» //27. 

ومرويات بهز بن حكيم عند العجلي في الثقات. ."١8/١‏ وابن حبان في الثقات. .١1١/5‏ والمزيء في هذيب الكمالء» 
ا 

7" انظر للتوسع بحث د.خالد الدريسء. سلوك الجادة وأثره في إعلال الأحاديث: وكتاب د.ياسر الشمالي المسمى بالاسم 


ذاته. 
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ماشكيروش أنه لم تعدو احافية :فيك في كدق ندا أقزانة الكافقة قال أنه أزاجدفه وام له 
يتفردوا بما يخالف غيرهم» وأن احتمال وقوع الراي في وهم الجادة هو من الاحتمالات الممكنة ولكن 
الناذرة بور جهو أن الراوف الققة القرمت أو اقول ا الللاره لكيه مدرلا عن كولاه ووالنة عله 
بأحاديثهم ومتونها وأسانيدهاء وأنه مقدَّم على غيرهم من الرواة حال المعارضة. 


ولو قرَنًا هذه النتيجة التي تعتمد الاستقراء التام؛ مع نتيجة شاخت التي تعتمد على الاحتمالات 
العقلية والحدس فحسب. لاتضح البون بين سردية المحدثين الواقعية. وسردية شاخت التوسمية. 


خامساً: نظرية نشرالإسناد 


لم أجد من أفرد هذه النظرية منفصلة عن نظربة المدارء إذ جرت العادة على ذكرهما معاء إلا 
أنها في رأبي لا تقل عن سابقاتها أهمية, لأنها نظرية أراد لها شاخت أن تكون ردًا على ما أثير أو قد يثار 
على نظريته في المدارء وخطورتها تكمن في أنَّ شاخت كان قد افترض في نظرية المدار وجود راو كاذب 
واحدٍ في الإسناد ألا وهو المدارء أما في هذه النظرية» فإنه يتجاوز ذلك بأن يوزّع تهمة الكذب والافتراء 
على الجميع. خصوصا طبقة تلاميذ المدار. 


وفكرة هذه النظرية يوضحها شاخت بأنها عمل يقوم به المدار لإخفاء وضعه للحديث ثم يشترك 
تلامذته في هذا التلفيق. فيقول: إن واضع الإسناد يتطلّب دائمًا متابعات لتقوية إسناده. وذلك عندما 
نجد أسانيد جديدة تتابع المدار نفسه ولها المتن ذاتهء وهي تعني أن المدار لم يتفرد بالحديث عن 
شيخه. بل وصلنا عن رواة آخرين عن شيخه. ولكن يجيب شاخت عن هذه الصورة بأن المدار يدع 
مجالاً في بعض الأسانيد لإغفال اسمه. بأن يكثر من أسماء شيوخه. ويختار منهم من كان من أقرانه 
وقريبي السن منهء ثم يقوم بعد ذلك تلامذته بتدليس الإسنادء أي بحذف اسمهء وتصوير الإسناد 
الجديد على أنه شاهد أو متابعة جديدة لهذا الإسناد الأصلء, والجميع لديه ملقَّق مكذوبء فالنتيجة 
لن تختلف لديه حتى عندما تظهر المتابعات والشواهد للإسناد الأصل.() 


أق: أن هده النظرية قن 'ادقت تاإقابة هقان ما تحترضن عق امقلفه ق نظرية المدان مت 
متابعات وشواهد تثبت أن للحديث مدارات أخرى تنفي عنه صفة التفرد المطلق» فالتكثر في الأسانيد 
قرا نافيل ع للد | دوو له تمسح جز متها ل اقيم اداو جا ميل من لمم ادم عي شك دنا 
متابكات:قؤية نذا المداز تستبنخن اتفافيم عاق الكذب: 


9 (ععمع لمم كنز مدلحصسهخطنا8 أه كمنو :0 عط1 بتطعدطء5)ء ص77 ١1-هلا١.‏ 
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وأوك اعتراضن دقان :هذه المطرية القيالية ١)‏ أب" قاقمة مان بملمطلة افترا عياف تخالف: متاق 
التاريخ ومنطق التدين لدى المسلمينء بلا أدلة ولا مسوغات كافية, وكأن هذه الأمة لم تأبه للتحذير 
الشديد الصادر عن النبي والصحابة والتابعين وتابعهم من التورط في الوضع الذي يتبوأ صاحبه 


بمقعده في النار. 


وثاني اعتراض أنها تجيب على حالة المتابعات التامة التي يوردها الرواة عن شيخ المدار نفسه. 
ولا تجيب عن المتابعات القاضرة التي تشترك ق شيخ شية المذازء أوق الصحابي أيضا أو:صحاني 


غيره. 


وثالث اعتراض هو كونها تستلزم وقوع الكذب من عدة أطراف بالتوافق الضمنيء بحيث يدعم 
مجموعة من الرواة رواية شيخهم الكذاب دون اتفاق علّني بيهم» وهذا ما ينقضه واقع الرواية الذي 
سُجّل ونْقِل إلينا بتفاصيله, فإن ذلك صيّر نظرية شاخت مجرد تكجُنات مبنية على قناعات المؤلف 
المسبقة بعد أن كانت فَرْضِية علمية تقبل الدحض أو البرهنة. 


وأما يونبول فقد أضاف في نظرية النشر أن التدليس ليس مجرد حذف التلامذة اسم شيخهيم 
مخ الأنجاك فحيدي بل ووضعهم أمباتين أخرى متنوضة من كلقاء أتفينيه لتأبيك الإستاد الأول» وهو 
ما أوردناه مسبقا عن كلامه في الغوص. ويونبول بذلك أجاب عن اعتراضنا الثاني بافتراض أبعد» بأن 
جعل جميع الرواة لا المدار وتلامذته فحسب مشتركون في اختلاق أحاديث بذاتهاء دون أن يلتقوا أو 
يتفقوا فيما بينهم: بل ودون أي مصلحة واضحة مشتركة لهمء مع التحذير الشديد المعلوم عن الكذب 
على النبيء ثم إن يونبول طبق تفسيره المذكور للنظرية على حديث في مسند أحمدء إذ اتهمه فيه 
بالوضع لتأييد أسانيد وضعها أصلًا عبد الرزاق.(") 


ويبدو أن حجم التخيالات المستغرب قي هذه النظرية وتوابعها جعل بعضا من تلامذة شاخت 
يقفون منها موقف المتردد أو المنكر. 
فأضرب مثالا عن المتردد بالمستشرق كوك الذي صرّح أنعنظرية النشرء هي إما مؤيد قوي 


لشاخت. واما دليل على نقضها بإثبات أن السنة ومناهج المحدثين لا يمكن اختلاقها. ولنا أن نقول 
بعبارة أخرىء إن المدارات المتعددة والشبكات المترابطة التي يؤيد بعضها بعضًا هي إما إنها كذبة كبيرة 


)0 (طغتلداط عنصداذا 01 دعدنا لمك كدنع 01 عط1 م0 دغ 1ألبن5 ,اامطصيرى[)ء /1/؟. وقد تكفل بالرد عليه حموديء 


ص 60غ. 


كشفها شاخت بحدسه. أو أنها دليل تهافت سرديته ورجحان السردية التراثية الحديثية. ثمّ عَقَب 
كوك بقوله "فمن تجاهل شاخت فهو مخطن. ومن تابعه بالكلية فبو أيضا مخطع"!) 


أي كوك لم يتخذ موقمًا جريئا من هذا التهافتء ولكنه لو نظر في كون هؤلاء التلاميذ المباشرين 
للمدار أو تلامذتهم, المتهمين بالتدليس على شيوخهم وتنبه إلى المسافات الزمنية والجغرافية» بل 
والفكرية والمذهبية والعقدية فيما بينهم لاستبعد تماما اتفاقهم الضمني على التستر عمدا على ما 
وضعه المدارء وكذلك لو تأمل في هذه الصّلاة التي تربط التلامذة فيما بيهم وتأمل في الطّباقات التي 
كانت توثق مجالس السماع والرواية والأسانيد. وترصد جميع تحركاتهم وتدويهم وتحديثهم بلا زيادة 
ولا نقصان.ء لما قبل كلام شاخت في هذاء إذ إنه من المؤكد أنه كلّما كثر افتراض الكذب وكثر عدد 
الرجال المتهمين بالتواطئ على الكذبء ازدادت هشاشة السردية. 


وأضرب مثالا عن المنكر بالمستشرق مونسكي الذي صرّح بن "هذه الأنواع من الوضع ليست 
إلا تخيّلاتء إذ لا دلالة على أنه -أي نظام الإسناد- نظام عام نمت من خلاله الأسانيد كما أن افتراض 
الوضع يشبه أن يكون مصطنعا في بعض الأحوال. خصوصًا عندما يفترض أنَّ عددًا كبيرًا من الرواة 
والمصنفين في كتب الحديث قد مروا بالمراحل نفسها من الوضع".!' ولهذا فإنه تبنى السردية التراثية, 
ثم ذكر ما يمكن التعبير عنه بأنَّ واقع الرواية والرجال والجرح والتعديل وكتب الرواية والتواريخ تثبت 
أنها وقائع حقيقيّة ثابتة متقاطعة ومترادفة وليست بعشوائيةء كما أنها سابقة على تاريخ الوضع الذي 
يدعيه شاخت. بما يعني أن المدار لا يمكن أن يكون واضع الحديث بالتأكيد.!"ا 


ولكن هل لهذه النظرية مستند في أقوال النقاد كسابقاتها؟ وهل تنبه المحدثون إلى حالات يقوم 
فيها التلامذة بإسقاط أسماء شيوخهم من الأسانيد بغية تجويده لدفع تهمة تفرد الشيخ, أو لإبعاده 
عن الإسناد إن كان مجروحا؟ في واقع الأمر نعم, فإن هذه المسألة عند المحدثين هي من صور التدليس 
التي تسمى تدليس إسقاط اسم شيخ الراويء فالمحدثون نهوا إلى أن بعضا من الرواة كان يفعل ذلك. 
فالمؤامرة التي يفترضها شاخت بين التلامذة وشيوخبم هي كذلك مما نبه إليه المحدثون في أبواب العلل 


لدصوهه مستادب 8 بإائدع عاهمهت)ء ص5١١.‏ 

9" (موسيو عط1 04 مملنعع اام عط[ ,ؤاعه84).ء ص/". 

() (موب9 عط1 04 مونءءاامن عط[ ,فاععهل/ة)ء ص ١‏ ؟-.". وأيضاً له: (مه18لت12 مدذادهل/ا عوم6د0) مجلة أرابيكاء 
مجلد؟5. عدد؟. ص ١‏ 15. ومثله أيضًا فينك الذي أقر بالسردية التراثية. فينك, نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» 
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والقزلتدى 4 والعداتسى هو الإنب اه وهق معطي عن الجالة المذكوؤة كما أنهريعه احوالا أخرق كعرفك 
في مظانهاء وهذا أيضا يفتح باب احتمال وقوع شاخت في الاستدعاء. 


وجواب موتسكي مع ما ذكرث؛ يغني عن سرد منهج المحدثين الكلي في انتقاء الروايات وتوثيقهاء 
وتوثيق حملتها بالجرح والتعديل, وتمييز من وقع في التدليس منهم, بل وبالمبالغة في دراسة أحوالهم 
ومروباتهم» وتوظيفهم علوم التاريخ والجغرافية قي التحقق من لقاءات الرواة وسماع بعضهم من 


المبحث الثالث: سردية شاخت؛ فجوات مفتوحة وثغرات واسعة 


ترك شاخت في سرديته إشكالات وأسئلة مفتوحة لم يجب علها أو تناقضت أجوبته علهاء 
فاختلف تلامذته 2 الإجابة عنها أو في ترجيح مقصوده منهاء وأتوقف عند اثنتين منها فيما يأتي: 


أولّا: تأريخ الحديث وزمان وضعه. وتأريخ الفتنة 


لا يتضح تمامًا من خلال نصوص شاخت وقت وضع الحديث أو ما أسماه "تأريخ الحديث" ومن 
هو الواضع الأول له أهو الراوي المشترك مدار الحديث, أم المصِيّف الذي نشر الحديث وذكر اسم 
المدار في مدونته؟ فالذي يَظبّر من نظرية المدارء أن الواضع هو الراوي مدار الحديث, وأن تأريخ 
الحديث وزمان وضعه هو زمان روايته للحديث أو زمان وفاته إن لم يُعرف تاريخ تحديثه بدقة. وقد 
صرح شاخت بأنَّ أوّل ظبور لاسم المدار يعني تحديد تاريخ وضع الحديث. والإشكال في هذا الظهور 
أنه يكون في الكتب التي تلي الرواية» وعليه سيكون التأريخ بالكتب لا بالمدار.'') وهذا ما فهمه موتسكي 
إذ قال: "قصِدٌ شاخت بتحديد وضع الحديث, هو أوَّلُ ظهور لمن الحديث في كتب الحديث".!" والأمر 
يسبل فيما إذا كان المدار هو المصنف نفسه كعبد الرزاق الصنعانيء أمّا لو كان بين المدار والمصنف 
عدة طبقاتء فالإشكال يظلٌ قائماء ولا نصل إلى تحديد واضع الحديث. 


لصيل زب لكين ابذك الكعلاف كنا هعد #اجندقه و معد مان القعنة ال كانت دلت 
ظهور الوضع من جبهةء وسبب توجه العلماء إلى نقد الرجال ودراسة الأسانيد من جهة ثانية. وسعي 
شاخت لإثبات تأخر زمان الفتنة وزمان التدقيق هذاء إنما كان ليبرهن على أن معظم السنن الفقهية 
فل مه تبويوها فلن يع اللحدقية تاععياة الأباني هوفع اخوال الرواة :ذلك مادا تعن وله اين 


('" إبدء في شاخت. ص750١.‏ وانظر الحمودي. ص .١155‏ 
9) (نائنوال/ا)ء ص١‏ ". 


سيرين "لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا لنا سموا لنا رجالكم".! فحددها 
بعام 77١هء‏ أي بمقتل الوليد بن يزيد في منتصف القرن الثاني البجري. والشائع لدى أهل السنة أن 
الفتنة هي مقتل عثمان عام 75٠هء‏ وهذا يعني أن عنايتهم بالأسانيد ونقد الرجال كانت عناية مبكرة 
وسابقة للزمن الذي يدعيه. لكنه لم يقبل بهذه النتيجة. ولذلك فإنّه كان مضطرا لإنكار هذا الخبر 
عن ابن سيرينء لأنه لا يتناسب مع دعوادء فوفاة ابن سيرين عام ١١٠٠هء‏ أي قبل الفتنة التي يدعيها 
ب"1١سنة؛ء‏ لذلك كان مضطرا لإنكار صدوره عنه. 


وعليه فإنّنا إذ أثبتنا أن الفتنة سابقة على ما ذكرء وأن العلماء تنبهوا للأسانيد قبل الزمان 
الذي تمسك بهء وأن كتابة الأحاديث بله الحفظ الشفري كان منذ الجيل الأول: أي قبل الفترة التي 
يزعم شاخت بأن الأسانيد وضعت فهاء( فإنه يدل على خلل كبير في منيجيته؛ على أن هذه الثغرات 
حملت مستشرقين سوى شاخت أن يبحثوا في تاريخ الفتنة وأن يرجعوه إلى الخلف وأن يقرُوا بصحة 
حديث ابن سيرين» في تناقضات واضحة بيهم توضح عمق الإشكال الذي أوردناه. 


ثانيًا: نقل السردية إلى غير مجال أحاديث الأحكام 


تكسن وأاهت ريع لأحاديثك الأجكافه وذلك تمن حت الذاف الذى”حجل الععياء: عن 
وطرع أتنافيل الأخاديث الغنقبية: :وم حيث مضاذرط الت اعتفيدها ونعافجة الع لصن الها الأاكه 
قد جرى الاختلاف في مدى صلاحية سرديته للتطبيق خارج حقل أحاديث الأحكام: فالأصل في تلك 
الدعوى أن تكون مختصة بما ذكرء لولا أنه أشار عرّضًا(" إلى إمكان اعتماد سرديته في تفسير الوضع 
في الحقول المعرفية الأخرى غير أحاديث الأحكام. 


إلا أن النقل المذكور يحتاج إلى بناء أركان السّردية ومسوّغاتها من جديدء بحيث تتناسب مع 
الحقل الجديدء لأن كلام شاخت جاء في سياق البحث في أسباب وضع أحاديث الأحكام, وأنها وردت 
في إطار الحجاج الفقبي بين المحدثين والفقهاءء ولكن هل يصح اعتماد المسوغات هذه في السير 
والعقائد وغيرهاء لا يبدو الأمر بهذه السهولة» ولبذا فإن تلامذته اختلفوا في جدوى وفي صلاحية هذا 
النقلء فرفض وات في كتابه محمد في مكة تطبيق النظرية على أحاديث السيرة. وأماكواك فقد جازف 


(') أخرجه مسلم في المقدمة», باب في أن الإسناد من الدين» .١6/١‏ 

7" أفرد العتر في منهج النقد مبحثا مستقلا لإثبات ذلك. ص١55.‏ ويمكن الرجوع إلى كتاب سزكين مصادر البخاري 
لمناقشة المصادر والصحف المكتوبة في ذلك العصر. 

( (و0أ0:18 16)ء ص10١.‏ ويرى موتسكي بأن شاخت صرّح بهذا ولم يشر فحسبء ولكن نصوص شاخت ل تؤيده 


في رأيه. 


بتطبيقها على أحاديث العقائد والفرق الإسلامية. خصوصاً في فهم المرجئة الذين حاولوا تحسين 
مذهههم بالأحاديث الملفقة. ليتماشثى مع الاتجاه السني العام كما زعم. 


غان أن آنتقاء سامح اخاديث المقياء هيد اكا تظبيها لدرابعة قن ميل غليةة الامو اذل 
يخفى أن المحدثين قد انتقدوا الفقهاء في قضايا عديدة: منها: 


-عدم تمرّسهم بعلوم الحديث عمومّاء ومنه ترجيحات خاصة بهمء لم يقبلها المحدثون أهل 
الصنعة, كالعمل بالمرسل والضعيف في أحوال معينة.() 


عباملية :فق روابة لازن لفق واعتدايهاة كذتوفتوع نكري فالتفلظ بين الغاكل:اللحادينه 
وألفاظ قواعدهم الفقهية. فكان من ألفاظ المحدثين في النقد قولهم عن الحديث "يشبه كلام 
0 


-وقوع بعض من سُمُوا بالفقهاء من غير أهل الورعء في وضع الأحاديث حقيقةًء لتأييد المذهب 
الفقبيء ولكن لم نجد المحدثين يعترضون على الفقهاء بعدم احتجاجهم بالسنة قبل ذلك.() 


وهنا لابد من الإشارة إلى وقوع بعض الدارسين في نوع من أنواع التعميم الذي لم يقصده 
شاخت نفسه في ظاهر الأمرء وهو نقض السنة كلها بسرديتهء فدعواه مختصة بأحاديث الأحكام 
فحسب. وشاخت لم يذكر رأيه في أحاديث التفسير والأذكار والإحسان والغزوات مما لا يتصل 
بالأحكام الشرعية من الأبواب. فهل لديه سرديةٌ مختلفة. أم سينقلها إلى تلك الحقولء أم سيقبل 
بسردية المحدثين؟! 


المبحث الرابع: سردية شاخت؛ الإشكاليّات الكلية 


في هذا المبحث أحاول جمع الاعتراضات الجزئية التي مرت في الدراسة. وأصل من خلالها إلى 
قضايا كلية في نقد شاخت, أختصرها في نقاط خمس هي الآتية: 


)0 وكان من منهج النووي في شرح أحاديث الأحكام من صحيح مسلم أن يعقبها بذكر الأحاديث المشتهرة لدى الفقهاء. 
('؟ وللأعظمي هنا نقاشات نظرية مهمة. ص891-47. وأخرى تطبيقية ص 5-150 ٠١‏ . 


[١ 


-١‏ عدم الإتيان بأية ملاحظة نقدية لم ينبه عليها المحدثون في كتب التعليل 


بل إن النقدات والمصطلحات المذكورة عنده لها مقابل دقيق عند المحدثينء وهو الأمر الذي ما 
دفعنا للتساؤل عن قصدية ذلك الأمر بما أسميناه منهج الاستدعاء عندهء بمعنى اتجاهه إلى 
استخراج المضطلحات التقدية الاصطلاحية عند المحدثين وإيجاد بدائلها في نظريته عمداء بما يجعل 
الفنؤال عن كوم ولفتداته وجدقة خا ماخطاف قذدها ‏ الحدتون فق سباق كاين العلولة 


والأحاديث المردودة. سؤالا مشروعا”") 
وقد سبق أنه وقع بنوعين من الخلل أثناء استنساخه كلام المحدثين: 


الأول: قصوره عن فهم تلك المصطلحات في مواضع معينة, فهو يمثل بعدة أحاديث يصفها 
بأنها من الأفراد» ودليله فيها قول أحد المحدثين تفرد بهذا الحديث فلان أو مداره على فلان» ولم يتنبه 
أن الحديث هو مصطلح فني استقر على رواية الصحابي للمتنء وأما رواية غيره فبي حديث جديد. 


والثاني: تقصيره في استقراء قواعد المحدثين في الحديث المعلول ولعلّها تفيد نظريته بأكثر مما 
تنبه إليه هوء كما سبق في نظرية إسناد العوائل وأنها جزء من مسألة كبرى ناقشها المحدثون تحت 
عنوان سلوك الجادة» والتي تشمل الأسانيد العائلية والطرق المشتهرة. 


"- الخلط بين عملية الجمع والرواية, وبين عملية التصحيح والانتقاء 


كان غائبا تمامًا عن سردية شاخت التمييز بين هاتين المرحلتين من مراحل عمل منظومة 
الحديث الشريف ألا وهما عملية جمع الأحاديث والروايات والأسانيد وبناء المدونة الحديثية الشاملة. 
وبين عملية تصحيح هذه الأحاديث والأسانيد وتصفيتها بمناخل المحدثين الدقيقة. وهذا جزء من 
الإشكالء تمامه في الإشكال الآني. 


فالأمثلة التي اختارها شاخت تنطبق على المدونة الحديثية الكلية قبل عملية تصفيتها ونخلباء 
وتنطبق على جميع الرواة في كتب الرجالء لا الثقات العدول الضابطين منهم, وهذا إشكال مهجي مهم 
يعدن غدن تحال أن المعدقين يكوا كن التخاديخ وكل الأفانيه وك الرواة السودي هق ذلك 
والضعيف لأغراض كثيرة أوضحناهاء فكيف له أن يوجه سهام نقده إلى روايات لم يحكم علبها 


يعالج بكر كوزوديشلي هذه المسألة بعيها في دراسة مستقلة منشورة في كتاب نظرية النمو العكمي للأسانيد عند 
المستشرقين. عمان: دار أروقة.ء ص ١١‏ وما بعدها. 


بالضحة يعد بل هن ساد ة تخاء للعمل الحديق ::ويتسية بسيطة تعلف ا المستعلون. فى .هذا الفن ينبين 
مدى صحة عمل شاخت. إذ الأرجح أن عدة المرويات التي وصلتنا بجميع أشكالها حتى الموضوعة تقع 
بين /. /<٠١-5‏ ألف رواية» والأرجح أن الصحيح منا بين /0-7/ آلاف.(١)‏ 


وفي الرجال أيضًا نقل الانتقادات الواردة على الروّاة جميعا دون التمييز بين الثقات والضعفاء. 
ثم استخلص من ذلك نظرياته» ونسّق منها سرديته الكبرى التي خلص فها إلى أن الأحاديث الفقبية 


ومن وجهة نظر منبجية بحتة. فإن منيج الاستقراء التام والنخل الدقيق الذي اتبعه 
المحدثونء. مقدَّمٌ على منهج الاستقراء الناقص الذي اتبعه شاخت, والذي يعتمد العينة المنتقاة 


*- الاعتماد على مدونات الرواية الحديثية دون مدونات الإعلال والنقدء والميل إلى مدونات 
الحديث الضعيف وال متروكين من الرجال عند التنظيروالتمثيل 


يُتوقع بحسب المنطق العلمي أن شاخت اتجه إلى أحاديث قد حكم علها المحدثون بالصحة» 
فأخضعها لدراساته وسرديته. فأثبت هو بطلاماء إلا أن الذي صنعه شاخت مختلِفٌ عن ذلكء إذ 
إنه اتجه إلى الأحاديث الشاذة والمنتقدة عند المحدثين» فانتقى أحاديثه منها وحدهاء ثم أدرجها في 
أبحاثه على أنها أحاديث أنموذجية تكشف منهج النقد عند المحدثين. كما صرّح بذلك موتسكي 
والحمودي.!' وعلى أي حال. فإن صنيعه هذاء لنتيجة طبيعية لسرديته الانتقائية» ومنهجه المنتقد 
في استخراج أركانها وتفاصيلها. 


9" قال ابن حجر في النكت. ص117: "ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له. عن شعبة والثوري 
وأحمد وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي أربعة آلاف وأربعمئة حديث". وقال ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم. ص 3: "عن أبي داودء قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث". والمقصود بالُسند: الحديث 
المتصل الصحيح. ويرى الإمام الشافعي أن عدة أحاديث الأحكام الصحيحة حوالي خمسمئة حديث. انظر البهقي» 
مناقب الشافعي. .115/١‏ ويمكن العودة إلى أعمال الشيخ صالح الشامي في جمع الأحاديث كلها وانتقاء ما صح من 
متونها. 

7" صرّح بذلك موتسكيء والحمودي ص١ »١5‏ وذكر بأن هذا الانحراف المهجي قد انتقل إلى أتباع شاخت أيضا فإنهم 
كلما أرادوا أن يمثلوا لقواعدهم, لجؤوا إلى "الأحاديث الضعيفة والموضوعة". ولعل هذا التعبير الذي اعتمدناه أولى 
مما ذكره الأعظمي بأنها "حالات شاذة تم تعميمها على سائر الأحاديث". وإلى قريب من هذه النتيجة وصل عبد القادر 
شريف في أطروحته للدكتوراه. ص" وفهها انتقد شاخت ورفض نتيجته التي عمم فيها رفض كل الأحاديث النبوية» 


١ 0 


ولنا بعد ذلك أن نقول إن أقصى ما يمكنه أن تصل إليه سردية شاخت في ميدان الروايات» 
إنما هو تفسير نشأة نوع من أنواع الحديث في المدونة الحديثية» ألا وهو الحديث المعلول؛ أو 
الضعيف والموضوع, وكذلك لها أن تفسر طبقةً واحدةً من طبقات الرواةء ألا وهي طبقة المجروحين 
منهم فحسب فجميع المدارات لديه من الوضاعين, وكأنه بذلك أحلً الفرع والمستثنى محل الأصلء إلا 
أنه تفسير يقتصر على جوانب معينة من جوانب الحديث المعلول والرواة المجروحين. بخلاف قواعد 
المحدثين فبي الأشمل والأدق في نخل هذه المرويات وانتقاء ما لم يثبت منهاء وتمييز أوهام الرواة وردّهاء 
بمنيج علمي دقيقء. يستبعد الرواة والمدارات الضعفاء فحسب. والمرويات المعلولة فقطء وتقرٌ 
بالمقابل بوجود الأسانيد السليمة الصحيحة كما تقر بوجود الضعيفة, وتقر بوجود المدار الضعيف 
وكذلك الثفة. أما التحميم الذي ذكره:شاخت:فإنه يستند إلى استقراء:تاقض أتتج قحبية كلية لا 


لصع. 


ومن الجليّ لنا أن الأدوات التي اعتمدها المحدثون أسبق وأعمق بمراحل مما اعتمده شاخت ني 
الصحيحة بمدونة الإعلال وأسباب التضعيف. فكانت أسباب القبول والرد عندهم علمية وواضحة 


ودقيقة. 


4- المجازفة في اتهام أجيال متتالية بالتورُط والتآمربالكذب على نبيها 


موق :الغول بان سودية حافت لا تمععية 5ل الاابام ا جيل امن الزقاة ته الجيل الثالت 
أبناء الفرن الثاني البجري؛ بأهم اتفقوا غلى وضع أحاديث في الأحكام لفقوها وأستذوها إلى الني أو 
صحابته الكرام» وقد جازف بهذه الاتهامات من غير أدلة صلبة كافية لتؤسس دعوى كهذه. ولو أنه 
سدد سهام نقده لأحد الرواة أو لمجموعة منهم» لجاز له ذلك ولأمكن لنا مناقشته في دعواه وتقويمها 
بي الأذلة الى يعرههنا. 


أما وأنه قد اتهم جيلا كاملا بالتواطؤ على الكذب رغم تباعدهم في الزمان والمكان» ورغم كوهم 
من أعيان علماء الأمة الذين كُتِب في دياتهم وعدالتهم الكلام الكثير(" فإن هذا يؤثر سلبًا في سرديته 


وقال: "يمكن لنا قبول نتيجة شاخت على نصف الأحاديث النبوية الفقهبية على الأقل". وببدو لنا أن مقصودّه 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
من الأئمة المتهمين بالوضع عنده الإمام الأوزاعي وابن عُيينة وسفيان الثوري وأيوب وآخرون!! رضي الله عنهم 
أجمعين. انظر الأعظمي. ص15. 


هوء لا في هذا الجيل بأكمله. وهذا خلافًا با صنعه أئمة الحديث من إفراد آلاف الصفحات في سرد 
تواريخ البلاد والرجالء وما ورد فهم من مثالب أو فضائل» حتى إنهم ممجلوا جميع ما قد يفيد في سبر 
الرواية الحديثية من تفاصيل. فأخرجوا من مجاميع الرواة الثَّقاتِ: الرواةً المجاهيل والمتهمين في الخلق 
والعدالة» أو في الضبط والحفظء ولم يُدخلوا إلا من عُرفء واجتاز اختبارات عديدة في حفظه 
واستقامته. 


ولم يقفوا عند ذلكء بل نقدوا رواية الثقات أيضا خشية وقوعبم بالوهم ولو كان يسيرّاء كل 
ذلك من خلال عملية استقراء تامة. وموازنات متتابعة بين المرويات. فإذا ما جاءتهم الرواية بإسناد 
فردء ولو من ثقة. توقفوا عندهاء وأعملوا فيها القرائن لترجيح قبولها أو ردّهاء على اختلافٍ في 
مناهجهم. وهذا هو المنيج الصحيح الذي يتعامل مع جيل بأكمله على أن فيه الصالح والطالح» 
والعالم والمتعلم» والذاكر والناسي. بخلاف موقف التعميم المستغرّب. 


ولهذا فإن ألفريد غيوم قال في هذا الخصوصء بأنه سيقبل بنظرية شاخت على أنها أحد أوجه 
رواية الحديث لا غير إذ إنه من المبالغ فيه أن نفترض أن كل حديث منسوب إلى النبي الأصل فيه أنه 
مكذوبء( فماذا لو عرف بأن شاخت يتهم كل مدارات أسانيدها بأهم رواة كذبة». وأن تلامذتهم 
وتلامذة تلامذتهم جميعا كذبة متواطئون معهم؟! وأما عن قبوله نظرية شاخت على أنه أحد أوجه 
رواية الحديثء, فهذا ما نوافق عليه تماما لأنه يعود إلى افتراضنا السابق بأن شاخت إذ توجه إلى 
تفسير نشأة أحاديث الأحكام» فسّر لنا أنواعا من الحديث المعلول. ونشأة الحديث الموضوعء وقدم 
في هذا قواعد وأدوات هي أضعف بكثير من أدوات المحدثين في تمييز المردودء أي أنَّ الوجه المقصود 
في كلام غيوم, إنما هو الأحاديث الضعيفة المعلولة المكذوبية فحسبء وهذا ما استقر عليه موتسكي 
إذ قال: "الوضع موجودء ولكن ليس بحسب تخيِّلات شاخت".7") 
ه- إثبات أن منهجه بالموازنة بين كتابين في علوم الحديث أوتواريخ الرجال هو منهج لا يتناسب مع 
خصوصية هذا العلم 


وقد استخدمه في عدة مواضع استخدامًا مختلفا عن نظرية السكوت عن الدليلء» وهو منيج 
مردود لخصوصياتٍ في علم الحديث. أهمها أنه لم يدّع أحد من المصثفين والمؤلفين أنه جمع السنن 
كلها في مصنفه؛ بل هي مسموعاتهم فحسب كما صرحواء وهم متفاوتون في ذلك, فضلًا عن أنهم 


)0 (ععدع نارم كنال مقلع صستمسغطن/طة 01 كمنتعو 0 عغط1" :05 سعايعه رعصسداائنه)ء كل/ كلات. 


0 الحمودي. ص190. 


اختلفوا في شروط كتبهم ومناهج تأليفهاء وقد توسعنا بذلك في نقد نظرية النمو العكمي من المبحث 
الثاني. 


وأمثل لما سبق بهذا المثال الذي أورده الأعظمي وهو حديث أن ابن مسعود لم يسجد للتلاوة في 
سورة صء جاء به شاخت وعارضه بحديث عن أبي حنيفة أنه روى أن حماد وابن عيينة رويا عن ابن 
عباس أنه سجد فها. فقال: هذا يعني أنه قد تم اختلاق حديث ابن عباس للمناكفة المذهبية. 
فاعترض الأعظدي بأنه ليصح القول لشاخت يجب عليه إثبات أن ابن مسعود لم تفته سنة, ثم إن 
ابن عيينة مكيٌّ. فكيف يضع حديثا للعراقيين؟ وما أدلة أن ابن عيينة وحماد وأيوب وضاعون؟! أي 
اندلا وك الستكوت نين الدليل: 


وبهذا نُتِمٌ الاعتراضات الكلية على منهج شاخت وسرديتهء ليتضح من خلال جميع مسائل 
الدراسة حجم التفوق الكبير للسردية التراثية التي صاغاها علماء الحديث عبر أجيال متتالية 
وسنوات متباعدة في نقد السنن والأحاديث وتمييز صحيحها من ضعيفها ومكذوبها. 


الخاتمة والنتائج 


اتجبت هذه الدراسة إلى مناقشة كليات السردية دون الولوج في الجزئيات والأمثلة الحديثية 
التي أوردها شاخت. وقد كفانا مؤنة نقاشها الباحثون قبلنا. ولعل النتائج التفصيلية لهذه الدراسة 
قد سلفت في المبحث الأخيرء فلهذا فضلت في الخاتمة الوقوف عند الأفكار والنتائج الكلية للدراسة» 
وأهمها ما يأتي: 


أهمية سردية شاخت أنها استطاعت تقديم منهج مغاير لمنهج المحدثين» وأن لها أركان تمتلك 
التعاتك التطري ا للظلوت تبان انه أراد أن مضو سواة يقنه كني تفل الإتنا د ينه قراح ويف 
عن الثغرات التي تنقض السردية التراثية. وخلّص إلى أنها ملفقة عبر المدارات وتلامذتهم» وصرّح هو 
وتلامذته بأن علماء الحديث بعدهم كانوا إما متواطئين مع المدارات وإما كانوا مجموعة من البسطاء 
إذلم يتنبهوا لبذه الكذبة الكبيرة التي حصلت على مرأى عيونهم, ولم يثبتوها في كتب الجرح والتعديل 
وأحوال الرجال. 


كما يُلإحَظ أن تلامذة شاخت قد اشتغلوا على نظريته بتحسينها أو بردم فجواتهاء كما ذكرنا في 
أنواع المدارء وتوسيع مفهوم العوائل إلى المعمرينء وفي نشر الإسنادء بما يشير إلى أنهم تلقّوها بالقبول 


أولّا مع إدراكهم ثانيًا لعيوبها ومّواطن نقصانهاء وعليه فحقيقة الرجل عندهم» ليس على تلك الصورة 
الممولة التي تصور له. 


يؤكد هذا كون مفاصل نظريته منثورة في كتب العلل والنقدء وأنه لم يأت بجديد في الانتقادات» 
وأنه كان يستمد المصطلح الحديثي ويضفي عليه أفكاره وظلالهاء أي أن الدراسة ترجح القول بأن كثير 
من المفاهيم الاستشراقية النقدية لديه قد تم له استدعاءها من علم علل الحديث, ثم ألبيست لبوس 
الاستشراق ونقلت من حيز المعلول إلى التعميم على السنة. كما أن تعامل شاخت كان مع جانب واحد 
من جوانب الحديث ألا وهو الحديث المعلول. بما يجعل اقتصاره على كتب الحديث والرواية أمرا 
مخلا في المنبجية فلابد من أن يتعامل مع كتب العلل والنقد أيضا. 


بذلك يمكن لنا دعوى تغير مجال سرديته من أحاديث الأحكام كما ادعى إلى الأحاديث الضعيفة 
كما صنعء وبذلك تكون السردية قد فقدت ميدانها الأصلي وهو الأحاديث الصحيحة. فقدت بذلك 
كثيرًا من قيمتها التفسيرية والعلمية. وهذا يجعل التساؤل عن كونه نقل أقوال المحدثين هذه في 
الحديث المعلول واعتمدها في نقده الحديث عبر سلسلة من الإشكالات المنيجية تساؤلا مشروعا. 
وهذا فضلا عن كون منيج المحدثين أوسع وأدق في نقد الأحاديث المعلولة مما ذكره هوء وتُعرف قيمة 
أي سردية أو منهج من مطابقتها للحقيقة والواقع المطلق: أو من خلال قدرتها التفسيرية وإحاطتها 
بتفاصيل المسألة المدروسة؛ وقد ظهر الفارق بين النظرية. 


الرراسة اخامسه 


جّاهات تأويل عقوبة قطع يد السالق» ببن الفقء الإسلامى والنظ رأحدائى 


4. 


تمهيد 


ينطلق البحث من تصنيف معيّن لأنساق تأويل العقوبات الإسلامية هو التصنيف الآتي» نسق 
النظر الفقمي التراثي. ونسق النظر الحداثي المعاصرء ويندرج النسق الحداثي تحت اتجاهين رئيسين 
في مقاربة التشريع الجنائي والعقوبات الإسلامية» هما الاتجاه التأويلي المقاصديء ١‏ والاتجاه التأويلي 
اللغويء وتحت كل اتجاه يوجد مساقات أضيق وأدقء إلا أنهما يشتركان بالإيمان بالقرآن الكريم وبأنه 
كتاب الله الصالح لكل زمان ومكان, ولا يقولان بتاريخانية نصوصه وتعطيلها بمجملهاء وهو ما أفردت 
هذه الدراسة لمناقشته. وأما من يقول بالتاريخانية المطلقة من العلمانيين» فليست مناقشتهم من 


حدود الدراسة. 


وقد كثرت الدراسات التي تناولت العقوبات الإسلامية باعتبارها ما زالت تحافظ على العقوبات 
البدنية التي تضاءل اللجوء إلها في الأزمنة الحديثة» وتكاد تلغى في معظم دساتير العالم» بما فتح أبوابًا 
واسعة من النقاشات التي تجادل في تأصيل العقوبات الإسلامية وإمكانية الالتزام بها وتثبيتها في 
الدنافين الإسلاميق أو تاولا والعدرول كن العمل جاه :نكن تمينيقت:هوة الدراسات ابعهب 
الأنساق الآنية: 


أولا: الكتب الإسلامية التي تعتمد الرؤية الفقبية التراثية: والتي تقر بالعقوبات البدنية وتفضلها 
على العقوبات الحديثة؛ وأهم هذه الدراسات دراسة أبي زهرة الجريمة والعقوبة: وعبد القادر عودة 
في التشريع الجنائي الإسلامي. ومحمد سليم العوا في أصول النظام الجنائي الإسلامي» ودراسات كثيرة 
معاصرة منها دراسة معتز الخطيبء منيجية الوسائل والمقاصد فى الاجتهاد الإسلامي. وحسني عبد 
الحميد. بدائل العقوبات السالبة للحرية في الشريعة الإسلامية. وأحمد إدريس الطعانء المدخل 
المقاصدي والمناورة العلمانيةء وكذلك دراستي الموسومة بالعقوبات التي استقلت بتشريعها السنة 
النبوية. 


الأصح لغةً في النسبة أن تكون إلى مفردء فالنسبة إلى مقاصد: مقصدي لا مقاصديء لكن المجمع اللغوي أجاز 
النسبة للجمع في أحوال معينة, لعل هذا السياق هو أحدها. 
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ثانياً: الكتب التي تتجه إلى تأويل العقوبات الإسلامية وتبديلهاء من خلال النظر المقاصديء 
باختيار عقوبات مختلفة عن التي وردت في النص القرآني ولكن على شرط أن تحقق مقاصدهاء 
وأهمها كتاب عبد النّه العلايلي أين الخطأء ورجاء جاروديء الإسلام الحي. ومحمد عابد الجابري» وجهة 
نظرء وحسين أحمد أمين في حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة. 

ثالثاً: الكتب التي تعتمد النقاش التأوبليء والتي تنطلق من اللغة في تأويل معاني القطع والنفي 
وغيرها لمعانٍ مستحدثة تخرج عن الفهم المتوارث لمعاني هذه الألفاظء ومن أهم تلك الدراسات كتاب 
محمد شحرور نحو أصول جديدة؛ ومحمد حبش العقوبات الجسديّة وكرامة الإنسانء وسامر 
إسلامبولي قطع يد السارق لا يعني بترها. 


رابعاً: الكتب المتبجمة التي تكتفي بتسليط النقد على العقوبات الإسلامية لا على أرضية 
معرفية إسلامية, وهي لا تعنينا بحال قي هذه الدراسة, فأما النوع الأول فمنه سينطلق هذا البحث 
بهدف أن يناقش كلا من الاتجاهين الثاني والثالث: ولا أعلم دراسة مخصصة قد نحت هذا النحو. 
والنه نسأل التوفيق والسداد. 

المبحث الأول: الاتجاه التأوبلي المقاصدي 


أعرض قي هذا المبحث للنسق الفقبي الترائي» والنسق الحداثي» ثم أتوقف عند أهم مقولاتهما 
ومسالكهماء ثم أخضع ذلك للنقد والمناقشة. 


المطلب الأول: النسق الفقبي التراثي. مسالكه ومقاصده 
أولا: مسالك تعليل العقويات وبيان مقاصدها 


درس الفقهاء مقاصد العقوبات بأنواعها الحدود والتعازير في أكثر من موضع. منها ما إذا كانت 
العقوبات من المسائل المعللة أو التعبدية» واذا ما كانت تقبل القياس. ولقد اختلفت أقوالهم في الأخذ 
بالقياس في الحدود والكفارات خلافا للتعازير التي أجروا القياس فهاء وتحرير موضع النزاع هو في 
تعليل العقوبات, فمن رأى أنّ العقوبات معللةٌ المعاني -وهم جمهور الفقهاء- أجاز فيها القياس: ومن 
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رآها تعبديةً -وهم الحنفية- ألحقها بالعبادات ومنع فيها القياس.!) وهناك من رأى أن العقوبات أصلها 
فعلّل: ومقاديرها ووسائلها تعبدية.() 


والمدخل الأصولي المذكور تأتي من أنه إذا قلنا بأن العقوبات تعبدية لأخرجناها من باب التعليل 
والقياس وأغلقنا إمكان النظر المقاصدي فهاء سواء من جهة تخفيفها أو الزيادة علهاء أو من جبة 
تبديل آلاتها ووسائلها. 


ولو قلتا بأنها معللة» فسَيُْطرح علينا سوال آخر للنفاش .هو الآتي:ما المقضد الأعلى للعقونات 
الإسلامية. وما الفرق الأصولي بين المقاصد والوسائل» وكيف سيكون توظيف المقاصد في تأويل 
العقونا ؟ 


والذي يترجح لدينا أن العقوبات ومقاديرها وأدواتها تعبدية لا تقبل القياس والتعليل. وهو 
اختيار الحنفية وما رجحه الشيخ أبو زهرةء!" وذلك لخطورتها واتصالها بحيوات الناس وأبداهم» 
ولأنه معبوث الشريعة قي التعامل مع المقادير المنصوصة. كالأنصبة والمواريث وغيرها. 


ولبذا فإن الحنفية لا يقبلون بأن عليًا رضي الله عنه قاس حد الشرب على القذفء بل إنهم 
يرون موجب الحد هو إجماع الصحابة التالي له المستندُ على المصلحة,. وهم وسائر الفقهاء أيضا لا 
يخرجون عن النص القرآني في نوع العقوبة ووسيلتها وفي مقاديرهاء بل ويوجبون آلتها في بعض الأحيان 
كالسيف في القودء زيادة في التميسك بالنصوص 9©) 


إلا أن الذي سأسير عليه في البحث هو متابعة من قال بتعليل العقوبيات واخضاعها للمقاصد,. 
وذلك ليتم لنا مناقشة المسألة من جميع جوانهاء وكذلك لأن الحنفية وهم القائلون بتعبدية 
العقوبات, قد درسوا مقصدها العام كما يتجلى في مسألة الزواجر الآتية. 


('؟ شرح مختصر الروضة. الطوفي, (257/7). الإحكام, الآمدي. (15/5). إرشاد الفحولء الشوكاني» (؟55/5١).‏ 

('" البحر المحيطء الزركثيء (807/5). 

() العقوبة. له. (ص78١-١11١).‏ وله كلام مهم في إحالة قول الشافعية إلى الحنفية» أورده في سياق ترجيحه رأي 
الحنفية في المسألة. 

©) سأناقش في المبحث الثاني تأويلهم النفي بالسجن,ء لأنه ليس من النظر المقاصدي بل من النظر التأويلي. 
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ثانيا: المقصد الأسمى للحدود والتعازيروالعقوبات 


ظهر لدينا من خلال سبر أقوال الأصوليين والفقهاء في المسألة», أنَّ الملقصد الذي اتفقوا على 
إيراده في العقوبات هو مقصد الزجر والردع عمومّاء المتجه إلى الجاني بإنزال الألم البدني عليه بحيث 
ينتقم منه على جنايته ويشفى صدر من وقعت عليه الجناية. والمتجه إلى المجتمع ككل بحيث يرتدع 
من يفكر بمثل هذه الجرائم من ذوي النفوس المريضة. 


أي أن الزجر هو المقصد الأعلى للحدود والعقوبات, يظبر هذا جليا لديناء من خلال مسألة فل 
الحدود جواب رأو زواجر في الشريعة التي ناقشها الفقهاء بتوسع, والمراد بكونها زواجر أي أنها شرعت 
لردع الجناة ومن لففّ لمَّهم عن الوقوع في الجريمة:, إلا أنها ليست ببديل عن العقوبة الأخروية» خلافا 
لمعنى الجوابر الذي يقصد منه أنها زاجرة في الدنيا وجابرة للإثم في الآخرة» ومن الفقهاء من رجّح كونها 
جوابرّء وهم الجمهورء ومنهم من رجح كونها زواجرّء وهم الحنفية.!" وكلا النظرين يقرٌ بأن المقصد 
الأعلى للعقوبات هو الزجر في الدنيا باعتباره المعنى المشترك بينهماء وباعتبار أن الاختلاف إنما هو ني 
البُعد الأخروي فحسب.") 


وهو المقصد الذي عبّر عنه المعاصرون بتعبيرات متنوعة,. أشيرها ما قاله ابن عا شور في أن 
مقاصد العقوبات ثلاثة, تأديب الجاني وزجر غيرهء وإرضاء المجني عليه(" وألحق علي حماد بها حفظ 
المضالج الأمنامية للإنسان: ودوة المفاميده والرحهة بالمجره واالعمع يأن يتمعن الجريمة وفن 
تكرارهاء وإقامة العدل بين الناس: وتطهير المجرم من الذنوبء!) وهي تعود إلى المعنى الكلي السابق» 
وأما ما دون الزجر من المقاصد فري أمور ثانوية أو حِكم جزئية لمسائل بعيهاء وهذا ما لم يلحظه 


انظر في هذا: الاستذكارء ابن عبد البرء (8/١18١)ء‏ الحاوي الكبيرء الماوردي. .05775/١(‏ الإقناع. الحجاويء 
(177/5)ء البحر الرائق» ابن نجيم, (5/5): فتح القديرء ابن الهمامء .)5١١/5(‏ 

7" وبين يدينا نصوص كثيرة في هذا الموضوع. منها ما قاله العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. :)17/١(‏ الحدود 
وضعت زجرا عن السيئات. وابن القيم في إعلام الموقعين, :)١١١/5(‏ لولا عقوبة الجناة لأهلك الناس بعضهم بعضا. 
(' مقاصد الشريعة الإسلامية. (ص7١١).‏ 

) مقاصد العقوبات في الشريعة, (54 .)١18-١‏ وانظر فكرة العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية. حسني 
الجندي. (ص١١.ء‏ وما بعدها). 
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بعض من كتبوا في فلسفة العقوبة الإسلامية, إذ لم يميزوا بين المقصد الأعلى والمقاصد الجزئية. 
وتعاملوا معبا جميعًا على أنها في مرتبة واحدة.() 


وقد كان هذا المقصد مشتركا بين الثقافات الإنسانية المتنوعة والديانات والأمم المختلفة, كما 
يظهر من خلال التشابه في أنواع العقوبات وأجناسها ووسائلها في قوانين تلك الحضارات, إذ إن الزجر 
والألم مرتبط بالعقوبات البدنية أكثر من غيرهاء وتتجه معظم العقوبات في تلك العصور إلى 
العقوبات البدنية.( فهذا ما يوضح لماذا لم يثر أصلا سؤال مشروعية العقوبة ووسائلها وآلاتها في 
تلك العصورء بل إنه من المعلوم أن التشريع الإسلامي جاء بعقوبات بدنية أخف من التشريعات 
السابقة عليه.9) 


إلا أن الذي حصل ف أوريّة هو نشوء فلسفات جديدة بدأت تخضع مقصد الردع والانتقام من 
الجاني للمساءلة والنقد. وقدمت مقاصد وأهداف أخرى للعقوبات عندهم, فناقش جرمي بنتام 
اكوك التزكية وفكل لها عقوية الننصع لعافل الزذن فها الذع بهم المقترو يهان العام 3 
وكذلك #يظ شف الركيز عن الخريقة دوق شختصن الغاي» وحارل ان ديق فكري العدالة 
والمنفعة الاجتماعية. 


(') انظر: المقاصد الشرعية للنظام الجنائي. طه فارسء وفيه تكلّم عن مقاصد القصاص ثم الحدود كل حد بنفسه. 
إلا أنه وقع في التكرار وفي الخلط بين المقاصد الكلية والحكم الجزئية كما ذكرناء وأيضا: المقاصد الشرعية للعقوبات 
الإسلامية. أحمد الجمل. 

('" كان مقصد العقوبة بحسب القانون الروماني هو الإرهاب والانتقام والتشهير. وفي القرن الثامن عشر تكلّم روسو 
في أن العقوبة لحماية الجماعة من المجرمء ولمنعه من إيذاء غيره. وكذلك برر جرمي بنتام العقوبة بمنفعتها للمجتمع. 
انظر: فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي. علي محمد جعفرء. (ص”20-17). بدائل العقوبات السالبة 
للحرية في الشريعة الإسلامية. حسني عبد الحميد. (ص41-47). التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» 
عبد القادر عودة. 

(" فلسفة العقوباتء علي محمد جعفر. (ص١١١-5١١).‏ 

() وهل يتأتى التأمل بالإرغام عليه؟ على أنَّ أصحاب هذا الاتجاه قد تجاهلوا تماما أن السجن هو عمليا مدرسة للشر 
ولتعبئة السجناء بالحقد على السلطة ثم على المجتمع؛ إضافة إلى أن السجن ولطول مدة بقاء السجن فيه فإنه يفتح 
بابا واسعا لفرض عقوبات بدنية إضافية كالتعذيب والأذىء وهو الأمر الذي يعود على سبب ترجيحهم السجن على 
العقوبات البدنية بالإبطال. 


ثم ظهرت النظرية العلمية الإيطالية التي تقدّم النظر إلى شخصية المجرم لا إلى الجريمة. بحيث 
تكون العقوبة متناسبة مع دوافعه أو بيئته الاجتماعية. وغرضها إصلاحه أو اتقاء شره.!' وكان من 
نتائج ذلك أن انتقل النقاش المقاصدي هذا إلى الأدبيات التشريعية في بلاد المسلمين» بل ووصل إلى 
قانون الدولة العثمانية كما سأشرح لاحفّاء وتوالى بعدئذٍ ظهور كتابات جديدة تناقش المقصد الأعلى 
للعقوبات الشرعية. وتضيف إليه مقاصد أخرى أو تستبدلها به. 


أذكرٌ منهم ابن عاشورء والذي اقثبست نصوصه في هذا ممن جاء بعده بحروفهاء وقد ذكر بأنّه 
لا يجوز أن تكون الزواجر والعقوبات إلا إصلاحاً لحال الناسء ولا يجوز أن تخرج من الإصلاح إلى 
النكاية فحسب١"‏ أي أنه يقبل بمقاصدي الزجر والإصلاح معاء خلافاً لآخرين يرون أن الإصلاح 


مقصد شرعي» دون الزجر والتأديب.0) 


إلا أنه وبخصوص عقوبة قطع يد السارق» رغم رجحان جانب الزجر فها بما يتضمن ذلك من 
إصلاح غير مباشرء فإن الفقهاء لم يصدر عهم ما يشير إلى أنهم في وارد إعادة النظر في فهم هذه 
العقوبة» أو في وارد تأويلها وحملها على غير ظاهرهاء لأهم ينطلقون من النصوص والثوابت» وهي 
القرآن والسنة الصحيحة والإجماع؛ ثم يبحثون في مقاصد تلك الأحكام ومرامهاء لا لكي يُحَكُموا 
المقاصد علها فيعارضوا ظاهرها وجليّاء بل لقضايا معرفية كلية كما نبه الشاطبي في مقدماته» أو 
للترجيح بين الفهوم المتعددة» أو ليقيسوا أحكامها على القضايا والجرائم التي لم ترد فيها النصوصء 
فيختاروا لها من العقوبات ما يحقق المقصد الذي اختير لأقرب الجنايات إلهاء كما فعل علي رضي 
اللّه عنه في قياسه عقوبة الشرب على عقوبة القذف. 


وفي عقوبة السارق إذا ثبتت عليه الجناية الكاملة فإنه تقطع يده بحكم الآية الكريمة (ِوَالِسَارِقَ 
وَالسَارِقَةٌ فَاْطَّعُوا أَيْدِيجُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَاا [المائدة: 8"]» والمقصود بالقطع هو الفصل والإبانة 
الكاملة» وهذا ما استقرّ عليه إجماع الأمة والمذاهب المعتبرة, وما شهد له الأحاديث النبوية الصحيحة 
التي لا تقبل التأويل» وأذكر منها على سبيل التنويع في المضمون لا على سبيل الحصر: 


(' بدائل العقوبات السالبة للحريةء حسني عبد الحميد. (ص 61). 

7" مقاصد الشريعة الإسلامية. (رص777). وسار على طريقه الكثيرون. 

7 بدائل العقوبات السالبة للحرية. حسني عبد الحميدء (ص17). المؤيدات التشريعية نظرية العقوبات» عبد العزيز 
الخياط.ء (ص86).: رغم أنهما يقران بالزجر مقصداء وكأن الشدة اللفظية للانتقام لديه تؤثر في معنى الردع والزجر. 
فالقانونيين يذكرون بأن عنصر الألم الذي يرتبط بالعقوبات البدنية هو مظهبر من مظاهر الانتقام من الجاني» 
وارهاب الآخرين» وتحذيرهم من مغبة ملاقاة المصير نفسه. فلسفة العقوبات. علي محمد جعفرء. (ص١١١).‏ 
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)١(‏ أحاديث الأمر بتنفيذ قطع يد السارقء ومنها حديث قطع يد فاطمة المخزومية كما في صحيح 
مسلم (2784): 'وَالَّذِي نَفْيِي بِيَدِهِ لَوْأَنَّ قَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَمَطَعْتٌ يَدَهَا. ثُمَأَمَر بتك المأ 
الَّي سَرَقَتْ فَمُطِعَتْ يَدُهَا". وفي رواية في طبقات ابن سعد (5.78) "فخرجت تقطر يدها دمًا". وكذلك 
حديث سارق رداء صفوان بن أميةء في (الموطأ :)"١/8‏ (وأبي داود 4 259 ) "فَأَمَرَ به فول لمن 


اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ تُفُطّعَ يَدُه". 


)١(‏ أحاديث في تحديد أوصاف القطعء ككونه من المفصلء كما في البييقي (17744) "قَطَّءَ التي 
-صَل اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- سَارقًا مِنَ المفْصّلٍ". ومنه قراءة ابن مسعود في البميقي )١107557(‏ "وَالسَارقٌ 
وَالسَارِقَةُ فَاقَطَّعُوا أَيْمَائَهُمَا". وهي رغم ورود أحاديث أخرى تحدد مكانا آخر للقطع. فبي أحاديث 
مرجوحة لا تصل إلى حدّ الاضطراب الذي يوجب التوقف. وهي بمجموعبها صريحة في أن القطع 
يصرف إلى معناه الحقيقي. 


() أحاديث العفو عن أنواع معينة من السرقاتء كما في الترمذي )١55/(‏ "لَيْنَ عَلَى خَاْنِ وَلَّا 
مُنْمِبٍ وَلّا مُخْتَلِسٍ قَطُعٌ". والنسائي (43175) "لا قَطْعَ في ثَمَرِ ولا كَثَرِ". 


(5) أحاديث التشهير بالسارق بتعليق يده على رقبته بعد قطعها كما في أحمد (5359557).ء وأبي 
داو [8411)" رفول الث سل آلنة عليه وَسَله مكارق: فلكت يرق ثه أمز ما مكلفك ف حتف : 


وقد ثبت من فعل علي عند ابن أبي شيبة (0/ .)051١‏ 


() أحاديث قطع رجل السارق ثم يده الأخرى إن عاد إلى السرقة, كما في الدارقطني (77557), 
"إذَا سَرَقَ المسَارِقَء فَاقَطّعُوايَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقَطَّعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقَطّعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقَطّعُوا 
رجْله". وللحديث شواهد كثيرة. 


ويقطع النظر عن صحة بعض من هذه الأحاديث بأفرادهاء وعن اختلاف العلماء في إعمالها 
بدقائقهاء فإن المعنى الجامع المشترك بينهاء هو أن القطع الوارد في الآية هو القطع الحقيقي بفصل 
اليد على الجسدء وأن المقصد من تلك العقوبة بزجر السارق متحقق في القطع. وأن هذا هو ما استقر 
عليه العمل من العهد النبوي بلا منازع. 


١١ /ا‎ 


المطلب الثاني: النسق الحداثي المعاصر. مقولاته ورجالاته 


ظهرت في بلاد المسلمين عدة دعوات في منتصف القرن الأخير يمكن وصف رجالاتها بأصحاب 
النظر الحداثي المعاصرء!" دعّوا إلى إعادة النظر في العقوبات البدنية» وبالخصوص عقوبة قطع يد 
السارقء مستندين إلى مفهوم التعليل والمقاصد لدى الفقهاء. ومستجيبين للطرح الغربي الحديث 
لمسألة العقوبات الإصلاحية. ويمكن إجمال أفكارهم بالنقطتين الآتيتين 


الأول» إن للعقويات الإسلامية مقاصد و غراضاء في مقدمتها الإصلا صلاح وتحقيق العدالة, ويلي 


ذلك الزجر والردع, 5 ثم إهم يدعون بأن العقويات البدنية إنما تت تتمحض للزجر لا للإصلاح» خلافا 
للعقوبات الغربية الحديثة التي اعتنت بإصلاح حال الجاني قبل زجرهء وتعاملت معه على أنه مريض 
يجب علاجه لا عقابه. 


الثانية» باقتراح العقوبة التي تجمع الزجر مع الإصلاح, والإصرار علها في جميع سياقات انتقاد 
العقوبات البدنية, ألا وهي 0 السجن الإصلاحيء الذي يخلو من نواقص العقوبة البدنية ويتفوق 
عليها بمزايا لا تجتمع فبها.!" 


وهم في ذلك على نوعين, فبعضهم ذوي خلفيات تراثية» وآخرون ذوي خلفيات علمانية» فأما 
التراثيون. فأذكر منهم الشيخ عبد الله العلايلي من لبنان. (ت151١).:‏ إذ يقول بأن العقوبات 
المنصوصة,. ليست مقصودة بأعيانها حرفياء بل بغاياتها.. وغايتها الردع الحاسم. فكل ما أدى مؤداها 
يكون بمثابتها.!") 


وأيضا الشيخ حسن الترابي من السودانء. (ت5١١30).‏ الذي يرى أن الفهم الصحيح للعقوبات 
2 الإسلام يجعلنا نمتنع عن تنفيذك قطع يد السارق ورجم للزاني وصلب للمحارب وغيرهاء فالقراءة 
العميقة لروح الإسلام وتجدده. تسمح بإعادة كتابة قانون عصري للعقوبات يردع الجناة بأساليب 


(') بمعنى أنه النظر الذي يسعى للجمع بين نسقي التراث والحداثة الغربية. وهو أولى من تسميتهم بالإصلاحيين 
فحسب رغم أن بعضهم يقع في منزلة بين الإصلاح والحداثة, أو بخلطهم من العلمانيين في بوتقة واحدة, واللّه أعلم. 
7" وهم يتوسعون في ذكر مزايا عقوية السجنء ولكن ما مدى إمكان إصلاح أعداد السجناء البائلة كمليوني سجين 
في أمريكا وحدها الآن. فبل هو إصلاح أم تدمير نفمي مادي للإنسان؟ فدعوات الإصلاح لا مكان لها في واقع السجون 
الحالية. 

9 أين الخطأء (ص؟١).‏ 


١1١8 


أكثر تحضراً وعصرانية» وأعلن تأييده لتحويل العقاب من التعذيب الجسدي بالقطع والجلد والرجم 
إلى عقوبيات إصلاحية تنسجم مع الحضارة الحديثة وتنسجم أولا مع روح الإسلام.(" 


وأيضا الدكتور محمد حبس من سورياء الذي أفرد للموضوع كتابا بحياله استدل فيه بالمقاصد 
في وجوب تطوير آلة العقاب. وذلك لأن الشريعة معللة المقاصد ومعقولة الأحكام والمعاني» فغاية 
الشريعة والحدود إقامة العدالة فهذا هو المرادء أما آلة الحد فينبغي أن تستجيب لتطور الحياة. وذكر 
بأن العقوبات البدنية كلها آليات لمعاقبة الجاني وليست مرادة لذاتهاء وإنما يراد منها تحقيق البدف 
المنشودء وهو القضاء على الجريمة وتحقيق الأمن. وذلك يتحقق بكل سبيل ممكن.(") 


وأما ذوي الخلفيات العلمانية, فإهم يناقشون المسألة من وجهة تاريخانية من حيث المدخل» 7 
وتؤول في الهاية إلى المقاصدء أذكر منهم رجاء جارودي من فرنساء (ت75١١30).,‏ الذي يقول بتاريخية 
العرب. حيث كانت عادة الثأر تشكل قاعدة اجتماعيةء فجاء القرآن ملائما لهذه العادة» ويما أن 
تطبيق هذه الأحكام ليس هدفا بحد ذاتهء فلا يمكننا فرضها بحذافيرها على الأجيال القادمة.9©) 


وأيضًا حسين أحمد أمين من مصرء (ت4١١3)»:‏ الذي يرى أن عقوبة القطع تاريخية تناسب 
ذلك العصر فقطء إذ كثرت فيه السرقات بما أوجب على النبي أن يعمل على إنهاء هذا الحال» 
فالعقوبة بالقطع مناسبة للحال المذكورء وأما بعد ذلك فلجأ الفقهاء لإيراد شروط وقيود عجيبة 
تفقد العقوبة معناها بكثرة الاستثناءات الواردة علهاء ويما يفقدها معنى الزجرء" ثم يفسر ذلك 
برغبة الفقهاء بتجنب تطبيق الآية» ثم انتقدهم بأهم جانبوا الصواب بترك ظاهر النصء ولكن 
الموقف الرجولي هو الأخذ بروح الإسلام لا الالتزام بأحكام معينة متناثرة.0) 


7 الموقع الرسمي لمحمد حبشء مقال: الترابي... بين الدين والسياسة. 

('" العقوبات الجسدية وكرامة الإنسان. (ص؟", .)١١9‏ 

(" فمن كان منهم يصل إلى القول بتاريخانية النص القرآني كله, فالنقاش بيننا سيكون حول النبوة وحاكمية الكتاب 
على مدى العصورء وهذا ما لا يدخل في حدود البحثء وأما النقاش فسيكون مع من يرى تاريخية بعض الأحكام في 
الكتاب الكريم. 

() الإسلام الحيء (ص١5,‏ 05). 

) هذه شبهة مستقلة سأعالجها في آخر مسألة من المبحث الأول. 

(') حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة. (ص١5,‏ هه-05). 
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ودكرر الفكرة محمد عابد الجابري من المغرب. (ت١٠١٠3)‏ إذ يناقش بأن الأصل هو الانطلاق 
من مقصد اللفظ لا ظاهره. ثم يناقش حد القطع بما ذكره أمين!"' وبأن المجتمع البدوي المتنقل كان 
يعاقب السارق بقطع اليد لاستحالة السجن بسبب التنقلء ولأنه يعطل إمكانية تكرار السرقة: ويضع 
علامة على السارق فيعرفء وهذه المصلحة اعتبرها الإسلام وأدرج القطع في دائرة عقوباته, إلا أن 
الظروف قد تغيرت. وأصبح ممكنا السجن وتعطيل إمكان السرقة. فوجب أن يدور الحكم الشرعي 
معباء لكي تساير الشريعة التطورء وتكون قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان.7") 


ولم يتنبه الحداثيون إلى أن هذه الشروط إنما هي نوع من التأويل المضاف إلى آية عقوبة 
السارقء تتجه إلى تأويل وصف السارق والسرقة. بحيث لا يتم الوصف بهذه الجريمة إلا على من 
ارتكي أفنه أنوافها يكور معن سكن وميف صريطه بالسرفة العامة كلوه العداعين الدنن ومدون 
توجيه التأويل إلى العقوبة نفسها مع التوسع في إلصاق تهمة السرقة حتى بمن لم يتورط بالجريمة 
الكاملة منها كمن كان له شبهة ملك أو شهة في الحرز أو شهة حاجة وغير ذلك. ثم إنهم بعد انتقاد 
العقوبة البدنية وتأكيدهم على عدم صلاحيتها للبشرية اليوم» فإنهم يقترحون بديلًا عن هذه العقوبة 
موالسجن ومو غقوية إشكانية عدا كماسيان: 


المطلب الثالث: النسق الحداثي. وإشكالية الخلط والمجازفة 


نتوقف في هذا المطلب عند أهم الإشكاليات التي وقع فيها النسق المقاصدي الحداثي. وهي 
أمران: الخلط والمجازفة. كما سيأتي. 


أولاً: الخلط بين المقاصد والوسائلء والغلط في توظيف المقاصد 


أول ما يؤخذ على دعاة الكلام المقاصدي أنهم لم يحرروا محل النزاع بدقة في المسألة» ولم يتنهوا 
إلى أن مقاصد العقوبات لا خلاف فيها بيهم وبين الخلفاء سواء قلنا بأنها الزجر أو الإصلاحء وانما 
نقطة الخلاف هي في وسائل تحقيق هذه المقاصد أهي من الثوابت أم من المتغيرات. ولقد جاء النص 
بتحديد وسيلة تحقيق هذا المقصد بأنها قطع يد السارق أو جلد الزاني غير المحصن وغير ذلك, وقد 
اختلف الأصوليون في الوسائل المنصوصة أهي تعبدية أم متغيرة؟ وهل تأخذ حكم مقاصدها فلا 


() كتاب الجابري مطبوع عام 2,١115157‏ فهو متأخرٌ عن كتاب حسين أحمد الذي كُتبت مقدمته .١585‏ 
9" وجبة نظرء (ص/اه-10). 


تبَدّلء أم يطرأ عليها التغيير ما دامت تحفظ مقاصدها؟ وهذه الأسئلة من البحوث الدقيقة التي قلما 


تنبه إليها الباحثون.!") 
فماهي الضوابط التي تميز بين الوسائل الثوابت التعبدية, والوسائل المتغيرات المعللة؟ 


إن الوسائل تتراوح بين التعليل والتعبد فالوسائل المنصوص علما في الشريعة في العبادات إنما 
يؤتى بها كما هي فالوضوء والتيمم وسيلة الصلاة أو شرطهاء ولا تتأتى الصلاة بغيره. والصلاة نفسها 
مع الصوم والحج وغيره وسيلة العلاقة بين العبد وربه» ولا يتأتى هذا المقصد بغير هذه الوسائل. وأما 
في القخبايا الأخرى كالجهاد وإعداد العدة فإن النص القرآني ذكر المقصد والوسيلة وعلل ذلك إذ فتح 
باب الاعتماد على الوسائل الأخرى فقال: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَّهْتُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ راط الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ 
بِهِ عَدُوَّ النّه وَعَدُوّكُمْ) [الأنفال:٠],‏ فالمقصد -وهو حفظ الدين والأرض بردع العدو- يتحقق برباط 
الخيل وهو الوسيلة المذكورة؛ وبغيرها من الوسائل التي تتطور بحسب الأعراف والأزمنة» والإشكال 
هو في المنطقة الواقعة بين هذين الطرفينء ومنها الحدود والعقوباتء فإن المقصد الأعلى للحدود 
يمكن الجدال في كونه الردع أو تحقيق الأمن الاجتماعي أو شفاء الصدور وغيره كما سبق. ولكن 
الوسيلة بالقصاص أو القطع أو الجلدء هل هي من المعلل أو التعبدي؟ 


الأصل أن الوسائل المنصوص علها في الكتاب والسنة أن تكون مقصودة لذاتهاء خصوصًا إن 
جاءت مصحوبة بالمقادير الدقيقة التي تفيد ثبوتها والتعبد بها إلا إن صَرَفَبا دليلٌ إلى التعليل»:"") 
فحفظ الدّين والإيمان يمكن بالصلوات والصيام وغيرها من الوسائل المنصوص علهاء ويمكن 


(؟ قال الشاطبي: "تقرر أن الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسهاء وانما هي تبع للمقاصد بحيث لو 
سقطت المقاصد سقطت الوسائلء وبحيث لو توصل إلى المقاصد دونها لم يتوسل بهاء وبحيث لو فرضنا عدم 
المقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار", وقال أيضًا: "الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وانما قُصِدَ بها 
أُمُورٌ أَخَرْ هي معانهاء وهي المصالح التي شُرِعَتْ لأجلها". الموافقات, (؟/05"؟, .)17١/7‏ 

وقال ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إلبها إلا بأسباب وطرق تفضي إلمها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة 
بها". إعلام الموقعين. .)17٠١ :٠١8/9(‏ وقال ابن عاشور في مبحث الوسائل: "هو مبحثٌ مهمٌ لم يَف المتقدمون بما 
يستحقه من التفصيل والتدقيقء: واقتصروا منه على ما يرادف المسألة الملقبة بست الذرائع". وأحيل هنا إلى دراسة 
معتز الخطيب في مجلة إسلامية المعرفة بعنوان: منهجية المقاصد والوسائل في الاجتهاد الفقري. فبي متخصصة في 
الموضوع المذكور. 

9" ولدينا نص عن الشاطي فيما إذا لم يدرك دليل التعليل: "لم يكن بد من الرجوع في هذا الباب إلى مجرد ما حده 
الشارع؛ وهو معنى التعبد؛ ولذلك كان الواقف مع مجرد الاتباع فيه أولى بالصوابء وأجرى على طريقة السلف 
الصالح". الموافقات. .)0١9/5(‏ 
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بغيرهاء ولكن باب التوسع فيه مغلق, وكذلك الغاية من الزواج دوام النسل وهذا ممكن بالمساكنة, 
وممكن في زواج المسلمة من مشركء ويتحقق بشكل أسرع لو كان التعدد غير مقيد بأربع؛ ولكنه لا 
يصح بحال لكون الوسائل المنصوص علها تعبدية. 


كما لابن من التمييز بين الوسيلة وبين الآلة. فالآلة معلّلة عند معظم الفقبهاء. كما في عقوبة 
القصاصء فمقصدها العدالة والزجر وشفاء صدور المغدورين» ووسيلتها الإعدامء وآلتها البسيف. ولم 
يتمسك بهذه الآلة سوى الحنفية فحسب. وكذلك الأمر في السرقة. فوسيلة تحقيق مقصد الزجر 
فمها هي القطعء وآلتها هي السيف وتكون بغيرهء وهذا ليس موضع النزاع. ومنه حديث البخاري (0175؟) 
ومسلم :»)١1178(‏ عن رافع بن خديح رضي الله عنه. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية, 
أتكون بغير المدى؟ وكأنه ظنّ الآلة وهي المدية تعبدية. فأرشده النبي إلى أن الآلة معللة هنا فقال: "ما 
مر الدمَء وذكر اسم الله فكُلء ليس السنّ والظّفر". 


وهذا يعني أنه لا يجوزتبديل الوسيلة المنصوص علها في القرآنء ولا يجوز الزيادة ولا النقصان 
قل نارفا ها داهف الكرنية قن امتحيفك فروظ إقاكا:#الوسييلة وانلفة نا للد كور هئ ممود 
بعينه ليحقق زجرا مقصودا بعينه» أي أنه حكم له مقصد. وليس وسيلة متغيرة لمقصد. إذ إِنَّ الزنجر 
فق تكتيرمن العقوكات: :وستعادين أكثر هما تكوق الفران أحيانًا وممعادير أقل ف أعيان أخرى: 
قلمأذاثم أختيار هده الوسيلة بذلك المغداز ذون غيرة؟ 


فالسرقة والزنا يزجر عمما بالقتل أكثر من القطع أو الجلدء فلماذا خفضت عقوبتها عن 
الإعدام» ولماذا اختير القطع للسرقة وقَدّر بالمعصم من اليمنى. واختير الجلد للزنا وقَيَّر بمئة لغير 
المحصن. وقُيِّر بثمانين في القذف. بل ولماذا ذكرت أصناف هذه العقوبات أصلا في القرآن كأحكام 
المواريثء ولم تترك للإجتهاد الإنساني كأحكام الإمامة؟ فهذا يعني أنَّ الحد المذكور هو حكم له مقصد. 
فلا مدخل للاجتهاد بتغييره حسب تطور الأعراف أو سواهاء ولا يجوز أن يعود المقصد على حكمه 
بالأبطال» كينا لا يجوز أصبلة الحلة اللسففظة أن كعوه عان حكينا بالابطال. 


هذا فضلا عن أن الحبس بعينه قد ورد في القرآن بصيغة [فَأَمْسِكُومُنَ في الْبْيُوتِ حَقَّ يَتَوَكَاهُنٌَ 
المَوْتُ) (النساء:ه١),‏ أي أن العقوبة معروفة 2 العصر النبوي وممكنة. وليس كما يدعي الجابري على 
سبيل المثال ولكنها آية مؤولة أو منسوخة بالعقوبات البدنية كما هو معلوم. 


وقد استقر الإجماع العملي والنظري زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء بعد 
ذلك على أن الحدود إنما تقام بالوسائل المنصوص علهاء ولم تخضع هذه الوسائل لأي حالة تأويل أو 


١ لدرد‎ 


تبديلء» فالمقاصد لا تعارض السنن ولا الاجماع. وهناك تساهلٌ مستغرب عند أصحاب الاتجاه 
المقاصدي في ردّ السنن والإجماع وعدم اعتبارهماء وهذا ما لا يصح بحال.!'' ولكن ما مقصود الفقهاء 
من الكلام في مقاصد الأحكام الشرعية والعقوبات؟ 


إن من ذهب من الفقهاء إلى أن العقويات معللة» كان يقصد بذلك شيئا مختلفا عما يريده روّاد 
النسق الحداثي المذكورين» وهو إمكان نقل هذه العقوبات لجرائم أخرى تعزيرية أو لم يرد فيها نص 
على الوسيلة أو المقدارء ولكنها تشترك مع الأصلية بالعلة. وعلى هذا يُحمل قياس علي رضي اللّه عنه 
عقوبة الشرب على القذف' -على قول من صحّح ذلك-. أو إمكان إيقاف العقوبة في الحالات التي لم 
يتحقق فيها وجود العلة. 


ويلزم المقاصديين أن يقولوا بالزيادة على العقوبة إن لم تحقق الزجر الكافني في بيئة أو زمن 
معينء فيقولوا بقتل السارق لا قطع يده مثلاء وهذا ما لم تقبله المنظومة الفقهية الترائية» بأن توقّفت 
عند الحدود المذكورة في القرآن فلم تبدل فيها ولم تزد عليها فقطعت السبيل على التزيد في الحدودء ”ا 
إلا أن الذي بين يدينا من كلامهم هو في استبدال السجن بالعقوبات البدنية فحسبء وكذلك يلزم 
من كلامهم إسقاط الشريعة برمتها على أنها وسائل لمقاصد كبيرة. ومن السهل القول بأن هذه المقاصد 
تكون بتشريعات أخرى بقطع النظر عن المفاضلة» فما الذي سيتبقى من الشريعة عندئلٍ. 


فالأصل إذن هو الالتزام بالوسيلة المنصوص علهاء والخروج عن ذلك هو النادر والاستثناء. 
الذي قلما يحصل في الشريعة إلا مع التعليل المباشر الصريح للمقصد, وعلى أي حال فإنه لو حدث 


('» يقول محمد الغزالي: "هناك حقائق مسلمة في الشريعة لم يثر الخلاف في فهمها ولا في العمل بها طوال القرون التي 
خلت. ولا مكان للرأي في زيادتها أو نقصهاء ومحاولة نقض هذه المسلمات أو الشغب علها فتنة كبيرة وشر مستطيرء 
وذلك معنى الإجماع وسر الشناعة في الخروج عليه". هذا دينناء (ص6١3).‏ ويقول يوسف القرضاوي: "إِنَّ هذه 
المواضع الإجماعية في فقهناء هي التي تجسد الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة. وتحفظها من عوامل التشتت 
والفرقة". الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. (ص27). 

") سبق بيان رأي الحنفية في ذلك وكذلك فإنه من الممكن أن يقول إن عقوبة الشرب تعزيريةٌ أصلاء أو أن يقال بأنها 
حدية غير مبينة الآلة والمقدارء أو بأنها حدية وبالجلد ولكن غير معينة المقدارء أو بأنها مقدرة بأربعين جلدة أو بثمانين 
أو بيهماء ولكل قول مما سبق قائل في المذاهب الفقهيةء وهذا يعني بأن القياس فيها جائز عندئذ. 

( إلا في استثناءات معينة جرى علبها الخلاف أصلاء وقد درست في أبواب السياسة الشرعية وجواز القتل تعزيرًا. 


رحد 


شك فيما بين الإلحاق إلى الأصل والنادرء فإضافته للغالب أول» وهو الذي نص عليه العز بن عبد 
السلام» والقرافي» وابن دقيق العيدء والشاطبيء وابن عاشور في هذا الموضع وأمثاله.(" 


وهنا أستعير ما خَلْص إليه أحمد الطعان من أنَّ كلام العلمانيين في المقاصد صار التفافاً على 
الشريعة وتعطيلا للدين كله.7 وأيضًا ما ذكرته بئت الشماطن في وصفها أمثال هذه الاتجاهات بأنها 
تفسيرات عصرية للقرآنء غير الذي بينه الإسلام» وبأنها نغمة جديدة خلابة» وسبيل لتحريف القرآن 
وتأويله»!" فأقوله أيضا عن الحداثيين في هذا السياق» سواءٌ مهم ذووا الخلفيات التراثية أم العلمانية. 


وهذا أيضا يوضح مقدار التأثر بالفلسفة الجنائية الغربية كما أسلفثء وبكونها دعاوى 
مصدرها تلك المنظومة الغربية لا المنظومة الفقهية التراثية. وهو ما صرح به عزيزالعظمة بأن تأثير 
الغرب هو السبب في رفض بعض الأحكام الإسلامية كالحدود» ! وأحمد الريسوني من كون العقوبات 
البدنية المعمول بها في الشريعة الإسلامية غير مُعتمّدة لدى الدول الغربية المتقدمة» بما جعلها في نظر 
أهلها عقوبات مستهجنة ومستنكرة: إلى درجة أصبح معبا عسيراً على كثيرٍ من المسلمين -ومن مثقفيهم 
خاصة- استساغتا 0" 


تطورالتشريع الجنائي أثناء الحكم العثماني 


يجري على ألسنة بعض أصحاب النظر المقاصدي أن الخلافة العثمانية في مرحلة التنظيمات 
قد أوقفت العمل بالمحاكم الجزائية الشرعية. وألغت بناء على ذلك عقوبة قطع يد السارق. وتأتي 
أهمية هذه الدعوى من جبة كون الدولة العثمانية تعتمد المنظومة الفقهية أصلا لقانونها المدني 
والإداري والجزائي. وكونها أوقفت العمل بالحدود فإن هذا يسوّغ العدول عن العمل بها اليوم. 


() انظر: العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, (؟/554). والقرافي» 
الفروقء تحقيق: خليل المنصورء بيروت: دار الكتب العلمية. 518 ١ههء .)470/١(‏ وابن دقيق العيد, إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام. مطبعة السنة المحمدية, (777/5). وابن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقيق: محمد 
الحبيب ابن الخوجة. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 5576 اه (/ا58-7). 

المدخل المقاصدي والمناورة العلمانية» (ص18١).‏ 

7 القرآن والتفسير العصريء. (ص 6-5). وهو كتاب أفردَنْهُ المؤلفةٌ لنقد كتاب "القرآن محاولة لفهيم عصري" لمصطفى 
محمود. 

9) العلمانية تحت المجبرء (ص189١-:.19).‏ 

#) الاجتهاد والنصء الواقع المصلحة. (ص65-27). 
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ولمناقشة هذه الدعوى يجب فبم أن المحاكم العثمانية تقسم إلى مرحلتينء المرحلة الكلاسيكية 
التي اشتهر فها قانون محمد الفاتح والقانوني: والتي كانت تعتمد الشريعة وحدها أصلا لها في الحكم, 
وتوسعت في ضبط التعازير وتنويعها بين الغرامة المالية والسجن والجلدء وأحالت إلى كتاب ملا خسرو 
درر الحكامء ثم إلى كتاب إبراهيم الحلبي ملتقى الأبحر فيما لم يضبط في القوانين. 


ومرحلة التنظيماتء التي صدر فها ثلاثة قوانين قانون .٠184١مء‏ ثم قانون 185/8م, الذي 
أنشئت بموجهما المحاكم النظامية: فسُحبت الدعاوى الجزائية من القضباء الشرعيء ووُّصفا بأنه قد 
أوقف بهما العمل بالحدودء(' وهو لا يصح تاريخيا عند التدقيقء إذ إن القانون الصادر قد وؤصف 
أصلا بأنه مستمد من الشريعة فلا يتوقع منها أن يخالفها إذن. إلا أنه وبتأثر من الاتجاهات الغربية 
في القوانين الجزائية» لم ينص إطلاقا على أي جريمة تتحقق فيها شروط السرقة التامة التي يجب فيها 
الحدء بل نص على حالات أخرى يجب فيها التعزير كسرقة الزوجة من زوجهاء والشريك من شريكه: 
والموظف من الحكومة:؛ فقام القانون بتحديد العقوية الملائمة لتلك الجريمة» وهي بالتأكيد أقل من 
العقوبة الحدية؛ وأما عن عقوبة السرقة التامة فإن القانون وإن لم ينص على قطع اليد فإنه في 
واقع الأمر قد أحال بشكل غير رسمي إلى كتاب "معيار العدالة"لحلمي عم رأفندي الملقب بأبي حنفية 
الثاني وفيه النص على تلك العقوباتء, في شكلٍ من أشكال عدم التصادم بالقوانين الأوربية آنذاك 
أو شكل من أشكل التوفيق بين الفلسفة الإسلامية والأوربية.") 


ركفن مريت ينف لعوالة القاريدع لج لأمرعا ى#الاعلرن الم شدي ونش كلاق 
فرامكا تقوم مده العالة التاوحية يذاهاء ولكة ردك ميا أن أقول: لو كانت همالة العدوة كن 
درست لدى الحداثيين تحت بند مدى إمكان تنظيمها -كما فعل العثمانيون- أو إمكان التدرج في 
إعمالهاء باعتبار أن شروطها الموضوعية والاجتماعية والاقتصادية لم تتحقق بعدء لكان له عندنا 
باحق كن اماءان كوت الطرع الهداق باق 'الشيكة سر سعورة عق رنقافين الفويحة كار من 
العقوبات البدنيةء فهذا بلا ريب مجازفة بعيدة عن الصواب الشرعي والدقة العلمية. 


ثانيا: المجازفة في تقديم البديل 
يشترك أصحاب الاتجاه المقاصدي في أنهم يسعون إلى استبدال الحبس الإصلاحي بالعقوبات 


('" المسألة القانونية بين الشريعة والقانون الوضعي في التراث وتحديات العصرء طارق البشريء (ص777). 
0 للتوسع في مناقشات هذه المسألة انظر: (لدىكاق»ا لبزء من محاكث باء35ئ(ز5 علا طوارع)ء ص/17١١ء‏ وما بعدها. 


تدا 


الحبيس متفوق على العقوبة البدنية عمومًا من جهة الرحمة والإصلاح بالجاني» وأن مساوئ العقويات 
البدنية تعلو محاسهما. وهذه كلها مسلمات لا يمكن لبا الثبات إن تعرضت للنقد. 


فعقوبة السجن قد أفرذث لها دراسة مستقلة تثبت بأنها عقوبة لم ترد في النصوص الأصلية 
إلا 2 سياق الذم أو العقوبات المنسوخة. وبأن النبي لم يلجأ إلها إطلاقاء وأن مساوتها هي تعلو 
محاستها (" 


وليس للحداثيين مصدر في إثبات تفوق السجن سوى اشتهار التعامل بها في الغرب وقبوله لهاء 
إلا أن هناك كثير من الدراسات الحديثة, النظرية والميدانية لدى الغربيين أنفسهم ولديناء تُخضع 
هذه الدعوى للمساءلة والانتقادء أهمها ما قام بها حسني عبد الحميد الموسومة ببدائل العقوبيات 
السالبة للحرية في الشريعة الإسلامية؛ إذ أورد فها أهم سلبيات عقوبة السجن., ونبّه إلى أن الأصل 
النظري والواقع الميداني لها هو غلبة جانب للردع والزجر على الإصلاح فيهاء ونقل فها بالأرقام أن 
السجن القليل المدة سنة فأقلء لا فعالية له في تحقيق الجزاء الجنائي, ولا تكفي لتقديم برامج فعالة 
للتأهيل والعلاج» بما يشير إلى دعاة عقوبة السجن من العلمانيين لم يطلعوا تمام الاطلاع على هذه 
الدراسات النقدية الصادرة عن الغرب أنفسهم.(") 


هذا بالإضافة إلى كونها عقوبة غير شخصية ولا فردية» تتناول أهم ما يتملكه الإنسان وهو وقته 
وحريته. فتقع على الجاني نفسه وعلى من يعيلهم» وتسرق عمره الذي هو حياته. وتسرق حريته التي 
هي إنسانيته. ولو قُيِّمت استبيانات لسجناء الحبس المؤبدء في تخييرهم بين الاستمرار في الحبس أو 
التعرض لعقوبة بدنية ثم الخروج الفوريء لتفوقت في النتائج العقوبات البدنية.9) 


أن بوصلته قد انحرفت من المجني عليه إلى الجاني» ومن المصلحة الجماعية إلى الفردية بأسلوب يثير 
التساؤل والاستغراب. فأما الإصلاح فهو غير مرتبط بالسجن أصلاء بل إن الدراسات تشير إلى أن 


(') انظر كتابي العقوبات التي استقلت السنة بتشريعباء (ص17/5/-57١8)»:‏ وفيها مناقشة جميع النصوص التي وردت 
فها السجن كعقوبة أصلية وأنها تؤول إلى الحبس على ذمة الاحتياط لا العقاب. 

(') بدائل العقوبات السالبة للحريةء (ص77١.‏ 15 ١5١)ء‏ وذكر فهها نقولًا عن المؤتمر الدولي الأول لعلم العقاب 
في لندن» »197٠‏ وعن الأوجه الإجرامية للتفريد العقابي» عبد الفتاح حفرء (ص .)2١‏ 

7 ذكر هذه المقترح محمد شحرور في كتابه دراسات إسلامية في الدولة والمجتمعء إلا أن العجيب في الأمر أنه أخضع 
العقوبة للتأويل بعد عشر سنوات من صدور كتابه المذكورء وسيأتي نقاش رأيه في المبحث الآتي. 


١5 


السجن صار مكانًا موبوءًا لتعلم الجريمة والتخصص فيهاء هذا فضلًا عن كونها لم تحقق الزجر 
المطلوب لإنقاص حجم الجريمة في المجتمعات. 


شروط العقوبات ومبدأ الحدود العليا 


بقيت مسألة أثارها العلمانيون أثناء دراستهم لشروط الفقهاء الشديدة والكثيرة لإيقاع 
الحدودء ودفعهم إياها بأدنى الشبه والظروف المعتبرة.!) وفسّروها برغبتهم في تجاوزها والتحرر من 
تطبقيهاء ولم يتنبهوا إلى أن تفسير هذا الموقف ليس كما ذكرواء بل من خلال مفهوم أصلي لدى 
الفقهاء. هو أن الحدود القرآنية هي الحد الأعلى من العقودة للجريمة الكاملة. وهو أحد أسباب 
تسميتها بالحدود. فما لم يتحقق فيه شروط الجريمة التامة. فهو غير خاضع لنظرية الحدود بل 
لنظرية التعازير التي ثرك فيها الباب مفتوحا للإجتهادات والتشريعات الحديثة. وما استجمع هذه 
الشروط من جرائم فبي خاضعة للحدود أي العقوبة القرآنية. 


فالنباش والمختلس والنشال وسارق أموال الشركة والدولة والأقارب, والزانية البغي والزاني 
المغتصب:"" وإن لم يخضعوا لنظرية الحدود. فإنهم خاضعون للتعازير التي يمكن فبها سن 
التشريعات الشديدة أو الخفيفة, البدنية أو المالية أو غيرهاء بحسب ما يراه القضاة والمختصون 
تعامنها لغال الجوئة. ولا ودى :ذتلف أبذا غده تجرمها أو لكاب قليناء وتنا فى كادون لساري 
العقماق المتنثق عن الشربعة مثال على قلك: 


المبحث الثاني: الاتجاه التأويلي اللغوي 


أعرض في هذا المبحث أيضا للنسق الفقري والحداثي للتأويل اللغويء ثم أتوقف عند أهم 
شروطه وأهم نماذجهماء ثم أخضع ذلك للنقد والمناقشة. 


('؟ وهما مما يفاخر الفقهاء المنصفون بهء ويوجد في ذلك دراسات عديدة» مها الشهات المسقطة للحدودء لعقيلة 
حسين. 
9" انظر حبشء. (ص57. .)١1١7‏ 


١ / 


المطلب الأول: التأويل الفقبي التراثي. شروطه ونماذجه 


يمكن عد الشروط التي وضعت للعقوبات. مع الانتقال الذي ذكره الحنفية في عقوبة النفي إلى 
الحبس(" من أنواع التأويلات التي طرأت على العقوبات الشرعية. فالأصل في مسلك التأويل أنه 
مقبول ضمن الشروط التي استقر العمل عليها. ويمكن عرض هذه الشروط بالنقاط الآتية: 


- الأصل حمل اللفظ على ظاهرهء فلا يصار إلى التأويل إلا عند امتناع العمل بظاهر اللفظ. 


- أن يكون اللفظ قابلا للتأويل أصلاء فمن الألفاظ ما جاءت الأدلة أو القرائن الداخلية 
والخارجية على عدم جواز العدول عن العمل بظاهرها. 


: أن يستند التأويل إلى دليل صحيح. يسوّع هذا العدول. 


- أن يحتمل اللفظ المعنى المؤول إليه. فلا يخرج عن أصل اللغة؛ ولا عن معبود العرب في 
الخطابء ولا عن القواعد الكلية في الدين. 


- ألا يخالف التأويلٌ سياقَ النص ومقاصده. أو أسباب نزوله ومساقاته.") 


وبلحق بهذه الاتجاه أيضاً تأويلات الصحابة والفقهاء المندرجة في شروط الجريمة وأوصاف 
المجرم: ومنها جريمة السرقة. فظاهر النص هو قطع اليد بأكملهاء لكلّ سارقٍ سرق أي مال. ثم 
خصّص الفقباء المال بما بلغ نصابا وكان في حرز ولم يكن فيه شبهة ملك. وحملوا اليد على الرسغ 
فحسب., وعرّفوا السارق بمن أخذ مال غيره خفية, وكذلك يلحق به إيقاف العمل بحد السرقة حالة 
شهة الجوع والحاجة. كعام المجاعة, أو بحق الجائع الذي يسرق طعامه. أو تعليق القطع حتى تعرض 
التوبة على السارق -وهنا التوبة بعد رفع أمره إلى الإمام!"- فإن تاب سقط الحد عنه.! رغم أن 


('؟ جاء في المبسوط للسرخميء (1330/9): "النفي: إما أن يكون المراد نفيه من جميع الأرضء وذلك لا يتحقق ما دام 
حياء أو المراد نفيه من بلدته إلى بلدة أخرى وبه لا يحصل المقصود,ء وهو دفع أذيته عن الناسء أو يكون المراد نفيه 
عن دار الإسلام إلى دار الحربء وفيه تعريض له على الردة فعرفنا أن المراد نفيه من جميع الأرض إلى موضع حبسهء 
فإن المحبوس يسمى خارجا من الدنيا". ثم استدل على ذلك بأشعار وأفعال لبعض الصحابة. 

7" انظر للتوسع دراسة عبد المجيد السوسرة» ضبوابط التأويل عند الأصوليين. 

(" اشترط الحنفية لقبول توبة السارق أن تكون قبل رفع أمره إلى الإمامء هو قول الحنابلة وبعض المالكية: المبمسوطء 
السرخميء (17/9). الإنصاف, المرداويء :,)٠0/٠١(‏ كشاف القناعء الهوتي. .)١67/5(‏ 

©) نقله الرازي في مفاتيح الغيب عن بعض التابعين» (١1١/؟0205).‏ 
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الحقيقة اللغوية تشمل جميع ما سبق وغيره أيقباً: ولكنه نوع من العدول عن ظاهر النص 
بالتخصيص. والتخصيص من جنس التأويلء إلا أنه مستندٌ إلى النصوص والأدلة الشرعية. () 


المطلب الثاني: التأويل اللغوي الحداثي. مرتكزه ونماذجه 


توجه بعض الحداثيين إلى تأويل عقوبة قطع يد السارق من حيث اللغة, عبر تأمل معنى "قطع 
اليد" نفسه في اللغة وفي السياقات الأخرى من القرآن الكريمء ثم الخروج به عن معناه الحقيقي 
المفهوم عند جميع فقباء اللغة والتراثء إلى معنى مبتدع هو قطع يد السارق عن السرقة, أي كفّها 
عن الوصول إلى أمتعة الناس وأرزاقهم, ثم ركّبوا على ذلك نتيجة وهي قولهم: إنما يتحقق هذا بالحبس 
بأكثر من تحققه بقطع يد السارق. وكذلك هو أقدر على قطع قدرة السراق الذين لا تنطبق علهم 
شروط السرقة. عن الاختلاس وغيره, إلا أن المستند الأخير متيافت من جهة أن المختلس وغيره لا 
تقطع يده. ولكن لا يطلق سراحه. بل تقدر في حقه العقوبة التعزيرية المناسبة. كما في القانون 
العثماني وغيره. 


ومنطلقهم اللغوي في هذا التأويل هو التمييز بين معنى القطع والبتر. فالقطع عندهم مجاز 
ويعني المنع» والبتر حقيقة ويعني الفصل والإبانةء وذكروا بأن القطع قد ورد /717/ مرة في القرآن» كان 
منها /7١/‏ مرة ليس بمعنى الفصل والإبانة» بل كانت لمعان مجازية أخرى كقطع الطريق والرحم وغيرهء 
بما يزيد من احتمال كون قطع يد السارق قطعا مجازياء ولهم بعد ذلك في فهم مجاز القطع مسالك 
ووجهات: 


(') هناك تأوبلات أخرى أكثر صلة بعقوبة السرقة, منها ما نقله الرازي في تفسيره )"07/١١(‏ عن بعض العلماء 
بالتوقف عن العمل بآية القطعء للإجمال الذي رافقها من جهة معن اليدء والمقصودين بقوله فاقطعواء والعجيب 
أن حبش نقل النص عن الرازي على أنه قوله لا أحد الأقوال المذكورة التي أوردها ثم ردها بقول المحققين. وهو إجمال 
وكذلك ما ذكره بعض المعاصرين من اشتراط العود في السارق, أي بتكرار وصف السرقة فيهء لأن قوله سارق على 
وزن فاعلء لا يتحقق بفعل واحد وإنما يلزم له التكرارء انظر شحرورء نحو أصول جديدة. (ص١ )٠١‏ وهو تأويل أو 
اشتراط لا يخالف ظاهر القرآن» فيمكن أن تفرد له دراسة برأسها توازن الصيغة بباقي الصيغ القرآنية وتعرضها على 
عمل النبي وصحابته. 

وكذلك ما نسبه شحرور (في الموضع السابق) إلى أبي مسلم الأصفهاني من القول بالحبس في معنى القطعء ذكره عنه 
بلا توثيق» ولم أجده في المصادرء ولعله خلط بين مسألة حبس الزانيات وحبس السارق عندهء فأبو مسلم يقول 
بحيس السحاقيات. 
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فبعضهم لا يحصر هذا القطع بالحبس فحسب بل ينتقل بالعقوبة إلى أي مان ع لوظيفة اليد 
مهم سامر إسلامبوي الذي يرى أنها تعني منع فاعلية اليد وظيفياً. وجعل السارق يتألم نفسياً من 
خلال شعوره بالخزي والعار أمام أسرته والمجتمع. ويمثل لهذا بالسجن لمدة معينة» أو بجهاز أو قالب 
يوضع على اليد فيكف حركتها لمدة من الزمن.7) 


وبعضهم يحصر تأويل القطع بالحبسء ولكهم لا يقدمون على دعوى الحصر هذا أيّ دليل 
سوى اعتباراتهم همء ومنهم محمد حبشء ومحمد تمحرور الذي يقترح أن يكون القطع هو كف اليد 
أو أن يكون قطع اليد هو الحد الأعلى لعقوبة السرقة. كقانون الضربة الثالثة.! فهو في الاقتراح 
الأول يؤول القطع إلى الحبسء وفي الاقتراح الثاني يؤول السارق إلى من تكرر منه الوقوع بالسرقة, 
والذي بهمنا مناقشته هنا هو التأويل الأول. 


وأما عبد العزيز فبمي باضا فهو يرى بأن قطع يد السارق. معناه قطعه عن السرقة بتوفير 
العيش الكريم له.!" ومدار هذه التأويلات هو التمييز بين القطع والبترء واهمال الأحاديث القولية 
والتطبيقات النبوية والمشهور من عمل الصحابة في الموضوعء. وقد أفردت المسألة الآتية لمناقشة 
ذلك.2©) 


فهذه أهم دعاوى التأويل المعاصرة. وأهم أفكارهاء وسأفرد لمناقشتها المطلبين الآتيين. 
المطلب الثالث: التأويل اللغوي الحداثي. والتقول على اللغة 


لا شك بأن مادة "قطع" بنفسهاء تفيد بالعربية معنى حقيقيًا وهو الفصل المادي أو البتر كما 
أسماه الحداثيون, ومعنى مجازنًا متصلًا به. ولا شلك أيضاً أن القرآن جاء بمعنى القطع الحمي في 


() قطع يد السارق لا يعني بترهاء سامر إسلامبولي» الاثنين ١5‏ يناير .7١٠١1/‏ 

2 -ل1_متق صغم طمع اعققة_عه طول تطهعه/حمء.مدكناق|2-اطه. نه حسطم/:مغغط 
("؟ نحو أصول جديدة. محمد شحرورء (ص؟١٠١).‏ 
#انقله عيه حينيق عمد أأميى فق حول الرعوة إل تليق اللشروعة لم67 كم شع هليه رفول إن التفينية 
التراثي أدق وأفخبل من هذه التأوبلات الباردة» ولو أراد الله أن يقول ما قالوا لصرح به ولم يترك الأمر خاخبعا للتأويلات 
البعيدة في شأن خطير كبذا. رغم أن حسين نفسه يرى إيقاف حد السرقة من وجهة المقاصد لا التأويل. 
لن أتوقف عند بعض التأويلات التي تؤول القطع بالجرحء بحيث تجرح يد السارق ولا تقطع, أو تقطع يد السارق 
ثم تعيدها مكانها جراحة. لأن في مناقشة مقولة البترء غنية عن إعادتها فها. 


ا 


مواضع والقطع المجازي في مواضع أخرى. إلا أن المدخل إلى المعنى المراد بقطع اليد. قد أخطأه 
الحداثيون من وجهين: 


الأول: أنهم لم يتنهوا -وهم من دعاة النظر إلى السياق والسباق ونقد النظر الإفراديء إلى أنهم 
تعاملوا مع مادة قطع بذاتها فحسبء وليس مع تركيب "فاقطعوا أيديهما". وهذا له أثر كبير في فهم 
المعق. 


الثاني: أنهم لم يتوقفوا عند سؤال يأتي قبل سؤالهم عن مقصود الآية من القطع, ألا وهو ما 
هو معهود العرب في التعبير عن معنى الفصل والإبانة» أهو القطع أو البترء وبعبارة أخرى لو كان المعنى 


فهذا ما أريد الإجابة عليه معتمدا في ذلك على معاجم اللغة ومعبود العرب في البيان. 
والذي ظهر من خلال البحث هو الأمور الآتية: 


أولها: أن العرب لا تستخدم في الدلالة على معنى قطع اليد وفصلها سوى الفعل قطع. وبين 
ما جاء في ديوان طرفة "إذا أتاك المتلمس فاقطع يديه ورجليه وادفنه حياً".!) وجاء في سيرة ابن 
إسحاق "فقطعت قريش يده من بيهم" وفيه أيضا بيت لأبي طالب: 
ألم تك حَقاً وقعّة صِيْلمِيّة *** ليُقطع فها ساعد ومُقَلّدُ 9) 
وقال الخليل بن أحمد عن داء الخُمَال: هو داء يأَخْذْ المَرَس فلا يبرح حت يُقْطَّعَ منه عرق أو 
يَبْلِكء وكذلك نقل عن الأعشى قوله: 


لَمْ تُعَطّفْ على حُوَارٍ وَلّمْ يَمْ لغ *** عَبِيدٌ دو قََا مِنْ خُمَالِ © 


' سيرة ابن إسحاق. (ص”07١١./ا15).‏ 
97 العين. الخليل بن أحمد. (37,5/5). 
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وقال أيضاً الأَقْطَّعُ: المَفُطُوعٌ اليدِء والمُجزم: الذي يقطّع الأيدِي. وَالقَصْدُ: قَطعٌ العُروق.() 


ومما جاء في ذلك أبيات في غاية الوضوح في أن العرب لا تستخدم لمعنى الإبانة إلا "قطع اليد" 
نقلها أبو تمام عن عبد الله بن سَبْرةٍ الحَرشي؛ وهو شاعر إسلامي شهد فتوح العراق» وفها يقول: 


وَيْلُ أمّ جارٍ غَداةَ الرّوع فارَقَني *** أَهُونْ علي به إذ بَانَ فانمّطّعا(") 
يُمْت يَدَيَ غَدَتْ مِنِي مُقَارِقَةَ ** لَمْ أَسْتَطِعْ يَوْمَ خِلْطاس لََا تبَعَا 
فَإِنْ يَكْنْ أَطْرَبُونُ الرُوم قَطَّعَبَا *** فَقَدْ تَرَكْتُ بها أَوْصَالُهُ قطّعَا 9 


وجاء أنَّ أَعيّن بنَ ضُبِيعَة المْجَاشِعِيَ حين اطع على هَودَجٍ عائشمة رضي الله عنهاء قالت له: إليك 
لعنك الله فقال: والله ما أرى إلا حميراء قالت: هَتَك الله سترك. وقطع يدَكء وأبدى عوركك. فمُتِل 
بالبصرة. وقٌُطعت يَُه ©) 


وذك و النظيي أن هومى غليه السلا قال بابق امترافيل» من سرق قظعتا بده :ومن اقتزف 
جلدناه ثمانين. وذكر المبرد أن عبد الله بن جعفرء ما قتل عبد الرحمن بن ملجم فحسبء. بل قطع 
يديه ورجليه, وقال قوم: بل قطع رجليه.( وقال الجاحظ مشهاً: كان كسارقٍ مات مِنْ ة قَطْع يده" 


والكقابل لم فج بود راقن المميادز أ معيو العوت ف العدون م مق الإبائة يكون بار 
أو غيره مما يدعيه الحداثيون.ء بما يرد دعوى أن الآية جاءت بالقطع لا بالبترء فالقطع هو التعبير 
المتعارف. 


('؟ العين. الخليل بن أحمدء (١/ه؟١).,‏ (35/5)ء (لا/7 .)١٠١‏ 

" للبيت رواية "بانَ فانصّدَعا". 

(" الوحشيات أو الحماسة الصغرىء أبو تمامء (ص:5؟). 

©) الفتنة ووقعة الجمل. سيف الضبيء. (ص177). 

تاريخ الطبريء .)527/1١(‏ 

9 الكاملء المبردء ("”/8ة .)١‏ 

() الحيوان: الجاحظ. .)3١7/١(‏ وأيضًا: .)١١1/7(‏ وانظر: التيجان في ملوك حميرء وهب بن منبه. (ص66)» وتاريخ 
خليفة بن خياطء. (755. 5725): والمنمق في أخبار قريشء البغدادي. (55. 8١‏ 537)ء والمعارف. ابن قتيبة» 
كلا ا هات تشغ غلله). 


لدردنا 


ثانها: أن البتر لا يأتي في سياق فصل اليد أو الرجلء وأن الغالب على سياقاته هو معنى 
"النقص" المجازيء ولو جاءت الآية فابتروا أيدءهماء لصح القول بأن البتر يغلب عليه المجاز. 


ومن ذلك حديث: أنه نبى عن البْتَيْراءِ؛ هو أن يُوتِرَ بركعة واحدة. وقيل: هو الذي شرع في 
ركعتين فآتم الأولى وقطع الثانيةء وكذلك تي عن الخطبة البَثُراء. وفي الحديث: كل أمْر ذي بال لا يُبدأ 
فيه بحمد الله فهو أَبْتَرْ؛ أي أقطع. والْأَبَْرْ هو الذي لا عَقِب له؛ وبه فُسّرَ قولهٌ تعالى: إِنَّ شانِئَكَ هُوَ 
انمز 


وعلى هذا نصّ ابن فارس في المقاييس فقال: الباء والتاء والراء أُصلٌ في القطع قبل أن تتمّه. ثم 
قال القاف والطاء والعين أصلٌ يدل على صَّرْم وابانة شيءٍ من شيء. أي أنه يرى أن الأصل في القطع 
هو القطع التام ومجازا يؤول بغيره, وأن البتر أصله في بعض القطعء ومجازه التمام. وهذا ما ذكره ابن 
منظور أيضاء فقال البتر: إبانةٌ بعض أجزاء الجزم من بعض فَصْلاً فالبعض هو اليد والبدن, 
والفصل هو إتمام القطع.!" ولهذا بدأ ثعلب بالقطع في مجلسه ثم ثلَّث بالبتر. فقال: "يقال: قطعت 
يده. وجذمت.ء وبترتء وبتكت"7" واختار صاحب المعجم الغني الحديث الذي بهتم بالسياقات 
والتراكيب أن يعرّف قَطْع اليّدِ: بِقَصْلبَا مِنْ مَفْصِلِهًا. 


ثالثها: وهو الأعجب أن استخدام البتر في هذا السياق هو استخدام معاصر مستحدث» وليس 
بشائع لدى العرب الأقحاح. فكيف يوجبون أن يُحمل القرآن عليه؟ 


وأذكر من سياقاته المحاصرة: 
ما قاله ا منفلوطي: "فأسمعوه نص الحكم ثم بتروا يده". !"ا 


وما قاله ا مباركفوري: "فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب» فضربه على عاتقه ضربة بترت يده 
مع كتفه".©) 


(' انظر: مقاييس اللغة لابن فارسء ولسان العرب لابن منظورء مادة "قطع". 

('" مجالس ثعلب. (ص؟١٠).‏ 

النظراتء المنفلوطي» .)256/١(‏ 

©) الرحيق المختوم, (ص: 73754). ونقله عنه بلفظه الغضبان في المنبج الحري للسيرة النبوية» (1/0/5؟): وأحمد غلوش 
في السيرة النبوية والدعوة في العبد المدنيء (ص: 57/8). 


١ 


والمستغرب أن هذه العبارة وردت لديه ولدى من نقلها عنه على المعنى, أما العبارة الأصلية التي 
وردت في مغازي الواقدي ونهاية الأرب وعيون الأثرء فجاءت بهذا اللفظ: 'وَحَمَلَ عَلَيْهُ حمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنه فضربه بالسيف على كاهله. فقطع يده"!0) 


اعتراضان على تخصيص معن قطع بالحقيقة 


الأول: قد يعترض على هذا بقوله (ِقَلَمَا رَأَيْتَهُ أَكْبَربَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَمْنَ) [يوسف:١"],‏ بأنه للجرح 
والمجاز لا الفصلء والجواب إن هذا الفعل ورد أيضا بمعنى الفصل: الَأُقَطَّعنٌ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ 
خِلافي) [الأعراف:4١١]ء‏ ولكن الدليل السياق وهو واقع قصة فرعون وقصة يوسف. صرفه عن 
الحقيقة في الآية الأولىء وأثبت له الحقيقة في الآية الثانية. على أن المسألة ليس في معنى قطع أو قطَّع 
فحسب., بل في أن معنى الفصل إنما يستخدم فيه القطع لا البتر أو التقطيع في معبود العرب. 


الثاني: وهو حديث مسلم )٠١٠١(‏ أن النبي أعطى أبا سفيان». وصفوان بن أمية وآخرين كل 
إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلكء فقال في ذلك أبياتاء لما سمعها رسول 
الله أتم له مائة. فقد جاء في إحدى رواياتها أن النبي قال: "اذْهَبُوا فَاقَطَّعُوا عني لِسّانهء فوادوه حَقّ 
رَضِيء فَكَانَ ذَلِكِ قطع لِسّانه".") 


فالقطع هنا جاء بالمجاز وهو منعه عن الهجاء بالبدية» وهو اعتراض مهم لولا أمران, الأول أنها 
زيادة لا تصح على ما جاء في صحيح مسلم» قال العراقي: (وأما زيادة اقطعوا عني لسانه. فليست 2 
شيء من الكتب المشهورة» وذكرها ابن إسحاق في السيرة بغير إسناد). 9 


والثاني» أنها ولو قبلت على أنها نص صادر عن راو عربي. فحرف الجر "عني" في قوله: اقطعوا 
عنيء رجح المجازء بالإضافة إلى ورود رواية أخرى لابن سعد صريحة في هذا الشأنء وفيها أن رسول اللّه 
قال عندما سمع الأبيات: (لأَقْطَّعَنَّ لِسَائَكَ. وَقَالَ لبلال: إِذَا أَمَركْكَ أَنْ تَقْطّعَ لِسَائَهُ فَأَعْطِهِ خْلَةَ. ثُمَ 
قل يَا بلالٌ اذْهَبْ بِهِ فَاقَطَّْ لِسَائَهُ. فَأَخَدَ بلالٌ بِيَدِهِ لِيُدْهِب به فَقَالَ: يَا َسُولَ اللّه أَيَفْطّمْ لِسَانِي؟ يا 
موي الت 16 يَا لَلْمْمَاجِرِينَ الك لِسَانِي ل جُوُهُ. فَلَما 2 قَالَ: إِنّمَا أَمَرَتِي 


وها ج 2ه 


('؟ مغازي الواقدي, .)2557/1١(‏ نهاية الأرب في فنون الأدبء النويريء (11/117). عيون الأثرء ابن سيد الناس» (؟18/5). 
أصل هذه الرواية كما يقول العراق هو ابن إسحاقء, ولم أجدها عنده بل وجدتها عند ابن هشام (4515/7)» وفي 
الروض الأنف للسهيلي, (2355/8), وفي دلائل النبوة للبيقي» (ه/187). 

97" تخريج إحياء علوم الدين للعراقيء (5115). 


١ 


قد فهم الأمر بقطع يده على الحقيقة, وكذلك كان بلال سيفعل لولا توضيح صدر من النبي قبل ذلك 
بصرفها إلى المجاز. 


وهذا يؤكد أن معنى قطع يده ينصرف حقيقة إلى معنى الفصل ولا يؤول إلا بدليل صريحء 
والأدلة في الآية على عكس ذلك تؤكد المعنى الحقيقي الذي سار عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وصحابته الكرام وجمهور الأمة وانعقد عليه الإجماع في فيمه» بما يجعل التأويل المذكور تأويلا فاسدا 


مردودا. 


ولو فتحت أبواب التأويل من غير ضوابط لما بقيت دلالة لغوية قائمة على لفظة بعينهاء 
ولتميّعت اللغة وسالّت. ولصحت دعاوى موت المؤلف وتاريخية النصوص الدينية» وعليه فما المانع 
من أن يُسائل أحدّهم الإجماع الفقبي التفسيري في هذا السياق» فيقول وما هو مفهوم السرقة إذن» 
وما مقصودكم باليدء وما معنى الجزاء والنكال؟! وغير ذلك مما لا ينتبي من الظنون والاحتمالات 
العقلية. 


المطلب الرابع: التأويل اللغوي الحداثي. والتسرّع في ردّ الإجماع والسنن 


يشعرك أضحات: الإتجاذ التاويل اللقوق:والماضدي بعد اعتبان الخجماء التذي نوالت الأمة 
فدهن خضو :وو سناد ورك نفس اداه والكساديك القرلدة | اعروة فكراة عن أنضية 
الصحابة والتابعين وما تعنيه من استقرار للأحكام الشرعية ونفي لاحتمال نسخها وتبديلهاء وبعدم 
اعتبار شروط النظر المقاصدي وشروط البحث التأويلي وضوابطهما. 


فأحاديث كحديث "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" سيقولون فيه إنه خاص 
ببيت النبوة. وحديث "قطع سارق رداء صفوان أو المرأة المخزومية" لا يصع إذ لا يتصور لأن نبي 
الرحمة لا يقطع في رداء أو أن صفوان قد عفا عن السارقء. وكذلك أن في أحاديث تعليق يد السارق 
بعنقه بعد قطعبهاء إمعانا في التشهير به. وأن أحاديث بيان نصاب السرقة وموضع القطع من اليد 
وغير ذلك مما يتكلم صراحة في القطع الحمي بمعناه المدرك والمعروف. وهذا هو موقفهم أيضا من 
أحاديث ووقائع كثيرة ذكرت فيها هذه العقوبة على أنها نفذت ووقعت على الجناة.! وليس المراد هنا 
إثبات صحة هذه الوقائع والأحاديث, بقدر ما يُقصد إلى التنبيه إلى مدى سهولة الاتجاه الحداثي في 
التخلي عن الأحاديث والسنن بهذا المنيج. 


(' انظر نماذج عن ذلك في تفسير القرطبي, ١١/7(‏ وما بعدها). 


تدا 


وهذا لا يعني جمودا واغلاقًا لباب الاجتهاد. بل إن باب النقد العلمي الموضوعي والاجتهاد العلمي 
المنضبط بالأصول وبالثوابت العقلية واللغوية والنصية مفتوح على مصراعيه. ولكن ليس على منيج 
الانطباعات والتأملات المتسرعة التي مثّلنا لها في هذه الدراسة بالنظر المقاصدي واللغوي. 


الخاتمة 


يتبدى لنا من خلال ما سبق عدة نتائجء أهمها: أن الاتجاه التأويلي المقاصدي كان بعيدا عن 
الفواكبوعن التشق التاق وفن اللقاصين تقتسنا» إذإنهخلط الوسافل بالقاشيه نم عد المقويات 
فق الوساكل المعللة.«وله عله أن السفو العدرمو الوستاكل” اللعودية ”الى تصرل إل رقرة الأمكاة 
اللقطيوذة بذاعنا 


المنظومة التشريعية هي أحكام تتغيا بعمومها طائفة من الكليات والأهداف والمقاصد. وعليه 
تعد بهذا الاعتبار كلها وسائل تفضي إلى تلك المقاصدء والأصل في هذه الأحكام الشرعية الثبات 


والاحتكام إلها كما وردت» إلا ما استثناه الدليل من وسائل على أَعْها متغيّرة وخاضعة لتطور الزمن 
والأعراف. 


أخضع الجميع آية عقوبة السارق إلى التأويل» وركز الاتجاه التراثي في تأويله على حدود السارق 
والسرقة. وتوسع في ذكر شروطهما بحيث لا تقع العقوبة إلا على مستحقها وارتكها لا عن حاجة ولا 
شبهة ولا ملابساتء في حين ركز الاتجاه الحداثي على تأويل العقوبة نفسهاء ولم يتهم كثيرا بالتأويل 
التراثي الذي يركز على السارق والسرقة. ولكل مأخذٍء إلا أن مزية التأويل التراثي اقترابه من المعنى 
المباشر وعدم الخلط بين الوسائل التعبدية والمعللة وتقليل عدد المحكومين بجريمة السرقة التامة 
مع فتح باب التعزير لمن يقع في السرقة غير التامة. بحيث يحقق توازنا كافيا بين الشروط المذكورة في 
تحعقيق الردغ المتاسب العاي وان تسول :له نفسة يتلك الجداية: فى مقابل الاتجاد الحذائي الذئ لا 
يتوانى عن وصف أي جناية بالسرقة. ثم يعاقب عليها بعقوبات أخرى أقل ردعا من القطع كالسجن 
المؤقت والغرامة البسيطة: أو أكثر سواء منها كالسجن المؤيد الذي يشبه بالموث الحكي مع معاقبة 
غير الجاني من أسرته وذويه. 


الاتجاه التأويلي اللغوي حاد عن الحق. وعن اللغة, وعن معبود العرب في تأويلاته» بحيث لوى 
عنق النصوص لتناسب مراميه وغاياته. بل إن اللغة وفهم العرب للعبارات لم يكن إلا على الحقيقة. 
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اشترك الاتجاه التأويلي اللغوي والمقاصدي في المجازفة بتقديم البديل عن العقوبة البدنية, 
وهو السجن. إذ ليس فيه أي منفعة للمجتمع أو مصلحة للجاني» بل إنه من أشد العقوبات سوءا 
كما يدعي المختصون. ولكنه التأثر الشديد بمنظومة القيم والفلسفة الغربية. 


اشترك الاتجاهان في التسرع بأمرين واضحين: التسرع برد السنن والأحاديث القولية والفعلية. 
والتسرع بإنكار الإجماع وما اتفقت عليه الأمة. وهذا لا يكون بمثل أبحائهم السطحية والتأملية في 


التشريع. 


لو كان طرح الحداثيين في مسألة العقوبات البدنية تحت عنوان إمكان التدرج في إعمالهاء 
استجابة لضرورات العصرء أو لعدم توفر شروطها الموضوعية والاجتماعية والاقتصادية بالشكل 
الكاني» لكان له نقاش أخرء أما أن يكون طرح بأن السجن هو عقوبة تحقق مقاصد الشريعة بأكثر 
من العقوبات البدنية المنصوص علها كما قال المقاصديونء أو بأن المراد بقطع اليد في القرآن هو 
السجن لا المعنى الظاهر كما قال المؤولونء فهذا ما لا يصح كما خلص إليه البحث. 


1١ / 


الفصل الثانى : 


الإمام الشاطبى وحروده فى حجية الست وفمسبا 


الدراسة الأولى: الإمام الشاطبي وحجية الخبر الآحاد في مقابل الدليل القطعي 


الدراسة الثانية: الإمَامُ الشَّاطِيُ وتحريرُ مذهبه في السّنّة التَبوبّة المُسِتَقِلّة 


دا 


الرراسهة الأول: 


الإمام الشاطبى وحجبية خب رالآحاد في مقابل الدليل القطعى 
مدخل: أهمية الدراسة ومصطلحاتها الرئيسة 


تتجه هذه الدراسة إلى مناقشة حجية الخبر الآحاد لدى الشاطبي مؤسس نظرية المقاصد في 
أصول الدينء وأهمية هذه الدراسة تنبع من أهمية الشخصية المدروسة أي الإمام الشاطبي صاحب 
الجهود التأسيسية والمكملة والمصححة للعديد من القضايا الأصولية الكبرى والتفصيلية. ولا يغيب 
عن ذهن مختص أهمية مسألة حجية الآحاد في تاريخ الحديث الشريف. وكيف أنها كانت إحدى 
الفوارق الكلية بين أهل السنة والمعتزلة وغيرهم. وإحدى الفوارق الجزئية بين أهل الحديث وأهل 
الرأي. ويمكن أن يقال بأن الموقف من حجية الآحاد كان إحدى المسائل التصنيفية بين مذاهب 
المسلمين وفرقهم» ومن خلال موقف القائل منها يتحدد نسبته لهذا المذهب أو ذاك. 


ومن جبة ثانية فإن الإمام الشاطبي قد سبّق أن دُرست آراؤه الأصولية والمقصدية بالتفصيل 
ولكن قلما أن توسّع أحد الباحثين بدراسة آرائه الحديثية عموما ورأيه في الخبر الآحاد بشكل خاصء. 
ومن تلك الدراسات الحديثية والتي تتقاطع مع دراستي في بعض الوجوه دراسة ياووز قوقتاشء 
"مفهوم السنة والحديث عند الشاطي". المنشورة في مجلة ا معارف. عدد 4. 5١٠١م‏ صفحة -/١‏ 
١‏ وهي مقالة باللغة التركية عالجت الموضوع في إطار أعم من دراستيء ألا وهو مفهوم الحديث 
ومفهوم السنة عند الشاطبي وأوردت عدة تساؤلات في المسألة» ترى هل ميّز الشاطبي بين المفهومين» 
وهل تستقل السنة عنده عن القرآن» وما هي حجية الحديث عنده فيما إذا اقترن بالعمل أو انفك 
عنهء وخلصت إلى أن الشاطبي أراد الوصول إلى نوع من التوازن بين التأمي وفهم مآلات النصوصء 
وبين الاتباع والتطبيق الحرفي لها. 


كذلك هناك دراسات أصولية تشترك مع دراستي من جبة تأسيس رأي الشاطبي في حجية الخبر 
الكداةهومم] اذرانمنة"إبراهية.: همه قدو" السعفوا تق "الوقاطى ونيب النظن ف قد وناتنا 
الأدتولقة"+ مبجلة ملذيية العرفة صدى الا اي الأدقةبووراسة محمد سنتان سيف الحاذل: 
أصول الفقه بين القطعية والظنية ونحقيق رأي الإمام الشاطي. ودراسة عبد المنان إسماعيل 
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مسعودانيء "مشروع القطع واليقين عند الشاطي ". ماليزيا مجلة العلو م الإسلامية. عدده. 6١١١م‏ 
م1١.0‏ 


ولي في هذا السياق دراستان سابقتانء الأولى في رأي الإمام الشاطبي في السنة المستقلة. وأخرى 
في رأيه في السنة التشريعية سيأتي ذكرهما لاحقا. ولبذا فإني اتجبت إلى أن أكمل الصورة في دراسة 
عن رأيه في الخبر الآحاد. وذلك من خلال كتابه الموافقات بالاعتماد على كلامه في المقاصد وأنواعها 
وحجتهاء ثم بمناقشة ذلك كله بالسياق الأوسع لآراء الشاطبي الأصولية أي بربط كلامه بمدرسة 
الرأي التي ينتسب إلمها وتوضيح الأصول التي اختارها منها أو طورها فيهاء ثم دراسة تأثير ذلك في موقفه 
من التهدوة التحاد. 


وقبل البدء بتفاصيل الدراسة أتوقف عند شخصية الشاطبي, وعند مصطلحات الدراسة 
بتعريف موجز. وهي الخبر الآحاد, ونظرية المقاصد. 


الشَّاطِي هو إبراهيم بن مومى بن محمد امكف بأبي إسحاق اللخَّميء منسوب إلى (شاطبة) 
وهي إحدى مدن (غرناطة) في الأندلسء والأرجح أنه ولد قبيل سنة 7١١‏ هء وقضى عمره فيها وتوفي 
فها سنة ,1١‏ ه. له عدة مؤلفات مها الموافقات وهو أهم كتبه وقد أسس فيه نظرية المقاصدء 
والاعتصام وعالج فيه مسألة السنة والبدعة. وله كذلك كتاب الإفادات والإنشاداتء وهو أشبه 
بكتاب سوانح أدبية. والمقاصد الشافية وهي شرح لألفية ابن مالك في النحوء وهي مطبوعة. وله كتاب 
المجالسء. شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري. وله شرح جليل على الخلاصة في النحوء يقع في 
أربعة مجلدات كبيرة.(") 


(') وهناك أيضا دراسة أخرى لغوية لا صلة لها بدراستي, ولكن أوردها لأن عنوانها قد يوهم الاشتراك وهي دراسة 
حامدء فاطمة محمد طاهرء "موقف الشاطي من الاحتجاج بالحديث النبوي: جمع ودراسة". مجلة جامعة الأزمرء 
مجلد 77: عدد 5 7019, صفحة 5017-091729. ومقصود هذه مغاير لمقصود هذه الدراسة», فبي تناقش احتجاج 
الشاطبي بالحديث في اللغة والنحو وليس حجية الحديث النبوي. 

('" أحمد بابا التنبكتيء نيل الابتباج بتطري ز الديباج. طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية. طذ١ء‏ ص8 ؛ محمد بن محمد 
مخلوف. شجرة النور الركية في طبقات ا مالكية. القاهرة: الطبعة السلفية ومكتبتهاء 574 ١١هء‏ ١/١771؛‏ خير الدين 
الزركلي, الأعلام, دار العلم للملايين. ط ١5‏ 7١٠١م‏ ١/5/؛‏ عمر رضا كحالة. معجم ا مؤلفين» بيروت: مكتبة المثنى» 
دار إحياء التراث العربي, ١/4١١؛‏ إبراهيم بن مومى الشاطي.ء ا موافقات, تحقيق: عبد اللّه درازء بيروت: دار المعرفة, 
ا 


الخبر الآحاد. هو كل خبر وصلنا ولم تجتمع فيه شروط التواتر»ء'! فكان في أحد حلقات إسناده 
راو واحدٌ أو اثنان بما لا يصل إلى حد الشهرة أو التواتر. ومعظم السنة من قبيل الآحاد الذي يقابل 
المتواتر. وهو على أنواع فمنه الصحيح الذي استجمع شروط الصحة ومنه الحسن ومنه الضعيف. 
والضعيف أيضا له أنواع متعددة متعلقة بنوع الضعف أو العلة أو الجرح الذي أصابه وأصاب رواته. 


مقاصد الشريعة» أول من عرّفها ابن عاشور فذكر بأنها المعاني الملحوظة للشارع في أحوال 
التشريع لا في نوع خاص من أحكام الشريعة.! والشاطبي لم يقدِّم تعريفا للمقاصد في كتابه رغم أنها 
غاية كتابه وموضوعه.(") 


ولكي تتضح حجية الآحاد بحسب آراء الشاطبي الأصولية, لابد من دراسة الموضوع والدخول 
إليه من مدخل الدليل القطعي والظني لديه. مع موازنة هذه الأصول القطعية بأصولها في مدرسة 
الرأي التي ينتمي إليها أي المذهب المالكي, والمذهب الحنفي الذي وعد الشاطبي بأن يجمع ويوفق بينهما 
في كتابه الموافقات وكان ذلك سبب تسمية الكتاب,'!') ومن ثم تنزيل الخبر الآحاد منزلته الملائمة لتلك 
الآراء التي تبناها الشاطبي كما يأتي. 


المبحث الأول: الأدلة القطعية عند الشاطبي ومنزلة الخبر الآحاد منها 


توقف كثيو:من العلماء عدن مسألة العمييز بين الأدثة القطعية وبين الآدلة الظنية, فالدليل 
القطعي يكسب المجتهد الجزم والثقة بالأفكار التي يركن إلهاء ويمنحه أدوات مهمة في عملية الترجيح 
واختيار الأضح عحدما تتعارقن لديه الأدلة والقيوم» وكذلك يضتحة آداة فق إنشاء الأحكام الي لم 
تكلم وود نض كاسن قرا“ فبذ) مو القطه المفصوة قفاء اي المكلم الانيول المي الدع يوني 
بأصول عقلية ونصية كلية. ويثمر لدى المجتهد والفقيه أحكاما يقطع بها ويرجحها على الأحكام التي 


(0 أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء المحقق: عبد الله 
بن ضبيف اللّه الرحيليء الرياض: مطبعة سفير. ط١ء‏ 577 ١هء‏ ص 45. 

('" محمد الطاهر بن عاشور التونسيء مقاصد الشريعة الإسلامية» المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة» قطر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 57١ه-‏ 4 ١٠٠١مء‏ ص .0١‏ 

7" يقول أحمد الريسوني: "ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء» بل للراسخين في علوم الشرعية. 
ومن كان هذا شأنه؛ فليس بحاجة إلى إعطائه تعريفا لمعنى مقاصد الشريعة, خاصة وأن المصطلح مستعمل ورائج 
قبل الشاطبي بقرون ". نظرية ا مقاصد عند الشساطبيء الدار العالمية للكتاب الإسلامي. ط؟, ٠119م:‏ صه. 

©) يذكر الشاطبي في المقدمة بأنه أقر من رأى أن كتابه هذا قد وفق فيه بين مذهبي ابن القاسم المالكي وأبي حنيفة. 
الشاطيء ا موافقات» .50/١‏ 
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تفيدها الأدلة الظنية. خلافا للقطع العقدي الكلامي الذي يلزم عنه القول بكفر من لا يؤمن به كإنكار 
المعلوم من الدين بالضرورة. 


وهذا النوع من الأدلة القطعية هو الذي تحدث عنه الشاطبي في كلامه عن قطعية أصول 
الفقه. فذكر بأنّ الأصل لابد أن يكون مقطوعا به؛ أما الظني فيأتي عليه احتمال الإخلاف:() 
والشاطبي هنا لا يشترط قطعية قواعد أصول الفقه وقوانينه التطبيقية وانما مراده متجه عندي إلى 
تلك الأدلة القطعية المذكورة» وهو يريد من خلال القول بالقطع في تلك القواعد والمسائل أن يجمع 
الفقباء على تلك القطعيات فيقلل بذلك من مساحة الخلاف بينهم. 


فلوتتبعكا الأميول الفظعية الى يفول ها الخناطق لظلبر أعاقهوة إل ساياى: 
الأصل القطعي الأول: السنة العملية أو العمل المتوارث 


السنة العملية: هي السنة التي يتوارثها العلماء جيلا عن جيل إلى النبيء أي أنها تضم العمل 
المتوارث والفتاوى والأقضية التي تتابع على العمل بها فقهاء الصحابة وقضاتهم ثم تلامذتهم وتلامذة 
تلامذتهم.!'' ومزية هذه السنن العملية المشتهرة على الأحاديث القولية وأخبار الآحاد تعود إلى أمرين: 


الأول: أنها مختصة بالعمل أي جانب الأحكام العملية التطبيقية من الدين: فلا يرد فيها ما لا 
يِعَضَل بالففه والعمّل من الجاذية القمائل والأعلاق والعقائة والسير والأخيان. 


الثاني: أنها سنن فقبية مرفّقة بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته والتابعين رضوان 
الله علهم: واستقرت الفتوى علها وتلقتها العلماء بالقبول والطاعة, واشتهرت فيما بينهما فعرفوها 
والتزموا بها وألزموا بهاء وهذا يُكسيها منزلة تقترب من التواتر ومن الإجماع.7" وينفي عنها احتمال 
الكذي أو الحظأ ق'نقلها وروايها واحعمال طروء التسع أو التخصيص عليها واحعمال تأويلها وضرقها 
عن ظاهرها. 


() الشاطبيء ا موافقات. .١11/١‏ وانظر مسعودانيء عبد المنان إسماعيل. "مشروع القطع واليقين عند الشاطبي". 
ماليزيا: مجلة العلوم الإسلامية. عدده. .١١‏ "ام 101١-١160‏ 

7" لم أتعرض لتعريف السنة في اللغة والفقه والكلام والأصول وغير ذلك. فمظانه كثيرة وصلته ببحوث أخرى غير 
هذا البحث أعمق. وسيأتي مزيد كلام وتوثيق لمفهوم السنة العملية عند الحنفية والمالكية. 

( إلا أنها دون الإجماع والتواتر في القطعية كما سيظيهر عند إيراد نقد الشافعي علها. ولكنها على أي حال تعلو على 
الخبر الآحاد من وجوه عدة كما أقر بذلك المحدثون. وسيأتي تفصيله. 
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وهو يصرح بذلك في الأخبار الآحاد وفي المتواتر أيضا إن لم يرافقه العمل فيقول "فعدم 
إفادتها [آحادٍ الأدِلّةِ] القطع ظاهدٌء وان كانت متواترةً؛ فلا يقطع بها حتى تأتي مقدمات تؤيدها وشروط 
تؤكدها". "فإذا اقترنت يها قرائن قاف أو منقولة؛ فقن عفيل اليقين .هذا كله ناد أو معي 000 
ومن تلك القرائن العمل والإجماع كما سيأتي. 


والشاطبي في هذا الأصل متابع لأصول مدرسته التي ينتمي إلها وهي مدرسة الرأي. ويشترك 
الحنفية والمالكية في هذا الأصل ويأخذون به على حد سواء ويقدمونه على ظني الثبوت وظني الدلالة. 
والمصطلح الذي اختاره المالكية للتعبير عن هذا الأصل هو إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة» 
وقد أوضح مالك في سياق مراسلته مع الليث.!" مراده من هذا المصدر بما يفيد بأنه أوسع من الإجماع 
بالمعنى المعروف. لأنه يستوعب السنن والعمل المتوارث في المدينة المنورة -كما أوضح القاضي عياض 
في المدارك-(" ولا يشترط إجماع سائر علماء الأمة فيه. وكان مالك يعبر عن إجماع أهل المدينة أحيانا 
بقوله "الأمر المجتمع عليه عندنا" ويذكره في الموطأ دون مخالفه. وهذا يرجح أنه أراد من تسمية كتابه 
بالموطأ أنه مما تواطأ العمل عليه في المدينة. 


وقد اختار الحنفية مصطلح السنة أو العمل للتعبير عن هذا المعنى. وأحيانا يضيف إليه أبو 
يوسف ومحمد وغيرهما من الحنفية المتقدمين لفظ المعروفة فيقولون السنة المعروفة,!) وكثيرا ما 
يستخدم السرخمي لفظ السنة المشهورة ويستخدم الجصاص لفظ العمل المتوارث. وفي هذا يقول 
الشاطبي: "واضح أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه.ء ولا يُلتفت إلى قلائل ما نُقلء ولا نوادر 


(' الشاطيء ا موافقات. .18/١‏ وانظر ياووز قوقتاش, "مفهوم السنة والحديث عند الشاطبي". مجلة ا معارف. عدد 
غ. .0 , صفحة .١ ١١4١‏ 

('" أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي. ترتيب ا مدارك وتقريب ا مسالك. المحقق: ابن تاويت الطنجي 
وآخرونء المغرب: مطبعة فضالة. ط١.‏ 1987م: 47/١‏ وما بعدها. 

('" القاضي عياضء ترتيب ا مدارك: ١‏ /3غ. 


() محمد بن الحسن الشيباني كتاب الحجة عل ىأهل ا مدينة» المحقق: ميدي حسن الكيلاني القادريء بيروت: عالم 
الكتب. ط”. 4.7 ١هء‏ 77/6؟. واستخدمه يحى بن سعيد, انظر ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : 
تحقيق محمد حامد الفقيء بيروت: دار الكتب العلمية. د.تء .١ 76/١‏ 

» انظر نماذج عن ذلك عند السرخمي. محمد بن أحمد. أصول السرخمي. بيروت: دار المعرفة. د.ت» 2555/١‏ 
55850١‏ /37". وأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص. الفصول في الأصول. الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية, 
طاء 415١ه-‏ 5 195١م .٠١ 4/١‏ 
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الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير"(' ويقول الكوثري: "من أصول الحنفية في الأخبار عدم 
مخالفة العمل المتوارث في أي بلد نزله هؤلاء. دون اختصاص بمصر دون مصر".(" وهو في قيده 
الأخير يوفّق بين السنن المشتهرة في الكوفة والسنن المشتهرة في المدينة وينبه على أن الأخذ بهما هو منيج 
مشترك بين المذهبين. 


والقول بإجماع أهل المدينة أو السنة والعمل المتوارث يوضح منزلة النقل من العقلء. ويفيد 
تقدم جميع ما جاء عن النبي وصحابته والتابعين من أقوال وأفعال وفتاوى مدعمة بالعمل على جميع 
المصادر التشريعية الأخرى. فبي تخصص العام وتقيد المطلق وتعلو على المقاصد كما سيأتيء ولهذا 
ابتدأت بها. والفرق بينها وبين الخبر الآحاد كما سلف أنها ليست أحاديث قولية منقولة بالإسناد 
الحديثي رجلا عن رجلء وإنما هي مما شاع وانتقل بالإسناد الفقبي ثم تلقي بالقبول واتفقت الأمة على 
العمل به إلا أنها دون الإجماع العام من حيث الاكتفاء بعلماء المصر أي المدينة والكوفة هناء ولا 
تخفى منزلة المدينة والكوفة في العلم على سائر المدن في عصر الصحابة الأول لأسباب كثيرة أهمها 
اختيار كثير من علماء الصحابة لهما للإقامة والمكث. وتشكل مدارس فقهية حديثية مبكرا في تلك 


المدينتين. 
الأصل القطعي الثاني: القياس العام أوالقواعد الكلية 


الأصول أو القواعد الكلية هي أمهات المسائل التي تؤكدها الأدلة التفصيلية من جبهة وتنتظم 
تحتها من جهة أخرىء: ومن ذلك نفي الضرر والضرار ورفع الحرج وطلب المصلحة والأخذ بالعرف 
وحفظ الأنفس والأموال. ووجودها دليل تناسق الأحكام الشرعية ودليل كونها معللة مفهومة المقاصد. 
ولهذا فإن الشاطبي أكد في مقدمة الموافقات تعليل الشريعة وأصّل لغائية أحكامها.!" فالأدلة تثبت 
أن الشريعة تحكم بحرمة كل ما يجلب الضرر أو التنازع واباحة ما يجلب المصلحة ويحقق الخير 
للناس. 


('؟ الشاطي. ا موافقات. 57/7. 

('؟ الجصاصء الفصول في الأصبول. "/؟١١.محمد‏ زاهد الكوثري, تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنفية 
من أكاذيب» د.م» د.ن, ٠1911م:‏ ص4 .١5‏ فقه أهل العراق وحديثهم» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة:؛ د.م» دار السلام» 
5م ص 0". 

7" وخصص فهها مجالا لمناقشة الرازي في القول بعدم علية الشريعة». الشاطيء ا موافقات. 1/١‏ وما بعدهاء وانثّقد 
الشاطبي في اختياره الرازي أنموذجا للمسألة. 
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ولا يصح أن يفترض في هذه القواعد أنها قد تعارض نصا قطعي الثبوت والدلالة لأنها مبنية 
عندها فقهاء أهل الرأي في العدول عن العمل بالنص الظني لأجلها كما سيأتي. 


وأما عن ثبوت هذا الأصل عند المالكية فإن القواعد صارت لديهم مصدرا تشريعيا مستقلا في 
إنشاء الأحكام بناء عليه وهو المصالح المرسلة. وقد توسعوا في التنظير لها والتصنيف في حدودها 
وضوابطها. وأما الحنفية فيطلقون على هذا الأصل اسم القياسء والقياس عند الحنفية المتقدمين 
يراد منه معنيان2! القياس الخاص والقياس العام.!' فأما القياس الخاص أو القياس الأصولي فهو 
إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكمء!' ومثاله قياس المشروبات المسكرة على الخمر 
بعلة الإسكارء والخمر محرم بقوله تعالى (ِإِنّمَا الْخَمْرُ وَاميْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْؤَلَامُ رِجْمنٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطَانٍ فَاجَْنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: .]6١‏ وأما القياس العام فله تسميات كثيرة في كتبهم 
يعبرون بها عنه بالقياس مطلقا من غير إضافة,!©) وأحيانا يعبرون عنه بمجموع الأقيسة وبقياس 
الأصولء والمراد به الإلحاق نفسه ولكن المستند هنا ليس نصياء بل هو معنى كلي مفهوم من مجموع 
الأدلة ومستنبط من نصوص كثيرة. وقطعية هذا الأصل لدى المذهبين تجعلهم يقدمون دلالاته 
على أي نص آخر ظني الثبوتء إلا أنه دون الأصل النصي القطعي السابقء. فإجماع أهل المدينة 
والسنن المشتهرة ترجح على دلالات القواعد عندهم. 


وق شياق تتضيض:الشاطى سان هذ| اللصول::قإنه يقول: "قمن الواعب اعقبا فلك الجونيات 
هذه الكليات عند إجراء الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ إذ محال أن تكون 
الجزئيات مستغنية عن كلياتهاء فمن أخذ بنص مثلا في جزئي معرضا عن كليه؛ فقد أخطأ. وكما أن 


('؟ خصصت الكلام بالمتقدمين لأن المتأخرين وبعد استقرار نظرية الشافعي في الاجتهاد وحصر القياس بالخاصء لم 
يعد استخدام القياس بالمعنى العام شائعا في مدرسة الرأي أيضاء وسيأتي بيانه. 

('' ينطبق هذا الكلام على ما يسمى عند المختصين بالحقوق والقانون. بالقياس القانوني والقياس الحقوق. فالقانوني 
هو القياس الخاصء والحقوقي هو القياس العام. انظر للتوسع إبراهيم كافي دونمزء دراسات فقبية وأصولية» 
إستانبول» ايسام. ط١ء‏ 9١1١7مء‏ ص5 4 .١57‏ 

("" صفي الدين الحنبلي. قواعد الأصول ومعاقد الفصبول.ء المطبوع في كتاب متون أصولية مهمة. ؟/١7١.‏ 

©) هذا أحد إشكالات المصطلح:ء أن لفظ القياس يستخدم بالمعنيين العام والخاص. 

محمد أنس سرمينيء "مَنَزِلة الصّحابي غير القّقيه عند الحنفيّة بين النَظر والتّطبيق". جامعة الكويت. مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية: المجلد :7". العدد: ١١65‏ 8١1١7مء‏ ص 517-719 7. 
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ان بالجزئي معرضا عن كليه؛ فهو مخطنئ. كذلك من أخذ بالكلي معرضا عن جُزئيه".!' وهذا 


وفي سياق إعماله لهذا الأصلء فإنّه مئّل على التعارض بين القاعدة القطعية والأخبار الظنية 
بالأحاديث التي تُعْلي من شأن المشقة في العبادة المثي في الحر إلى الصلاة. والصوم في الأيام الشاقة 
فحسب. وقابلها بأصل: لا حرج في الدين, ثم عقب على ذلك بقوله: "إن هذه أخبار أحاد في قضية 
واجدةٍ لا ينتظم منها استقراءٌ قطعي. والظَبَّيّات لا تعارض القطعيّاتِ. فإِنّ ما نحن فِيهِ مِن قبيلٍ 
القطعِيّاتِ".!' وقام بتأويل هذه النصوص بما يتناسب والقاعدة الكلية. 
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وقد مثَّل الشاطبي في مواضع عديدة على هذه القاعدة, ونبّه إلى أنها قاعدة يقول بها المالكية 
وكذلك الحنفية. ومن ذلك قوله إن أبا حنفية قد ردّ خبر القُرعة في تحرير العبيد؛'" لأته يخاليف 
الأصولء والأصول قطعية وخبر الواحد ظبّيٌ. والعتق قد حَلَ في هؤلاءٍ العبيدٍ جميعاء والإجماع منعقِدٌ 
على أنّ العتق بعد ما نزل في المحلّ لا يمكن ردّه؛ فلِذلِك ردّه.!) وكذلك مثَّل بأحاديث عديدة كحديث 
منع بيع الرطب بالتمر والمصرّاة. ورجح فيه أن قول مالك كقول الحنفية»ء وهذا يعني أن الأرجح عنده 
من فوع منالك هئ فرك امول بالقماة إن القع الول -قشال: "وهو قول :مالك ذا ران ماقا 
للأصولٍء فإنه قد خالف أصل الخراج بالضّمانء ولأنّ متلف الشَّيءٍ إِنّما يغرّم مثله أو قيمته؛ وأمًا 
غرم جنسٍ آخر مِن الطّعام أو الفروص: فلا. وقد قال مالِكٌ فِيه: "إنّه ليس بالموطأ ولا الثابتِ".0) 


وأهم ما يقال في هذا الأصل أن المعنى الكلي الذي يفهم من مجموع الأدلة. هو أصل معتمد في 
مدرسة الرأيء والوصول إليه يآتي من طريقينء الأول هو الاستقراء والثاني هو التعليل» وقد تميز 
المذهب الحنفي بالتوسع في منهج الاستقراء وأن يستخرجوا منه تلك القواعدء في حين أن المذهب 
المالكي توسع في منيج التعليل واستخراج المناسب والمصالح. وقال فههما الشَّاطبي إن القواعد المفيدة 


('" الشاطبيء ا موافقات. .١15/7‏ 

9" الشاطبيء ا موافقات» .١70 /١‏ 

يشير إلى حديث أخرجه مسلم "عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أنَّ رَجُلَا أَعْتَقَ سِنَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِء لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ 
غَيْرْهُمْء فَدَعَا مِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَرَهُمْ أثْلَانًاء ثُمَ فرع بَيْتَُمْ فأَعْتَقَ اْتينِ وَأَرَقَ أَزئَعَةَ وَقَالَ لَهُ قَوْلَا 
شَّدِيدًا" مسلمء كتاب الأيمان» باب من أعتق شركا له في عبد. ه//31: رقم 1774. 

(؟) الشاطيء ا موافقات», ”7/ .٠٠١‏ ونقل عقبه نقولا في حكم خبر الواحِدٍ معارضًا لِقاعدةٍ مِن قواعِدٍ الشرع؛ هل يجوز 
العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل بد وقال الشَافِعِيَ: يجوزء وتردّد مالِكٌ في المسألة. قل بأمثلة 
تشهد أن مالك لم يعمل به أيضا. 

") الشاطي. ا موافقات. 5/7 .5١5-7١0‏ 
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للقطع ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية, وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي 
أيضاء ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهماء 000 فى القطعياث الي وذلك ا الفقه() 
استخدامه في سياق التأسيس لنظرية المقاصد لاحقا. 


عرف ابن سينا الاستقراءَ بأنه الحكم على الكلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي إما 
كلا وهو التام وإما أكثرها وهو المشهور!" وعرفه الغزالي بأنه تصفّح أمور جزئية بحكمها على أمر 
يشمل تلك الجزئيات.!" وهو منهج اهتم به الحنفية كثيراء وله أثر مهم في نقد الحديث خصوصا في 
الأحاديث المعللة وبالأخص في أبواب المعاملات.!') وتكلم عدد من المتخصصين بالمقاصد في دور مدرسة 
الرأي فيهاء وخصوصا إبراهيم النخعي,!" وأكد أبو زهرة بأن الاستقراء والقواعد هو المنهج الذي يميز 
فقهاء أهل الرأي عن أهل الحديثء وذكر وائل حلاق أن الشاطبي رغم كونه أهم وأول من نظّر 
للاستقراءء "لكنه لم يكن الوحيد الذي استخدمه وإنما كان على مستوى من التقعيد 0 1 
أهداف مذهلة. فرصد مقاصد الشريعة وروحها ولم يقد يقتصر في ذلك على نصوص محددة فقط".١‏ 


(؟ الشاطبيء ا موافقات. .١11/١‏ يرى عبد الرحمن حاج كلي بأنه تستخرج القواعد من عموم النص ومن العلل 
المشتركة في الأحكام المماثلة» ومن تعميم العلة ومن قواعد أصول الفقه ومقاصد الشارع والاستقراء. 

مصداذا .”عملمعدنا ناصمقلا أعصذاعومعلمصنا! متمناقعمعاء0 عمطنجا تطعطععاط عمدت" .الاككاعكفنا ممصطد سن لطم 
.283-20 :2]بجة5 1١:2.2002,‏ زأبرة5 ,15 :عان .أونواع نا مدلقمم وهم 


«'" ابن سيناء النجاة في ا منطق والإلبيات ». تحقيق عبد الرحمن عميرة: بيروت: دار الجيل. ط١ء‏ 1997 م. 

7 الغزالي» المستصفىء تحقيق محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية. ط١ء‏ 1997م .01/١‏ 

©) انظر المصدر السابق عبد الرحمن حاج كاليء ص787-.75. 

) انظر محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الحجوي الثعالي الجعفري الفامي, الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي: بيروت: دار الكتب العلمية. ط١اء‏ 5١5١ه-‏ 1940م, .5190/١‏ حمادي العبيديء. الشاطبي ومقاصد 
الشريعة» بيروت: دار قتيبة. ط١ء‏ 57١51١ه-1997م,‏ ص174١.‏ 

('" وائل حلاق. تاربخ النظريات الفقبية . ترجمة أحمد الموصليء بيروت: دار المدار الإسلامي, /ا٠٠١مء‏ ص/7717. 


١ /ا‎ 


وأكد الشاطبي قوة المعاني التي تتضافر على تثبيتها أدلة ظنية عديدة» فإنها تفيد بذلك القطعء 
وللإجتماع من القوة ما ليس للافتراق.(') كذلك فإنه أصل لهذا في المقدمة الأول من الموافقات لأنه 
سيبني على هذا الأصل نظرية المقاصد. 


وأمّةمااقدمه الشاطى ف ميتالة الامتفراتغين الستخير العامل لبك أمران: 


الأول: أنه ابتكر مصطلح الاستقراء المعنويء مزج به بين التواتر المعنوي عند الأصوليين وبين 
الاستقراء بمفهومه في المنطق اليوناني» فقايس بيهما وجعل الجامع بين الطرفين هو التضافر 
والتقوّي بجمع الجزئيات والتفاصيل على معنى واحد يشمل الكلء ونبّه بأن هذه هو مأخذ التواتر 
نفسه في إفادة القطع.'" 


الثاني: أنه ألحق الاستقراء الناقص بالاستقراء التام في إفادة القطع. -مع ملإحظة أن القطع 
هنا هو القطع الفقري لا الكلامي كما سلف بيانه-. فالأحكام الكلية لا يؤثر فيها تخلف بعض 
جزئياتهاء(" ونصّ على أنه لو ثبتت قاعدة كلية بالاستقراء ثم أتى نص جزئي يخالف القاعدة بوجه 
من الوجوهء فإنه يجب الجمع بينهما وتأويل النص بما يوافق القواعد. لأن الشارع عندما نص على 
ذلك الجزئي كانت القواعد ماثلة لديه ويقصد حفظها لا خرقهاء ولكنه اشترط شرطين عقب ذلك: 


-عدم معارضة القاعدة الكلية بالجزئي. فالمختلفات الجزئيات لا ينتظم منها كلي يعارض هذا 
الكلي الثابت. 


-عدم تأثير الجزثي على الكلي فالأمر الكلي إذا ثبت كلياء فتخَلّفٌ بعض الجزئيات عن مقتضى 
الكلي لا يخرجه عن كونه كليا... [بشرط] أن المتخلّفات الجزئية لا ينتظم منها كلييٌ يعارض هذا الكليّ 
الثابتء والا فإن تلك الاستثناءات تُشكل قاعدةً تغلبٌ القاعدة تلك وتجعل مها استثناء لها 9©) 


(» الشاطيء الاعتصامء تحقيق سليم البلالي» السعودية: دار ابن عفان» ط١.‏ 95957١م: .11/١‏ وا موافقات» .١2/١‏ 
("؟ المصدران السابقان. 

(" يمثل على هذا شعبان إسماعيلء "أصول الفقه بين القطعية والظنية". قطر: جامعة قطرء حولي ةكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية , العدد: لا. 191/5 م: ص 775» بقاعدة الأمر للوجوبء فقال: وهذا ليس مبنيا على استقراء تام 
وإنما هي كثرة مستفيضة تؤدي إلى الجزم بأن الأمر العاري عن القرينة يدل على الوجوب في الغالبء وهذا لا يؤدي إلى 
الإخلال بالقاعدة فيما إذا خرج منها فرد من الأفراد. 

© الشاطبيء ا موافقات. "/87. وانظر زين» إبراهيم محمدء "الاستقراء عند الشاطبي ومنبج النظر في مُدوّناتنا 
الأُمتوليّة "مسجل ة إسلامية المغرفة :عد ١49.8.‏ لاى 59-7 أحسن لحساسنة مغال م التجديد قي أضون التضرنغ 
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وبذلك انتقلت المسألة لديه من نقض الاستقراء بالمستثنيات إلى توكيده بها. 


ومن هذا المنطلق يفهم قوله "وبهذا امتازتٍ الأصول مِن الفروع؛ إذ كانتِ الفروع مستيدةً إلى 
أفناوةلازلة :وال ماحد معي “درقيك كن "أطيلها نوق ا لاستفا :إل الحو نولاق" لامزول قزنا 
مأخوذةٌ مِن ففرا مقتضيات الأدِلّة بإطلاقء لا مِن آحادها على الخصوص" ١‏ وأهمية هذا الكلام 
في منزلة الخبر الآحاد والدليل القطعي أنه صرح أيضا بأن "خبر الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع 
بهاء فهو في العمل مقبول".١")‏ فالظني إذا تقوى بالقطعي صار حجة يلزم العمل بهاء والقواعد هي مما 
يقطع به الشاطبيء فالخبر الآحاد الموافق للقواعد يكون قطعي الدلالة عنده. 


ولعل نظرية المقاصد عند الشاطبي هي من امتدادات ونتائج منيج الاستقراءء فمقاصد 
الشريعة إذن هي القطعي الثاني لدى الشاطبي وهو قطعي قائم على أصول مدرسة الرأي أيضاء وآراء 
الشاطبي في ذلك تعد امتدادا وتطوبرا لما ذكره علماء مدرسة الرأي قبله» وباعتبار أن المقاصد من 
القطعي لديه فإنه سيقول بتقديمها على كل ظني الثبوت أو الدلالة. 


المبحث الثاني: مر اتب الأدلة. وتقدم رتبة القرآن على الحديث 


يمكن عد هذا الأصل كنتيجة للأصلين السابقين أو مقدمة سابقة لهماء ويتجلى هذا الأصل في 
عدة مسائلء. أتوقف عند اثنتين منها مما توسع به الشاطيء الأولى وهي من المشترك بين الحنفية 
والمالكية. والثانية حصل فيها خلاف بين المدرستين إلا أنَّ الشاطبي أصلح الخلاف وقرب الأنظار كما 
سياق: 


الناجمة عنهء أنه لم يتنبه لنقطتين: 
-أن الشاطبي يقصد بالقطع في قواعد أصول الفقه ما جاء به الاستقراء. وليست كل جزئيات أصول الفقه. فلا شك 
أن فيها القطي والطق: 


-أن الشاطبي مدرك أنه يتكلم في الاستقراء الناقص أو الكلي الذي لا ينقضه بعض الاستثناءات» وفكرته من ذلك أن 
التعليل العقلي ينقضه تخلف أحد أحكامه. أما الاستقراء فلا ينقضه وإنما يستثنى منه. وهو على عكس ما قد يظن 
دليل صحة ما أنتجه الاستقراء من أحكام. انظر على سبيل المثال تعليق عبد الله دراز على مقولة الشاطبي السابقة 
بأنه استدلال خطابي لأنه لا يتأتى اعتبار ذلك في جميع مسائل الأصولء. حت ما اتفقوا عليه منها". 

('؟ الشاطيء ا موافقات» 7/١‏ ". 

9" الشاطبيء ا موافقات» 4/ ."١١‏ 
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أولا: القول بتراتب الأدلة. وتقديم القرآن على المصادر الأخرى غيره 


القرآن عند الشاطبي وعند أهل الرأي هو المصدر الأول والأعلى رتبة» أي على السنة والقياس 
وسائر المصادرء فليس لها مخالفته. لأنه دستور القرآن الذي تستمد منها حجية باقي المصادر. وهذا 
يعني أنَّ الحنفية والمالكية لم يجعلوا منزلة الحديث الآحاد مساوية لمنزلة القرآن والمتواتر بل قدموهما 
قطعية ثبوت القرآن وظنية ثبوت الآحاد.(' وفسر آخرون التقديم بأنه لخصائص كتاب اللّه الذاتية 
باعتباره مصدر سلطة باقي الأدلة وكذلك إعجاز حروفه والتعبد به, وكونه كلام اللّه نازلا لفظا ومعنى 
من اللّه تعالى» والشاطبي أقرب إلى هذا كما سيأتي.7) 


وينتج عن هذا الأصل عدة أمورء أتوقف عند اثنين من أهم تلك المبادئ لديه: 
المبداً الأول: عدم قبول التعارض بين القرآن والحديث الآحاد 
بما أن التعارض بين طرفين يعني التساوي بينهما في الدرجة, والشاطبي غير قائل بهذاء فرتبة 


السنة عنده التأخر عن الكتاب في الاعتبار كما نص الشاطبيء'" ولهذا فهو لا يقبل التعارض أصلا 
بين الكتاب والحديث الاحاد. وهذا خلافا للقائلين بالتساوي بين المنزلتين كما 2 مسألة الوي المتلو 


() انظر عبد الغني عبد الخالق. حجية السنة. دار الوفاء والمعيد العالمي للفكر الإسلامي. 5.1 اه 1917م 
ص 588 وما بعدها. 

«'" حلاق, تاريخ النظريات الفقهية: ص١٠١.‏ 

9" الشاطبيء ا موافقات؛. 19514/5. 


وغير المتلوء7'' ومن باب أولى للقائلين بتقدم الحديث على القرآن. أو القائلين بأن الكتاب أحوج إلى 
السنة من حاجة السنة إلى الكتاب» وأن السنة قاضية على الكتاب.") 


والشاطبي يوجه حفظ الذكر في قوله تعالى (وانا له لحافظون) [الحجر: 1] إلى أن المراد به 
"جفظ أَصولِه الكلِيّةِ المنصوصة. وهو المراد بقولِهِ تعالى: [اليوم أكملت لكم دينكم) [المائِدة: ؟] أيضاء 
لا أنَ المراد المسائل الجزئِيّة؛ إذ لو كان كذلك؛ لم يتخلّف عن الحفظ جزثي من جزئِيَاتٍ الشربعة. 
وليس كذلك لأنا نقطع بالجوازء ويؤتّده الوقوع؛ لتفاوتٍ الظّنونٍء وتطرّقٍ الاحتمالاتِ في التصوص 
الجزئِيّة. ووقوع الخطأ فيها قطعًا؛ فقد وجد الخطأ في أخبارٍ الآحادٍ وفي معاني الآياتِ؛ فدلٌ على أن 
كراد جالذكر المحفول:ما كان :ونه كلاء واذاذاك يلوم" أى:يكون كلد أصبل فطعنا" 1" :وهؤ ف :ذكره 
اعقوال الخطا لم يكن تعر ابد ك رصي تفط اد سبيهه زلم يجرم ,كرد هما أو وقح فيفل 
بتكذيب راويه. 


وققااك امن قراف ينكق اق رهد نط أن السناعي قانن وا دزطلو رفة الخراوز اق الريك 
لخصائصه الذاتية وليس لمجرد القطع في ثبوته. ومن ذلك نصوصه الآنية: 


(') تنسب فكرة الوحي المتلو وغير المتلو إلى الإمام الشافعي ولعل اللفظة لم يصرح بها ولكنه وظفها في سياق بيان 
استواء الكتاب والسنة كمصدر تشريعيء فنفى التراتيبة التي قالت بها مدرسة الرأي» يقول الشافحي إِنّ النيّ لم يسنّ 
شيئا إلا بأمر الله على وجهين: إِمَا بوحي يتلى على الناس وهو القرآن الكريم. وإمّا برسالة عن اللّه أن افعل. وما يقابل 
الوحي المتلوّء وهو الوحي غير المتلوٌ أي السئة النبوبّة. كما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو. مثل ما أعطي من 
الظاهر المتلوء وأذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخصء ويجمل ويفصلء ويشرح ويشرع ما ليس في القرآن مما 
أذن الله فيه. ويكون ذلك في وجوب الأخذ به والعمل بموجبه كالقرآن المتلو. انظر ابن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
فتح الباري» دار المعرفة. بيروت. 079 1١ه, ."05/١7‏ ومجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير.ء الشافي في 
شرح مسند الشافعي. المحقق: أحمد بن سليمان أبو تميم يَاسر بن إبراهيم, الرياض: مَكتبة اليُشْدِء 6٠٠٠م‏ 
ص 007. الناجي لمينء. القديم والجديد في فقه الشافعي. الرياض: دار ابن القيم والقاهرة: دار ابن عفان. طاء 
لاحلكم اا 

"" انظر للتوسع الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية. تحقيق أبو عبد الله السورقء وابراهيم حمدي المدني» 
المدينة المنورة: المكتبة العلمية. ص ١‏ ”. ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضلهء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري, 
السعودية: دار ابن الجوزي. ط١ء 5١5‏ ١ه‏ - 13195مء .١197/7‏ 

('" الشاطي. ا موافقات. .١7/١‏ 


١١ 


أولا: قوله إن الكتاب مقطوع به, والقطع فيه بالجملة والتفصيلء والسنة مظنونة؛ لأن القطع 
فيها في الجملة لا في التفاصيلء وعليه فإن الكتاب متقدم على السنة لأن المقطوع به مقدم على 
المظنون.(0 


قانياة قولة إن :توظيفة السعة إما بيان للكتاب! واما زيادة على ماافية. ونا كان بيانا فيو فال 
للأصل المبيّن في الاعتبارء والأصل أولى بالتقدم. وأما ما كان زيادة فإنه لم يعتبر إلا بعد أن وجد أصله 
في الكتاب وهذا أيضا دليل على تقدم الكتاب في الاعتبار. 


كالفاة امتكزلآالةوعدة ميق الأحادوة والتفيوصن الي يفم من تفده الغران عن السننة لااميخ 
جهة الثبوت والتواتر فحسبء, كحديث معاذ: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب اللّه. قال: "فإن لم تجد؟ " 
قال: بسنة رسول اللّه. قال: "فإن لم تجد؟ " قال: أجهد رأبي...!") وحديث عمر أنه كتب إلى شريع: "إذا 
أتاك أمر؛ فاقض بما في كتاب اللّهء فإن أتاك ما ليس كت اللّه؛ فاقض بما سن فيه رسول الله.. 9 
فالتقديم المذكور في هذه الأحاديث وأمثالها أوسع من أن يفسر بجهة الثبوت فحسب. 


وبلاحظ في الأدلة التي ساقها أنها ليست بجازمة فيما اختاره. ولهذا فقد أطال المحقق في نقدها 
وبيان ما تحتمله من معان لا تخدم غاية الشاطيء إلا أن الذي همني من ذلك هو تقرير رأي الشاطبي 
كما يريدهء ثم بيان صلة هذا الأمر بفكرة الموافقات المركزية وهي المقاصدء وبيان أثر ذلك في حجية 
الحديث عنده. والشاطبي إذ يجعل من رتبة القرآن فوق رتبة الحديثء فإنه آت في الأصل من مدرسة 
الرأي الفقبية وليس بخارج عما في ذلك, إلا أن فرقه عنهم يظهر في كونه يشترط في أدلة القواعد 
والمقاصد الكلية في الشريعة أن تكون قطعية وأن تستقراً من النصوص القرآنية فحسب. وأما 
الحديث الآحاد فإنه لا يعتبره في تأسيس المقاصد, وإنما يجعله ميدانا تطبيقا لها فحسب. 


وفي هذا السياق يستدل الشاطبي بالحنفية من جديدء ويقول إن "ما فرّق به الحنفية بين 
الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنةء وأن اعتبار الكتاب أقوى من 


('" الشاطيء ا موافقات» 1115/5. 

("؟ أخرجه أحمد في "المسند". "77./0. 77 57”" وأبو داود في "السنن" "كتاب الأقضية؛ء باب اجتهاد الرأي في 
القضاء. 4/ 13-18», رقم 0397" والترمذي في "الجامع" "أبوب الأحكام, باب ما جاء في القاضي كيف يقضيء ”/ 
5ل“ رقم 17717. 

(" أخرجه النسائي في "المجتبى" "كتاب آداب القضاة. باب الحكم باتفاق أهل العلم. /١؟7".‏ 


١١ 


اعتبار السنة, وقد لا يخالف غيرهم في معنى تلك التفرقة, والمقطوع به في المسألة أن السنة ليست 
كالكتاب في مراتب الاعتبار".(١)‏ 


ثم يفسر الشاطبي ما جاء من أقوال في أن السنة قاضية على الكتاب بما يتناسب وأقواله 
السابقة» فيقول "إن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتاب» بل إن ذلك 
المعبر في السنة هو المراد في الكتاب؛ فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب. ودل 
على ذلك قوله: (لتبين للناس ما نزل إلبهم! [النحل: 55] . فإذا حصل بيان قوله تعالى: (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة: ]١8‏ بأن القطع من الكوعء وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز 
مثله؛ فذلك هو المعنى المراد من الآية» لا أن نقول: إن السنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب".(") 


ثم يختتم بأنه لا يرى تعارضا بين الكتاب والسنة إطلاقا لأنهما ليسا في رتبة واحدةء بل أحدهما 
قطعي والآخر ظني» وهو يقدم القطعي على الظنيء, وهذا يعني أنه أيضا على منهج الحنفية في تقديم 
تقدنيه الغران عل الخبى بإ طلؤق "5 


لديه إلا إن أيده القطعي بأن أيده القرآن أو القواعد أو العمل. ومن هنا يفهم سبب توسع الدراسة في 
القطعي لدى الشاطبي وأهل الرأي عموما. 


المبدأ الثاني: عرض الحديث الآحاد على القرآن الكريم 


الشاطبي يقول بعرض الحديث الآحاد على القرآن» فإن وافقه عمل به والا تركه. وهو لازم على 
خلافيا بين الأصوليين والمحدثين فيما بعد. وأصول المسألة تعود إلى زمن الصحابة والتابعين كما هو 
معلوم وقد اختلفت فهها الأنظار. فالإمام الشافعي -على سبيل المثال- يقول: "إن الخبر عن رسول اللّه 


('" الشاطبيء ا موافقات». ١1/6‏ ”. 
('" الشاطيء ا موافقات» .5١١/5‏ 
9" الشاطبيء ا موافقات؛. ."١7/4‏ 
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يستغني بنفسه ولا يحتاج إلى غيره, ولا يزيده غيره إن وافقه ولا يوهنه إن خالفه غيره".7' وهذا تأكيد 
على استقلال الحديث عن الأدلة الأخرى» وعدم قبول مبدأ العرض. 


أما الشاطبي فيأخذ بمنهج العرض في الموافقات ويؤصل له كما في قوله: "إن الحديث إما وح 
من اللّه صرف, وما اجتهاد من الرسول -عليه الصلاة والسلام- معتبرٌ بوجي صحيح من كتاب أو سنة. 
وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب اللّه؛ لأنه -عليه الصلاة والمنااةه ما ينطق عن 
البوى» إن هو إلا وحي يوحىء وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه؛ فلا يقر عليه البتة؛ فلا بد 
من الرجوع إلى الصواب, والتفريع على القول بنفي الخطأً أولى ألا يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب 
النّه تعالى ويخالفه".7) 


ثم أتى بالحديث مدار الإشكال مخرّجا من مشكل الآثار للطحاويء عن عبد الملك بن سعيد 
بن سويد الأنصاري عن أبي حميد وأبي أسيد؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم, وتلين له أشعاركم وأَبْشَاركم» وترون أنه منكم قريب؛ فأنا أولاكم به. 
واذا سمعتم بحديث عني تنكره قلوبكم» وتند منه أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكر؛ فأنا أبعدكم 
نه" © 


وبقطع النظر عن صحة هذا الحديث أو ضعفه فإن في توثيقه الحديث من الطحاوي رغم أن 
أحمد وابن حبان وآخرين أخرجوه في كتهم الحديثية إشارةً إلى اتصاله بمنهج الحنفية في المسألة. كما 
أنه نقل عن الطحاوي أحاديث أخرى في تأييد المعنى الذي يتضمنه الحديث, وعلق على ذلك بقوله 
"وما قاله يلزم منه أن يكون الحديث موافقا لا مخالفا في المعنى".©) ثم قال: "إن المروي إذا وافق كتاب 
النّه وسنة نبيه لوجود معناه في ذلك؛ وجب قبوله لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك اللفظ؛ فقد قال 
معناه بغير ذلك من الألفاظ". وختم بقوله "والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بموافقة 
القرآن وعدم مخالفته. وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات, وأما إن لم تصح؛ فلا علينا إذ 


(؟ الشافعي. محمد بن إدريسء اختلاف الحديث. بيروت: دار المعرفة. .195م. 011/8. انظر للتوسع معتز 
الخطيب. رد الحديث من جبة ا مان. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء ط١ء‏ ١١١1مء‏ ص”7١7.‏ 

('" الشاطيء ا موافقات. خ/70؟. 

أخرجه أحمد في "المسند" "597//7 وه/ 575" والطحاوي في "مشكل الآثار" /١6"‏ 555, رقم /5.517". والبزار في 
"المسند" "رقم /181". وابن حبان في "الصحيح" "رقم 17". 

الشاطبيء ا موافقات. 772//6؟. 
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المعنى المقصود صحيح ٠"‏ أي أنه مقر بمنيج عرض الحديث الآحاد على الكتاب. سواء أصح الحديث 
أم لم يصح. 


ثانيا: دلالة العام في كتاب الله بين القطع والظن 


وهذه المسألة من أهم أصول مسألة تخصيص كثير من آيات الكتاب العزيز بأحاديث الآحاد. 
وقد اختلف العلماء في مسألة دلالة العام في كتاب الله أهي قطعية أو ظنيته على رأيين بين الحنفية 
والجمهورء والمالكية رأمهم فها موافق للجمهور ومخالف الحنفية» فأما الحنفية فقالوا بقطعية دلالة 
العام في القرآن ويتقديمه على خاص الحديث الآحاد ظني الثبوت مطلقاء في حين أن جمهور الأصوليين 
من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديثء فقالوا بظنية دلالة العامء وامكانية تخصيصه 
بالدليل الظني كالآحاد وغيره.(") 


وعرض الحديث عليهء'(" ولعل أول مراجعة صدرت من المالكية عن موقفهم هذا كانت عن الشاطبي 
الذي رجح القول بقطعية دلالة العام وأعاد بذلك الأمر إلى رأي الحنفية ومنهج الرأي.“) 


واتصال المسألة بحجية الخبر الآحاد إنما يدرك في سياق عدم قبول تخصيص الكتاب 
بالحديث الآحاد. على أن الذي بهم في المسألة هو تصورها الكلي. فالشاطبي والحنفية والجمهور في 
الفروع والتفاصيل يقبلون تخصيص الكتاب بالحديث بشروط معينة وبمصطلحات أخرى كبيان 
المجمل والمشكلء أو النسخ الجزثئي وغيره. وقد يختلفون في تلك الشروطء ولكن المراد من هذه المسآلة 
في ظني إثبات التراتبية بين الأدلة وتقديم القرآن على الحديث الآحاد في مطلق الأحوال. 


('" الشاطيء ا موافقات. 9/6 57. 

(" انظر الشاطي. ا موافقات». ١١5/7‏ وما بعدهاء وانظر البخاري. كشف الأسرارء ص . .٠١‏ والزركشثيء, البحر 
ا محيط. .”١7//"‏ والسرخسيء أصول السرخمي. .١177/١١‏ 

7" ومرد الأمر في ظني إلى أن التعارض في مفهوم الحنفية هو مطلق المخالفة» وأما المالكية فهو التناقض والتضادء 
والعلاقة بين نصين أحدهما خاص وعام ليست بتناقض بالتأكيد. والثاني أن الحنفية المتقدمين لا يعتبرون التقابل 
بين ظني الدلالة وظني الثبوتء فهما مجالان متغايران»: وأما المالكية والجميبور فيحمل أحدهما على الآخرء بحيث 
يساوي بين نصين أحدهما ظني الدلالة قطعي الثبوت والثاني قطعي الدلالة ظني الثبوت, والحنفية في كلا الأمرين 
أقرب إلى الأصول المشتركة لمدرسة الرأيء واللّه أعلم. 

9) يمكن أن يقال هنا بأن الشاطبي والحنفية في هذا السياق متمسكون بظواهر النصوص بأكثر من الشافعية 
والظاهرية أنفسهم» وهذا أيضا من مؤكدات مركزية النص لدى مدرسة الرأي. 


١ هه‎ 


ويتصل بهذه المسألة أيضا موقف الشاطبي من السنة المستقلة بالتشريع. وأتعرض إليها 
باختصار. 


يتجه الشاطبي إلى أن الكليات الشرعية والمقاصد الكبرى في الإسلام إنما تُعرف باستقراء الأدلة 
القطعية فحسب. أي من القرآن وحده ولا تدخل الأحاديث الظنية في هذا الاستقراءء أي أن الكليات 
لا يبحث عنها في السنن بل في الكتاب فحسب. والأمر ليس لقطعية الثبوت أو ظنيته في خبر الآحاد 
فحسب. بل لمبدأ التراتبية الذي أوضحته الدراسة. أي أن وظيفة تشريع الكليات والمقاصد منوطة 
بالقرآن وحدهدء وليس للسنة فيها إلا التطبيق العملي لتلك النصوصء أو بيان ما خفي من تلك 
التصدوضن: 


وعليه صرّح الشاطي بأن السنة لا تمتلك سلطة الاستقلال في تشريعء وانما وظيفتها متجبة 
إلى بيان القرآن بالبيان الوافي مع الاجتهاد في تطبيقه وتنزيله في الوقائع والحوادث, ويستدل الشاطبي 
على ما ذهب إليه بأدلة من مستوبين تأصيليء وتطبيقي, وهو في المستوى التأصيلي: يعترض الشاطبي 
على الأدلة النظرية على حُجّيّة السنة المستقلة بأنها كلها استدلال بالأعم. فبي تثبت حُجّيَّة السنة 
مطلقاء ولا تعالج مسألة السنة المستقلة بخصوصهاء كقوله (ِوَأَطِيعُوا اليَسُولَ) [النساء: 59, المائدة: 
7 النور: 54 55: محمد: 77, التغابن: ؟١]‏ فالدليل أعم من الدعوى. وفي المستوى التطبيقي: يورد 
نماذج من الأحاديث التي يستشهد بها العلماء على السنن المستقلة, فينتقدها ولا يُسلّم بأن واحدا 
منها هو أصل كلي في الشريعة:؛ وإنما هي تُرَدُ جميعا إلى نصوص القرآن وكُليّاته. ومنهجه في رد الأحاديث 
إلى القرآن الكريم أن استخدم ثلاث أدوات هي الإلحاق والقياس والتقعيدء ١‏ أثبت بها أن جميع الأمثلة 
التي أوردها كنماذج عن السنة المستقلة تعود إلى القرآن بواحدة من الأدوات المذكورة.!") 


النتائج 


(') انظر تفصيل هذه الأدوات في محمد أنس سرمينيء "الإمام الشاطبي وتحرير مذهبه في السنة النبوية المستقلة", 
ماليزيا: مجلة الحديث. المجلد: لا. العدد: .١١‏ ص 5-5 5. 

97؟ الشاطيء. ا موافقات. .55١-71./4‏ وانظر ياووز قوقتاشء, "مفهوم السنة والحديث عند الشاطي" مجلة 
ا معارف. عدد 5. .,7.١5‏ صفحة .٠١١-4١‏ ولئْن لم يسلَّم للشاطبي أدلته النظرية في المسألة فالسنة المستقلة 
بالتشريع لها أدلتها القوية. فضلا عن أن القول بالسنة البيانية لما جاء في القرآن مجملا مختصرا تستدعي أن يكون 
للنبي شخصية أخرى غير البيان» تقوم بملء بعض الفراغات التي تركت له. أي أن الصفة التشريعية له مكمل 
أسامي للصفة البيانية لهء على أن الأدوات التي ذكرها الشاطبي في إعادة السنة جميعها إلى كتاب الله أدوات مقبولة 
وصالحة. وتسهم في تأكيد العلائق والوشائج بين الكتاب والسنة. 
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أختتم الدراسة بالإجابة عن سؤالها المركزي» أي حجية الخبر الآحاد عند الشاطبي أمام الأدلة 
القطعية: 


من خلال الأصول القطعية التي تبناها الشاطبي أثناء تأصيله لنظرية المقاصد. يظهر بأن 
مقابلاتها هي الأدلة الظنية عنده وهو قد صرح بذلك أيضا. فلئن كان العمل المتوارث قطعيا عنده 
فالخبر الآحاد الذي لم يؤكده الإجماع القطعي أو إجماع أهل المدينة ظني عنده.ء والأحاديث التي لم 
تبلغ التواتر ولا الشهرة ولم يؤيدها العمل ظنية أيضا. ولئن كانت القواعد والأصول الكلية قطعية 
عنده فإن الضوابط الجزئية ودلالات القياس الأصولي ظنية الدلالة عنده. 


السِنةاغتن الشاطي تاق مرفبة عالية للفزاخ .من حيث التيت: جيه له تسجفل خنة قن 


الحديث الآحاد يأخذ درجة الظن ولا يصل إلى رتبة القطع عند الشاطيء وعليه فإنه يقدم 
عليه الأدلة القطعية لديه وهي السنن والإجماع وإجماع أهل المدينة والقواعد الكلية والمقاصد. 
فالأدلة عنده إما قطعية أو ظنية» وبيّن أنه ما كان قطعيا فلا إشكال في اعتباره وما كان ظنيا فهو 
نوعان لديهء إما يرجع إلى أصل قطعي فيكون معتبرا عنده. وإما لا يرجع فيجب التأكد منه.!' في حالة 
عدم التعارض بين القطعي والظنيء فالظني كاف للعملء وهو مقر بحجية الآحاد. وذكر بأن قبول 
خبر الواحد معتبر في الشريعة لآن الغالب علها الصدقء لكنا لا ترق إلى الكليات والقطعيات في 
الثبوتء وانما تجري عليها أحكامها وذلك حفاظا للكليات أنفسها.”") 


لا يخرج الشاطبي عن أصول مدرسة أهل الرأي من الحنفية والمالكية في حجية الخبر الآحاد. 
فقد كان ممثلا صادقا عنهاء لم يخرج عن أطرها الكلية؛ وإنما فصل ونظّر وطوّر كثيرا من قواعدها 
التي لم تأخذ العناية الكافية من أصوليي تلك المدرسة» وهذا بدا جليا في تنظيره لمنهج الاستقراء» وفي 
تأصيله للمقاصد الشرعية الكلية. كما أنه قام بأكثر من عملية توفيق بين المذهبين الحنفي والمالكي 
فيما يتصل بحجية الآحاد أمام عمومات القرآن الكريم. 

غلب الطابع النظري على مناقشات الشاطبي في مسألة حجية الخبر الآحاد. ولم يكن ني 
الموافقات أمثلة تطبيقية كثيرة لما أتى به ويعود ذلك إلى أمور أذكر منها اثنين: الأول وهو متصل بمنيج 
الشاطبي عموماء فقد كان يُعنى بالجانب التطبيقي عندما يأتي بجديد في التأصيل وقد بدا ذلك جليا 
(') الشاطيء ا موافقات» .١1115/7‏ 

9" الشاطبيء ا موافقات» .77١/١‏ 


١ /اه‎ 


في رأيه في السنة المستقلة فذكر فها أمثلة كثيرة. خلافا للأمور التي كان يعتمد فها ما أقرته مدرسة 
الراي» فإنة كان يمكل عق للك الآراء تحص" الأنكلة 'فحيمك كما ق.مسالة عرض السعة عن الكفاب: 
والثاني وهو متصل بهذه المسألة على وجه الخصوص. وهو أنه عرض لحجية الآحاد والسنة في كتابه 
عرضا موجزا لأنها لم تكن ركنا أساسيا في مسألة المقاصد التي كانت غرض الكتاب المركزي. 


إن معظم الانتقادات التي طالت رأي الشاطبي من حجية السنة يمكن إيرادها على الحنفية 
والمالكية باعتبار اتحاد المدرسة. وكذلك كل ما أورده المحدثون على أهل الرأي يمكن إيراده على 
الشاطيء والأولى في هذه الخلافات تقريب وجهات النظر والإقرار بأهما مدرستان أصيلتان في التعامل 
مع السنة لم يخل عصر من العصور الإسلامية من قائل بهما. 


١ مه‎ 


الدراسه الثانية: 


لإمام الشاطبى) وير مذهبم في السنه النبويّة السُستقله 


مقدمة 


الحمد للّه رب العالمين؛ وأفضل الصلاة وأتم التسليم: على سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلم: وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


وبعدء فإن الكلام في السنة النبوية يتلو شرفا الكلام في القرآن الكريم» ومن خير وأهم ما يدرس في 
السنة تأصيلها وحجيتها ووجوب العمل بهاء فإنها -وكما عودنا أعداء الإسلام- في مرمى سهامهم 
وشهاتهم وانتقاداتهم» وعليه يكون الكلام في دفع هذه الشهات وردها وتأصيل حجيتها ووجوب العمل 
افق اشرق التحوف والفراساك الملية 


إن إشكالية المظرق :هذه المسآلة تاق :من إشكالية مدهب الشاطى 3 السنة المسعملة وتباين الاراء 
في فهمه وتقييمه» فمنهم من عدَّه فتح باب رد السنة بالكلية بهذا الرأي؛ ومهم من عدَّه متفقاً مع 
جمهور العلماء في النتيجة. وأن الخلاف بين الطرفين لفظيٌ. وعلى المعروف بين الباحثين فإن المسائل 
الاختلافية والتي يكون حد الاختلاف بينها واسعاً تكون مثار رغبة وطلب لمزيد التأمل فيها والبحث في 
دقائقها للوصول إلى جواب شاف فهها بتوفيق من الله وعون منه. والذي يدّعيه الباحث أن رأي 
الشاطبي في السنة المستقلة لم يبحث ويحرّر إلى الآن بالشكل المطلوب والمرغوب به» إن هي إلا 
تعليقات ومقالات وآراء عابرة اختزلت الكثير من جوانب مذهبه في المسألة. ولم تعطها حقها من 
الدرس والتأملء فالشاطي إمام باب المقاصد قد حجب الضوء على الشاطبي المجدد في الأبواب 
الأخرق» وهذا ماس الباحة اليه مق خلذل هذه الدراسة: 


منيج البحث واجراءاته: 


اعتمدت الشاطبي نفسه في استنطاقه رأيه من جوانبه كلهاء كما اعتمدته في فهم كلامه واستنباط 
مراميه وأبعاده. كي لا يُقوّل ما لم يقل» ولا يحمل وزر غيره ممن أساء فهيمه قصدا أو جهلاء ثم 
اعتمدت المصادر الأصولية الحديثية الأخرى في موازنة رأيه برأي غيره. فاعتمدت أولا المنيج 


١41 


الاستقرائي في باستقراء رأيه من خلال كتابه الموافقات. وجمع ما يمكن أن يفيد في دراسة المسألة 
ثم اعتمدت المنهج التحليلي في رصف ركائز مذهبه متوالية متناسقة كعقد متسلسل اللآن»؛ وفي 
التعمق في فهم أدواته ومراميه من مذهبه هذاء ثم اعتمدت أسلوب الموازنة والمقارنة في عرض آرائه 
على آراء جمهور العلماء من محدثين وأصوليينء ومتكلمين وفقهاء. ثم اعتمدت أخيرا المنبج النقدي 
في تقويم رأيه وضعه المنزلة اللائقة به باعتباره شخصية فذة أسست لنيج المقاصد في علم أصول 
الفقه. 


أسئلةٌ البحث وغايته: 


من خلال ما قيل في أهمية الموضوع ومنهجه يُعرف أن أهم أسئلة البحث, هي ما تحرير مذهب 
الشاطبي في السنة المستقلة؟ وما هي تفاصيل مذهبه والأدوات التي لجأ إلها والبناء النظري الذي أقام 
مذهب في المسألة عليه؟ وما منطلقاته المعرفية والأصولية فيها؟ وما أهدافه وغاياته من هذا القول؟ 
وهل تصح عليه الانتقادات التي طالته أم في الأمر خلاف؟ 


خطة البحث: 
ارتأيث أن يقسم البحث على مبحثين: 
المستقلة وحجيتها لدى العلماءع. وتوقفت فيه عند ثلاث نقاط: تحرير معق السنة المستقلة وحجيتهاء 


ثم تكلمت في اتجاهات العلماء من أهل السنة في العمل بالسنة المستقلة. ثم انتقلت إلى التعريف 
بالإمام الشاطبي وبكتابه الموافقات. 


والثاني. وأسميته: تحرير مذهب الشاطي في السنة المستقلة. ومبدت له بتمبيد بسيطء انتقلت 
إثره إلى بيان منزلة السنة النبوية ومرتبتها في نظر الشاطبيء ثم شرعت في ذكر الجانب التطبيقي من 
مذهب الشاطي في السنن المستقلة» ثم أطلت الكلام في منهج الشاطي في ردّ السنن إلى القرآن الكريم» 
وذكرته أدواته في ذلك وهما الإلحاق والقياس وأدوات أخرى ثانوية» ثم انتقلت إلى تحليل مذهب 
الشاطبي وموازنته برأي جمهور العلماء في المسألة» ثم ختمت بالانتقادات التي طالت مذهب الشاطبي 
ومناقشتها. 


وكان ختام البحث بدذكر أأهم نتائجه. وبإيراد فهارس مصادره. 


المبحث الأول: التعريف بالإمام الشاطبي والسنة المستقلة 
المطلب الأول: تحرير معنى السنة المستقلة وحجيتها 


قبل البدء بتحرير قول الشاطبي في حجية وتأصيل السنة المستقلة بالتشريع في كتابه الموافقات, لا 
بد أن نقف بالتعريف على أهم المصطلحات التي ستمر في البحث. وبيأتي في مقدمتها تعريف السنة 
المستقلة وما هي آراء العلماء فيها. 

إنَّ استقلال السنة بالتشريع مختصٌ بالأحكام الجديدة التي تأتي في السنة زائدة على ما جاء في القرآن 
الكريم. فلا تكون مؤكدةً ومتَّبّتة لما ورد فيه. ولا مُمَسّرة ومُبيّنة لما جاء فيه مجملاًء ولم يرد فيه ما 
ينفها أو يثبتها. 

قال الإمام الشافعي: "وما سَنّ رسول اللّه فيما ليس للّه فيه حكمٌ. فبحُكم الله سنّه. وكذلك أخبرنا اللّه 
في قوله: (وَانَكَ لَبَيْدِي إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم صِرَاطٍ اللّه... [الشورى: 01-57]: وقد سن رسول اللّه مع 
كتاب الله. وسنٌ فيما ئيس فيه بِعَيْنه نص كتاب. [وحكمها عنده:] وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه, 
وجعل في اتباعه طاعته. وفي العُثُود عن اتباعبا معصيته التي لم يعذر بها خَلْقاً ولم يجعل له من 


اتباع سنن رسول اللّه مَخْرجاًء لما وصِفتٌ" 07 


واستقر الأمر على هذا لدى الفقهاء والأصوليين والمحدثين. فقال ابن القيم: "والسُّنة مع القرآن على 
ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه [وهي السنة المؤكدة]. 


الثاني: أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. [وهي السنة المبيّنة]. 
الثالث: [وهي السنة المستقلة] أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت 
عن تحريمة. 


[ثم ذكر حجيّتها فقال:] ولا تخرج عن هذه الأقسامء فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زائدا 
على القرآن فهو تشريع مبتدأ من الي صل الله عليه وسلم تجب طاعته فيه. ولا تحل معصيته. 
وليس هذا تقديما لها على كتاب اللّهء بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسولهء ولو كان رسول النّه لا 


(') الشافعي, الرسالة. 7/١‏ 15-88. 


1١ 


يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى. وسقطت طاعته المختصة به. وإنه إذا لم تجب طاعته إلا 
فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. 


[ثم مثّل لها بعدة أمثلة» منها:] حديث تحريم المرأة على عمتها وخالتهاء وحديث التحريم بالرضاعة لكل 
ما يحرم من النسبء [ثم قال:] ولو تتبّعنا هذا لطال جدًا؛ فسنن رسول اللّه أجل في صدورنا وأعظم 
وأفرَضُ علينا ألّا نقبّلها إذا كانت زائدة على ما في القرآن» بل على الرأس والعينين".07) 


ولا يعنينا كثيراً في هذا البحث الخوض في أدلة حجيّها من حيث وجوب اتباعها وحرمة مخالفتهاء فهذا 
ما لم يقل به أحد من أهل السنة. ولا يعنينا مناقشة من يرد السنة عموماً كالقرآنيين. أو من يرد 
أجزاء منهاء كالذين يحصرون السنة المقبولة بالمتواترةء أو بالتي تلقاها العلماء بالقبولء أو بالبيانية 
فقطء وإنما الذي يعنينا هو دراسة كيفية تلقي علماء السنة والجماعة للسنة المستقلة بالتشريع. 
وكيف أصلوا لهاء وإلى ماذا استندوا من أدلة علهاء لننتقل بعد ذلك إلى دراسة قول الإمام الشاطبي 
في المسألة وتحريره ومناقشته. 


المطلب الثاني: اتجاهات العلماء من أهل السنة في العمل بالسنة المستقلة 
للعلماء في هذه المسألة اتجاهان: 


الاتجاه الأول وهو الذق ساز عليه جمبورهم كما نقلنا :عن الشافقن وابن لقي فى وجون الأحد 
بالسنة المستقلة. ووجوب العمل بها على ظاهرها. فالسنة وإن كانت متأخرة عن الكتاب من جهة 
الرواية وطريق الثبوت. -لأن الكتاب مقطوع به جملة وتفصيلاً لتواتره. والسنة مظنونة» والقطع فيها 
إنما يصح في الجملة لا في التفصيلء والمقطوع مقدمٌ على المظنون. وقد دل على تقديم الكتاب أخبار 
وآثار كثيرة كَحَدِيثِ مُعَاذِء وكتاب عمر إلى شُرَئْح» وَرُوِيَ مثل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وكثير 
من السلف الصالح:.!" إلا أنها من حيث النتيجة والعمل مساوية له. -ومنهم من قدمها عليه من جبة 
البيان لحاجته إليها- ولها أن تستقل عنه. ومن هنا نشأ مصطلح الوحي غير المتلوء بعد تقسيم الوحي 


() ابن القيمء إعلام الموقعين عن رب العالمين. .1١1١-770/7‏ وانظر في ذلك عبد الغني عبد الخالق. حجية السنةء 
6-/49. 

('؟ عبد المجيد محمود عبد المجيدء الاتجاهات الفقبية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث البجري. ص: 197. 
وانظر للتوسع ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضلهء .١11١/١7‏ وابن قدامةء روضة الناظر وجنة المناظرء 57///,. 
والشاطبيء الموافقاتء المسألة الثانية التي أفردها لبيان تأخر مرتبة السنة, 5/ 195. وأحمد بن محمود بن عبد 
الوهاب الشنقيطيء, خبر الواحد وحجيته؛ .5١‏ 


١ حي‎ 


إلى نوعينء متلو وهو القرآن الكريم: وغير متلو وهو السنة الشريفة» كما تعبّر عن ذلك مدرسة أهل 
الحديث وجمهور الفقهاء دونما خلاف معتبرء!" ويأتي في مقدمة هؤلاء وهؤلاء الإمام الشافعي الذي 
ظهر أثر تسويته بين الكتاب والسنة في الحجية و العمل برفضه نسخ الكتاب بالسنة والسنة 
بالكتاب, لأنه يرى فهما دليلين متساوبين, ويخثى أن ثرد السنن بأنها ليست في كتاب اللّهء من باب 
تقدم الكتاب على السنة في الرتبة.!") 


ولم يظهر أثر التمييز في الرُتبة بين القرآن والسنة إلا عند الحنفية في مسألة التمييز بين الفرضية 
والوجوبء وبين الحرمة الكراهية التحريمية» ومسألة تعارض القرآن والسنة:؛ والنسخ ومنه النسخ 
بالزيادة عندهم أو التخصيص عند غيرهم, "فالثابت بالقرآن من الأوامر فرضء والثابت بالسنة 
الظنية من الأوامر واجبء وكذلك المنبي عنه في القرآن حرام, إذا لم يكن ثمة ظن في الدلالة والثابت 
بالسنة الظنية مكروه كراهة تحريمية مهما تكن الدلالة: وذلك لتأخر رتبة السنة الظنية عن القرآن 
الكريم من حيث الثبوت من جهة» والاستدلال بها على الأحكام من جهة أخرى".!" ونصوا على ذلك في 
مسألة النسخ والتخصيص أيضاً.) إلا أنهم مقرُون بالسنة المستقلة. ولم يظهر أثر هذا التمييز في 
ذلك. 


الاتجاه الثاني: لا يرى استقلال السّنة عن القرآن: فهو لا يرد الأحاديث التي صِنَّفها جمهور العلماء في 
الاتجاه الأول ضمن السنة المستقلة, -وهذا فارقه عن القرآنيين وغيرهم ممن أنكروا حجية السنة من 
الذين لا يعنينا في هذا البحث التعرض لأقوالهم ومناقشتها-. بل إنَّم يعدُون جميعٌ التشريعات 
والأحكام التي جاءت في السنة إنما مردها إلى كتاب الله وأنها بيانٌ للقرآن ضمن قواعد وأصول معينة, 


(" انظر في ذلك: الدبوميء تقويم الأدلة في أصول الفقه. ص: 7757. 757, 755, 550. وأصول السرخسيء. 77/7. 
وابن حزمء الإحكام في أصول الأحكام, .١١7/:6‏ 

وذهب أكثر المحدثين إلى تقديم السُّنَّة على الكتاب. وذهب بعضهم إلى أنهما في مرتبة متساوية, كالإمام أحمد بن حنبل 
والإمام البخاري: فابن حنبل رأى أَنَّهُمَا نُصُوصٌ يُكَمَلُ بَعْضِّهًَا بَخْضّاء ولم يستسغ ما يقال من أن السُنَّةَ قَاضِيَةٌ عَلَى 
الكتّابء وقال: «مَا أَجْسُْرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ وَلَكِيٍ أَقُولٌ: إِنَّ السُّنَةَ تُمَسَرُ الْكِتَاب وَتُبَيَنْهُ». انظر جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البرء 151/5 .١57‏ وابن القيمء إعلام الموقعين, /١‏ 7". والشاطبيء الموافقات, 5/ 50 "". والزركشي» 
البحر المحيط في أصول الفقه. 7/ .١١‏ 

.١١5 /١ الشافعي, الرسالة,‎ "( 

(" علي جمعة, المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبهية» 17. وانظر: عبد الوهاب خلاف. علم أصول الفقه؛ .١١١‏ 

() انظر في ذلك ابن الهمام» التحريرء وشرحيه: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمامء لابن أمير الحاج» ”/ 
7. وتيسير التحرير لأمير بادشاه الحنفيء. .7١١/7‏ وهو الذي رجحه الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان» .55١/5‏ 


رملا 


وليست استقلالاً عنه. فتكون السنة مَبِنِيَةَ عليه» ومُمبِيّنةَ له. وهذا هو الرأي الذي دافع عنه الإمام 
الشاطبي في الموافقات والذي نريد تحريره في هذا البحث. 


والقدر المشترك بين الاتجاهين هو: 


. ردّهذه السنن إلى القرآن الكريم من جهة أصل الحجية وأصل الأمر بطاعة النَِيّ صلَى الله عليه وسلم» 
كقوله تعالى: (وَأَطِيعُوا النَّهَ وَأَطِيعُوا المَسُولَ وَاحْدَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَمْ 
المبِينُ) [المائدة: 97]» وقوله: (ِوَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ فَانَْهُوا [الحشر: 7]. 


ره رساك هذه السدة وفزوهيا وأحكاميا إل :دافزةالوعى عتموما ذامرة الو غيل اللتلو عفد 


وبعد هذا العرض يأتي هذا السؤال: هل الخلاف بين هذين الفريقين خلاف حقيقي أو خلاف لفظي؟ 
وللجواب عن هذا السؤال لا بد من تفحُص مذهب الإمام الشاطبي في المسألة. وتحريره ووضعه في 
موضعه الصحيح من غير تزيد أو إنقاصء وابتدئ قبل هذا العرض بترجمة موجزة للإمام الشاطبي 
ولأهمية كتابه الموافقات. 


المطلب الثالث: التعريف بالإمام الشاطبي وبكتابه المو افقات 


هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميء الغرناطيء أبو إسحاق المالكي. الشهير بالشاطبيء لا يُعرف 
سبب تسميته بالشاطبيء كذا لا يعرف زمان مولده. ولا المكان الدقيق لمولده. إلا أن الأظهر أنه ولد 
بغرناطة» لكونه نشأ فهاء وقضى فها كلّ حياته» وعن علمائها فقط أخذ علومه: إذ لا تذكر له أسفار 
ولا رحلات, بل لم يذكر له رحلة الحجء قيل في بأنه محيّثٌ. فقيه. أصولي. لغوي. مفسر (") 

أهم ما خلفه الشاطبي من مؤلفات هو كتابه الشهير "الموافقات" وقد ذكر في مقدمته أنه كان قد 
اختار له اسم "التعريف بأسرار التكليف" نظرا لما تضمنه من "الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه 
الشريعة الحنيفية". ثم عدل عن هذا الاسم إلى اسم "الموافقات" بناء على رؤيا رآها أحد الشيوخ من 
ذوي الحظوة والاحترام عنده. وقد طبع عدة طبعات أهمها طبعه الشيخ دراز باسم "الموافقات في 


() عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين. .١١8/١‏ 
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أصول الشريعة" والشيخ معي الدين عبد الحميد "الموافقات 2 أصول الأحكام".. ولا يُعرف سبب 
زيادتهم هذه الكلمات في عنوان الكتاب. 


وللشاطبي كتاب الاعتصام في جزأينء وهو في البدع والمحدثاتء عالج موضوعه بمنهج أصولي رصين» 
وضِمّنه مباحث نفيسة في أصول الفقه كمبحث المصالح المرسلة والاستحسان. وقد نشره لأول مرة 
الشيخ محمد رشيد رضاء وقدم له. وراجع نصوصه. إلا أنها لم تكن مراجعة كافية. ثم طبع طبعة 
مخدومة محققة من قبل الأساتدة محمد بن عبد الرحمن الشقيرء وسعد بن عبد الله آل حميد. 
وهشام بن إسماعيل الصينيء وقد ذكر الشاطبي في نهايته أنه لم يتمهء وقوله في البدعة في هذا 
الكتاب أنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك علهها المبالغة في التعبد للّه. أي 
أنه يأخذ في تعريفها بالمعنى الضيق الذي يقصرها على ما يضاهي الدين ويضاده. بخلاف من قسمها 
إلى بدعة حسنة وسيئة. 


وله أيضاً كتاب المجالسء الذي شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري وهو كتاب مفقود لم يكتب 
له أن يصلناء ولكن نقل إلينا الونشريمي (توفي: 114ه) في كتابه المعيار أجزاء منه -حوالي ثماني 
صفحات- وتتجلى أهمية هذا الكتاب لو وصلنا في كونه الكتاب الوحيد الذي يعرف للشاطبي في 
الفقه. وغالب الظن أن منزلته ستكون مباشرة بعد منزلة "الموافقات"؛ فهذا في الأصول ومقاصد 
الشريعة, والآخر في التطبيق الفقبي. 


وله الإفادات والإنشادات». وهو كتاب عرض فيه الشاطبي لشيوخه وذكر طُرَقَا وملحًا أدبية, وكان 
الشاطبي قد عزم على تأليف كتاب قي التصوف. -كما أشار 2 الموافقات والاعتصام-. ولكن الأجل 


وكانت فاته عام 76 هجرية: ١١18‏ ميلادية. 


يعد الموافقات أهم كتب الشاطبي. ومن خلاله يعد الشاطبي أب المقاصدٍ في المؤلفات الأصولية» إذ 
نظّر لها وأصلها تأصيلاً عميقاً بعد الوقفات التي وقفها الحكيم الترمذي والإمام الجويني والغزالي 
والعز بن عبد السلام قبله. وقد أقيمت عليه عشرات الدراسات التي تؤصل لمفهوم المقاصد عنده. 


وقد جعله في خمسة أقسام, هي: 


ب الأول: 2 المقدمات المحتاج إلها قي تمبيد المقصود. 


الثاني: في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو علهاء كانت من خطاب الوضع أو من 
خطاب التكليف. 

الثالث: في المقاصد الشرعية وما يتعلق بها من الأحكام. 

الرابع: في حصر الأدلة الشرعية» وبيان ما ينضاف إلى ذلك فبها على الجملة وعلى التفصيلء وذكر 
مآخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين. 

الخامس: في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد مهماء وما يتعلق بذلك من التعارض 
والترجيح. والسؤال والجواب. 

وكانت مصادره في هذا الكتاب كتب الإمام مالك وكتب المالكية عموماًء وكتب الإمام أبي حامد الغزالي» 
وشيخه إمام الحرمين الجوينيء وله اعتماد واضح على القرافي والعز بن عبد السلام وأبي الوليد 
الباجي وفي اللغة اعتمد كتاب سيبويه وكتب أخرى. 


وقد حظي كتاب الموافقات, بالتقدير الكبير والعناية الفائقة. قديمًا وحدينًاء إلا أنه فُقِد لفترة من 
الزمن ولم يأخذ مكانته الحقيقية إلا حديئًاء وكان الشيخ محمد عبده هو من اكتشف الكتاب في 
أخدى مكاتك توفين» فقاطلء عليه وأعجن ية"فوجة علامذكه لطبعه» فصيدرق تون شنة 1 1ه 
ثم في قازان عام /751١هء‏ ثم طبع في مصر ثلاث طبعات عام ١754١هء‏ بتعليق الشيخ محمد الخضر 
حسين على الجزأين الأولين» وبتعليق الشيخ محمد حسنين مخلوف على الثالث والرابع» ثم بتحقيق 
الشيخ محمد بن عبد الحميد. ثم بتحقيق الشيخ عبد الله درازء بمقدمته الحافلة وتعليقاته المحررة 
التي تليق بمكان الكتاب ومنزلته.!) 


إلا أن الجانب الذي حظي بهذا التقدير وهذه الدراسات هو جانب المقاصد. إلا أنه لم يدرس من جهة 
رأيه في منزلة السنة الدراسة الوافية رغم أن قدم شيئا مختلفاً عن المعبود لدى جمهور العلماء إلا ما 
صنعه الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه "حجية السنة". في دراسة مهمة, إلا أنها لم تكن 
مستوفية الجانب المذكور الاستيفاء الذي يطمح الباحث إليه. وسيتبي هذا من خلال تحرير القول 
والمناقشات التي يمكن أن تثار حوله. 


() انظر ترجمته في نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني. .٠١5 -6١‏ ونيل الابتهياج بتطريز الديباج» 
لأحمد التنبكتي السوداني»ء ص5 4. وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف. ص .""١‏ والفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي للحجويء 58/5 .١‏ والمعيار للونشريسي» 5/ ./ا”, // .179/11١111١‏ 
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الملبحث الثاني: تحرير مذهب الشاطبي 2 السنة المستقلة 


93 4. 
٠ 
9. 


أفرد الشاطبي لعرض مذهبه في السنة المستقلة مسألتان من الدليل الثاني: السنة ضمن كتاب الأدلة 
الشرعية,. في المجلد الرابع من الموافقاتء هما المسألة الثالثة والرابعة. وأفرد المسألة الثالثة لذكر 
أدلته في رجوع السنة إلى كتاب الله تعالى» وفي تأخرها في الرتبة عليه.! وقد سبق أن بينًا ذلك في 
القسم الأول من البحث. ثم أفرد الصفحات الأولى من المسألة الرابعة لمناقشة أدلة الجمبور في جواز 
استقلال السنة بالتشريعء وأطال فيه النفسء بل وعرّج فيه إلى نظرية المقاصد الخمسة:؛ ودرجاتها 
الثلاث الضروريات والحاجيات والتحسينياتء!" وليته لم يبتدئ بهذا فقد أضعف بها مذهبه في 
السنة المستقلة» وحمّلها ما لا تحتملء وفتح لغيره من منكري السنة عموماً والسنة المستقلة خصوصاً 
باباً كان هو بغنى عنهء إذ إنه لا يفيد نظريته في المسألة شيئاً سوى أنه يريد أن يؤكد أنه ينفي الإمكان 
الشرعي -إذ لم يتعرض إلى الإمكان العقلي في مباحث السنة المستقلة- كما سينفي أمثلتها أي الوجود 
الشرعي لبها. 


ابتدأ في استدلاله على رجوع السنة إلى الكتاب بقوله تعالى إِوَأَنْرَلْنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَينَ لِلنّاسٍ مَا تُزْلَ 
ِلَهِمْ) [النحل: 5 5]: يريد أن قوله "ما نُزّْل إلهم" المقصود به القرآن» وهذا صحيح إلا أنه يقبل الوحي 
مطلقا المتلو وغير المتلوء كما يقبل معنى الدين أيضاً بما يجعل استدلاله بهذه الآية من باب 
الاستدلال بالأعم: فبي دليل أعم من الدعوى والمسألة. 9" 


.399 -9١ 5/5 الموافقات».‎ )( 

"© الموافقات». 6/ .5؟- 505. 

0 وقد اعترض الشيخ عبد الغني عبد الخالق على قول الشاطبيء وعلى استدلاله بالآية هذه؛ فقال: "وأما قوله تعالى: 
(وَأَْرَلَْا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتْبَيّنَ لِلئّاسٍ مَا ثُيْلَ إِلَهمْ)؛ فلا دلالة فيه على حصر علة إنزال الذكر في التبيين. سلمنا أنه يدل 
على هذا الحصر -على حد قول من يقول: إن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر- وأن معنى الآية: وما أنزلنا إليك 
الذكر "الكتاب" إلا لتبيّن للناس ما نزل إلهم فيه من الأحكامء لكنه لا ينتج مطلوبه من أن وظيفة سنَّته -صلى الله 
عليه وسلم- البيان لما في الكتاب فقطء وأنه لا شثيء منها بمستقل؛ إذ كل ما فُهم من هذا الحصر: أنّه إنما أنزل الكتاب 
ليبّينه -صلى الله عليه وسلم- للناسء لا لهمل بيانه» ويتركَ الناس جاهلين بما فيه من الأحكام» وهذا لا ينفي أنه قد 
يستقل بسن أحكام لا نص علها في الكتاب". حجية السنة, له. ص ١‏ 077-57. 


١ / 


كذا استدلّ بقوله: (الِيَومَ أكمّلتُ لكُم ديتكُم) [المائدة: ؟]ء وعلّق علها بقوله: "يريد بإنزال القرآن":() 
فلو كانت السنة مقصودة لاختل المعنى من جبة أن البَّيَ صل الله عليه وسلم قد عاش بعد الآية 
وسنَّ سنناً للمسلمين في تلك الفترة. ولا يتأتى للشاطبي ذلكء. فمن معاني إكمال الدين إظهاره على 
الديان كلبا كما نص البيضاويء وبالتنصيص على أن السّنة مصدر مستقل عن القرآن ولها التشريع 
تاق عليه 9) 


ويتابع في استدلاته بمثل هذه الأدلة التي لا تعطي نصاً صريح الدلالة وواضح المأخذ. بل إنها من فئة 
الأدلة العامة جداً -كما وصف هو أدلة الجمهور في المسألة- التي ناقش بها أدلة الجمبور في إثبات 
السنة المستقلة في المسألة الرابعة» والتي وصمها بالتكلف والتعميم». فقال عن أدلتهم: "منها: ما هو 
عامٌ جداً. وكانّه جارٍ مجرى أخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة ولزوم الاتباع لها: وهو 
في معنى أخذ الإجماع من معنى قوله تعالى: [ِوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمْدَى وَبَتَبِعْ غَيْرَ 
سسَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَاتَوَلّ) الآية [النساء: .]١١6‏ وممن أخذ به عبد الله بن مسعود؛ 7" فروي أن امرأة 
من بني أسد أتته. فقالت له: "بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة. وإنني قد قرأت ما 
بين اللوحين فلم أجد الذي تقول! فقال لبا عبد الله: أما قرأت (ِوَمَا آنَاكُمْ الوَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ 
عَنْهَ فَانْتَمُوا1 [الحشر: /]؟ قالت: بلى. قال: فهو ذاك".4) 


واعتراضه في محلّه. لأن الأدلة أعم من المستدّل عليه, فبي أقرب إلى أدلة حجية السنة بعمومها منها 
إلى حجية السنة المستقلة بخصوصهاء والأنظار في ذلك تختلف وتتنوع, ولا ثُقام الحجة في مثل هذه 
الأمور إلا بالأدلة الصريحة فحسب. وتبقى أدلته وأدلة الجميور في هذه المسألة تقبل الوجهين معاًء 
ولكل طرف أن يستدل بها ويوجهها وجته. ومنها قوله (وَإِذَا تُتْل عَلَهِمْ آيَاتنَا بَبَنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ 
لغاءكا ات يغزآن غير هذا أو جَدّلة قل فا يكون لي أن أبدكة من لقاء تفي إن ثيه إلا ما يوس إلما 
[يونس: ]١١‏ فهل المقصود أنه لا يخرج عما أوحي إليه أي القرآن وحدوده وقواعده العامة, أم بوحي 
مستقل مبتدأ؟ وكذلك قوله تعالى [ِمَنْ يُطِعِ الوَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ النّه) [اليِّسَاءِ: ١٠6]ء‏ ففيه إشارة إلى 
استقلال البَّيَ صل الله عليه وسلم 2 وفيه أشارة أيضاً إلى رد تشريعه جميعاً إلى ما جاء في 


(') الموافقات. 519/5. 

7" انظر تعليقات الشيخ دراز على كلام الشاطبي في الموضع السابق. 

(» أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التفسيرء باب [وَمَا آنَاكُمْ المَسُولُ فَخْدُومُء ه/ ١‏ 17/ رقم 887 4؛ /ا414ع: 
وكتاب اللباسء باب الموصولة. /٠١‏ 78"/ رقم 3147, وباب المستوشمة, /٠١‏ ٠58؟/‏ رقم /5154". ومسلم في 
"الصحيح" "كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة, /١778/7‏ رقم ."7١1176‏ 
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يتُعرض إلهَمَا الشاطيف الموافقات: 


وقد تكفل بجمع هذه أدلته جميعاً ومناقشتها الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه حجية السنة() 
الذي صنفه لمناقشة الشاطبي في مذهبه هذا أولاآ ولأسباب أخرى ذكرهاء ثم ناقش جواز استقلال 
السنة في العقل والشرع:' وذكر أدلة استقلال السنة بالتشريع.!" ورغم أن الشيخ قد أفرد كتابه 
هذا في معظمه لمناقشة حجية السنة عموماًء ومذهب الشاطبي على وجه الخصوص. إلا أنه اكتفى 
بمناقشة أدلة الشاطبي في هذه المسألة» ولم يتجاوزها لتحرير مذهبه وتفصيله بدقة على الوجه الذي 
هدف هذا البحث إلى الوصول إليه. 


وليت الشاطبي كما ذكرنا لم يتعرض لبذه الأدلة وهذه المباحث لأنها أضعفت من يُنيان مذهبه في 
المسألة. فإن جميع الانتقادات التي وجبها إلى أدلة الجمهور في المسألة قد وُجّهت إلى أدلته كما بيّن 
الشيخ عبد الخالق. خصوصاً أنه نص على أن لا مناص من القول بالإمكان العقلي والشرعيء عندما 
قال: "ويبقى النظر في وجود ما حكم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في القرآن, يأتي على أثر هذا 
بحول اللّه تعالى. وقوله في السؤال: فلا بد أن يكون زائدًا عليه: مُسَلَّمء ولكن هذا الزائد؛ هل هو زيادة 
الشرح على المشروح؟ إذ كان للشرح بيان ليس في المشروح وإلا لم يكن شرحًاء أم هو زيادة معنى آخر 
لا يوجد في الكتاب؟ هذا محل النزاع".9) ومثل ذلك قوله: "نعم» يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه 
مخالفة ولا موافقة؛ بل بما يكون مسكوتا عنه في القرآن؛ إلا إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائز... 
فحينئذ لا بد في كل حديث من الموافقة لكتاب اللّه".0) 


أي أنه سيجادل في مدى تحقق هذا ووقوعه في السنة النبوية الشريفة» بعد اعترافه بأن أدلته لا تقوى 
على رد الإمكان العقلي والشرعي لسنة المستقلة. 


وعليه فإننا بعد جمع انتقادات الطرفين معاً يمكن أن نخلص إلى النتيجة الآتية: أنه لا نصّ صريح لا 
يقبل التأويل في مسألة استقلال السنة بالتشريعء؛ لا من جهة إثباتها ولا من جهة نفهاء وهذا ما ينقل 
البحث من طور إمكان الاستقلال؛ إلى طور وجودهء وهل يصح للجمهور أمثلة غير منتقدة أو موجهة 


('' عبد الغني عبد الخالق. حجية السنة. 555-5415. 
('" عبد الغني عبد الخالق. حجية السنة. 5.ه-0.8. 
( عبد الغني عبد الخالق. حجية السنة. 1.ه-015. 
9) الموافقات. 4/ 5759. 
) الموافقات. 6/ 5376. 


١848 


في استقلال السنة بالتشريع. وهو لب نظرية الشاطبيء والمجال الذي تظهر فيه براعة الشاطبي 
وحسن توجمه للأدلة والأمثلة. 


وتوضيحة: 


المطلب الأول: منزلة السنة النبوبة ومرتبتها في نظرالشاطبي 


كرر الشاطبي في أكثر من موضع أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للشريعة الإسلامية وأن فيه "بيان 
كل شيء... فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة, ولا يعوزه منها شيء"7, واستدل على ذلك 
بعدة أمورء أهمها: التجربة بمعنى "أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه 
أصلا".! وضرب مثالاً على هذا بأهل الظاهر ممن أنكر القياسء بأنه "لم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن 
الدليل في مسألة من المسائل".7 بمعنى أنهم لم يخالفوا المذاهب التي أخذت بالقياس في كثير من 
الفروع الفقبية» بل انحصر الخلاف في بعضها لا معظمها.!' وعلى أي حال فإن مراد الشاطبي من 
وصفه القرآن الكريم بهذه الأوصاف أن يؤكد أنه على مذهب من يُعلي رتبة القرآن على السنة في 
الثبوت والحجية معاء وليس من مرامي كلامه ترك السنة, والاكتفاء بالقرآن مصدراً وحيداً للتشربع. 
لأنه صرّح بأن الذين تركوا السنة واقتصروا على الكتاب هم قوم لا خلاق لهم:!" ولعل ذكره أهل 
الظاهر إثر ذكره القاعدة هذدء وهم أهل التمسك بظواهر القرآن والسنة معاً دليلاً جلياً على تمسكه 
بالكتاب والسنة معاً مع التمييز بينهما في المرتبة والحجية كما ذكرنا أو البحث. 


ثم عرّف الشاطي السّنَّة بأنها "ما جاء منقولًا عن البَّيَ صل الله عليه وسلم على الخصوص. مما لم 
يُنصّ عليه في الكتاب العزيز... [سواء] كان بيانًا لما في الكتاب أو لا".7) وتدخل في قوله "سواء كان بياناً 
لما في الكتاب أو لا" السنةٌ الزائدة المستقلة عن الكتاب, والسنة المؤكّدة لما جاء في القرآن, فلم يستثن 


.١185 /5 الموافقات.‎ »'( 

7 الموافقات». 5/ 189. 

7 الموضع السابق. 

©) أي أن لهم بدائل عن القياس الأصوليء أهمها الأخذ بالعموم المعنويء والتوسع في مفهوم الموافقة والمخالفة 
والتوسع في دلالات الالتزام» وأنواع معينة من القياس يقبلونها كالقياس بالأولى» والقياس المأخوذ من العلة المنصوص 
علبها. 

©) الموافقات, 5/ :"7١‏ وما بعدها. 

9 الموافقات. 5/ 7589. 


من أنواع السنة المشهورة الزائدة أو المؤكدة. وهذه إشارته الأولى إلى قبول السنة بأنواعبها الثلاثة 
جميعاً. بل إنه أدخل في السنة ما جاء عليه عمل الصحابة» "لكونه اتباعًا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل 
إليناء أو اجتهادًا مجتمعًا عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجماع؛ وعمل خلفائهم راجع أيضًا 
إلى حقيقة الإجماع":٠'/‏ وهو في هذا يُدخل إجماع الصحابة ومذهب الصحابي في السنة النبوية» وهو 
عد إجماعهم من قبيل السنة» لورود الأدلة التي تأمر باتباعهم: فإن قول الصحابي سواء كان من 
الخلفاء أو الفقهاء أو غيرهم مما لم يتفق عليه جميع الصحابة. هو من المصادر المختلف في حُجّيتها. 


ولعلّه في ذلك يتوسع في مفهوم السنة إلى ما سوى الحديث النبوي الشريف. فيدخل فيه مفهوم 
السنة أقوال البَّيَ صَلَى الله عليه وسلم وأفعاله وما تناقله الصحابة الكرام وعمل به الخلفاء 
الراشدونء وبعبارة أخرى فإن السنة عنده هي العمل المتوارث وهو ما يساوي السنة المشتهرة التي 
يدعو إليها الحنفية. وكذلك عمل أهل المدينة عن المالكية. وكذلك فإنه في قوله هذا متبع مذهبه 
المالكي الذي اشتهر عنهم القول بحجية مذهب الصحابي الفرد.!) خلافاً للحنفية والشافعي في مذهبه 
الجديد.9ا 


إلا أن رتبة السنة عنده متأخرة عن القرآن في الاعتبار. وتوسع في ذكر أدلة ذلك, وكان لافتاً أنه ميّز 
بين نوعي القطع في الثبوت, فهناك ما هو مقطوعٌ به في الجملة وما هو مقطوع به في التفصيل. 
فالكتاب مقطوعٌ به في الجملة والتفصيلء والسّنة مقطوعٌ بها في الجملة لا في التفصيلء والمقطوع به 
مقدم على المظنون؛ فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة.!) كما استدلّ على تأخر السنة بقوله 
"السنة إما بيانٌ للكتاب أو زيادةٌ على ذلكء فإن كان بيانًا؛ فهو ثانٍ على الْبَيّن في الاعتبار, إذ يلرّم من 


('» الموافقات. 5/ .51٠.‏ 
('" قال الشاطبي في الموافقات, ؟/ :6٠١‏ "ولما بالغ مالك في هذا المعنى _ يعني إتباع الصحابة والاقتداء بهم _ بالنسبة إلى 
الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون 
آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله علهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولكن ذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح من مذهب مالك أن 

قول الصحابي ليس بحجة واختاره هو. الزركشي., البحر المحيط . // /اه. 

7" اشتهر قول الإمام أبي حنفية: "إني آخذ بكتاب اللّه إذا وجدتهء فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول اللّه والآثار 
الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول 
أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم, فإذا انترى الأمر إلى إبراهيم والشعبي 
والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب ... فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. انظر أخبار أبي حنيفة للصيمريء .٠١‏ وانظر 
مذهبي الشافعي القديم والجديد في الأم. /ا/ 176. والرسالة له. 0517. 

9) الموافقات. 595/5. 
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سقوط المبيّن سقوط البيانء ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبيّنء وما شأنه هذا؛ فهو أولى في 
التقدمء وان لم يكن بيانًا؛ فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب".!) وهذا إشارة ثانية منه في الإقرار 
بالسنة الإنشائية المستقلة. 


وظبرت شخصيته الأصولية المستقلة عن مذهبه في الدليل الثالث, إذ انطلق من هذه المقدمات, وهي 
تأخر السنة عن الكتاب في الثبوتء: وتأخرها عنه في الحجية, واعتمد في ذلك على أدلة عديدة منها 
تمييز الحنفية بين الفرض والواجب. وبيّن أنه راجعٌ إلى تقدّم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة» وأن 
اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة... وخلص من قولهم إلى أن السنة ليست كالكتاب في مراتب 
الاعتبار.() 


وتوقف عند مقولة: "السنة قاضية على الكتاب". ولم يقبلها على ظاهرهاء بل وجَّه المعنى إلى أن قضاء 
السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطراح الكتابء بل إن ذلك المعبّر به في السنة هو المراذ 
أصلاً في الكتاب؛ فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتابء!" وبهذه المقدمات استهل 
الشاطبي كلامه عن تحقيق معنى السنة المستقلة في الموافقات, كما سيأتي. 


وبذلك يكون قد أسس لمذهبه في السنة المستقلة التأسيس النظري المناسب, وأشار إلى أنه يعتمد 
منهج الحنفية في التمييز بين الكتاب والسنة والقطعي والظنيء بما يؤكد أن مذهبه الآتي يعد امتداداً 
لمذهب الحنفية في منزلة السنة وخبر الآحاد. فهم وان لم يقولوا بما سيقول هوء ولكنه يعد نفسه 
معتمداً على أقوالهم وبانياً على أصولهم في المسألة. 


َ 


ونلقن آساين الخرمن انون :فدهت الخناظى "فق السيقة المتعلة: الااؤفو القول باعتباد الت ميق 
النّه عليه وسلم في الأمور الدنيوية والشرعية» فيما لم يأته نص ووحي صريح من اللّه تعالى.9) مع 


(') الموافقات. 5/ 595. 

© الموافقات. 5".087/6. 
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©) وهو قول مالك والشافعي -صرح به الآمدي- وأحمد والحنفية بعد انتظار الوحيء وذكروا أنه وقع منه ذلك صلى 
النّه عليه وسلم. انظر: العزالي» المستصفى. ؟/ 5ه". والآمدي. الأحكام. ؟/ 05.. وأمير بادشاه الحنفيء» تيسير 
التحريرء ؟/ 1865؛ والبخاري. كشف الأسرار. ”/ 170 وما بعدها؛ وابن عبد الشكورء مسلم الثبوت» 7/57 5775. 
والمنع هو مذهب أبي يعلى الجبائي وابنه هاشم وهو اختيار ابن حزم لأن كل من منع القياس أحال تعبد البّيّ صل 
الله عليه وسلم بالاجتهاد. وتوقف في المسألة الإمام الغزالي وأبو بكر الباقلاني» وزعم الصيرفي في شرحه الرسالة أنه 
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ملاحظة أن الوحي لا يقرٌ اجتهاده إن جانب الصواب والكمالء. وملاحظة وجوب اتباعه على المسلمين 
مهما كان مصدر السنة اجتهاديا أو بلاغياًء وقد نصّ عليه بقوله: "الحديث إما وحي من الله صرفء 
وإما اجتهاد من الرسول -عليه الصلاة والسلام- معتبر بوي صحيح من كتاب أو سنة, وعلى كلا 
التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب النّه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- ما ينطق عن البوىء إن 
هو إلا وحي يوىء وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه؛ فلا يقر عليه ألبتة؛ فلا بد من الرجوع 
إلى الصوابء والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب اللّه تعالى 
وسخالفه"(0) 


ولا بد في آخر الأمر من التذكير بأن الجمهور مقرون بتقديم الكتاب على السنة من حيث الثبوت ومن 
حيث تأصيل الحجية. فحجية السنة ووجوب اتباع البَّيّ صلَى الله عليه وسلم يأتيان من القرآن 
الكريم» فإنهم عندما يذكرون قوله تعالى: (ِوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْمْدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ 
سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ) [النساء: »]١١5‏ وقوله: (وَمَا آتَاكُمْ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَبَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا وَانَقُوا الّه) 
[الحشر: لا]. وحديث ابن مسعود السالف الذكر إنما يؤصلون فيه لحجية السنة عموماً والمستقلة 
منها خصوصاًء وهذا يعني أنَّ الفريقين متفقان على هذا الأصل. فالشاطبي وجمهور العلماء متفقون 
من حيث الأصل على رد السنة المستقلة إلى القرآن الكريم, وكذلك فإن القريقين متفقان من حيث 
النتيجة بوجوب العمل بهذه السنن, وعليه يكون موطن الخلاف وتحرير محل النزاع في مآخذ العمل 
بالسنن المستقلةء وفي مدى صلتها بالكتاب الكريم. 


وتتلخص دعوى الشاطبي بأن جميع الأمثلة التي وُصفت بأنها من السنة المستقلة. ليس من جهة الأمر 
الرباني القرآني العام بوجوب اتباع الرسول فحسب., بل لعلاقة هي أقرب وأخص وأمتنء, كما سيذكر 
قاناج متاهشة الأديلة اميق يعيتك كردق النتبية إل "الشدة البباية مه مونم ف النيان إن 
مدآرات الاجعاد التتوق والودي الربائى المباشر, 


وهذا يؤكد أن الخلاف بين الطرفين ليس في وجوب العمل بالسنة المستقلة. كما صار ظاهراًء وعليه 
فيكون اتهامه أنه في قوله هذا يُعين الخارجين عن الستن التاركين لها المخالفين لهاء اتهاماً مبنياً على 
عدم تحريرٍ لحقيقة نصوص الشاطبي ومراميه من ذكره المسآلة هذهء وسيأتي مزيد تفصيل لهذا 
الانتقاد. وهو أيضاً ليس بالخلاف اللفظي الذي لا فروق وتفاصيل وآثار فيه. بل هو خلافٌ منهجي 


مذهب الشافعي, لأنه حكى بالوقف أقوالا ولم يختر منها شيئا. انظر: ابن حزم.ء الإحكام في أصول الأحكام. 57/0 17. 
والزركشيء البحر المحيط. 5/ .5١5‏ والغزالي» المستصفى. /١‏ ه0. والشافعيء الرسالة, 4955. 
('» الموافقات. 6/ 531760. 


١ 


منطقي قائم على علم تصنيف المسائل وارجاعها إلى أبوابها القريبة المتصلة بهاء كما سيأتي في المسألة 
القادمة. 


انلانك كتيل رتسواتب انسيته المطية فين سردم القسة وجول تعبة ]لخ الجايت التظيفن من 


مذهبه. 
المطلب الثاني: الجانب التطبيقي من مذهب الشاطبي في السنن المستقلة 


أصبح جلياً أن الجمهور يقبلون بالسنن المستقلة» ويردونها إلى القرآن الكريم في أدلة عامة وكلّية جداً 
كما وصف الشاطبيء وهي يصح أن تأتي في باب التدليل على وجوب اتباع السنة مطلقاًء لا تلك السنة 
المخصوصة بعينهاء فبي ليست صريحة بذلك من جهة؛ كما أنها ومن جهة أخرى تقع في ما يسدى في 
أبواب الحدود من علم المنطق: رد النوع إلى جنسه البعيدء(" وهذا لا يصح إن أمكن رده إلى جنسه 
القريب. فالإنسان نوعء جنسه الحيوانء والنامي. والجسم. والجوهرء فالحيوان هو جنسه القريب» 
والنامي والجسم والجوهر هي أجناسنٌ بعيدة لا يصح رده إلهاء وهذا هو مأخذ الشاطي في المسألة. 
فدعواه بأن رد السنة المستقلة إلى القرآن الكريم في آيات هي من جنس بعيد عنهاء أوقعت في وهم 
الاستقلال عن القرآن الكريم» في حين يمكن ردّها إلى أجناسها القريبة فيه. بحيث لا تخرج عن البيان 
ذي المعنى الواسع عنده. 


فهو يتفق مع الجمهور أولاً بأن السنة المستقلة ممكنة من حيث العقل والشرعء كما أنه يتفق معبم 
بأن إيراد مثال واحد من السّنة لا يمكن إرجاعه إلى جنسه القريب في القرآن الكريم» كافٍ في إثبات 
ووقوع السنة المستقلة, وقد صرّح بهذا في قوله: "نعم», يجوز -يقصد الجواز العقلي والشرعي- أن تأتي 
السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة» بل بما يكون مسكونًا عنه في القرآن؛ إلا إذا قام البرهان على 


لكل نوع جنسان, جنس قريبء وجنس بعيدء ويقع بينهما أجناس تتفاوت في القرب والبعدء ولكن القاعدة أن أقربها 
إلى النوع يكون هو الجنس القريبء وما عداه يكون جنساً بعيداً على تفاوت في شدة بعده. فالأب كالجنس القريب 
لابنه لأنه أصل له, والجد هو أيضًا جنس للحفيد ولكنه جنس بعيدء وجد الجد كذلكء وما فوقه كذلكء. هم 
كالأجناس البعيدة. وبعضهم أبعد من الآخر. ويمثل المناطقة على المسألة بمدى علاقة هذه الكلمات بالإنسان: 
(الحيوان - الجسم النامي - الجسم المطلق - الجوهر). فالجنس القريب للإنسان أنه حيوانء وما عداه أي الجسم 
النامي والجسم المطلق والجوهرء هو جنس بعيد له. وأما بالنسبة للشجر مثلاً فالجنس القريب له أنه جسم نامء 
وعليه يكون الجسم المطلق, والجوهر هما جنساه البعيدان. وهكذا. وهذا يعني أن الجنس والنوع يتواليان. فيصير 
الجنس نوعاً لجنس أعم منهء وهكذا. وقد اتفق المناطقة على أن التعريف التام هو الذي يشمل الخاصة مع الجنس 
القريب. فأما إن اشتمل الجنس البعيد فيكون ناقصاً. انظر: محمد الامين الشنقيطيء آداب البحث والمناظرة» /5. 
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خلاف هذا الجائزء وهو الذي ترجم له في هذه المسألة".!' ويقصد بالبرهان إمكان رد جميع الأمثلة 
التي ذكرت في الباب» وهو ما خصص له فصلا تاماً كما ذكرء فأتى فيه بجميع أمثلة السنة المستقلة» 
وردها إلى أجناسها القريبة في القرآن» ولم يقر بوجوب ردها إلى الجنس البعيد في الكتاب. 


وبذلك تعود المسألة إلى كونها مسألة نظرية تصنيفة يرمي بها الشاطبي إعادة الأمور إلى نصابها 
المساويء واعادة المسائل إلى أبوابها القريبة» لا البعيدة العامة. وهذا الاتجاه هو محاولة منطقية 
تصنيفية جادة جيدة من حيث المبدأء وأما الحكم علبها فسيكون من حيث الأصل ومن حيث النتيجة. 


فمن حيث الأصل نرى أنها محاولة جيدة في التأصيل والإرجاع؛ يمكن أن تعد خطوة متقدمة على ما 
قام به الحنفية في إنزال السنة النبوية الظنية منزلتها الصحيحة بعد القرآن الكريم» فهم لا يقرون 
إثبات الفرضية والحرمة بالسنة الظنيةء ولا يقبلون نسخ الكتاب والزيادة عليه بها أيضاً. كما أننا 
لسنا معبّدين بالقول بالسنة المستقلة, إن هي إلا محاولات تصنيفية قال بها العلماء ليتم له المنظور 
المنطقي للعلاقة بين الكتاب والسنة. 


وأما من حيث النتيجة فستكون بدراسة مدى قدرة الشاطبي على الإحاطة بأمثلة السنة المستقلة. 
وفيما إذا وُفق في إبداع أدوات علمية بيانية ثبت مقولته. وترد جميع السنن التي قيل عنها مستقلة إلى 
أصولها القريبة في القرآن الكريم؟ وهل كان رده هذا منطقياً منسجماً مع معاني الكتاب والسنة, أم 
أنه تكلف الرّد ولوى ظواهر النصوص ليحقق مراده؟ 


فإن استطاع على عمله هذا بانسجامء فقد نجح في مسعاه. وتفوق على مذهب الجمهور الذي رد 
الأمور لجنسها البعيد. وإن وقع في مسعاه في الخللء فهذا يعني ان الجمهور قد سلموا من التكلف في 
التأويل» وعلّقوا الأمر بالبَّيَ صَلَى الله عليه وسلم مباشرة الذي لا تنافي الأدلة القرآنية وشخصيته 
النبوية استقلاله بالتشريع.") 


وأترك الترجيح بين القولين لما بعد عرض بعض الأمثلة والنماذج التي ناقشها الشاطبي. 


(') الموافقات. 4/ 0ه57. 

('" على أن الشاطبي له باع طويل في الموافقات في ترتيب الأدلة الظنية والوجوه العقلية والأمثلة المتنوعة, بحيث لا 
يزال يستقريها ويضمها إلى بعضهاء إلى أن يصل إلى ما يمكن أن يعد قاطعا في الموضوع. كما نبه عليه الشيخ عبد اللّه 
دراز في إحدى تعليقاته على الموافقات,. ١5/0‏ 5. 


١ هما‎ 


المطلب الثالث: منهج الشاطبي في ردّ السنن إلى القرآن الكريم 


بناءً على منبجه في رد السنن المستقلة إلى أجناسها القريبة في القرآن الكريم» رأى الشاطبي أن المنيج 
النبوي في استنباطها يعود إلى طريقين رئيسين يردفهما طريقان ثانويان» سيأتي البحث على ذكرهم 
جميعاً. ولكن قبل ذلك لا بد من الإشارة إلى أن مقصود الشاطبي ومراده في المسألة هو في السنن التي 
تتعلق بها الأوامر والنواهي» أما ما سوى ذلك من الأخبار التي جاءت في السنن ولا تتعلق بها أوامر أو 


نواه, فري عنده على ضربين: 


الأول: أن تكون تفسيرية, كما في قوله تعالى: (وَادْخُلُوا الْبَابَ سُّجَّدًَا وَقُولُوا حِطَّةٌ) [البقرة: 5]؛ قال: 
"دخلوا يزحفون على أوراكهم".(") 


-0 "أن لا يقع موقع التفسيرء ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي؛ فلا يلزم أ ن يكون له أصل 
آن لأنه أمر زا؛ التكليف". 7" ومثّل له بأحاديث الأبرص والأقرع والأعمى, » وحديث 





جريج العابدء وغيره مما يرجع إلى الترغيب والترهيب؛ الذي هو خادم للأمر والنبيء. ومعدود في 
المكمالات لضرورة ١‏ 1 لتشريع. 


وبعد هذا نعرض الأدوات التي لجأ الشاطبي إليها لإثبات دعواه: 
الأداة الأولى: الإلحاق بأحد الطرفين 


ويقول فها: "أن يقعَ في الكتاب النَصُ على طرفين مُبّيِتِين فيه أو في السنة... وتبقى الواسطة على 
اجتهادء والتّباين لمجاذبة الطرفين إياها؛ فرّما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ, فيّترك إلى أنظار 
المجتهدين -حسبما تبيّن في كتاب الاجتهاد-. وربّما بَعْدَ على الناظر أو كان محل تعبّدٍ لا يجري على 
مسلك المناسبة؛ فيأتي من رسول الله فيه البيان, وأنّه لاحقّ بأحد الطرفين أو آخذّ من كلّ واحد منهما 
بوجهٍ احتياطيّ أو غيره. وهذا هو المقصود هنا".7") 


أي أنَّ الشاطبي سيحيل العديد من أمثلة السنن المستقلة إلى الكتاب. من هذه الطريق» طريق إلحاق 


('» الموافقات. 5//ا١5.‏ 
الموافقات» 05/5 5. 
( الموافقات. 5"07/6. 


١ا/ك‎ 


يكون عند اجتهادٍ وقد يكون عن وحي» ولا فرق بين الحالين بالنسبة للمسلمينء, وأنقل عن الشاطبي 
المثالين الآتيين: 


المثال الأول: قوله تعالى: ( أحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث]: وبقي بين هذين الأصلين أشياء 
يمكن لحاقها بأحدهما؛ فبيّن عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمر؛ فنبى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء ونبى عن أكل لحوم الحمر الأهلية: وقال: "إنها ركس".7) 


وسئل ابن عمر عن القنفذ؛ فقال: كُلْ. وتلا: (قْل لا أَجِدُ في مَا أو إِلََا [الأنعام: 44 :]١‏ فقال له 
إنسان: إن أبا هريرة يروبه عن التي صل الله عليه وسلم ويقول: "هو خبيثة من الخبائث". فقال ابن 
عمر: "إن قاله البَّيّ صل الله عليه وسلم فيو كما قال"( 


فحكم القنفذ خَفِي عن مجتهدي الصحابة إلحاقه بأحد طرفي الجل أو الحرمة» وألحقه ابن عمر 
اجتهاداً بطرف الجلء إلا أن البَّي صلَى الله عليه وسلم الموى له. ألحقه بطرف الحرمة تبليغاً أو 
اجتهاداً لأن مؤدى الأمرين واحد بإقرار التشريع لقوله. 


المثال الثاني: "أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر؛ كلماء. واللبن» والعسل وأشباههاء 
وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاءء والصد عن ذكر اللّه 
وعن الصلاة؛ فوقع فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة. ولكنه يوشك أن يسكرء وهو نبيذ 
الدباءء والمزفتء والنقير وغيرها. 


فنبى عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا؛ سداً للذريعة. ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة 
كالماء والعسل؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن الانتباذ؛ فانتبذوا".7" والشاطبي يشير 
من خلال قوله هذا بأن مرد هذا الإلحاق هو الاجتهاد النبوي بخلاف المثال الأول؛ ولا أثر لهذا في 
الحكم على أي حال. وعليه يكون الفصل في حكم هذه الأشربة قد احتاج إلى نص نبوي حاسم لأنه 
مما يخفى إلحاقه بالطيبات أو بالمسكرات, فجاء الأمر أولاً بإلحاقه بالمسكرات» ثم بالطيبات. 


() أخرجه البخاري: 00578: ومسلم: .195٠‏ 
("" أخرجه أبو داود في السنن. 19/". وانظر الموافقات, 6/ 05". 
(" الموافقات, 0/87/4". والحديث أخرجه النسائي في السنن» 4 050. 


١ /ا/ا‎ 


والسؤال هنا: ثرى هل الأصح إلحاق الحديث هنا بالسنة المستقلة التي لا أصل لها في القرآن سوى 
الأمر باتباع الب صلَى الله عليه وسلمء أم عدٌّه من أنواع السنة البيانية» إذ بِيّن الب صلَى الله عليه 
وسلم حكم هذا الحيوان وذلك الشراب بإلحاقه بأحد أصلي الجل أو الحرمة؟ 


المنطق السليم يشهد لما ذهب إليه الشاطبي في المسألة» فلا ترد إلى مجمل الأمر بطاعة البَّيَ صلَى الله 
عليه وسلم فحسب. بل إلى أصولها الكبرى في القرآن الكريم من إباحة الطيبات وتحريم الخبائث وما 
إلى ذلك وفي قوله هذا مزيدُ تحقيق وفهم, ورد للفروع إلى أجناسها القريبة في القرآن الكريم» وإنزالٌ 
للتحتوم ف دزا المرعييعة رتكا فول تصن 


الأداة الثانية: القياس 


ويقول فها: "فإنه يقع في الكتاب العزيز أصولٌ» تشير إلى ما كان من نحوهاء أنَّ حكمّه حكمُهاء وتقرب 
إلى الفهم الحاصل من إطلاقها: أن بعض المقيدات مثلها؛ فيجتزئ بذلك الأصل عن تفريع الفروع 
اعتمادًا على بيان السنة فيه... فإذا كان كذلكء, ووجدنا في الكتاب أصلاء وجاءت السنة بما في معناه 
أو ما يلحق به أو يشبهه أو يدانيه؛ فبو المعنى ههناء وسواء علينا أقلنا: إن البَّيّ صل الله عليه وسلم 
قاله بالقياس أو بالوحي؛ إلا أنه جار في أفهامنا مجرى المقيسء والأصل الكتاب شامل له".7" أي على 
هذا المعنى. وكأنه يقصد أن ما جاء في السنة من أحكام مقيسة على أحكام قرآنية. فليس من الصحيح 
عدّها مستقلة عن القرآن إلا من باب الأمر باتباع النّيّ صَلَى الله عليه وسلم» بل يجب ردّها إلى أصلها 
الذي قاس الي صَلَى الله عليه وسلم المسألة علها. 


ويقال في هذه الأداة ما قيل في الأداة الأول من أنها قياس يتناول قضايا ليست بالبسيطة والتي توكل 
لأفهام المجتهدينء بل هي قياسات خفية المأخذ لا تصدر إلا عن نبي يو إليهء ولبذا لم تترك هملاًء 
وضرب الشاطيي على هذه الأداة أمثلة كثيرة, أكتفي منها بمثالين أيضاً. 


() الموافقات. 27/9/5؟. 


١/8 


المثال الأول: ما جاء في السنة المستقلة من تحريم ربا الفضلء!' وردّه إلى القياسء بمعنى قياس ربا 
الفضل على ربا النَّساء( لما فيه من معنى السّلف الذي يجر نفعاًء "فإن بيع الجنس بمثلهء من باب 
بدل الشيء بنفسه؛ لتقارب المنافع فيما يراد منها؛ فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير 
شيءء وهو ممنوعء والأجل في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة".(9) 
وظاهرٌ أن وجه الشبه بين الأصل والفرع مما قد لا يتنبه عليه المجهدون. فلذلك اختصت السنة 
النبوية ببيانه. 


المثال الثاني: وهو أوضح من سابقه. لأن النَِيّ صل الله عليه وسلم أشار فيه إلى علة قياسه هذا على 
الكتاب. فقال الشاطبي: "إن الله تعاللى حرم الجمع بين الأم وابنتها في النكاح, وبين الأختين:؟©) وجاء في 
القرآن: (وَأَحِلَ لَكُمْ مَا وََاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: 4؟]؛ فجاء نهيه صلَى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها من باب القياس. لأنَّ المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين أولئك موجود هناء وقد يروى 
في هذا الحديث: "فإنّكُم إذا فعلثم ذلك قَطعثُم أرحامّكم"©. والتعليل يشعر بوجه القياس"0) 
والحق في ذلك مع الشاطبي الذي نبه إلى أن علة تحريم الجمع بين المرأة وأختهاء كائنةٌ في حالة الجمع 
مع العمة والخالة. وقد نص البَّي صلَى الله عليه وسلم على ذلك. فاعتمده الشاطبيء. وعدَّه من البيان 
بالقياس على فروع القرآن وتفاصيله» ورد الأمر إلى جنسه القريب المناسبء وليس الجنس البعيد 
بوجوب اتباع السنة مطلقاً. 


© في قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب. والفضة بالفضبة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فمن زاد أو ازداد؛ فقد أربىء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتمء إذا كان يدا بيد". أخرجه مسلم: .١0/1/‏ 

”) الذي جاء تحريمه في القرآن في عدة آيات منا: قوله تعالى: (يَا أَمَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا النّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَتَا) 
[البقرة: 77]: وتأكيده في قول البَِيّ صلَى الله عليه وسلم: "وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب؛ فإنه موضوع كله". أخرجه مسلم: .١7١18‏ 

7" الموافقات. 5/ 5857. 

(©) جاء تحريم الجمع بين الأم وابنتها في القرآن الكريم, في قوله تعالى: [وَأَمّجَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَاِبْكُمْ اللّاتِي في حُجُوركُمْ مِنْ 
نسَابكم اللاتي دَخَلْتُمْ يق [التساء: ؟؟]+وتريم الجمع بين الأخدين فى قوله تعاق: (وَآنْ تجقهوا يق الَْْتئن) [التسساء: 
7 

أخرجه البخاري: .0١١9‏ 

9 الموافقات. 6/ 587. 
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الأدوات الثانوية 


ذكر الشاطبي طريقين آخَرين يَلِيا ما سبق في الرُتبة والأهميّة عنده. وظهر هذا من تطويله في الطريقين 
السابقين واكثاره من إيراد الأمثلة فهماء خلافاً لهذين النوعينء وكأنه يشير إلى قارئه بأن الأداتين 
الأُولَيِين كافيتان في مناقشة جميع الأمثلة المشهرة في السنة المستقلة» ويقول فيهما: 


الأداة الثالثة: القواعد الكبرى والقياس العام 


وتكون بواسطة "النّظر إلى ما يتألّف من أدلة القرآن المتفرقة من معان مجتمعة: فإن الأدلة قد تأتي 
في معان مختلفة. ولكن يشملها معنى واحد شبية بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان؛ فتأتي 
السنة بمقتضى ذلك المعنى الواحد؛ فيعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد":(١)‏ 
ومثل عليه بحديث واحد: "لا ضرر ولا ضرار" أكد فيه أنه منسجم مع قواعد القرآن الكريم 
ومقاصده. ولم يمثل له بحديث غيره. 


إلا أن هذا المأخذ من مذهب الشاطبي يضعفه. لأنه يقرٌ فيه من طرف خفي إلى أنَّ بعض الأمثلة قد 
لاا يصعٌ إدراجها في الطريقين الأولين» ولذلك اضطر لذكر طريق ثالث يضم أمثلة لم يستطع ردها إلى 
بردها إلى مطلق الأمر باتباع البّيّ صل الله عليه وسلمء فبي في مرتبة متوسطة بين الطرفين. 

الأداة الرابعة: أداة بيانية تفسيرية 

وقال بأنَّا تكون "بالتّظر إلى تفاصيل الأحاديث في تفاصيل القرآنء وإنْ كان في السنة بيانٌ زائد» ولكن 
صاحب هذا المأخذٍ يَتَطلّب أن يَجدَّ كل معنى في السّنة مشارًا إليه -من حيث وضع اللغة لا من جبة 
أخرى- أو منصوصًا عليه في القرآن". ثم مثَّل له بأمثلة» منها: 

"حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض؛ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: "مره فليراجعبا. ثم 
ليتركها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدٌء وإن شاء طلَّق قبل أن يمس؛ فتلك 
العِدَّةُ التي أمر الله أن يُطلَّق لبا النساءً" يعني: أمره تعالى لنا في قوله: (يَا مما الي إِذَا طَلَّْثُمُ اليِّسَاءَ 
فَطَبَفُومْنَ لِعِدَِّن) [الطلاق: .]١‏ 


(') الموافقات. 5957/5 39179. 


والمثال واضح في أنه في سياق السنة التفسيرية لا المستقلة, فالبَيَ صلَى الله عليه وسلم يبيّن 
للمسلمين معنى الطلاق للعدة المذكورة» كما بيّن لنا معاني الصلاة وفروضها وسنهها وآدابهاء وكذلك 
معاني الصوم والزكاة التي وجدت مجملة في القرآن الكريم. 


ولا يظبر ما الذي حمل الشاطبي على إيراد هذه الأداة في سياق السنة المستقلة, لأنها خارجة عن 
نقطة الخلاف في البحث بين الجمهور وبين الشاطبيء. فظاهر أنها من السنن التفسيرية البيانية 
وليست بالمستقلة, إلا إن كان مراده درء ما قد يُظن من تعارض بين ظاهر السنن وظاهر القرآن 
الكريمء إلا أن هذا ليس من مسألتناء والله أعلم. 


وبذلك تكون قد انتبى عرض مذهب الشاطي في المسألة» وننتقل فيما يآتي إلى تحليل قوله ووضعه في 
سياقه الفكري التاريخي المناسب. ثم نتائجه وفروقه عن قول الجميور في المسألة. 


المطلب الرابع: نظرات تحليلية في مذهب الشاطي وموازنته برأي جمهور العلماء في المسألة 


مضى ذكر أن الجمهور يؤخرون السنة عن القرآن من حيث الثبوتء ولكنها إن ثبتت فلها وللقرآن 
لدلالة متساوية, فكلاهما وحي إلا أن الأول متلو والثاني غير متلوء وأن الحنفية قد قبلوا بهذا ولكنهم 
ميزوا بين نوعين من الثبوت. ثبوت قطعيّء وثبوت ظنِيّء ولم يقبلوا التعارض بين الطرفين. فالقطعي 
العواف والمقسر عنام عا العلق فإذا ما عاك السنة قظلفية القيوت. فزن والقران تغلن قنم 
المساواة في الدلالة. 


وأما الشاطبي فاحتفظ بتأخير رتبة السنة عن القرآن في الثبوت وفي الدلالة معاء فنفى عنها الاستقلال 
فبي وحي بياني لا يستقل بنفسه عن الوحي المتلو, ولا يمكن أن يساويه في الدلالة. 


على أن الأدوات التي ذكرها الشاطبي -الإلحاق والقياس- وان لم تدخل بشكل صريح في أنواع البيان 
الأصولي -والتي تعني إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي- التي ذكرها المتكلمون والفقهاءء() 


(0البياق فس المتكلمين أتواع» هي نيان التخخبيص والتقبيكوالتاؤيل ورقع الإجفال» ويكون يئناها بالقول والشعل 
والكتابة والإشارة والتقرير والسكوت والترك: ووسائل أخرى يشترك فيهها البَّيّ صلَى الله عليه وسلم مع المجتهدين لا 
تدخل فيما بحن بصدده الآن. 

وعند الحنفية هي: بيان التقرير والتفسير (للمشترك والمجمل والمشكل والخفيء واختلفوا في المتشابه) والتغيير 
(ويدخلون التخصيص فيه) والتبديل (والمراد به النسخ) والضرورة (ومن أنواعه السكوت المعتبر وما يثبت ضضرورة 
اختصار الكلام). وهي تسميات تأتي من الغرض والوظيفة التي يؤديها كل نوع. انظر البيان عند علماء الأصولء» 


للا 


إلا من خلال رفع إجمال عموم ألفاظٍِ معينة: فإنها داخلة تحت أبواب دلالات الألفاظ على معانهاء 
والتي قد تكون بالمنطوق الصريح الذي يتساوى الناس في فهمه؛ وبالمنطوق غير الصريح كالاقتضاء 
والإيماء والإشارة» والتي يتفاوت الناس في فهمهاء أو بالمفهوم المخالف أو الموافق. سواء أكان بالأولى: 
فحوى الخطابء أم بالمساواة: لحن الخطاب. والتي يتفاوت الناس فها أيضاً في إدراكها وتطبيقها 
وربطها بأفراد المسائلء فالبيان النبوي يأتي كما صرح الشاطي في قضايا لن يصل العقل الاجتهادي 
إلها بنفسه بل تحتاج وحيا إلبيا أو اجتهادا نبويا يعقبه الإقرار الإلبيء فتؤكد لحوق أحد الأفراد بهذا 
الأخبل أو بدللك: 


والأمر نفسه بحسب منهج الحنفية الذين قسموا دلالات الألفاظ إلى عبارة النصء واشارة النصء 
ودلالة النصء ومقتضى النص.ء فالبيان المقصود يقع في هذه المراتب الأربع. بحسب خصوصية المثال 
المدروسء وقد صرح عدد من الفقهاء أثناء حديئهم في أسباب اختلاف المجتهدين بأن إلحاق المسألة 
الفرع بأحد أصلينء أو قياسها على أصل معين قد يقع فيه الخلاف بين الفقهاء بما يسبب تعدد الآراء 
في المسائل, فيلحقه أحد الفقهاء بأصلٍ معين نتيجة نظر فقربي مخصوص. ويلحقه فقيه آخر بأصل 
آخر نتيجة نظر فقري غيره مخصوص.ء ومن أمثلته اختلاف الفقهاء في إلحاق أجناسٍ من المطعومات 
والمشروبات في أبواب الحلال والحرامء أو إلحاق المفقود بالحي أو المتوقٌ. أو إلحاق الخنثى بالذكر أو 
الأنثى» وقد ذكر هذا ابن رشد المالكي في بداية المجتهد على سبيل المثال في مواضع عديدة» 7 بما يشير 
إلى حضور هذه الفكرة في العقل الفقبي المالكي. ولم يقل أحد من علماء المذاهب -إلا ما ينقل عن 
نفاة القياس- في كلا الرأيين أنه تشريع مبتداًء بل هو فهم وتفسير وبيان للنصوص الشرعية التي يمكن 


للباحث ناصح صالح النعمان: رسالة ماجستير في كلية الشربعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة. ص7177-97. 
ولم يأت الشاطبي في دراسته باب البيان والإجمال بشيء مختلف عما استقر عليه الأمر لدى المتكلمين. انظر 
الموافقات, 9/4/- 79. 

(') قال ابن رشد في بيانه مسألة هل تلحق النية في الصوم بجنس النية في الوضوء أو بجنس النية الصلاة: "وَسَبَبْ 
اختلافية: هَلٍ الْكَاني في تَعيِينٍ البَيّة في هَذِهِ الْعِبَادَةِ هُوَ َحْيِينُ جِنْسٍ الْعِبَادَةٍ أو تَعْيِينُ شَّخْصِهًا؟ وَذَلِكَ أَنَّ كلا الْأَمْرَئِنِ 
مَوْجُودٌ في الشَّرْعء مَِالَ ذَلِكَ: أَنَّ اليه في الْؤْضُوءٍ يَكْفِي مِْا اعْتِقَادُ رفع الْحَدَثْ لِأَي مَيْءٍ كَانَ مِنَ الْعِبَادَةٍ الي الْوْضُوحْ 
قرط قاضنهاء ليان يتشتمخ حَِادة حبادة يؤحتوء فطود فأقا العزلذة فلايذ ها رن اككريي شخص العيادة..فكا 
د مِنْ تَْيينٍ الصّلَاةٍ إنْ عَصْرًا فَعَصْرَاء وَإِنْ ظُيْرًا فَظْبْرَاء وَهَذَا كُلّهُ علَى المَشَهُورٍ عِنْدَ الْعْلَمَاءِ فتَرَدَدَ الوم عِنْدَ هَوْلَاءٍ 
ف كتتى الجقون: من العقل والجتدن لواحن قَالَ: يَكْفِي في ذَلِكَ اعْتِقَادُ الصّؤم فَمَطْء وَمَنْ أَلْحَمَهُ بِالْجِنْسٍ الثاني 
اشَتَرَط تَعِْيينَ الصّؤم." بداية المجتهد. ”/ 00. وانظر أيضا على سبيل المثال: 5/7 و17/7.: من الكتاب نفسه. 
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أن ترد المسألة المدروسة إلبهاء بل إنهم ذكروا بأن النص على العلة نص على الحكم في جميع ما وُجدت 
فيه. 


وعليه فإن إلحاق الفقهاء حكم مسألة ما بأحد أصلينء أو قياسهم مسألة على أخرىء لا يقال فيه 
إنه تشريع مستقلء وقول في الدين بالرأي المذموم» بل إنه إلحاق لفرع بأصله العامء ودليله هو دليل 
الأصل لا رأي الفقيه, والأمر نفسه كما يذكر الشاطبي مع السنن المذكورة في الموافقات, فهذا هو المراد 
بالبيان النبوي عنده. ويقول في ذلك: "فإذا كان الحكم في القرآن إجماليًا وهو في السنة تفصيلي. 
فكأنه ليس إياه؛ فقوله: (أَقِيمُوا الصّلاةً) أجمل فيه معنى الصلاة. وبينه -عليه الصلاة والسلام-. 
فظهر من البيان ما لم يظهر من المبينء وان كان معنى البيان هو معن المبين» ولكنهما في الحكم 
يختلفان, ألا ترى أن الوجه في المجمل قبل البيان التوقف. وفي البيان العمل بمقتضاه.ء فلما اختلفا 
حكمًا صار كاختلافهما معنى؛ فاعتبرت السنة اعتبار المفرد عن الكتاب".!) وهو لا يدخل أثناء عرضه 
مذهبه بمنشأ هذا الفهم النبوي. سواء بالاجتهاد أو بالوحيء لأنه يرى أن هذه المسألة لا تعنيه كثيراً ما 
دامت تلك النصوص النبوية منضوية تحت عنوان فهم نصوص الكتاب الكلية الأخرى. 


بل إن أدواته كانت من الجودة بمكان أن هناك بعضًا من الأمثلة جاز فيها إلحاق السنة إلى القرآن 
بأكثر من أداة معاًء كما نبه إليه الشيخ محمد عبد الله دراز في تعليقه على مثال تحريم الربا بالقياسء 
فذكر أنّه يصٌِ أن يُردَ إلى القرآن بأداة الإلحاق أيضاًء فقال: "ويصةٌ أن يكون... مثالًا لما تردد بين 
طرفين واضحين فألحقه بأحدهماء وذلك أن الله تعالى حرم الرباء وقال أيضًا: (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ 
يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ مَا قَدْ سَلَّفَ) [الأنفال: ؟]؛ فتردد ربا الجاهلية بين ما يغفر فينفذ عقده وما لا يغفر 
فيبطل عقده. أعني: إنه لا ينفذ ولا يترتب عليه أثره وان كان مجرد حصول العقد مغفوراً. فألحقه 
بسائر الربا وأبطله."7") 


وفقلة أيكبًا المتال الثَالتٌ من 'أمثلة الشاطي:ق الفيان+ "أن الِنّه توصت الماء الطووز بآئة أنركة 
مِنَ المّمَاءِء وَأَنَهُ أسْكَنَهُ في الْدَرَضِء وَلّمْ يَأْتِ مِئْلُ ذَلِكَ في مَاءِ الْبَخْرِ؛ فَجَاءَتِ السُّنَهُبإِلْحَاقٍ مَاءٍ الْبَحْرِ 
ِعَيْرِهِ مِنَ الْميَاهِ بأَنّهُ "الطّبُورُ مَاؤُهُ الْجِلُ مَيْتَئُهُ":7 ووجه القياس فيه أن ماء السماء والأرضء. 
الوتهت فيه سيعات الماء الأسامنية وص السبلان وهده اللوث والراعة والطاعمء فاق مناء البعخر 
فإنّه فمّد شرطا وهو عدم الطعم لأنه مالح؛ ووجه القياس فيه السيلان مع اجتماع وصفين من 


(') الموافقات. 6/ 7759. 
7" انظر تعليقته هذه في الموافقات. 5/ 71/9- ,58٠‏ البامش رقم ". 
الموافقات. 6/ 5857. 
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أوصاف الماء. وهو الوجه الذي اعتمده الحنفية في مسألة الماء الطاهر المطبرء!/ ووجه الإلحاق في 
المثال» أن ماء البحر بفقده وصفا من أوصاف الماء. تردد بين إلحاقه بالطاهر المطهر الذي اجتمعت 
فيه السيلان والأوصاف الثلاثةء وبين إلحاقه بالطاهر غير المطهر الذي فقد وصف السيولة أو 
وصفين فأكثر من أوصاف الماء. فجاءت السنة بإلحاق ما فقد وصفاً واحدا بالطاهر المطهر الذي لم 


يفقد أي أوصافه. 


وبهذا ينتبي التعليق على مذهب الشاطبي كما عرضه بنفسه في الموافقات, وكما يمكن أن يفهم عنه 
ويؤصل له. فالمذهب منسجم مع نفسه ومتماسك على أنه نظر جديد في السنة المستقلة» لم يَسبق 
الشاطبيّ أحدّ في عرضه بهذه الطريقة من قبلء. فالرجل عندما وجّه أمثلة الوقوع التي يستشهد بها 
جمهبور العلماء القائلين بالسنة المستقلة» كان قد سبق له أن نفى الأساس النظري الشرعي لهاء وأثبت 
-فيما يدعي- أنه أتى بأدلة عدم استقلالها عن الكتاب. على أنَّ أدلته وان لم تكن أكثر صحة وصراحة 
من أدلة الجمهورء وأنَّ ردوده وان لم تكن بأقوى من ردود الجميور عليه. إلا أنه يمكن له أن يحاجج 
وبقوة في الأمثلة التطبيقية التي يوردها الجميورء بأنها صائرة إلى ما يقول به هو. 


ولبذا فإني قد ذكرت سابقاً "ليته لم يتعرض لأدلة نفي السنة المستقلة واثبات إرجاعها إلى الكتاب". 
لأنما أمثلة ظنية أضعفت ,أيه في المسألة» بل كان يكفيه أن يقول: إيتوني بمثال لا يمكنني فيه رده إلى 
الكتاب لأسلم لكم بالسنة المستقلة» وهنا يتضح دقة مأخذهد. وعليه فإنه لا مجال للقول بأن الخلاف 
بين الطرفين لفظٌ لأنه يقول بوجوب العمل بهذه السنن, لأن خلافه مع الجمهور ليس في العملء بل 
في التأصيل والمنهجية, فيو قد أقرٌ بالسنة وبحجية السنة. وبوجوب العمل بجميع السنن, وأنكر على 
من ينكر السنة. وشدد عليهم النكير كما سلف في أول المبحث. وقال فهم: إنهم قوم لا خلاق لهم. 


ولهذا فإني أخالف النتيجة التي وصل إلها الشيخ عبد الغني عبد الخالق بعد دراسته المسألة؛ في 
قوله: "ينبغي أن تعلم أن كون الشاطبي يخالف في هذه المسألة مخالفة حقيقية». هو ما يفيده ظاهر 
تقريره لمذهبه ولأدلته في المسألة الثالثة من مباحث السنة, لكنه يؤخذ من كلامه في آخر المسألة 


('" قال الشرنبلالي: "والغلبة تحصل في مخالطة المائعات: بظهور وصف واحد كلون فقط أو طعم من مائع له وصفان 
فقط أي لا ثالث له. ومثل ذلك بقوله: كاللبن له اللون والطعم فإن لم يوجد جاز به الوضوءء وان وجد أحدهما لم 
يجزء. كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه: كبعض البطيخ ليس له إلا وصف واحدء وقوله لا رائحة له 
زيآدة إيعباع لعلمة من اق الوطفين والغلية كوحن ليون وصفين تون نماك له أوضيا ف قلاقة:وذلك كالعل له لوت 
وطعم وربح» فأي وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء والواحد منها لا يضر". مراقي الفلاح» ص7١.‏ 
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الرابعة: أن الخلاف بيننا وبينه لفظيء وبيننا وبين غيره حقيقي"!) فالباحث يرى أن الشاطبي مخالف 
لمذهب جمهور العلماء في المسألة مخالفة معارضة عندما عرض أدلته: ومخالفة تأصيل ومنيج عندما 
عرض أدواته في إرجاع السنة إلى الكتاب. وليست بخلاف لفظي لا أثر له. وفي الواقع إن إشكالية 
دراسة الشيخ عبد الخالق تكمن في أنها انشغلت عن دراسة نظرية الشاطبي الحقيقية في منيج إرجاع 
السنة إلى الكتاب. بمناقشته أدلة عدم استقلال السنة, فأطال فها النفسء, رغم ظهور كونها ظنية 
لا قطعية -بل وأدعى أن الشاطبي نفسه لم يكن على أرض صلبة عندما كان يدلل لرأيه بالحجج 
النقلية و العقلية-. ولكن الشيخ عبد الخالق لما وصل إلى صلب نظرية الشاطبي أعرض عن عرضها 
عرضا جيداء ولم يناقشها سوى بقوله "في الخلاف بيننا وبينه لفظي" وهذا لا يكفي. 


ولكن لما لم يقم الدليل الصرف الصريح والصحيح. العقلي أو النقلي على نفي السنة المستقلة. فإن 
نظرية الجمهور في تقسيمات السنة تبقى متماسكة بأكثر من نظر الشاطيء لأنها تناسب الأدلة 
العامة المشهورة التي أقاموهاء وتناسب شخصية النَّيَ صلَى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا أوامر ربه. 
ومكلفا بتحويلها من أوامر ملفوظة إلى وقائع ملموسة» وما يقتضي هذا من صلاحيات أقرها القرآن 
للنّيّ وحده. كذا وتناسب تعامل الصحابة والجيل الأول المؤسس لما يصدر عن الي صل الله عليه 
وسلم من أقوال وأوامر وأفعالء وهي أيضاً تجيب على جميع الأمثلة التي يمكن يفترضها الباحثون ولا 
يمكن ردها إلى القرآن الكريم على أدوات الشاطبي. 


وما دام رأي الشاطبي في المسألة موافِقًا من حيث العملء وأكثر دقة وتفصيلاً من حيث القسمة 
المنطقية. خصوصا في رد الفروع إلى أجناسها القريبة في القرآن: فلا يرى الباحث غضاضة في الأخذ 
بأدواته في المسألة, -مع عدم التسليم بأدلته النقلية والعقلية فها-. وذلك بتفضيل البحث عن 
الأصول القرآنية الكلية لجميع ما ورد في السنة النبوية المستقلة. وعدم الاكتفاء بالأمثلة التي أوردها 
في المبحثء ومن ثم ترك باب هذا الاجتهاد مفتوحاً أمام العلماء والباحثين, لمعرفة فيما إذا لجأ النّيّ 
صلَى الله عليه وسلم إلى استخدام هذه الميزة وهي ممكنة لهء أم لم يلجأ إلها واكتفى بتقرير أحكام 
وأوامر لا تخرج عن قواعد الكتاب الكريم. 

ولم أجد الشاطبي قد صرّح أو عرّض بعدم الأخذ بالسنة التي لا يجد لها أصلاً في كتاب الله بل إنه 
دعواه هي البحث عن أصلبها في كتاب اللّهء فإن لم يجد بشيء من البحث والتنقيبء فبمزيد من البحث 
والاجتهاد. حتى يوفَّق إلى كشف الأصل الكلي في القرآن الكريم» ثم ينسها إليه؛ متقبّلاً لهاء وملزماً 
للعمل بهاء بخلاف السنن التي تعارض قواعد القرآن وكليّاته معارضة تامة بحيث لا تقبل جمعاً ولا 
(') عبد الغني عبد الخالق. حجية السنة, 0.4. 
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توفيقاً من أي جبة: قإها تعض للنظر الأصوق وقواغد العقن ف"فتون الأحاديث كما هو بين فى 
مباحث التعارض والترجيح عند جمبور الأصوليين لا الشاطبي فحسب. 


وأما من أراد أن يسلك طريقة الشاطبي في رد السنن إلى كليات القرآن فلا غضاضة في هذا كما ذكرناء 
بل هو مُتّجَهٌء لأن نسبة الفروع إلى أجناسها القريبة أقوى من أجناسها البعيدة, ولم يقل أحد بأننا 
متعبّدون بالقول بالسنة المستقلة أو بالقسمة الثلاثية للسنة» بل نحن متعبّدون بما صدر عن البَّيّ 
صَلَى الله عليه وسلم من أحكام فهاء وهو الذي لم يختلف فيه الطرفان. وعليه يكون الشاطبي في 
مقولته هذا قد حفظ المرتبة الثانية للسنة في الأمور كلهاء في الثبوت وفي الاحتجاج والعمل. بحيث لا 
تخرج عن الكتاب الذي هو في المرتبة الأولى كما أكد ذلك مراراً في الموافقات, ولعلي في ختام البحث 
أرجح أن ذلك هو منطلق الشاطي وهدفه وغايته من اختياره هذا في المسألة. أي تأخير السنة عن 
الكتاب في الأمور كلها بخلاف ما ينص عليه جمهور العلماء من أنها تتأخر عن الكتاب في الثبوت» 
وتساويه في القوة والاحتجاج. 


المطلب الخامس: الانتقادات التي طالت مذهب الشاطبي 


من خلال المباحث السابقةء يمكن إرجاع الانتقادات التي طالت رأي الإمام الشاطبي في المسألة إلى 
ثلاثة انتقادات: مرّ ذكرها فيما سلف ولا بد من تحميصها وتدقيقها في هذا المبحث. 


١-ضعف‏ أدلته النظرية عموماً. العقلية والشرعية منها على وجه الخصوصء فأدلته كما ناقشناها 
أعم من دعواهء وليست صريحة في نفي استقلال البَّيّ صلَى الله عليه وسلم بالتشريع» ولكن يمكن 
أن يقال إنه أراد من خلال هذه الأدلة أمرين, الأول: أنه يجادل في أصل وجود السنة المستقلة فينفيه. 
لا أنه يجادل في أمثلتها وامكان وقوعبا فحسب, بعد التسليم بإمكان وجودها. والثاني: أن يجيب على 
أدلة الجمبور الظنية في المسألة بأدلة من المستوى ذاته. بحيث يدحض الظن بالظنء والاحتمال 
بالاحتمال. ومقصودنا بأن أدلة الجمهور ظنية كما سلف هو عدم وجود دليل صريح في المسألة ينص 
على وجوب اتباع البَّيّ صِلَى الله عليه وسلم فيما جاء به من سنن مستقلة عن الكتاب. فكل الأدلة 
التي ساقها جمهور العلماء في وجوب طاعة البَيّ صلَى الله عليه وسلم واتباعباء يمكن تقييدها بتبليغ 
الكتابء أو بما جاء فيه من أحكام مبينة للكتاب. أو بوجوب طاعته في الأوامر والأحكام الفردية التي 


تصدر عنه بكونه قاضيا أو أميراً وغير ذلك. 


؟-عدم تحرير الأمثلة كلها تحريراً يشفي القلب والعقل في المسألة. فوضوح ردها إلى القرآن الكريم 
ليس على سوية واحدة في الأمثلة التي ساقباء فمنها ما يتضح بجلاءء, ومنها ما يتضح بعد التأمل في 
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مسلكه. ومنها ما لا يستريح إليه القلب تماماًء وفي هذا تتباين أنظار المجتهدين: بل وقد تحال السنة 
المدروسة إلى أكثر من قاعدة كلية في القرآن الكريم على منهج الشاطبي ولكن بواسطة أداة أخرى أو 
أصل آخر يكون أقرب إلى الصواب من الأداة التي استعملها الشاطبي. 


ومن جهة ثانية يمكن أن يعترض عليه بأنه لم يستوعب جميع السنن المستقلة في أبواب الفقهء بل 
اكتفئ بتماذع غها ق تأبيد مشالكةء والغطب ق.هذا ضهلء إذ الأمقلة لبذا من السان المشحفلة 
محدودة ومحصورة ومتناهية. ويمكن لأحد المشتغلين في السنة النبوية أن يتفرغ لجمعبا في جزء 
واحد, ثم يجتهد في ردها إلى الكتاب وقواعده الكلية. فإن أفلح فها ونعمت. والا فيترك الباب لغيره 
ليكمل ما شرع به. وأسأل الله أن بهيأ لي الظروف لأقوم بذلك. واللّه المستعان, فيتم بذلك أمران: 


الأول: إخضاع مذهب الشاطي للتجربة التطبيقية على مستوى أصل مذهبه وأصل صحته. فلريما 
يُنقض مذهبه بكثير من السنن المستقلة التي يعسر ردها إلى كليات القرآن سوى الأمر بطاعة النَّيّ 
صلَى الله عليه وسلم عموماًء ولريما -وهو الأرجح- يتأكد مذهبه بانقياد هذه السنن بيسر ولين إلى 
مسالكة فرظ السنة بكليات الكنات: 


الثاني: وهو على مستوى أدواته ومسالكه التي ذكرهاء ومدى صحتا وكفايتها جميع السنن المستقلة» 
وبالمقابل مدى إمكان التزيد علياء فلعله اهتدى لبذيهن المسلكين فحسب نتيجة اطلاعه باستقراء 
ناقص على السنن المستقلة في أبواب الفقهء ولو توسع في استقراء تام لهاء7! لأتى بأدوات ومسالك 
أخرى. ويُترك الجواب عن هذا لمن يتصدى لهذه العمل الجليل. 


”'-إمكان استغلال قول في إعادة السنن المستقلة إلى قواعد الكتاب وكلياتهء في نفي السنة بأصلباء أو 
المستقلة أو الظنية فحسبء بحيث ينقض وجوب العمل بهاء وهو الانتقاد الأهم الذي طال الشاطبي 
ممن تصدى لمذهبه في السنة المستقلة» وقد أوردوا أمثلة لبعض من نفاة السنة ممن استفاد من كلام 
الشاطبي وأدلته. ووظفه في غير ما أراد له صاحبه. وأذكر في ذلك أمثلة على هذا: 


() وقد ادعى الشاطبي أنه بنى مذهبه على الاستقراء التام (5/ :)"١19‏ ولكنه منتقد في هذاء وصرح بانتقاده المحقق, 
ولم نجد آثار الإحصاء والاستقراء التام عند عرضه مذهبه؛ بما يرجح أنه اكتفى بنماذج فقط في دراسته ولم يتوقف 
عند جميع أمثلة الباب. وكان يغلب عليه في تخيره أمثلته ما ذكره جميور العلماء من أمثلة للسنة المستقلة في كتهم» 
فعني بإيرادها ومناقشتها. 
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يقول الشيخ عبد الغني عبد الخالق: "إن الشيخ عبد العزيز الخولي في كتابه مفتاح السنة. قد قلد 
الشاطبي فيما ذهب إليه في عدم حجية السنة المستقلة» ثم تزيد عليه إلى إنكار حجية السنة المبينة 
أيضاً إذا خالفت ظاهر القرآن..." كذا نسب هذه المقولة إلى أصحاب مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي () 


ويقول في هذا الدكتور محمد أكجيم في مقالته استقلال السنة بالتشريع: "ويلزم عن قول الشاطبي 
وغيره نوع مساندة للمنكرين لحجية السنّة بكل أقسامباء وفتح الذريعة لهم لمزيد من التطاول على 
السئّة والتشكيك فيها باتخاذ موقف "الشاطبي" في المسألة سندًا لباطلهم» ولو مِن غير الوجه الذي 
قصده. ولما يؤدي إليه من الاعتقاد بانحصار الوحي والتّشريع في القُرَآن دون السئّةء وهو خلاف الواقع 
ومقتضى الأدلة التي تقدم بيانها".") 


وقال الشيخ دراز في تعليقه على المسألة: "غير الذي نأخذه على المصنف أنه لم يبين مقصده من أول 
الأمرء بل عبر عن مذهبه بعبارات موهمة للخلاف الحقيقي» وأقام الأدلة وطعن في أدلة أخرى بدون 
موجب لذلك كله".9) 


ومن الملاحظ أن الانتقاد متجه إلى ما قد يفهم من كلامه» لا من حقيقة موقف الشاطبيء وأنه على 
مستويات مختلفة رتبناها بحسب الأشد. إلا أن الانتقاد متجه إلى من قد يفهم كلامه بميء الفهم. 
ويوظفه في غير ما يريد صاحبه. وهذا أدنى من الانتقاد بلازم المذهب -وهو غير معتبر عند المحققين 
فلازم المذهب ليس بمذهب- وفيه تحميل للرجل وزر غيرهء وهذا يذكرنا ببعض ما انتقده أهلُ الحديث 
على أهل الرأي مما قد يؤخذ على كلامبم» وهو لا يصح. وقد سبق ذكر كلام الشاطبي في حجية السنة 
ونفي تهمة إنكارها عنه؛ وأنه محتج بهاء موجبٌ بالعمل بها. 


وقد قال الشيخ دراز قبل انتقاده السابق: "فبو لا ينكر وجود سنة مستقلة بالمعنى الذي أردناهء وهو 
أن كرد با لم يعص :عليه الكعاب::وإنها تقى الاستقلال بمحى يتداق مع ما أزاد من متعاني البيان :وحن 
لو سلمنا له مأخذه.ء لم يكن هذا التسليم منافيا لمذهبنا بحال".9©) 


('؟ عبد الغني عبد الخالق. حجية السنة؛ 515. 

7" انظر الموضوع في هذا الرابط (تاريخ الدخول:17/١117/1١3):‏ 

نحم نلا 0/انا 224 #/0/102871/دمقطك/اعد.طمان أج. تن سحل/:مغط 
(" انظر تعليق دراز في المامشء من الموافقات 5/6 59. 

©) انظر تعليق دراز في الهامشء من الموافقات 5/5 59. 
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واللّه تعالى هو الموفق. 
الخاتمة والنتائج: 


لم يقم مذهب الشاطبي على أساس صلب في رد السنة المستقلة من جهة النظر والأدلة النقلية 


والعقلية. 
اتجاه الشاطبي قي نفي وجود السنن المستقلة أمر قابل للنقاش ولا يؤثر 2 الأحكام ولا وجوب العمل 
بالأحاديث المدروسة بقطع النظر عن توصيفها. 


رد الجمهور السنن المستقلة إلى القرآن بأدلة عامة جداء كقوله تعالى "وأطيعوا الرسول" "وما أتاكم 
الرسول فخذوه". هي أقرب لأدلة حجية السنة عموماً لا المستقلة خصوصا. 

رد الشاطبي السنن المستقلة إلى القرآن الكريم بأدوات عميقة المأخذ. توصل إليها باستقراء السنن 
المستقلة, وكان أهم هذه الأدوات الإلحاق والقياس. 

وتميز في رده هذه السنن إلى قواعدها وأصولها القرآنية المتصلة بها اتصالها مباشرا بأنه كان أدق نظر 
وأعيق اخعيارا مما قهله حميوو العلماء: 

لا يعني ترجيح مسلك الشاطي في المسألة بأن جميع السنن المستقلة يمكن أن تخضع لمقاييسه. فهذا 
يحتاج إلى بحث مستقل. 

كما أنه لا يعني أن أدوات الشاطي في الرد هي كافية بنفسها ولا يمكن الاستدراك عليها. 

عدم التسرع في رد السنن إلى القسم المستقلء, طالما أن إدراجها في السنة البيانية متيسر وجليء وذلك 
بالاستفادة من أدوات الشاطبي في الموضوع. 

ظلم الشاطبي من خلال من انتقده بأنه انتقد على أمر لم يصدر عنهء أو ممن انتقده عقب دراسة 
سريعة لمذهبه في المسألة. أو ممن غفل عن مؤدى كلامه وصنفه ضمن القائلين برد السنة المستقلة. 
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الفصل الثالرك: 


السنة ملانتبا لرى أله أكنفية 


الدراسة الأولى: مَنْزِلِة الصّحابي غير المّقيه عند الحنفيّة بين النّظر والتّطبيق 
الدراسة الثانية: منزلة مروئات أنّس بن مالك رضي الله عنه في المدونة الحتفيّة 


الدراسة الثالثة: الخبر الآحاد في سياق عموم البلوى, تحرير المسألة وتأصيلها عند متقدمي 
الحنفية 


الدراسة الرابعة: سلطة الحديث الآحاد في المذهب الحنفي وأثر المحدثين فهاء الجمع بين 
الصلاتين في السفر أنموذجا 


الرراسهة الأول: 


منرله الصعابي خي رالفقيم عند أكنفية بين النش والتطييق 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعدُء فهذه دراسة أسميتها منزلة الصّحابي غير القّقيه عند الحنفيّة بين النّظر والتّطبيق» 
دراسَةٌ تأصيليّةٌ تطبيقيّة نَقدِيّة. يعالج مسألة من مسائل الرواية وقبول الأخبارء ويوازنها بين الحنفية 
والمحدثين. 
أهمية البحث 

الدراسات المتعلقة بمناهج العلماء تعد واحدة من أهم الدراسات المعرفية. خصوصا عندما 
اتجاهين أو أكثر من اتجاهات العلماء في تلك المسألة. وبحثنا من هذا القبيلء لأنه يناقش مسألة 
اشتراط فقه الراوي الصحابي عند الحنفية لكي ترجح روايته على القياسء فإنه يسهم في تحرير معنى 
الفقه المقصود هناء ومعنى الرجحان هذاء ومعنى القياس المقصود.ء بما يزدد قول الحنفية تحريرا 
ويزيل عنه الإشكال الحاصل عليه في المسألة من جهة» ومن جهة أخرى يهدف إلى تقريب المسافة بين 
أهل الرأي وأهل الحديث. وبذلك تظبر أهمية البحث. 
إشكالية البحث 

تبين أن إشكاليات البحث تتخلص في النقاط الآتية: 

١-إشكالية‏ عدم عمل الصحابة والتابعين ببعض مرويات صحابة معينينء ومدى ارتباط ذلك 
بكون الراوي فقهاً أو غير فقيه. 


؟-تحرير مقولة عيمى بن أبان سالفة الذكرء بدراسة نسبتها إليه. ومقصوده منهاء ونسبتها إلى 
المذهب الحنفي. 
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"-وهل ذكر المسألة على سبيل القاعدة التي تعم جميع أحاديهم -إن صحت القسمة- أم جاءت 
على سبيل القرينة التي يُلجأ إلها في أحوال معينة؟ 


أعواق البعدة 
يهدف البحث إلى معالجة الإشكاليات السابقة» وأيضا: 
١-تحرير‏ مصطلح الفقيه وغير الفقيه من الرواة وخصوصا الصحابة. 
١-مناقشة‏ مسألة تقسيم الصحابة إلى مراتب من جبة الفتوى والفقه. 
"-تحرير مصطلح القياس عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند المحدثين» وبالأخص عند الحنفية. 


:-الموازنة بين تطبيقات الحنفية لهذه القاعدة مع تطبيقات أهل الحديث لبيان نقاط الاتفاق 
والاختلاف فيها. 


ه-إخضاع مسألة العدول عن رواية غير الفقيه من الصحابة للدرس والنقد من خلال تطبيقات 


الدراسات السابقة 


ولم أجد من أفرد لبذه النقطة الدقيقة في علم الأصول والحديث رسالة أو بحنًا خاصاء وانما 
هي مسائل ترد في الكتب الآتية: 


-١‏ كتب علوم الحديث والأصول المشهورة على وجه العموم, كالمستصفى والإحكام وارشاد 
اكول 


؟- وكتب أصول الحنفية على وجه الخصوص كأصول الجصاص والسرخسي وكشف الأسرار 
للبخاري. 


؟"- وما كُتب في أصول علوم الحديث عند الحنفية, كدراسة عبد المجيد التركماني. المسماة 
دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية, 


١ لله‎ 


4- ودراسة كيلاني خليفة؛ وهي في أصلها دراسة أكاديمية مسماة منهج الحنفية في نقد الحديث 
بين النظرية والتطبيقء وكلتاهما عالجتا المسألة على طريقة كتب أصول الفقه المعروفة. 


4- وبعض الرسائل التي عنيت بمناهج كبار الحنفية ومؤسمي مذهبهم كرسالة "عيمى بن أبان 
وآراؤه الأصولية" للباحث عسمى بن محمد البلبيد» من جامعة الإمام محمد بن سعود. 


ما يضيفه البحث 
١‏ - إضافة البحث تتركز بمزيد من الضبط لنصوص مؤسسي المذهب الحنفي» وتوجيهها الجبة 


التي لا تخالف تطبيقات المذهب, والتي تقرب من المسافة بين مدرسة الرأي والحديث. 


؟- وذلك بإعادة مقولة عيبى بن أبان إلى مسألة مخالفة الخبر لقواعد الشريعة. وهي من 
المسائل المشهورة التي تميز بين مدرستي أهل الرأي والحديث. بحيث لا تبقى مسألة ترك العمل 
بالحديث لمخالفته القياس أحد الفروق بين المدرستين. 


الدراسة التطبيقية في كتب الحنفية إلى أنها قاعدة غير مرعية دائماء فبي أقرب إلى القرائن التي تعتمد 
عند التعارض بين الأدلة. وقد بينت الدراسة إلى أن هذا مما يفعله المحدثون أيضا. 


حدود البحث 


ترك انرايد عل لاقو لحف دود ون تقال قفني اوباحت موائل لقان 
والأخبان: وض كتب أصول الفقه العدفيء فالخنفية إكما بنوا آراءهم ف الحذيث ق كتب:الأصول وَل 


كما أن الدراسة محصورة بالراوي الصحابي فحسب. وليسوا جميعا بل من وُصف بقلة الفتوى 
وله لشو بالفقف وفااعو اذلف فيه تمنو هين الدراسة. 


ليتم لنا الإجابة عن تساؤلات البحثء. والوصول إلى أهدافه. فقد اعتمدت فيه على المنبج 
الاتتعراق :فق مه الماذة الغلمية هم مان :اكت التخلين التقدى اللوصيوك إلى النعانج التاصيلية 
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المرجوة من البحث. وعُنيت بالعودة إلى الكتب الأصيلة للمادة العلمية قدر الإمكان» وبعزو الأقوال 
لقائلها أنفسهم إلا إن كانت كتبهم مما فقد. 


خطة البحث 
تم تقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث تتضمن مطالب مناسبة. وفق الآتي: 
المبحث الأوّل: رواية الصحابي غير الفقيه عند الحنفية. النصوص ومدى ثبوتها. 
المبحث الثاني: تأصيل رواية الصحابي غير الفقيه التي تخالف القياس في أصول الحنفية. 
المبحث الثالث: تحرير رأي عيسى بن أبان في القياس الذي ترد به رواية الصحابي غير الفقيه. 
المبحث الرابع: وخصصته الدراسة التطبيقية للمسألة. 
ثم ختم البحث بأهم النتائج ثم بذكر المصادر. 
واللّه أسأل التوفيق 
المبحث الأوّل: رواية الصحابي غير الفقيه عند الحنفية, النصوص ومدى ثبوتها 
المطلب الأول: نص عيمى بن أبان 


قال أبو بكر الجصاص: "قال عيسى بن أبان: ويقبل من حديث أبي هريرة [رضي اللّه عنه] ما لم 
يردّه القياسء» ولم يخالف نظائره من السّنة المعروفة. إلا أن يكون شيء من ذلك قبلّه الصحابة 
والتابعون. ولم يردُوه. وقال: ولم ينزل حديث أبي هريرة [رضي الله عنه] منزلة حديث غيره من 
المعروفين بحمل الحديث والحفظ. لكثرة ما تكّر الناس من حديثه. وشكّهم في أشياءَ من روايته".!") 


ثم مثّل له عيسى بن أبان بقوله: "ولم يقبلٍ ابن عباس [رضي اللّه عنه] روايته -أي أبا هريرة [رضي 
الله عنه]- عن البَّيَ صلَى الله عليه وسلَّم في «الوضوء ممًا ميت النار» وعارضه بالقياس. لأنه قال: 
يا أبا هريرة» إنا نتوضأ بالحميم» وقد أغلي على النار... ثم قال: فإن قيل: إن ابن عباس [رضي الله عنه] 


('؟ الفصول في الأصول للجصاصء »)١١7/7(‏ ونقل عن إبراهيم النخعي عدَّة نقولء منها قوله: " كانوا يأخذون من 
حديث أبي هريرة وبدعون". وقوله: "كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر الجنة والنار ". 
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كان عنده عن النبي [عليه السلام] خلاف رواية أبي هريرة [رضي الله عنه]. قيل له: لو كان كذلك لقال: 
سمعت النبي عليه السلام. ولسأله عن التاريخ ليعلم الناسخء ولما لجأ في رده إلى القياس".() 


ثم علَّق عليه الجصاص بقوله: "احتجاج عيمى بِرَدّ ابن عباس [رضي الله عنه] خبرّه بالقياس 
الصحيح. لأنَّ خبره عنده لو كان مقبولًا مع مخالفته للقياس - لوجب أن يكون اللحم مبِيّئًا من جملة 
ما مست النار في أنْ لا وضوء فيه. وركون حديث أبي هريرة [رضي الله عنه] مستعمَلًا عنده فيما عدا 
اللحم, فلمًا رد جملة الحديث لمخالفته لقياس ما يثبت عنده من نفي الوضوء من اللحم ومن 
الحميمء ثبت أنَّه كان من أصل ابن عباس [رضي الله عنه] رد خبر أبي هريرة [رضي الله عنه] 
العا 


المطلب الثاني: التحقيق في نسبة القول إلى عيمى بن أبان 


حصل خلاف بين فقهاء الحنفية في نسبة هذه القول إلى الإمام عيسى بن أبانء لأنَّ كُتبّه لم 
تصلناء وإنما وصلّنا قولّه عن تلميذِه الجصّاص كما سيأتيء وممن شك في نسبة هذا القول الى عيسى 
بن أبان» الإمام الكشميري وظفر أحمد العثماني ومحمد تقي العثماني وزاهد الكوثري.(" واستدلوا 
على ذلك بأن الإمام الطحاوي عندما أجاب عن حديث المصرّاة.) أجاب بأجوبة مختلفة» ونقل عن 
عيمى بن أبان أنه حملَ الحديث على النسخء ولم ينقل عنه التمييز بين الفقيه وغيره. فهذا يشير إلى 
عدم ثبوت القول إلى عيمى بن أبان. 


وأجاب عبد العزيز التركماني عن هذا الاعتراض بقوله: "التردّد في نسبة المسألة إلى ابن أبان لا 
مجال له هناء وذلك أن الأصوليين من الحنفية تطابقوا على هذا النقلء وأول من نسبه إليه 
الجصاص. وهو متثبّت جدًا مع تقدمه... كما أن عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود. ومن الممكن 


أن عيسى ابن أبان أجاب عن الحديث بجوابين: فذكر الطحاوي أحدهما دون الآخر لأنه لم يعجبه. 


7 الفصول ني الأصولء. .)١١8/7(‏ 

(" المصدر السابقء (9//ا7١:‏ 8؟7١).‏ 

(" انظر: الكشميري في فيض الباري, :)١١1/7(‏ وظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن, ,87/١5(‏ /4)» ومحمد تقي 
العثماني في تكملة فتح الملهم: :.)5١7/١(‏ والكوثري في النكت الطريفة (ص؟١).‏ 

) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي؛ .)38١/7(‏ 


[وهذا مشهبور بين العلماء السلف]ء وعلى أي حالء فإنه وان لم يقله عيسى بن أبان, فقد قاله 
الجصاص والدبومي والبزدوي والسرخمي بالتصريح وكتبهم بأيديناء لا يمكن إنكارها".() 


إلا أن الاعتراض لدي لا يسلم لأمرينء لآن فيه غمزا بالجصاص والدبومي والسرخمي وكل من 
نسب النصّ إلى ابن أبان وهذا فيه ظلم للأئمة» ولأن دليل الاعتراض ضعيف. لأن ابن أبان لم يخرج 
حديث المصراة على فقه الراويء. بل على النسخ. ومراد الحنفية المتقدمين كابن أبان والطحاوي 
بالشمع يذهل فيه أمراة: النشع الاتتداا والشة العمال يتمق بهالقة القران أؤ:السية الأصع 
أو القواعد. وهذا اصطلاح لهم شائع. فالذي خرج مسألة المصراة على فقه الراوي هو الدبوسي وهو 
متأقو يفون مق التحاوية وذو كان اب آبان قد اضرع يك وق اضرا بلا مح 'نفية تحر المسالة 
على فقه الراوي للدبومي. 


ولعل في هذا الجواب ما يطمثن القلب إلى صحة نسبة النقل إلى عيمى بن أبان» وهذا ينقلنا إلى 
النص نفسه الذي أتى به الجصاص في الفصولء لنقف عنده بالتحليل والنقد. مع ملإحظة أن 
الجصاص المتوى ١٠77هء‏ يُعد أهم مصدر في المسألة هذه لا من جهة القدمء بل من جهة علاقته 
وتلمّذته لعيمى بن أبان وبأنه نقل المسألة بالتصريح عنه. وعرضها بتفصيلها ودقائقها. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشاشي المتونى 55 ٠ه‏ قد ذكر المسألة في كتابه الأصولء. فلعله سبق 
الجصاص ف التأليف. إلا أنه عبّر عن المسألة بعبارة مختصرة: دون توضيح وتمعّنء, ودون نسبة 
القول لصاحبه.7) 


المبحث الثاني: تأصيل رو اية الصحابي غير الفقيه التي تخالف القياس في أصول الحنفية 


أهم 5 لتين يلزم الوقوف عندهما بالتدقيق في هذا المبحث هما: بيان من هو الصحابي غير 
الفقيه, وما هو القياس الذي يقدم على الخبر؟ 


دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية لعبد المجيد التركماني. (ص577. 351). 

7" جاء في أصول الشاشيء (ص:73720): "القسم الثاني من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى 
كأبي هريرة وأنس بن مالك. فإذا صحت رواية مثلهما عندك. فإن وافق الخبر القياس فلا خفاء في لزوم العمل به. وإن 
خالفه كان العمل بالقياس أولى". والمراد من ذكر هذا النصء تأكيد أن المسألة مما ناقشه متقدمو الحنفية ولو لم 
يذكر ابن أبان بالاسم في كتاب الشاشي. 
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فيما يخص الصحابي غير الفقيه. فأبتدئ بالقول إن فهم الحنفية لنص عيس بن أبان ونصوص 
أخرى أن المقصود هنا بذكر أبي هريرة [رضي الله عنه] مطلق الراويء سواء أكان من الصحابة أم ممن 
جاء بعدهم من التابعين وتابعهم. وأما عن اختصاصه بأبي هريرة [رضي الله عنه] أم بغيره من 
الصحابة فأتركه للمسألة الآتية. على أن التمييز بين الراوي الفقيه الواعي للمعنى والراوي الحافظ 
الضابط للفظ فحسب. كان سببًا مباشرًا لكي يؤلف الرامهرمزي كتابه الأهم في علم المصطلح: 
المحيّث الفاصل بين الراوي والواعي. 


متفاكبلوةق ذلك أدسساوون هنذا ها احميطبت له المسالة الاقية 


المطلب الأول: خصوصية رواية الصحابي غير الفقيه بمروبات أ هريرة [رضي الله عنه] أوتعلقها 
بغيره 


-١‏ أول نصصّ يُمكن أن يؤصل للمسألة هو ما جاء في أحاديث نبوية» أعطت لبعض الصحابة ميزة 
في الفقه أو الفرائض أو الحلال والحرامء!" ثمّ من خلال تصريح الصحابة بتمايز بعضهم في الفقه 
كقول عمر بن الخطاب لابنه عبد الله "عَمُكَ أَفْقَهُ مِنكَ7) أي سعد بن أبي وقاصء وكذلك من خلال 
مراجعات الصحابة لروايات بعضهم بعضاء وتوقفهم عند أخطاء وقع فيها بعض الصحابة في 
التحكل: وتلافظ أنّ معطم الأمثلة والمراتجعات الى أورت كانت بخصوض أحادية المتحان الخليل 
الحافظ أبي هريرة الدومي». 7" فلعل المسألة إنما قامت في أذهان الحنفية بعد ذلك لخصوص أحاديثه 
بعينهاء ثم عممها المخرجون إلى أحاديث أخرى. 


-١‏ يشهد لهذا أن إبراهيم النخعي وهو شَيحٌ حمادٍ شيخ أبي حنيفّة, قد أكثر من ذكر أبي هريرة 
[رضي الله عنه]ء فقال: "كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون". وقال: " كانوا لا يأخذون من 
حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر الجنة والنار".9) "وكان الكوفيون يرون أَنَّ كثيرًا من حَدِيث أَبي 


() أذكرهان سبيل الفكيل تحديت أنسن فق الترمدق (905"): «آرهه أفى يأقى أتوايكن.: وأعتفزة بالخلال وَالْحَرَاه 
مُعَادُ بْنُ جَبَلِء وَأَفْرَضُحُمْ رَيْدُ بْنُ نَابتِ»» وفي رواية: وأقاهم علي 

9" الآثار لمحمد بن الحسن .)١7/١(‏ 

7 كما يظهر من خلال "سبر الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" للزركثي. 

©) الفصول في الأصول للجصّاصء .)١77/7(‏ سير أعلام النبلاء للذهبيء (؟108/5). 
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هُرَيْرَةِ منسوخ"(" "كَانُوا يتركون أَشْيَاء من أَحَادِيث أبي هُرَئْرَة".7') وهذه الأخبار وان كانت منتقدة على 
قائليها من جبة أنها مقتطعة من سياق ما ذكره السلف. إلا أنها تعبر عن التوجه الذي سار عليه 
الحنفية» وتدلي بوقوع مناقشات معينة في بعض مرويات هذا الصحابي الجليل. 


"- ورغم هذا التقييد بأبي هريرة [رضي اللّه عنه] إلا أن الحنفية أوضحوا أنَّ مرادتهم جميعٌ 


ذكر الجصاص في طبقات الصحابة ما يأتي: "الصحابة متفاضلونء وأفضلهم: الخلفاء الأربعة» 
بإجماع الأمة. وقد سوغوا مع ذلك الاجتهاد لمن دونهم معهمء ومخالفهم. مثل: ابن عمرء وعبد اللّه 
بن عمروء وأبي هريرة, وأنس".١"ا‏ 

وقد رُوي عن الإمام أبي حنيفّة ما يُشبه ذلك. عن مُحَمّد بن الحسن, عَن أبي حنيفّة, أنه قَالَ: 
"أقلد من كَانَ من الْقُضَاة من الصّحَابَة كأبي بكر وَعمر وَعْثْمَان وَعلي والعبادلة الثّلّائَة وَلّا أستجيز 
خلافهم برأبي إِلّا نَلَانَة نفرء أنس بن مَالكء وَأَبُو هُرَئِرَ وَسمِرّة بن جُنْدُبِء فقيل لَهُ في ذَلِك فَقَالَ أما 
أنس فاختلط في آخر عمره وَكَانَ يَستَفتي من علقمة [أي ابن قيس النخعي التابعي, والإمام أبو حنيمّة 
لا يلتزم برأي التابعين. فقال:] وَأنا لا أقلّد علقمة.9) ويؤيد هذا أنَّ السرخمي ذكر أنَّ أنسًا كان إذا 
سْيِلَ عَن مَسْأَلَةِ قَالَ: سلوا عَنَْا مَوْلَانَا الحسن. * 


('؟ سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل. (ص:١7١).‏ 

7" العلل ومعرفة الرجال لأحمد. .)678/١(‏ 

97 المصدر السابقء (؟ره؟). 

() انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة» (1/8). وفيه جاء سبب تركه حديث أبي هْرَيْرَة بأنه كَانَ يروي 
كل مَا سمع من غير أن يتَأمّل في المغنى ومن غير أن يعرف النَّاسِخ والمنسوخ, وتركه حديث سمرة لأنه كان يتوسع في 
الأشربة المسكرة سوى الخمر. وانظر: مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة. (ص:17).: وجاء فيه ذكرُ 
سبب تركِ حديث أنسٍ مُصَّحَّمًا: "أن أنسًا كان يفتي من عقله. وأنا لا أقلد عقله". ولا أراه يصِحٌ هكذاء لأن منهج الإمام 
هو الالتزام برأي الصّحابيّ ومذهبه دون التابعي. وقد أخلً المؤلف بالنّص في موضع آخر أيضّاء فلم ينقل عن الإمام 
سبب تركه حديث سمرة» وتركه هملاء بما يرجّح وقوع التصحيف في المتن» وعلى فرض صحَّة نص أبِي شامة؛ فالمعنى 
فيه أقوى. لأنَّ أبا حنيمّة ينفي عن أنس الرأي والفقه والاجتهاد. وهو أشد من كونه يستفتي فقهاء التابعين. 

) أصول السرخسيء .)١1١١/7(‏ 
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المطلب الثاني: مناقشة تقسيم الصحابة إلى مراتب من حيث الفقه والفتوى 


لا يختلف عاقلان في أن الصحابة لم يكونوا على مستوى واحد من حيث الفقه والعلم, والأهلية 
للإجتهاد والفتوى فقرائحُهم وملكائهم كسائر الناس متفاوتةٌء وزمان معايشتهم التشريع وصحبتهم 
النبي صلى الله عليه وسلَّم متفاوتٌ أيضّاء وفكرة تقسيم الصحابة إلى طبقات بحسب العلم والفقه. 
هي مما صرح به الحنفية المتقدّمون. قال محمّد: "علي بن أبي طالب وعبد الله بن مَسْعُود كَانَا أَعْلّم 
بِرَسُول الله من عبد الله بن عمر". وهو كذلك مما صرّح به كبار المحدثين كالبهقي في المدخل إلى السنن 
الكبرى. فنقل في ذلك نقولا مطولة: !7 ولهذا فقد قسَّم بعض العلماء الصحابة إلى طبقات معينة. 
يمنا منها التقسيم الآتي. وهو تقسيمهم بحسب اشتهارهم بالفتوى وكثرة فتاواهم, وهو ما فعله ابن 
حم حيث سكيم عن ثلاث طبفات» مكترون ومتوسطوة ومقلوكة"فالمكاروة ميم أي الطبقة 
الأولل» هم: عَايْشَةء وعمرء وابْنه عبد الله. وعَليَء وابن عَبّاسء وابن مَسْعُودء وزيد بن تّابت» ثم سرد 
المتوسطين, وذكر مهم: أم سَلمّةء وأنس بن مَالكء وأبا هُرَيْرَة وعُثْمَانَء وسلمّانء وجَابرء وأبا بكر 
الصّديق رَضِي الله عَنْهُمء وذكر آخرين.7) 


ولئن قيل بأنَّ كُمّ الفتاوى وكثرتها لا تعطي صورة صادقة عن تمكن الصّحابِيَ من أدوات الاجتهاد, 
كأبي بكر مثلاء فهو من المتوسطين بالعدد إلا أنه من المجتهدين عند الفقهاء»! إلا أنها قرينة قوية 


() انظر نص محمّد في الحجة على أهل المدينة, ».)45/١(‏ وانظر البهقي في المدخل إلى السنن الكبرى. حديث: (رقم؟, 
ص: ».)5١‏ (رقم.31 1١17211‏ ؟١ء‏ ص: 357 15). (رقم 05, ص:8١١).»‏ (رقم, الاء "الاء ص:/77١).‏ 

( قال في المكثرين: يُمكن أن يجمع من فتيا كل وَاحِد مِدْيُم سفر ضخم. وقال في المتوسطين: يُمكن أن يجمع من فتيا 
كل امرئ مِدْيُم جُزْء صّغير جدًا. وقال في المقلين بأنه لا يزوى عَن الْوَاحِد مِدْيُم إِلَّا المسْألَة والمسألتان. انظر: الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزمء (17/5). ونقله بالإقرار: الذهبي في سير أعلام النبلاء. (57/4). وابن القيم في إعلام 
الموقعين, .)٠١/١(‏ والعلائي في إجمال الإصابة. (ص:14). ومحبي الدين الحنفي في الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية, (؟/54١5).‏ ومحمد مصطفى الأعظمي في مقدمة تحقيقه موطأ مالك. .)١173/١(‏ وأستاذنا نور الدين عتر في 
منبج النقد. (ص:0؟١١).‏ 

7 وأما إن حصل التعارض بين حديثين من راويين من الطبقة نفسهاء فنص الطحاوي على أنه لا فرق بينهماء كما في 
حديث أنس في جواز الشرب من آنية شد فها فضة. وحديث ابن عمر في تحريم الشرب من آنية الفضة؛ فقال: 
"أَطْلَقَهُ أَنَمنْ بْنُ مَالِكِء وَحَظَرَهُ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ وَلَنِسَ قَوْلُ وَاحِدٍ مِْهُمْ في ذَلِكَ أَولَ مِنْ قَوْلٍ الْآَخَرِ إلا بدلِيلٍ يَدُلُ 
عَلَيْهِء وَقَدْ ذَكَرْنَا في قَدَح وَسُولٍ الله في هَذدَا الْبَابٍ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْأَوِلَ مِنْ ذَيْنِكَ الْمَوْلَيْنِ مَا قَالَهُ أُنَمِنْ بْنُ مَالِكِ مِدْيُمَا". 
أي أنه رجح حديث 07 باعتباره احتفظ بآنية النبي وكانت قد شدت بالذهب. لا بالحفظ أو الفقه. شرح مشكل 
الآثار للطحاوي» (65/5). 
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ومقبولة في ذلك. خصوصًا مع الصحابة الذين عُمّروا بعد وفاة البَيّ صل الله عليه وسلَّم. بخلاف 
أبي بكر كما يظهر.() 


إلا أن العلماء مختلفون في أثر هذا التقسيم في رواية الحديث. فذهب المحدثون وكثيرون إلى أنه 
لا أثر لهذه القسمة في الرواية» إذ رواية الجميع صحيحة مقبولة تقوم بروايته الحجة بلا فرق» وفي 
ذلك قال صالح بن أحمد بن حنبل: "قلت لأبي: رواية أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا صعًّ 
مثل حديث سعيد وأبي سلمة, والرواية عن علقمة والأسود عن ابن مسعود., والرواية عن سالم عن 
ابن عمرء إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كُلٌ ثقة» وكلٌ يقوم به الحجة إذا كان الإسناد 
0 


في حين فرّق الحنفية بين روايات الفقهاء مهم عن غيرهم» وقدموا رواية الفقيه كما سبق في نص 
أبي حنيقة وغيره من الحنفية؛ ولعلهم استشكلوا ما إذا روى المتوسطون في الفتوى أو المقلُون أحاديث 
لم تعرف عن المكثرين, أو روى بالمعنى دون اللفظء فهنا تظهر فائدة هذا التفريق, وذلك بالقول إن 
احتمال الوهم في الرواية سيكون أزيد من احتمالها في رواية المجتهد الفقيه. 


إلا أئّه يح أن يُعترض على احتمال رواية الصحابة الضابط بالمعنى ثم يُخْطئ به فلا يدرك 
مقصود البَّيَ صلَى الله عليه وسلّمء بأنَّ "هذا بعيدٌ جدًا مع ظهور عدالة الراويء لا سيما الصحابة 


الذين قد عدلهم اللّه ورسوله".9) 


لكنّه اعتراضٌ لا يجيب عن أصل التفريق الذي نبّه إليه الحنفية, إذ لا علاقة بين الضبط 
والعدالة». إلا أن كان المقصود أن عدالة الصحابة تحملهم على حفظ المتن وأدائه بألفاظه كما 


('» وهناك تقسيم آخر للصحابة ذكره الدكتور بنيامين أرول» يتصل أيضًا بموضوعناء وهو تقسيم الصحابة بحسب 

مقاربتهم للسئّة إلى ثلاثة اتجاهاتء الاتجاه الظاهري والفقبي والاجتهاديء, وقال في بيان الاتجاه الظاهري أنه الذي 

تم بنقل ظاهر اللفظ أو شكل الفعل النبويء فينقلون للتابعين ماذا قال النبي صل الله عليه وسلم وماذا فعلء في 

مجالس التحديث لا الفتوى والاجتهاد والاستدلالء ومثَّل لهم بعددٍ من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس بن مالك 

مستندًا في ذلك إلى نصوص عن الإمام المتّرخمي الحنفي. انظر: 
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() أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ١/١(‏ /550). 

( انظر: الممذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة» .)6٠٠١/5(‏ 
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حفظوة: إلا أن واقع الأمرء واختلاف الصحابة ف ألفاظ الرؤايات: ومراجعة بعضهم أخاديث بعض: 
يدل على ّم لم يروا في الرواية بالمعنى حرّجًا. 


وعليه ينضح المقصود من نص عيمى بن أبان ومن وافقه من متقدمي الحنفية» من خلال الشرح 
الآتي: إن مخالفة الخبر الوارد في الأحكام للقواعد الكُلية عند أهل الرأي هو من قرائن نسخه أو وقوع 
الوهم فيه. وهذه المخالفة هي من القرائن التي تختلف فها الآراء. وتتفاوت في تنزيلها على المسائل 
الأنظارء وليست بحكم قطعيّ في المسائل. ولذلك اختلف الحنفية مع المحدثين في المسألة الذين لا 
يرون في مخالفة القواعد حاملا على ترك العمل بالحديثء بل يخصصون القاعدة بهء أو يحملونه 
على قاعدة أخرىء بل إن الحنفية أنفسهم اختلفوا في تطبيقات هذه المسألة: وفي ترك العمل ببعض 
الأحاديث بهاء كما في المصراة وغيرها.7") 


إلا أنَّ ما توجّه إليه نص ابن أبان هو أن قرينة مخالفة القواعدء يترجح العمل بها لديه عند 
صدور الحديث من راو غير فقيه. بخلاف ما إذا رواه راو فقيه. فإن روايته تخصص القاعدة الأولى» 
أو تؤسس لقاعدة جديدة. وأكتفي بهذا القدر من الكلام في توجيه نص عيبى بن أبان ووضعه المنزلة 
التي أرادها هو لهء وأما عن الكلام في الأصل الواسع للمسألة أي في ترجيح القواعد على الأخبار, 
فالمسألة مشتهرة بين الباحثين. ولن أضيف على ما كتب فيها جديدًاء بل أكتفي بالقول بأنهما اتجاهان 
شهيران في أصول المذاهب الإسلامية؛ عمل بها أحدهم.ء وردها الآخرء ولكلّ أدلة وبراهين ومناقشات. 


والسؤال الآتي. ماذا عن القياس الذي اعتمده عيبى بن أبان في العدول عن خبر الراوي غير 


المبحث الثالث: تحريررأي عيسى بن أبان في القياس الذي تُرِدُ به رواية الصحابي غير الفقيه 


سبق ذكر النص المؤسس للمسأآلة عن عيمى بن أبان» وكانت أهم جملة فيه, هي قوله: "ويُقبَل 
قياس الأصول القطعي؟ وما هو الفرق بينهما أصلًا؟ 


قال أبو حنيفة في المصراة بأنه لا يجوز ردّهاء وإنما يرجع المشتري على البائع بالأرشء لاعتبار المانع للردء فلم يأخذوا 
بالحديث مطلقاً. وذهب أبو يوسف في رواية إلى أن له أن يردها ومعبا قيمة اللبن» وليس صاعاً من تمرء فأخذ 
بالحديث من جهة الرد ولو خالف القواعد, ولم يأخذ به من جهة قيمة الضمان لمخالفته القواعد. انظر: شرح فتح 
القدير للكمال بن الهمام» (7/ 0٠١‏ 5). 


المقصود بالقياس الأصولي هو القياس المعبود لدى الفقهاء والأصوليين المتفق على عدّه من 
المصادر الشرعية:() وشرطه أن يكون مستند أصله دليلا أو نما شرعبهًا صرركًا أ مسعنبطا من 
الكعاب أو الشنة كتعرنم الننيث والمسكرات قياس قن الحم ر الذي ثيتت :حرمعه بالنصفيفال فيه 
القياس الخاصء والقياس الواحد,ء وقد نبّه الأصوليُون بأن الحكم الصادر عن هذا القياس هو حكمٌ 
ظي الدلالة. لعدم تصريح الشارع به. 


وأما قياس الأصول فهو الذي توسع في الأخذ به فقهاء الرأي والمالكية. بخلاف الشافعية 
والحنابلة والمحدثين.7) وشرطه أن يستند أَصلُّه إلى أصل معنو -لا نضّي-ء مؤسَّسٍ على العديد من 
النصوص الشرعية المتعددة المضامين والمواضيعء والتي جاءت جميعها -بحسب اجتهاد المجتهد- 
مراعية معنى محددّاء فهذا هو الأصل المعنوي التشريعي العام» والذي لا يحتاج إلى نص خاص"" 
ويقال فيه: القياس العام. وجميع الأقيسة. والقواعد الكلية./) وعمومات الشريعةء ومعقول 
الشريعة», وكثيرًا ما يرد عند الطحاوي التصريح بالنسخ ويكون المراد به مخالفة القواعد./" ومن 
أمثلته تحريم كل ما يضر النفس ويضار الغيرء لما ورد في هذا المعنى من أدلة شرعية على رأسها لا ضرر 
ولا ضرارء وحفظ حقوق الناسء. وتعوضهم بالمثل أو القيمة حال التعدي على ملكبمء ودلالته عند 
من يقول به قطعيّة. لأنها أخذت من استقراء جميع أحكام القرآن والسنة, وتواردت على معانيه 
جميع النصوص. 


7 إلا عند نفاة القياسء الظاهرية وأفراد آخرون. 

('" على الرغم من أن القواعد مما تميز به المذهب الحنفي إلا أنك لا تكاد تجد لمتقدمهم تصريحًا في تأصيله, إلا كمثل 
قول الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (7777/8):"أخبار الآحاد لا يعترض بها على الأصول". والقدوري في التجريد» 
(ه//ر'3ة .)١‏ 

فكان أن صرًّح بها وأصّلبا فقيه مالكي متأخرء هو الإمام الشاطبي في الموافقات تحت عنوان "ما يسدى بالقواعد العامة 
أو القياس العام الذي يقابل القياس الأصولي". الموافقات, (15/5). وأصّل المسألة ابن العربي المالكيء في القبس في 
شرح الموطأء (ص:؟١5).‏ وتكلم متأخرو الحنفية في المسألة أيضاًء مهم عبد العزيز الدهلوي في فتاواه :)75/١(‏ إذ 
عرّف القواعدء وقسَّمها إلى نوعين, ثم قال: "فالواجب على المجتهد أن يحافظ على تلك الكلياتء لأن الشريعة عبارة 
عن تلك الكليات. وأما الأحكام المخالفة لبا فلا ندري أسبابها ومخصصاتها على اليقين, فلا يلتفت إليها". وضرب أمثلة 
جيدة عليها. 

7 انظر: الفقه الإسلامي المقارنء فتحي الدرينيء (ص؟727). 

) صرّح بترادف هذه الألفاظ في مواضع معينة: العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن» .)55/١4(‏ 

انظر على سبيل التمثيل: شرح معاني الآثارء ل ("/ 58 (/ 7/ا”)ء ١11/7‏ 1164). 
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ولابْدَ من ملإحظة أن متقدمي الحنفية في القرن الأول والثاني المجريء كانوا يستعلمون لفظ 
"القياس" فحسب للمعنيين معّاء وجرت عادتهم بعدم التصريح بأحدهماء وترك التمييز بينهما إلى 
السياق وفهم الفقيهء. وهذا يفسر لماذا قام الإمام الشافعي بالتمييز بينهماء والتنبيه إلى أنه يأخذ 
بالقياس الأصولي لا بقياس الأصولء وأقام الحجج على رد الثاني ووجوب العمل بالأول.!) كما أنه لا 
ترجيح في قولهم "القياس الصَّحيح" لأحد النوعين على الآخرء بل هو وصِف بأنَّ القيامن صحيحٌ» فمن 
الأقيسة الخاصة ما يكون صحيحًاء ومن القواعد ما يكون صحيحًاء ومنهما ما يكون فاسدًا باطلاء 
والإشكال في هذا أنه قد تتعارض الأنظارء فيدعي أحدهم أن المقصود بالقياس هو القياس الأصولي» 
ثم يثبت آخر بأن المقصود هو قياس الأصول. 


المطلب الأول: توجيه النّص إلى القياس الأصولي 


لم يصرّح بترجيح أحد القولين في هذه المسألة -بحسب المصادر التي بين يديّ- أحد من الأصوليين 
الحنفية؛ إن هي إلا إشارات وتوجههات تظهر في فحوى كلامهم» منها ما يفهم من الكشميري كما سيأتي. 


إلا أنَّ الذي سار عليه المتكلمون المنتقدون لعيسى بن أبان في قوله. وكذلك الكرخي وتلامذته 
ممن خالفه في المسألة. وكذلك كل من فصل بين مسألة مخالفة الراوي للقياس وبين مخالفته 
للقواعد والكُلّيات في الإيراد. فتحدث عن الأولى في باب شروط الرّاوي وأورد فيها نصّ ابن أبان ثم ردّها 
ولم يقبل بها ترجيحًا بالأدلة أو بالتخريج على أقوال أئمة المذهب. وتحدّث عن الثانية في باب الانقطاع 
الباطنء» ثم ذكر أن العدول عن العمل بالحديث بالقواعد هو من أصول المذهب. وهم كثرة من 
متأخري أصولبي الحنفية» إذ يُفهم مما ساروا عليه أنَّ مسألة مخالفة القياس في تصوّرهم تقابل 
مسألة مخالفة القواعدء والقواعد هي قياس الأصولء فمقابلها إذن هو القياس الأصولي» فيو إذن 
المقصود من كلام عيسى بن أبان بحسب فهمهم. 


والأمر نفسه عند المعاصرين ممن صرّح بأن المقصود بالمسألة القياس الأصولي» وشرع في تعريفه 
وبيان حجيّته وأركانه.9) 


('» والإمام الشافعي إِنْ تكلّم في "الرسالة" وفي "الرد على محمد": في ذم الاستحسان والرأيء فإنه يقصد القياس العام» 
(') اشتراط فقه الراوي في خبر الآحاد الوارد على خلاف القياس وموقف الحنفية منه. ادريس عبد الله الحنفي» (55؟- 
ه5). 


المطلب الثاني: توجيه النّص إلى قياس الأصول 


الذي يرجحه الباحث أن القياس هنا قياس الأصولء لا القياس الأصولي», وأن مراد عيسى بن 
أبان هو قياس الأصول والقواعد القطعية؛ وأن استشهاده بكلام ابن عباس [رضي الله عنه] في رد 
الحديث كان استشهادًا بالقواعد لا بالقياس الأصوليء وقد ذكرت أن أهم فارق بين القياسين هو في 
المستندء فما كان مستنده لفظيًا نصيًا فهو القياس الأصولي» وما كان مستنده معنوبًا فهو قياس 
الأصول. ويشهد لهذا أن ابن عباس [رضي الله عنه] لم يذكر آية معينة أو حديئًا فردًا في ذلك, ولم 
يعترض على أبي هريرة [رضي اللّه عنه] بالكتاب أو السنة» بل كان الاعتراض بعمومات الشريعة 
وقواعدهاء وهو المقصود بقياس الأصول. 


فإن أعتُرض على هذا بأن هناك أصولًا نصية في المسألة» بأن التي صلى الله عليه وسلم أكل لحمًا 
[وفي لفظٍ أكل كتف شاة]ء ثم صلى ولم يتوضأ.!" وأنه كان آخر الأمرين من رسول اللّه [صلى الله عليه 
وسلم] ترك الوضوء مما غيرت النار.!"' فقد أجاب عيبمى بن أبان عن هذه النقطة» بأن ابن عباس 
[رضي الله عنه] ما كان على علم بهذه الأحاديث, إذ "لو كان كذلكء لقال: سمعت النبي".7) إلا أنه 
جواب محجوج بحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وفيه أن سليمان بن يسار قال بأنه "سمع ابن 
عباس وراى أما تكرئرة :[رطري الللم عنفة ] يتوضيا: ققال ندري أنوقيا ؟قال: ل هال: أموضا مق انار 
أَقِطٍ أكلماء قال ابن عباس: ما أبالي مما توضأتء أشهد لرأيت رسول الله أكل كتف لحم, ثم قام إلى 
الصلاة وما توضأ".) فهذا يدل على وجود مستند نصي لابن عباس [رضي الله عنه] اعتمد عليه في 
المسألة. 


إلا أن هذا الخبر وحده لم يكن كافيًا لدى ابن عباس [رضي الله عنه] لكي يرجح حكمه على حديث 
أبي هريرة [رضي الله عنه]ء ولذلك استدل له بالقياس والقواعد أيضًا لبيان ترجيحها على حديث أبي 


9" أخرجه البخاري برقم: )٠١1(‏ (كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق)» ومسلم برقم: (05؟) 
(كتاب الحيضء باب نسخ الوضوء مما مست النار). 

أخرجه أبو داود برقم: »)١1157(‏ (كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار)ء وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير: .)6١7/0(‏ 

9 الفصول في الأصولء .)١١8/7(‏ 

) مسند أحمدء (515). وعلّق عليه الشيخ أحمد شاكر بقوله: هذا الحديث يدل على أن الجدل في هذا كان شديدًا 
بين ابن عباس [رضي الله عنه] وأبي هريرة [رضي الله عنه]ء وأنه لم يقتنع أحدهما بحجة الآخر. 
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المرجح هوالقواعد ومجموع النصوص التي أيدت الحكم المستنبط من الحديث الثاني» ورجحته على 
حكم الحديث الأول. 


ويؤخذ من كلام ابن أبان هذا تلميح يكاد يكون تصريحًا بأن مقصوده بالقياس هنا هو القياس 
العام والقواعدء لأنه رفض أن يكون مستند ابن عباس [رضي الله عنه] نصًا بعينه. وأكد أن مستنده 
هو جملة النصوصء وهو أهم فارق بين القياسين. وبهذا يُعلم أنَّ توجية الحادثة إلى القياس الأصولي 
بدعوى أن ابن عباس [رضي اللّه عنه] "لو كان عنده نصٌء لما تكدّم بالقياسء ولما أعرض عن أقوى 
الحُجّتين".7) توجيةٌ فيه نظرء لأنّه في حقيقة الأمر عَدَلَ عن الخبر الظني إلى مجموع الأخبار الأخرى 
القطعية عنده. وهي أقوى الحُجّتين. 


فإِنَّ قيل عن هذا القياس العامء ما أصِلُّه المعنوي؟ فالجواب هو استصحاب البراءة الأصلية من 
جبة أن الأصل في الأفعال أنها ملائمة لحال المتوضئ الطاهرء إلا ما جاء من نصوص تحدد النواقض 
في معانٍ معينة يجمعبا معنى الحدث الذي يصدر عن المرءء ليس منها مجرد الآكل والشربء منها قوله 
تعالى (أَؤْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أَؤْ لَمَسْتُمْ اليِّسَاءَ) [النساء: 47]: ومنها أحاديث جعلت نقض 
الوضوء مخصوصًا بالغائط والبول والدم والنوم وأمثال ذلك مما يندرج بالحدث. 


على أنَّ قياسه هذا -إن قلنا بأنه قياس أصولي تنزلًا- لا يح على منهج الأصوليين. فحديث أبي 
هريرة [رضي الله عنه] ورد في نَفْضٍ الوضوء بأكل اللحم الذي مسته النار لا بمجرد مسه. وأما تمثيل 
ابن عباس [رضي الله عنه] فهو في مَسنَ الماء الذي صار حميمًا بالنار لا شربهء وهو تمثيل/ مقايسة 
مع الفارق. فالأكل مغاير للمسء ولو أراد تُرْجُمان القرآن أنْ يميّل له تمثيلًا صحيحًاء لحدّثه عن 
شرب الماء المغلي. وهذا يدل أن المقصود من جوابه قياسنْ الأصول والقواعدء ومن هنا جاء وصف 
الجصاص للحادثة بأن ابن عباس [رضي الله عنه] رد الحديث بالقياس الصحيح, أي القطعي الذي 
تدعمه الأحاديث والقواعد جملةًء لا بالقياس الأصولي الذي ثبت بأنه قيامنٌ مع الفارق. 


وعليه فإن الذي يميل إليه القلب هو توجيه كلام الإمامين ابن أبان والجصاص معاء إلى قياس 
الأصول والقواعد الكُليّةء لا القياس الأصولي الذي يبعد أن يقولا بأنه يرد الخبر الصحيح.! فالأحكام 


(© أصول السرخميء .)5.0/1١(‏ 

9" ذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية إلى تقديم الخبر على القياس الأصولي» وفي قول منسوب إلى 
مالك ذهب إلى تقديم القياسء وقيل بالوقف ورجحه الباقلاني. انظر المحصول للرازيء :.)5١1/5(‏ واحكام الأحكام 
للآمديء (179/5). 


الى تخرج مق 'القواهد الكلية ف الشريعة .أفرب إل القطع لأا إِنَما أخذت من امستقراء جميع 
النصوصء كما سلف بيانه.7) 


المطلب الثالث: مؤيدات هذا التوجيه ونتائجه 


هناك نوعان من المؤبدات التي وجدتها تدلي بما اخترته من معنىء وهي إما نصوص عن الأثمة في 
ذات المسألة أثناء شروحهم غليياء وإما نصوص عامة عن الأئمة في تقديم الخبر مطلقًا على القياس 


الأول: المؤيدات الخاصة: 


-١‏ ما أشار إليه البزدوي بقوله: "المذهب عند أصحابنا في ذلكء أنه لا يُرَدَ حديث أمثالهم [أي 
الصحابة غير الفقهاء] إلا إذا انسد بابُ الرأي والقياسء لأنه إذا انسد صار الحديث ناسخا للكتاب 
والحديث المشهور ومعارضًا للإجماع". 2 ووجه الاستدلال بالنص أن قوله بانسداد باب الرأي 
والقياس عند الأخذ بالحديث وأنه سيكون ناسخا للكتاب والسنة والإجماع أي المعاني المستمدة منهاء 
وهذا هو معنى قياس الأصول المستمد من المعاني الكلية للكتاب والسنة» وشرطه أن يحصل التعارضٌ 
التام بين الدليلين» بحيث يكون العمل بأحدهما مسقطًا للآخرء أما لو أمكن الجمع والتوفيق, لانتفى 
التعارضء ووجب العمل بهما معًا. 


-١‏ ما صرّح به المحبوبي. فقال عن خَبّر غير الفقيه: 'فَإِنْ وَافَقَ الْقِيَاَ قبلء لَكِنَّهُ إِنْ خَالَفَ 
جَمِيعَ الْأَفيسَة لا يُقْبَلُ عِنْدَنَاء وَهَذَا هُوَ ارَادُ مِنْ انسدَادٍ بَابٍ الرَأي".7" وهو نصٌّ صريح في المسألة, 
لأن ما خالف قياسًا معيئًا ووافق قياسًا غيره. فله أصل معتبر إذنء وأما ما لم يوافقه قياس مطلقًا 
فإنه خالف الأصول المعنوية للشريعةء وهذا هو معنى القواعد الكلية.9©) 


() وذهب الباحث صهيب الكبيبي في منهج الأصوليين الحنفية. (ص75١1- .)18١‏ إلى أن المراد هو القياس الأصولي» 
واستدل ببعض النقول التي سترد مناقشتهاء وذهب إلى أن القياس الأصولي لا يرد الخبرء وأن القواعد تردهء ثم استثنى 
القياس الصحيح وألحقه بالقواعد ورد به الخبر. ولو أنه وجّه المسألة إلى القواعد وقياس الأصول كما فعلناء لما 
اضطر لهذا الاستثناء. 

كشف الأسرار للبخاري؛ (80/5). 

9 التلويح للتفتازاني» (؟8/5). 

©) انظر توضيح معنى جميع الأقيسة في كشف الأسرار للبخاري, (779/7). وقد اعتمد التركماني على هذا النص في 
تخصيص كلام عيمى بن أبان بأن القياس في قوله هو جميع الأقيسة:, ولكن لم يتنبه إلى أنها هي نفسها القواعد التي 
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"- ما صرّح به ابن تيمية في حديثه عن أسباب اختلاف العلماء: "ومنه اشتراط بعضهم أن يكون 
المحدث فقياء إذا خالف قياس الأصول".7) 


؟- ما ذكره أبو الحسين البصري الذي صئّف "المعتمد" للرّد على الدَّبوسي في الأصولء. فقال في 
نقده تقديم الدبوسي قياس الأصول على خبر أبي هريرة [رضي الله عنه] في الوضوء: "فَمن أَيْن أن 
قِيّاس الأصول كانَ يُبيح غسل الْيّد من ذَلِكَ الإتاء حَقَّ يكون قد رد الْحَبَر لدَلِك الْقيّاس؟ وإذا صَعَّ 
ذَلِك لم يثبت لَهُم أن ابْن عَبّاس رجّح قيّاس الأصول على الْخَبّر حَنّ يكون قادحا في الْإجْمَاءع"7) 


5- ما عقّب به الجصاص على المسألة. فقال: "جعل عيبى ما ظهر من مقابلة اليتّلف لحديث 
أبي هريرة بقياس الأصول [وهذا تصريح منه بنوع القياس].ء وتثبّهم فيه. عِلّةَ لجواز مقابلة رواياته 
بالقياسء: فما وافق القياس منها قبلّه. وما خالفه لم يقبله. إلا أن يكون خبرًا قد قبله الصحابة 
فيُتبعون فيه".0) 
الثاني: المؤيدات العامّة: 


-١‏ ما صرّح به أئمة المذهب من تقديم الخبر دون تمييز بين المشهور والآحاديء» على القياس 
عمومّاء والأقوال في ذلك كثيرة.!) ويستدلون على ذلك بأن القياس ظني الدلالة, والخبر الآحادي ظني 
الدلالة إلا أنه منسوب إلى النبيء وإذا تعارض ظني منسوب إلى النبي مع ظني منسوب لغيره. فالراجح 
هو ما نسب إلى النبي. ومن أهم هذه النصوص, أن أبا حنيمّة عمل بخبر أبي هريرة [رضي الله عنه] في 
الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء وإن كان مخالفًا للقياس. حتى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت 
بالقياس.' فالقياس أن الطعام والشراب من المفطراتء ولكن القواعد أن النسيان من المخففات في 


يعدل بموجهها الحنفية عن العمل بالحديثء فلذلك ذكر المسألة في باب مخالفة الخبر للقياسء ثم أفرد للقواعد 
مسألة مستقلة, بما يشير إلى أنه يميز بيهماء وهو منهج الكثيرين ممن كتب في الموضوعء وهو محل انتقاد كما ظبر 
في الدراسة. 

(' رفع الملام لابن تيمية. (ص:؟؟). 

('" المعتمد في أصول الفقه. له. (؟155/5). 

الفصول في الأصول للجصّاصء .)١١9/7(‏ 

؟) جاء عن أبي حنيفّة قوله: "ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى الرأس والعين". كشف الأسرار للبخاري» (85/5"). 
كشف الأسرار للبخاري. (؟2857/5). 


الحكم. فهذا تصريح بأن الخبر ولو كان عن غير فقيه مقدَّمٌ على القياس الظني. خصوصًا أنه لم 
يعارض القواعد,ء بل جاء موافقًا لها. 


؟- أن أبا الحسن الكرخي ومن تابعه في قوله بتخطئة هذا القول في المذهب. وفي ردّ العدول عن 
حديث غير الفقيه بمخالفة القياسء, قد قبلوا العدول عن الحديث بالقواعد الكلية. وأقروا بأنها 
تصعٌ وفق أصول المذهب. بمعنى أن اعتبار القواعد في المسألة هو مما اتفق عليه المتقدمون, ولن 
يكون عيسى بن أبان شادًا عنهم. وهذا يعني أن نص عيمى بن أبان قد اقتطع من سياقه. وأسس 
عليه قاعدة لم يقصدها أصلًا. 


نتائج هذا التوجيه 


من خلال هذا التوجيه يظهر أهمية اشتراط كون الصّحابيّ الذي نقل حدينًا مخالقًا للقواعد. 
فقيًا مجتهدًا مطلعًا على الأدلة والأحكام. فاهمًا أصولها وفروعهاء بحسب أصول الحنفية. وذلك 
لاثم سيعتمدون روايته في نقض القاعدة الكلية» أو في تخصيصها وصرفها عن ظاهرهاء وهو مما لا 
يُقبل التَّسرُع فيه. ولهذا جاء هذا الاشتراط الدقيق في وصف الراويء وهو في النتيجة كلامٌ منَّسِقٌ مع 
أصول مذهب الحنفية؛ بل وفيه تخصيص لمسألة تقديم القواعد على خبر الآحاد./) بحيث تحمل 
المسألتين على بعضهماء فيُقال بأن الإمام عيمى بن أبان عندما صرّح بأن أبا هريرة [رضي الله عنه] 
ليس في المرتبة الأولى في الفقه. إنما كان يقصد حالة مخالفة حديث غير الفقيه من الرواة للقواعد لا 
القياس فحسب, وعليه يمكن أن يؤخذ من مفهوم كلامه» بأنه يقول بتخصيص القواعد الكلية بخبر 
الآحادإن صدر عن فقيه مجتهد. 


ولم أجد من وجّه كلام ابن أيان من الحنفية هذا التوجيه. وأهميته تأتي من جهة مقدار التقريب 
الذي سيصير الأمر إليه بين الحنفية وأهل الحديث في مسألة مخالفة الآحاد للقواعد, إذ إنها 
ستتشهيل ق أحاديف معداوةة رواها ضحاي لسن يففية'ق نظن الحنفية :ولا تترك مكذا مفعوحة 
النات 


(» الشائع في نصوص الحنفية إطلاق رد الخبر الآحاد بالقواعد. يقول الجصاص "أخبار الآحاد لا يتعرض بها على 
الأصول" ويقول القدوري "خبر الواحد إذا كان مخالقًا للأصولء, لم يجب العمل بهء ووجب حمله على وجه يوافقها". 
ومثله يقول سبط ابن الجوزي ومغلطاي وآخرون. شرح مختصر الطحاوي للجصاص (77/8): والتجريد للقدوري 
(0/ 5557).» وإيثار الإنصاف في مسائل الخلاف لسبط ابن الجوزي (557)» وانظر التركماني (54؟- 244). 
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وأمالو قلنا بأن المقصود من كلامهم هو القياس الأصولي» فإنه كلام لا يستقيم وأصولهم» فباب 
العلة والمناسبة في الأقيسة مما تختلف فيه الأنظار وتتعارض فيه الأفبام أصلاء والأمر فيه أهون 
وأقلُ من أن يخالف خبرًا صريحًا صحيحًا. وعليه فإنّ كُلّا من عيمى بن أبان وأبي بكر الجصاص 
عندما اشترطا في المسألة أن تكون في جميع الأقيسة أي في القواعدء فهذا يعني أنهما لم يتعرّضا لمسألة 
معارضة خبر غير الفقيه للقياس الأصولي الفرد الظني. ولعلَ هذه المسألة كانت من المسائل التي أسيء 
فها الفهم عنهماء ولذلك لا يصح نسبة هذا القول لهماء فضلًا عن القول به. وذلك استنادًا إلى ما 


أوردنا من نقول وشواهد. 


وكذلك لا تصعٌ نسبة هذا القول للإمام أبي حنيفة وأصحابه كما صرح ابن نجيم والكاكي 
والبخاري.!'' بل إنه ينسب إلى من رجّح القيامس الأصولي على خبر الراوي غير الفقيه -ولو بالتوهم عن 
عيسى والجصاص- من الحنفية ممن خَلَمَّهماء وهذا القول في النتيجة قولٌ مردود من جهة التأصيل 
المذهبي عند الحنفيةء ومن جهة الاستدلال الشرعي والعقلي له. 


وبإسقاط المستند التّصي الحنفي لهذا القول. فلم يعد هناك موجب لإيراد أدلة جمهور 
الأصوليين والمحدثين الذين يقدمون الخبر الصحيح ولو كان آحاداً على القياس مطلقاً وأمثلة هذا 
عند الحنفية أنفسهم كثيرة. ولكن يتبقى هنا الأمثلة التي أوردها الحنفية المتأخرون لمسألة مخالفة 
القياس الأصولي لخبر الصحابي غير الفقيه. فهل تصح هذه الأمثلة؟ 


المبحث الرابع: الدراسة التطبيقية للمسألة 
المطلب الأول: مناقشة الأمثلة التي أوردها الأصوليون عن حديث غير الفقيه 


للإجابة عن هذا السؤالء لابد من دراسة تطبيقية لأهم الأحاديث التي أوردها الحنفية في هذه 
المسألةء وهنا تجدر الإشارة إلى أنني لم أجد في كتب الفروع التي بين يدي من اعتمد على هذه الأصل 


('؟ استدلوا بعدة نصوص مطلقة عن الإمام أبي حنيمّة يقدم فيها الخبر على القياس الأصولي دون تمييز بين راو فقيه 
وغيره» منها قوله "إذا جاء عن النبي فعلى الرأس والعين", وقوله "عجبًا للناس يقولون: أفتي بالرأيء ما أفتي إلا بالأثر” 
كما في مناقب أبي حنيفّة للموفق المكي, »)727/1١(‏ وبما نقله ابن حزم (الإحكام: 179/7) عن أبي حنيمّة "الخبر المرسل 
والضعيف عن رسول اللّه أولى من القياسء ولا يحل القياس مع وجوده": وانظر للتوسع: التركماني .)71١0-707(‏ وبأنه 
لم يرد عنه التمييز نص ولا عملًا. وهذا هو الأصح.ء لأن أبا حنيفّة قدَّم القواعد وقياس الأصول على الخبر كما هو 
معروف, بما يظهر أن الإطلاق الذي اعتمده الأئمة قد طرأ عليه التقييد في أكثر من موضع. انظر: فتح الغفار لابن 
نجيم (87/5): وجامع الأسرار للكاكي (7/ 775): وكشف الأسرار للبخاري (؟8/5١73).‏ 
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النار الذي ذكره عيسى بن أبان» وحديث المصرّاة الذي خرّجّه الدبوسي على الراوي غير الفقيه. 


- فأما حديث الوضوء مما مسَّت النارء فقد مر الكلام فيه بأن سبب رده هو مخالفة القواعد لا 


- وأما حديث المصكّاة. فقد ورد من حديث أبي هريرةء وفيه: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمَا مُصَّبَاةَ فَا خْتَلَباء 


فَإِنْ رَضِيا أَمْسَكَبَاء وَإنْ سَخِطًَا فَفِي حَلْبَهَا صّاعٌ مِنْ تَمْر".7) 


وقد اشتهر أنه لم يأخذ به الإمام أبو حنيمّة» وعلل بعض أئمة المذهب ذلك بأن الراوي غير فقيه. 
والمتن قد خالف القياسء ووجه المخالفة أن ضمان العدوان فيما له مثل مقدر بالمثل بالكتاب 
(فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْلٍ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) [البقرة: ]١95‏ والا فيقدر بالقيمة لحديث "من أعتق شقصا 
له في عبيء قُوَّم عليه نصيب شريكه إن كان موسراً".7" واللبن كذلك إن كان من ذوات المثل يضمن 
بالمثلء والا بالقيمة أي بالدراهم والدنانيرء وايجاب صاع من تمر مكانه ليس مثلا وليس قيمة. وهذا 
مخالف للحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع.9" 


ومن جهة أخرى فالقواعد أيضاً تقتضي أن يكون المضمون بقدر التالف. فالذي عليه أصول 
الشريعة أن الضمان يكون بالقيمة أو المثل وبمقدار التلف. وأصله في قوله تعالى [فَاعْتَدُوا عَلَيّْهِ بِمِثلٍ 
مَا اعْتَدَى عَلَيَكُمْ) وتقدير الضمان بصاع من تمر سواء أكان اللبن كثيراً أم قليلاً مخالف للقاعدة فهو 
ليس قيميا ولا مثلياء ولا يوافق مقدار التلفء إذ المُصِرّاة تَدُرُ في هذه المدة أضعاف صاع من تمر في 
القيمة. 


كذا إن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد. فقد ذهب جزء من المبيع وتلف. وهذا مانع من 
الرد كما لو ذهب يعنص أعضاء اللبيع كم ظبر المشترق على عيب فإيه مانع من الزد بالعيب» وإن كان 


('؟ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم: )١١4.(‏ (كتاب البيوعء باب لا يبيع على بيع أخيه). ومواضع أخرى. ومسلم 
برقم: )١504(‏ (كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح). ومواضع أخرى. 

"؟ متفق عليه, أخرجه البخاري برقم: )١51١(‏ (كتاب الشركة؛ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل)؛ ومسلم 
برقم: )١19١١(‏ (كتاب العتقء. بدون تسمية للباب). 

(' كشف الأسرار للبخاري. (؟/ .)2١6‏ 
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حادثاً بعد الشراء. فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه لحديث "الخراج بالضمان"7' وهو أصل 


أخذ به جمهور الفقهاء.9") 


أي أن الحديث يخالف عدَّة أصولٍ معنوية رأى الحنفية أن الشريعة تراعبها في الأمور كلباء وهي 
هنا قاعدة الضمانات تقدر بقدر الجناياتء والقاعدة التي تفيد أن الضمان يكون بالمثل أو القيمة» 
وهذا ما نقصده بمخالفة القواعد فأين مخالفة القياس الأصولي النّصي في المسألة؟!9 


وبذلك تكون المسألة قد بان الراجح فها من جهة التأصيل ومن جهة التمثيلء وهو كونها في باب 
العدول عن الحديث لمخالفته القواعدء بما يعيدنا إلى السؤال الأساس هل اعتمد الفقهاء الحنفية 
فقه الراوي أصلاً عند العمل بالحديث؟ فهذا ما ستجيب عليه الدراسة التطبيقية الآتية. 


المطلب الثاني: نماذج من الأحاديث التي عدل الحنفية عن العمل بها للقواعد 


خازلت أن اتوسع ف ابهذ تلك الكقاد يك واستعدياتا “بحسب لاون الى لذ فتوقفيف 


() أخرجه أبو داود برقم: (025.4), (كتاب الإجارةء باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا). والترمذي 
برقم: ».)١١85(‏ (أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد 
به عيبا)ء والنسائي برقم: /١(‏ 55.7).» (كتاب البيوع. باب الخراج بالضمان)» وابن ماجه برقم: :.)35١557(‏ (أبواب 
التجارات» باب الخراج الضمان). وفي مواضع أخرى منا. إلا أنه ومع شهرته فقد جزم بضعفه عدد من الأئمة منيم 
البخاري وأبو حاتم وابن حزم. التلخيص الحبير: (/01). 

انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيدء (؟8/5١١).‏ وعمدة القاري للعيني. .)377/١١(‏ 

7" اكتفيت بالتمثيل بحديث المصراة لشهرته وأهميتهء ولكن الأمر نفسه ينطبق على أحاديث أخرى ستأتيء ولكن 
أبعدها عن القياس الأصولي والقواعد ما ذكروه في حديث زيد بن ثابت في العراياء لأن اختلاف الحنفية اتفقوا فيه مع 
الجمهور على العمل بالحديث. وانما في تفسير العراياء فضلاً عن أن الحديث من رواية زيد بن ثابت وهو من كبار 
فقباء الصحابة. 
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عدل الحنفية عن أحاديث لأبي هريرة [رضي الله عنه]. وذكروا أنها تخالف القواعد. ومنها حديث 
المصراة»!" وحديث من اطلع في دار قوم بغير إذهم ففقؤوا عينه.!" وحديث الانتفاع بالمرهون إذا 
كان مركوباء!" وحديث ولد الزنا لا يدخل الجنة.9©) 


وكذلك عدلوا عن حديث سلمة بن المحيّق [رضي الله عنه] للسبب نفسهء وهو حديث: من زنى 
بجارية امرأته. فإن استكرهها فبي حرة»ء وان طاوعته فبي له. "ا 


() حديث صحيح إذ أخرجه البخاري ومسلمء وقد سبق تخريجه في الحاشية (5). إلا أن هناك إشكلًا مهما في موقف 
الحنفية من حديث المصراة أشار إليه الإمام البخاري عندما روى عقبه حديث عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وهو من كبار 
فقباء الصحابة :)5١55(‏ "من اشْتَرى شَاةًَ مُحَفَّلَةَ فَرَدّهَا فَلْيَرْكَ مَعَهَا صّاعًا". فلعل مجيء الرواية عن أحد فقهاء 
الصحابة كان من أسباب رجوع أبي يوسف إلى الحديثء ولعل الحديث لم يصح عند الحنفية عن غير أبي هريرة:» إذا 
لم يشيروا إلى شاهد ابن مسعود للحديثء وهم أعرف الناس به. وقد تعددت أسباب عدولهم بالقواعد عن هذا 
الحديثء وأكتفي بالإشارة دون التوسع في ذلك لئلا يخرج البحث عن مقصده ولكن لا بد من توضيح أن المخالفات 
المذكورة بعضها مما يسلم للحنفية. وبعضها مما يناقشون فيه. ومن ذلك في حديث المصراة يوجب صاعًا من العنب 
مقابل استعمال هذا اللبن: وهما غير متساويين» فالأصل في الضمان أن يكون بالمثل أو القيمة, والأمر هنا ليس كذلك. 
وانظر للتوسع: العينيء عمدة القاري. .)7377/1١1١(‏ 

© أخرجه البخاري برقم: (11.5) ومسلم برقم: »)5١54(‏ فالأصل في القصاص التساوي والتماثل فالعين بالعين 
والأذن بالأذن. بخلاف ظاهر الحديث. 

(" وطرفه "الظبر يركب بنفقته إذا كان مرهونا". أخرجه البخاري في "صحيحه" برقم: )151١(‏ و(150117) وأبو داود في 
"سننه" برقم: )1١5077(‏ والترمذي في "جامعه" برقم: )١١54(‏ وابن ماجه في "سننه" برقم: (.5554)» ومرادهم بمخالفة 
القواعد. كونه يشبه قرضًا جر نفعّاء وقد أجمع العلماء على أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن» لذلك قال 
الطحاوي فيه منسوخ., وغالبًا ما يستخدم الطحاوي لفظ النسخ ويقصد به مخالفة القواعد كما ذكرت في (المبحث 
الثالث) من هذا البحثء وانظر الطحاوي. شرح معاني الآثار» (077/59؟). 

(:) أخرجه النسائي في "الكبرى" برقم: (5307) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" برقم: ».)31١(‏ والطبراني في "الأوسط" 
)3١7/1(‏ برقم: (/65). وأخرج النسائي في "الكبرى" له شاهدًا عن ابن عمر برقم (610) تفرد به النسائي» وفي سنده 
من هو منكر الحديث ومن هو كثير الخطأء بما يقوّي حديث أبي هريرة عليه. وكذلك له شواهد عن عبد الله بن عمرو. 
وأبي سعيد الخدريء وهما أيضا من الطبقة الثانية من الفقهاء. ووجه مخالفته للأصول أن المقرر هو "ألا تزر وازرة 
وزر أخرى" وألا يكون "للإنسان إلا ما سعى". فلا يتحمل أحد خطيئة غيره. 

") أخرجه أبو داود في "سننه" (؟ / )١19‏ برقم: (6410).» والنسائي في "المجتتى" برقم: (777” / 5)» وابن ماجه في 
"سننه" برقم: (2505). إلا أن الحديث ضعيفء استنكر فيه رواية قبيصة عن سلمة, ذكره البخاري والبمقي 
والخطابي. عون المعبود شرح سنن أبي داود: (5 / 515). ووجه مخالفته القواعدء وهو مما اتفق عليه الفقهاء كما 


ددا 


وأيضًا حديث جابر بن عبد الله [رضي اللّه عنه]ء البيع مع اشتراط الحمل إلى المدينة. (") 


ووجدت أن الجامع لهذه المرويات كونها صدرت عن صحابة ليسوا من الطبقة الأول المشهورين 
بالفقه والفتوى من الصحابة. على ما ذكره ابن حزم بما قد يمهد للقول بأن شرط الراوي الفقيه 
الذي يصح له أن يخالف القواعد كان ماثلًا في أذهانهم وان لم يصرّحوا بذلك. 


ولكن وجدت أحاديث قد تخالف هذه النتيجة,. منها: 


حديث ابن عباس [رضي الله عنه] في القضاء بيمين وشاهدء! فذكر بعض الحنفية أنهم عدلوا 
عنه لمخالفة القواعدء. وهذا إشكالء لأن ابن عباس [رضي الله عنه] من طبقة فقهاء الصحابةء 
وجوابه أن الأصح أنهم تركوا العمل به لمخالفته محكم القرآن وأحاديث أخرى لابن عباس [رضي اللّه 
عنه] البينة على المدعي واليمين على من أنكرء بما يخرجه عن مسأآلة القواعد. 


وحديث زيد بن ثابت [رضي الله عنه] في العراياء!" إذ قيل فيه أيضًا بأنه يخالف القواعدء وزيد 
بن ثابت من فقهاء الصحابة المشهورين» ولكنه تخريج منتقدء لأن الحنفية اتفقوا مع الجمبور على 
العمل بالحديث, وإنما اختلفوا معهم في تفسير العرايا وكيفية العمل بالحديث. 


وكذلك حديث حكيم بن حزام [رضي اللّه عنه]ء البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا.") الذي له شواهد 
عن ابن عباس وابن عمرء فيقال فيه ما قيل في حديث العراياء وهو أن الحنفية والمالكية قد عملوا 
به ولكن بعد تأويله. فحملوا التفرق على الأقوال لا على الأبدان. 


والأمر يستحق مزيدًا من البحث والتقصي. وتجدر الإشارة هنا إلى مسألة إبطال الوضوء 
بالقهقهة., فإِنّ الحنفية يأخذون بحديث أنس [رضي الله عنه] -وهو حديث ضعيف من جبمة الإسناد 


قال الخطابي بأن مما يخالف الأصول فيه: "إيجاب المثل في الحيوان» واستجلاب الملك بالزناء وإسقاط الحد عن 
البدن... وهذه كلها أمور منكرة لا تُخرّج على مذهب أحد الفقهاء". معالم السنن له, (21/5؟). 

أخرجه البخاري في "صحيحه". برقم: (547) ومواضع أخرىء. مسلم في "صحيحه" برقم: )7١5(‏ ومواضع أخرى. 
ومن أصولهم وأصول جمهور الفقهاء إلا الحنابلة في تفصيل ألا يقبل عقد وشرط يجر نفعًا لأحد أطرافه. ولا يكون 
9" أخرجه مسلم في "صحيحه". برقم: .)17١15(‏ وله شواهد كثيرة عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وجابر. 

() أخرجه البخاري في "صحيحه". برقم: »)١510(‏ ومواضع أخرىء ومسلم في "صحيحة" (5 / )١١‏ برقم: (2)1574 
ومواضع أخرى. 

©) أخرجه البخاري في "صحيحة" برقم: :)٠0175(‏ ومواضع أخرىء ومسلم في "صحيحه" برقم: (؟1575١)‏ ومواضع أخرى. 


اداه 


عند المحدثين- رغم أنه قد اعترض عليهم بأن راويه ليس بفقيه من جهة, وبأنَّ الحكم مخالف للقياس 
العام وللقواعد نفسها التي استدلوا بها على ترك "حديث الوضوء مما مست النار" من جهة ثانية»() 
وكذلك اجتهد بعضهم في صرف المسألة عن مخالفة القواعد وتوجيهها إلى القياس الظنيء! ولا أراه 
يتجه لما ذكرته في حديث الوضوء مما مسته النارء ولذلك أقر الدهلوي بأن جميع الأجوبة في الحديث 
متكلفة 9) 


والجواب على ذلك -فيما يبدو لي- أن الحديث عند الحنفية من السنة الفعلية المشهورة» أي من 
العمل المتوارث الذي كان عليه أهل العراق» فوصل إلى أثمتها وفقهائها فأخذوا به وقدّموه على القواعد 
على أنه قطعيٌ الثبوت بالشهرة. فالقطعي يخصص القطعي. والمشهور يعارض القواعد 
وبخصنظيهاء ولعل هذا المعق يعتزب'فن جواب محمد ين العشق عن المنالة في الحجة. إذاجاء قيه: 
"وقال أهل المدينة: القبقبة في الصلاة بمنزلة الكلام الذي ينقض ولا يعاد منها الوضوءء وقال محمد 
بن الحسن: لولا ما جاء من الآثارء كان القياس على ما قال أهل المدينة» ولكن لا قياس مع أثرء وليس 
شعي إلا أك يفاد تقار" 19 فالقيائن هيا الفواعد وهوهها وأخندية المالكية والغيز لم يصل إلئية 
آحاداً بل على هيئة "آثار" كما صرح محمد. وهذا منسجم مع منهج الحنفية لا أهل الحديث الذين 
يخضعون هذه الأسانيد كلها للدراسة والتمحيص. 


النتائج 


اق القول جالعوقف فق الأحاديى :إلى يتفرة ينا الزاوي غيز اللشئور #الفقه احالة تجارض خيره 
مع قياس الأصولء هي واحدة من قواعد نقد المتون في المذهب الحنفيء كان لها ظهور أوَّّ في نصوص 
عن إبراهيم النخعيء وفي تلميحات عن الإمام أبي حنيقّة» ثمّ استنبطها الإمام عيمى بن أبان ونظّر 
لها وطبقهاء وهو من أوائل وأهم من نظّر لأصول الحنفية وقواعد مذههم. 


إخراة الكيدالة اتن تمحالقة القيايى الأسبول العدق إل مغالفة فيان ابول يما دريديا 
تحت عنوان الخبر الذي يخالف القواعد وهي مسألة خلافية مشهورة بين أهل الحديث وبين المالكية 


('" انظر البناية للعيني. .)550/١(‏ 

منهم التركماني في دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية (ص:53): إذ عدَّه من قبيل مخالفة القياس 
الأصولي. 

( في الإنصاف (ص:١1),‏ والدهلوي ممن ناقش المسألة على أنها في القياس الأصولي لا القياس العام. 

©) انظر في ذلك نصوصًا في كشف الأسرار للبخاريء (؟387/5): وشرح ابن ملك على المنارء (رص١١5؟).‏ 

» الحجة على أهل المدينة. .)3١ 5/١(‏ 
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والحنفية, ولا بد من التنبيه إلى أن مخالفة القواعد والنظر إلى هذه المسألة هي مما تختلف الأنظار 
والقرائح فيك» فقد يُلهم أحد توفيقا معينا للجمع بين الخبر والقواعد ولا يلهم غيره بذلك. 

"'-وقع بعض الأصوليين في إشكالين أثناء معالجة نص عيمى بن أبان: 

الإشكال الأول: هو في توجيه كلامه إلى مخالفة الصّحابيّ غير الفقيه للقياس الأصولي. وهذا ليس 
مقصوده كما أثبتناء فكلامه كان قي مخالفة القواعد والقياس العام, وهو خللٌ وقع فيه من صرّح 
كالكرخي وآخرين من المتقدمين والكشميري والدهلوي وبعض المعاصرين. 

الإشكال الثاني: أهم لم يشيروا في باب مخالفة القواعد إلى أن ابن أبان يشترط في الخبر أن يصلنا 


من راو غير فقيهء بل أطلقوا القول بالعدول عن الخبر عند مخالفة القواعد عن جميع الحنفية. 


؛- لم يصح مثال واحد مما ذكره الأصوليون في المسألة على أنه عدول عن الخبر للقياس الظنيء 
في المقابل صحت الأمثلة الاستقرائية على أن ما عدل عنه الحنفية من أحاديث بمخالفة القواعد. 
كان من رواة في الطبقة المتوسطة من الفقهاء. بحيث لم يخصص الحنفية القواعد بأخبارهم أو 
يستثنوها منها. 


تت دد 


الدراسه الثانية: 


توطئة 


الحمد للّه رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


فإِنَّ أهمية هذا البحث تنبع من كونه يعتمد أسلوب الدراسات العملية التطبيقية للوصول إلى 
المناهج الحقيقية للأئمة. ومن ثم مناقشة الأصول التي نُسبت لبؤلاء الأئمة. وهو المنيج الذي كان 
العمل عليه لدى الأئمة المتقدمين والمحققين من المتأخرين. 


ولقد اهتم كثير من الباحثين بمنزلة مرويات رواة معينين, أختُلف علهم القول بين قبول ورد. 
فكانت تلك الدراسات تتجه إلى معرفة حجم أحاديهم وحجم تصحيح أئمة الحديث لهاء ومدى 
دخولها في المدونة الفقهية المذهبية, منها السلسلة التي وجه الدكتور بشار عواد تلامذته إلها للدفاع 
عن صحيح البخاري من خلال دراسة مرويات الرواة المختلف فيهمء ومنها أيضا دراسة تجرى حاليا 
على مرويات عكرمة مولى ابن عباس في المدونة الفقهية. 


والذي يهتم به هذا البحث هو الانتقال من طبقة التابعين وتابعيهم من الرواة إلى طبقة 
الصحابة لدراسة منزلة مروباتهم لدى العلماء. وقد خَصّصت مهم هنا الحنفية المعروفين ببعض 
الأقوال الخاصة المختلفة عن أهل الحديث في التعامل مع أخبار الآحاد. كتوقفهم عند أحاديث غير 
الفقهاء من الصحابة والرواةء والأحاديث التي ترد مخالفة للقياس أو في سياق عموم البلوى. وقد 
أفردت دراسات عدة في تحرير معنى القياس المذكور عند الحنفية وكذلك تحرير معنى البلوى عندهم» 
ومدى قبول أهل الحديث لبذه المقاربة» ولكن لم تفرد دراسات استقرائية في مدى تطبيق الحنفية 
لهذه القواعد المنسوبة لهم في مدونتهم الفقبية» وفي مواضع وأمثلة غير التي مُثَل بها في كتب الأصول. 


وكان أن سبق للباحث أن خصص دراسة في تفسير معنى عدول الحنفية عن حديث الصحابي 
غير الفقيه إذاتعاتفه القياس »حلصن :قرا إل أن الكزاق بالزاقى عون القشية من لم تعر ف هك النفوق 
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والاجتهاد. أي أنه من الطبقة الثانية من طبقات الصحابة الفقباء. وخلص أيضا إلى أن القياس 
اللكورو هو فياين" الأول أ قواخن الشركة وأهول العاف لمي بالقيانى الأصيول التي 
المعروف. وهي بهذا التوجيه تعود إلى مسألة شائعة عند الحنفية وهو الموازنة بين خبر الآحاد والقواعد 
العامة» وهي مسألة قد جرى فيها الخلاف بين الفقهاء وانقسموا فهها إلى مذهبينء مذهب يرى أن الخبر 
إذا خالف القواعد العامة فيجب تأويله ليوافقهاء ومذهب يرى أن كل خبر هو قاعدة برأسه. ولأجله 


فخفيض القواعك العامة 


ولا يعنينا في هذه الدراسة الخوض في هذه المسألة التأصيلية النظرية -وقد بُحثت كثيرا-. وإنما 
الذي تنجه إليه الدراسة مو اختباز مدق تمينك الحنفية هده القاعدة: مغالفة الراوق غير الهقية 
للقياس والقواعدء وذلك في مدونتهم الفقهية لا الأصولية» سواء بالتصريح بالعدول عن حديث بعينه 
لهذا السببء أو بالتطبيق العملي بعدولهم عنه لهذا. 


وفي سياق الراوي الصحابي غير الفقيهء فإننا بالعودة إلى أصول الحنفية نرى بأنهم يمثلون 
برواة معينين من الصحابة على ذلكء منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وسلمان الفارمي وعمار بن ياسر 
وآخرونء ولا إشكال في هذا التمثيل فيما لو حررنا مصطلح الفقه عند الحنفية كما أسلفتء فهو 
الشهرة بالفتوى وقبول الصحابة عموما لفتاواه. والمذكورون في طبقة مختلفة عن ابن مسعود وابن 
عباس وعمر رضي الله عنهم أجمعين وقد بين ذلك بالأسماء ابن حزم كما سيأتي. 


ولقد اخترث لبذه الدراسة مرويات أنس بن مالك في المدونة الحنفية, لأن أحاديث أبي هريرة 
قد أفردت بحقها دراسات كثيرة. فكفت ووفت المسألة من حيث الكلام عن فقبه» ومنزلته في علوم 
الحديث, وتبقى منزلته في المدونة الحنفية وهي تستحق دراسة موسعة نسأل اللّه أن ييسر لنا التفرغ 
لها. وأما مرويات أنس بن مالك رضي الله عنه. فلم تفرد بحقها دراسات كافية, ولعل مرد ذلك أن 
سهام الانتقاد أو الافتراء بحقه كانت أقل مما قيل في أبي هريرة» إلا أنه وفيما يتصل بدراستنا فإن 
الحنفية تتابعوا على ذكره في طبقة الرواة غير الفقهاء. وبأنه ممن يُترك حديثه بمخالفته القياس, 
وهنا نقطة الدراسة؛ فهل هكذا كان العمل في المذهب الحنفيء وهل جرى التطبيق في الفروع على هذا 
الأصلء أم أن المسألة فيها كلام آخر؟ 


ولمناقشة هذه المسائل واستيعابهاء فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وخاتمة: 


فأما المبتسك الأول: .وهنو الجرم التاضيل من الدراسة: فأثاقو فيه باحفصبال هديك شتروظ 
قبول الحديث في الأحكام الشرعية بين المحدثين والحنفية» وأحيل فيه إلى دراسات أخرى متخصصة 


1/ 


بذلك للتوسع, ومن ثم أوازن فيه رواية الصحابي غير الفقيه بين المحدثين وبين الحنفية. ثم أناقش 
معنى مخالفة القياس التي توجب العدول عن العمل بحديث الصحابي غير الفقيه عند الحنفية. 


وأما المبحث الثاني» وهو الجزء التطبيقي من الدراسة: فأستقرغ فيه أحاديث أنس بن مالك 
في المدونة الحنفية عموماء وأتوقف عند المواطن التي عدلوا فها عن العمل بحديثه. والمواطن التي 
عملوا فيها بحديثه. ثم أتوقف عندها بالتحليل في أسباب عدولهم عن حديثه. وهل لها علاقة بمسألة 
الفقيه وغير الفقيه من الصحابة أو هي مرتبطة بمرجحات أخرى لدى الحنفية. وكذلك أتوقف عند 
المواطن التي عملوا فيها بحديثه. وأناقش فيها هل تنطبق علهها إحدى أسباب العدول عن العمل 
بحديث أم لاء ثم أجمع نتائج الدراستين معاء لأصل إلى الحكم الهائي على منزلة مرويات أنس في 
المدونة الحنفية وحكم آخر في مدى انطباق المقدمات الأصولية على المسائل الفقهية الفرغية: وهو 
ما عرضبته في النتائج والخاتمة. 


وأآثناء الدراسة التطبيقية سأعرض للموازنة بين الحنفية وبين المحدثين والفقهاء الآخرين في 
مدى اتفاقهم بالعمل بالحديث أو تركه. بحيث يظهر مدى تفرد الحنفية أو اشتراكهم مع غيرهم من 
العلماء في موقفهم منهاء ليظهر التصور النهائي للمسألة وهو منزلة مرويات أنس عند الحنفية بالموازنة 
مع منزلها عند المحدثين والفقهاء الآخرين. 


المبحث الأول: قبول الرواية بين الحنفية والمحدثين. ومنزلة الراوي غير الفقيه منها 
المظلي الأول شروظ قبول الروايّة عت اللحدثين وعند الصدفية 


لابد أن أتوقف ولو بالإيجاز عند شروط قبول الحديث في الأحكام الشرعية بين المحدثين 
والدفية:ؤرقع أن المكدكين هم افرسان هذا اليد ان ورعاله فإن الشكدية عفداو لالسية مانا 
يغاي المخوفيق:ق نعاظل معيمة ‏ فالمحدكون اخترطوا فق العديك الصعيع أن يكوة مفصيل الإنبعاد: 
برواة كلهم ثقاة عدول ضابطون, وأن تخلو الرواية من الشذوذ والعلة. وقد قبل المحدثون في مجال 
العمل والأحكاه الشزعية العديك الحسق: وهو الى خف حيبظ بعطن رجالة عن درخة الضحيت: 
وأطلقوا على كل من الحديث الصحيح والحسن اسم الحديث المقبول. ومقابله هو الحديث المردود 
الذي فقد أحد شروط الصحة بأن ترجح لدى الناقد انقطاعه وأرسالهء أو وقوع الراوي في الوهم أو 
الكذب فيه. فلم يعملوا بتلك الأحاديث. 
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ومنيجهم في معرفة الانقطاعات والأوهام هو علوم التاريخ والوفياتء ومنهج الجمع والموازنة 
بين المرويات, فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يُتبين خطؤه. وتحصل من ذلك إشكالية الحديث الأحاد 
أو القرد الذي ضيلخ ظاهر نندهء ولكن ما أمكنت معه الموازتة مع روايات أقرانه وشيوخه::فالعفل 
عند ذلك بالتدقيق في شروط الاتصال والضبط والعدالة بين الرواة.ء من خلال موازنة مجمل 
مروياتهم مع مرويات الثقات من الرواة للحصول على حكم إجمالي بحق الراوي يمكن تطبيقه على ما 


يتفرد فيه من مرويات. 


والراوي إن نجح في الاختبارات المذكورة فإن روايته مقبولة لدى المحدثين. فلم يشترطوا صفات 
أخرى زائدة على ذلك من فقه واجتماد وطول معاصرة وغير ذلك على ما استقرّ عليه الاصطلاح عندهم 
وبتفاصيل معينة مذكورة في موسوعات المصطلح وعلم العلل. 


وأما الحنفية فهم على هذه الأصول من غير منازع؛ ولكن خالفوا في مسألتين كبريين» الأولى أنهم 
قبلوا العمل بأحاديث فيا اتقطاع ف الخضر الأول» وهو العديث المرسل غلى الأعم وليم 'ف :ذلك 
أدلة نصية وعملية ومن واقع حال الرواية تستحق مزيدا من التعمق في دراستهاء ويلحق بالمسآلة 
تعريفاتهم الخاصة للمستور والمجهول من الرواة. 


والقافية أب توا على اقرادمشعة ف«الغدولن عق العمل كين الكفاد ترش اذه أخرق 
طليةم ولد رو اقيم عاق 3 لكا حسميو |لمعلاميق ,مره ماده لالسائل دوليم عن العمل بعين الزالق إن 
خالف عملّه مرويّه. أو إن خالف مرويه القرآن ولو العام من خطابهء أو خالف السنن العملية 
قشر كا وا درؤتسس بسي عدو التلوع وروينها انعا دما مو كان ها سند با عالق 
فيه الراوي غير الفقيه القياس أو القواعد الكلية, فعدلوا في تلك الأحوال عن خير الآحاد وتميسكوا 
بالدليل المقابل» وعللوا ذلك بأنه "انقطاع باطن" يلغي العمل بالحديث كالانقطاع الظاهر.(') 


(') انظر للتوسع: موسوعات الاصطلاح الأصيلة ككتب الخطيب البغداديء وابن الصلاح وشروح مقدمته» وابن رجب» 
وكتب الجصاص والسرخمي في أصول الحنفية. وانظر من الدراسات المعاصرة» نور الدين العترء منهج النقدء 
(دمشق: دار الفكر)ء ط1. وعبد المجيد التركماني. دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية. (دمشق: دار ابن 
كثيرء 577 ١هء‏ 17١75م)ء‏ ط١.‏ وكيلاني خليفة» منهج الحنفية في نقد الحديث بين النظرية والتطبيقء (القاهرة: دار 
السلام :)+ ظك:وق إعادة النظر قبعض :هذه المسطلحات» يرجغ إلى دراسة يوتبول وما قيل اتتقادها: 

بلطعاء 50 لضة ننحة ا عتصداذا عءمعد 22م ما ديع لأمعامطاعع) عجرمك 1ه لوكنورمموزء//) .4.لا.0 ,المحاصرنر 


.303-49 5ع38م ,3 عنا5وا ,8 عطاناام/ا ,2001 


ومقصودنا في هذه الدراسة تأصيل مسألة العدول عن رواية الراوي غير الفقيه عند الحنفية 
النّه عنه أنموذجا للدراسة لمعرفة مدى التوافق أو التباين بين ما جاء في كتب الأصول وكتب الفروع 
الحنفية. 


المطلب الثاني: الصحابي غير الفقيه بين ابن أبان من الحنفية والمحدثين 


أتوقف في هذا المبحث عند مسائل هي أشبه بالتمبيد النظري للدراسة التطبيقية الآتية» 
أناقش فها النقاط الآتية. هل يصح عن الحنفية أصلًا القول بالتمييز بين رواية الراوي الفقيه وغير 
الصحابة؟ وأثناء عرض المسائل هذه أتوقف فهها عند رأي المحدثين. 


أول نص يصلنا عن الحنفية في مناقشة الموضوعء هو عن عيسى بن أبان الذي يعد أول من 
نظر في أصول الحنفية 7 ولكن كتبه لم تصلناء ونقل أجزاء منها أبو بكر الجصاص. منها قوله: "ويُقبل 
من حديث أبي هريرة» ما لم يردّه القياسء ولم يخالف نظائره من السّنة المعروفة, إلا أن يكون شي 
من ذلك قبلّهِ الصحابة والتابعون, ولم يردُوه. وقال: ولم ينزل حديث أبي هريرة منزلة حديث غيره من 
المعروفين بحمل الحديث والحفظء لكثرة ما تكّر الناس من حديثه. وشكّهم في أشياءَ من روايته". ") 


وأهم ما يلزم التوقف عنده في النص أمرانء سببٌ اختياره أبا هريرة» ومرادُه بالقياس الذي 
لأجله يعدل عن العمل بحديث الراوي. 


فأما ذكر أبي هريرة عند عيمى بن أبان وعند أتباعه من الحنفية» فالمراد به كلّ راو لم يُعرف 
بالفقه ولم يشتهر بالفتوىء ولم يوافقه على ذلك طائفة أخرى من الحنفية» يقول في ذلك البخاري: 
"واعلم أنّ ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس. مذهب عيبى بن أبان. 


تأتي أهمية ابن أبان من كونه اجتهد في مناقشة آراء الإمام الشافعي في الرسالة خصوصا في خبر الآحاد. وذلك على 

أصول الحنفية, انظر للتوسع دراسة مرتضى بدر: 

نلحقا| عتصةاذا ب لعطوطل/) ترممع عناعامميم عط «ره 7 2طل .ط[ هو 5121/7 ما عددروموع: برايهعء مكل بددععسنلا ,رتلعءع8 
- 285 3565م ,3 عناوذأ ,9 00لا أه/ا ,2002 ,نوع هد عصة 

97 أحمد بن علي الجصاصء الفصول في الأصولء (الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية, 5١54‏ ١ه‏ 9155١م).‏ ط”ء ج:7, 

ص:77١ء‏ ونقل عن إبراهيم النخعي عدَّة نقول, منها قوله: " كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون". وقوله: 

"كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر الجنة والتار ". 
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واختاره أبو زيد الدبوسي وتابعه أكثر المتأخرين. فأما عند الكرخي ومن تابعه من أصحابنا: فليس فقة 
الراوي بشرط لتقديم خبره على القياسء بل يقبل خبر كل عدل ضابط..." (© فالمسألة جرى فها 
الخلاف عند الحنفية. 


الصحابة على النحو الآتي: "الصحابة متفاضلونء وأفضلبم: الخلفاء الأربعة. بإجماع الأمة. وقد 
سوغوا مع ذلك الاجتهاد لمن دونهم معهم» ومخالفهم, مثل: ابن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة» 
وأنس".!) وأهمية هذا النص أنه صرح بإدخال أنس بن مالك في الطبقة الثانية. 


الصحابة الكرام في هذه الطبقة. 7" 


ولهذا التمييز أصول في نصوص الإمام أبي حنفية: فقد رُوي عنه ما قد يؤصل لذلك كقوله: 
"أقلد من كَانَ من الْقُْضَّاة من الصّحَابَة كأبي بكر وَعمر وَعْثْمَان وَعلي والعبادلة التَلَانّة وَلَا أستجيز 
خلافهم برأبي إِلّا نَلَانَة نفرء أنس بن مَالكء وَأَبُو هُرَئِرَ وَسمِرّة بن جُنْدُبِء فقيل لَهُ في ذَلِك فَقَالَ أما 
أنس فاختلط في آخر عمره وَكَانَ يَستّفتي من علقمة [أي ابن قيس النخعي التابعيء والإمام أبو حنفية 
لا يلتزم برأي التابعين» فقال:] وَأنالَا أقلّد علقمة. ©) 


() عبد العزيز بن أحمد البخاري. كشف الأسرارء (دار الكتاب الإسلامي)؛ ج:”. ص:7/7. 

('" البخاري. كشف الأسرارء ج:؟. ص:ه770. 

(" انظر للتوسع: أحمد بن محمد الشاشثيء أصول الشاشيء (بيروت: دار الكتاب العربي). ص:7720. وعلى بن محمد 
البزدوي. أصول البزدوي المطبوع مع كشف الأسرارء ج:7. ص:771. ومنصور بن محمد السمعانيء قواطع الأدلة في 
الأصولء تحقيق محمد حسن الشافعيء (بيروت: دار الكتب العلمية. 1999م): ط١ء‏ ج:١ء‏ ص:/70. 

وهو ما نقله أحمد بن إدريس القرافي عن الحنفية في نفائس الأصول في شرح المحصولء تحقيق عادل أحمدء وعلي 
معوضء (مكتبة نزار مصطفى البازء 19146م): ط١ء‏ ج:9: ص:59177. وكذلك نقله اللّه بدر الدين الزركشيء في البحر 
المحيط في أصول الفقه. (دار الكتبيء 5١5‏ ١ه‏ 1995م)ء ط١ء‏ ج:1,. ص:750. 

ولمحمد زاهد الكوثري في تأنيب الخطيب, (مصر: دار التوفيق). ط١ء‏ ص:508١151-1,‏ كلام قاس في حفظ أنس بن 
مالك وكبر سنه وهرمه. ولمز في أحاديثه عن رضخ رأس بهودي بين حجرين وحديث شرب بول البعير وعقوبة العرنيين» 
لا أريد الوقوف عنده لخروجه عن سياق البحثء ولكن كان يمكن له أن يعبر عن موقفه بغير ذلك الأسلوبء الذي 
اضطر لأجله أن يخفف عبارته ويشرح مقصوده في كتابه الترحيبء المطبوع ملحقًا بالتأنيب» ص:5 .5١0-5١‏ 

©) انظر: محمود بن أحمد ابن مازة» المحيط البرهاني في الفقه النعماني. تحقيق عبد الكريم سامي الجنديء (بيروت: 
دار الكتب العلمية. ١.١5‏ م), ط١ء‏ ج:8. ص:1؟. 


وهذا التصنيف لطبقات الصحابة ليس موضعا للاختلاف بين الحنفية والمحدّثين على العموم, 
لأن الناس كلهم -والصحابة كذلك-درجات في الحفظ والضبط والفهم والفقه. ولن أناقش هنا أصل 
عد أنس بن مالك في هذه الطبقةء بل سأتركه إلى ما بعد الدراسة التطبيقية: وعلى أي حال فإن ابن 
حزم صنّف طبقات المفتين من الصحابة في ثلاث طبقات معلومة: مكثرين ومتوسطين ومقلين» وجعل 
أبا هريرة وأنسًا في الطبقة الثانية النازلة عن المكثرين, ('' ومراده كما يظهر كمي لا كيفي. 


إلا أن الاختلاف بين الحنفية والمحدثين في أثر هذه القسمة في رواية الحديث. فذهب المحدثون 
إلى أنه لا أثر لهذه القسمة في قبول الرواية» إذ رواية جميع الصحابة صحيحة مقبولة تنهض بها الحجة 
بلا فرق. وواقع العمل في عصر الرواية يؤيد ذلك, بل ولدينا تصريحات عديدة عن المحدثين في ذلك 
منها ما جاء عن الإمام أحمدء إذ يقول ابنه صالح: "قلت لأبي: رواية أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم إذا صعّ مثل حديث سعيد وأبي سلمة, والرواية عن علقمة والأسود عن ابن مسعود. والرواية 
عن سالم عن ابن عمرء إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كُلٌ ثقة» وكلٌ يقوم به الحجة 
إذا كان الإسناد صحيحًا"27) 


في حين فرّق عيسى بن أبان بين روايات الفقهاء وغيرهم. وصرح بتقديم القياس على رواية غير 
الفقيه منهم. على أنه للقياس عند متقدمي الحنفية معنيان» فهو يطلق على القياس العام بمعنى 
الرأي والاجتهاد والقواعد الكلية في الشريعة» وعلى القياس الخاص الأصولي» المعلومة ضوابطه 
وأركائه:ق كنب الأضؤل».والدى له الأركان الأريعة المعلومة:.وقارقيما الدفيق يتحان فق أى مسسقدد 
الغاين اماه مو الاموول للمدوئة الشرعنة قدو كمه القيابئ: اجنام قبن لدليل القضي النفاضن. 


وقد سبق لي في الدراسة المشار إلبها سابقًا أن وجبت نص عيمى بن أبان إلى القياس العام 
والقواعد وهي قطعية عند الحنفية, لا القياس الظني إذ إِنّه لا شك في تأخر القياس الأصولي الظني 
عن الخبر عند الحنفية وغيرهم, ولا يصح نسبة هذا القول إلى عيسى بن أبان لأنه فهم منتقد بسياق 
كلام عيسى بن أبان نفسه. 


(') علي بن أحمد ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكرء (بيروت: دار الآفاق الجديدة). ج:25 
ص:17. 
أخرجه ابن أبي حاتم الرازيء الجرح والتعديلء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١لا١١اه‏ 1557م)ء طاء ج21 


ص: 0" 


إلا أنه في هذه الدراسة سنستعرض أحاديث أنس كاملة في المدونة الحنفية» باعتبار أنه قد 
جرى التوافق على عدّه من طبقة غير المكثرين في الفتوى. ومن ثم سنعرض لحالات العمل بها أو 
العدول عنهاء سواء للقياس العام أو الخاص أو لأسباب أخرىء لتكون نتائج الدراسة التطبيقية 
مرشدة لنا في الحكم على ما أصله عيمى بن أبان وتتابع عليه كثير من الحنفية في قاعدة الراوي غير 
الفقيه. هل طبقها الحنفية في فروعهم أم لا يكن لها أثر فيها. 


المبحث الثاني: مرويات أنس بن مالك في المدونة الحنفية 


بالنظر الأوَّيّ في مادة المدونة الحديثية7" التي اعتمدها الحنفية. فإن هناك جميرة من أحاديث 
أنس بن مالك التي عدلوا عن العمل بهاء وطائفة أخرى تمسكوا بها مرجحين إياها على أحاديث أو أدلة 
أخرىء إلا أن الذي يلفت النظرء أنني لم أجد الحنفية -في واحدٍ من المصادر التي بين يدي-يصرّحون 
في حديث من أحاديث أنس التي عدلوا عن العمل بهاء بأن سبب العُدول هو فقه هذا الصّحابيء إنما 
هي إشارات يذكرونها في مخالفة حديثه للقواعد أو أشياء أخرى كما سيأتي. فيذكرون أحاديثه التي 
عملوا بهاء وكذلك أحاديثه التي عدلوا عن العمل بها واستدل بها غيرهم. وغالبا ما يتوقف متأخرو 
الحبفية عدن تلك الأحاديف» فيسكون أسبات هذا العدول: 


وقد بذلت جهدًا في هذه الدراسة بأن أستقرئ وأجمع هذه الأحاديث في المدونة الحنفية أولاء 
ثم في كتب الشروح الحديثية التي ذكر فيها أصحابها أن الحنفية عملوا أو وعدلوا عن حديث من 
أحاديث أنس ثانيّاء ثم اجتهدثُ فيها محاولًا إيجاد الروابط التي تجمع بين حديث أنس وبين باق 
الأحاديث والأدلة في كل مسألة بعينهاء ثم استنبط بالتحليل أسباب عملهم بحديثه أو عدول عنه. 


('؟ أقصد بالمدونة الحديثية الحنفية: جميع المتون والشروح والحواشيء وكتب التخريج والترجيح, الحنفية التي 

اعتمدت ذكر الحديث والأدلة مع الأقوال الفقهية. وأهمهما: الآثار والموطأ لمحمد بن الحسن الشيباني» والمبسوط 

للسرخميء وشرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار للطحاوي. وشرح مختصر الطحاوي للجصاص التجريد للقدوري» 

وبدائع الصنائع للكاساني. ونصب الراية للزيلعيء والبناية للعيني. وشرح فتح القدير لابن الهمامء واللباب في الجمع 

بين السنة والكتاب للمنبجيء وتبيين الحقائق للزيلعي, وكتب أخرى معروفة. 

فعدز هنا الإقارة إل نمراسة اسعموك من عن كتاي الأقاز والموظا للشنياقوإتزهماق المناهب العش: 

ممه 22 طة-له أاقانل/ء[ا :مهد 7 اهوء / للدمواط بوساوع ) كاك 270 مندا7 1ه برا نامرع ان رع 7/7 ,صخصطء8 ,نحاوء 520 

عنادذا ,17 ع0ناأه/١‏ ,2010 ,نوع ن 50 لصة نلحة | عتصذاذا بدةطبرة كات مرعدع/ا-ات ,ط ل 2دمدرهطنابا/ 1ه ' هو سردات 
.2291-0 5ع38م ,3 


فيتضح منيجيم في المسألة. وبعد إتمام ذلك يمكن لنا تقييم نص عيمى بن أبان» ومدى قدرته على 


ومنهج انتقاء الأحاديث والمسائل في هذه الدراسة» هو ما تعارضت فيه الأدلة, وكان حديثٌ أنس 
فها هو الحديث الوحيد أو الدليل الأهم فهها. وفيما يأتي أعرض نماذج عن هذه المسائل. مقسمةً 
على الأسباب: 


المطلب الأول: مواطن العغدول عن حديث أنس بن مالك 


بعد أن أ 5 | 007 اء وتج يا أحاديث أنس رضي النّه عنه المعُدول عنها في المدونة الحنفية, 
ثم قمت بتصنيف أحاديثه في أقسام تُظهر أسباب ذلك العُدول؛ ووجدتُ أن ما يتصل بالبحث منها 


الأول: مخالفة القواعد الكلية والقياس العام 


وأمثلته منها ما صرّح به الحنفية أنفسهم بسبب العدول هذاء ومنها ما ذكره علماء آخرون في 
سياق الجواب عنهم والتأصيل لهم: 


)١(‏ عدل الحنفية عن العمل بحديث أنّس رضي الله عنه في سلب القتيلء (مَنْ قَتَلَ كَافَِا فَلَّهُ 
سَلَبُهُ)7'' لمخالفته القواعدء وفي ذلك يقول القدوري: "والجواب أن الحديث متروكٌ بالشرط والشرع 
على ما قدمناه بمخالفة قواعد التملكء, فلم يَصِعٌ التَعلّقْ به.7) 


(؟) وكذلك عدلوا عن العمل بحديثه في إيجاب القصاص حال القتل بالمثقلء وفيه أَنَّ يَمُودِيًا 
رَضّ رَأمنَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِء فَأَمَرَ بِهِ الب صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوْضٌ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. ) وأجاب 
الصنعاني عنهم بأنَّ الحديث مخالِفٌ لقاعدة: "عدم جواز القصاص مع المثلة". ووجّهوا الحديث إلى 


(» أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سنن أبي داود.ء كتاب الجهادء باب في السلب يعطى القاتل» ج:؟. ص:الاء رقم 
الحديث .77١8‏ وأحمدء المسندء ج:19١.‏ ص: »1٠١‏ رقم الحديث .١71171١‏ 

7" القدوري, أحمد بن محمدء التجريد,ء (دار السلام» القاهرة. ١١٠١5‏ م). طأ,ء ج:4. ص:١7١4.‏ 

(" مُتَمَقُ عَلَيْهه أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب الإشخاص والخصومات. باب ما يذكر في الإشخاص 
والخصومة بين المسلم والهمودء ج:؟. ص:١7١١,‏ رقم الحديث .55١7‏ ومسلمء صحيح مسلمء كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والدياتء باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات. ج:3. 
ص:513١ء‏ رقم الحديث .١737/7‏ 


0 ها 


ا نّ اجنم أؤ بأنَّ الْمَمُودِيَ كَانَ نَ عَادَنُهُ قَثْلَ الصّْيَانِء فَمُوَ مِنْ السّاعِينَ في الْأَرْضٍ 
فَسَادًا (0) 


وهذا في العموم منسجم مع قواعد الحنفية الذين يعدون هذه الأسس من القطعي الذي يرجح 
على الحديث الآحاد الظني. ولا تأثير فيه من جهة الراوي أبدًا. 


الثاني: مخالفته حديث من هوأفقه منه 


في هذه المسألة لم يصرح الحنفية بسبب العدول عن العمل بالحديثء وإن كانوا قد صرحوا في 
أصولهم بأن فقه الراوي من وسائل الترجيح في الآثار المتعارضة: ومن أمثلته: 


(5) لم يأخذ الحنفية بحديث أنّس رضي الله عنه. أنَّ التي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت 
في الفجر حتى فارق الدنياء لمخالفته حديث ابن مسعود. أنَّ التي ما قنت للفجر إلا شهرّاء 7 وابن 
مسعود أفقه من أنس رضي اللّه عنهماء ووجهوا حديث أنّس إلى معنى التضّرع والعبادة واستدلوا على 
ذلك بأن أنسًا نفسه لم يقنت في صلاة الغداة لشهرين. 7" وهذا سبب ثان من أسباب العدول عن 
العمل بالحديث بعد فقه راويه.ء وهو مخالفة عمل الراوي. 


ل( ولم يأخذوا بحديث أنَّس رضي النّه عنه 2 الجمع بين المغرب والعشاء في السفرء وحملوه 
على الجمع الصوري لمخالفته حديث عائشة «كَانَ رَسُولُ الله في السَّفَرِء يُؤَخَرْ الظَبْرَ وَيُقَدّمُ الْعَصْرَء 
وَيُؤَخَْرُْ الْمُغْرب ود وَتَقَدَ تُقَدّمْ م الْعشَاء», 9 ' وهي أفقه منه. 


('! محمد بن إسماعيل الصنعاني» سبل السلامء (دار الحديث)؛ ج:7١:‏ ص:7537. 

7" أخرج حديث أنس: أحمدء المسندء ج:٠7.‏ ص:10»: رقم الحديث ,»١576517‏ ولكن نقل الزيلعي تضعيفه في نصب 
الراية» ج:؟. ص:177١.‏ 

وأخرج حديث ابن مسعود: أبو جعفر الطحاويء شرح معاني الآثار. تحقيق محمد زهري النجارء (بيروت: دار الكتب 
العلمية. 759١ه)ء‏ ط١ء‏ ج:١ء‏ ص:757. وأصله في الصحيحين, بلفظ: "أن النبي قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على 
ي من أحياء العربء ثم ترك". أخرجه البخاري في الصحيح., كتاب المغازي, باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبر 
معونة, ج:4. ص:0١٠»‏ رقم الحديث ١871"؟.‏ ومسلم في الصحيحء كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة» ج:١ء‏ ص:458» رقم الحديث /الا". 

(» محمود بن أحمد العينيء البناية شرح الهداية» (بيروت: دار الكتب العلمية. ١؟5١هء‏ ١٠٠١م)ء‏ طاء ج:20 
ص:2955-257. 

(©) أخرج الحديثين: الطحاويء شرح معاني الآثار» ج:١ء‏ ص:177-15137. 


علق 


(0) ولم يأخذوا بحديث أنّس رضي الله عنه في أنَّ بعضًا من فخذ النَبيّ صلى الله عليه وسلم كان 
مكشوقاء لمخالفته حديث علي وابن عباس وغيرهما في أن الفخذ عورة, () ولمخالفته كذلك القياس 
الذي صرّحوا به بقولهم: "وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ في المأَةِ [أي المحرّم] كَانَ في الرَجُلٍ أَيْضا كَدَلِكَ" 07) 


ولعلّه يظبر من هذه الأمثلة أن فقه الراوي هو من المرجحات التي اعتمدها الحنفية وسار عليها 
بعض المحدثين القريبين من أهل الرأي وبعض المتأخرين منهم, /" عند تعارض الأخبار في دلالاتها على 
الأحكام, إلا أنه وبموازنة هذه الأحاديث مع الأحاديث التي ستأتي في المطلب الثاني وفيه الأخذ بحديث 
أنّس رضي الله عه في مقابل صحابة أفقه منه. نخلص إلى نتيجة بأنَّ الترجيح بفقه الراوي لم يكن 


وأخرج حديث أنس: البخاريء صحيح البخاريء أبواب تقصير الصلاة. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب 
والعشاءء ج:7. ص:1 5 » رقم الحديث ١١١١-١١1١5-1١١١1ء‏ ومسلم. صحيح مسلم.ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء ج:١.ء‏ ص:485» رقم الحديث 5 .,١‏ 

وأخرج حديث عائشة أحمدء المسندء ج:١4:»‏ ص:488» رقم الحديث 15.79. والبهقيء. السنن الكبرى. كتاب صلاة 
المسافرء باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة. ج:7١.‏ ص:7١7»‏ رقم الحديث 0475. 

( أخرج حديث أنس: البخاري. صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذ. ج:١.‏ ص:87: رقم الحديث 
."١‏ ومسلمء صحيح مسلم. كتاب النكاح. باب فضيلة إعتاقه أمته ثُمّ يتزوجهاء ج:7. ص:57 ,٠١‏ رقم الحديث 
5. ومواضع أخرى. 

وأخرج حديث ابن عباس: الترمذي. سنن الترمذيء أبواب الأدب عن رسول اللّهء باب ما جاء أن الفخذ عورة, ج:25 
ص:١١1١ء‏ رقم الحديث 71/95. 

وأخرج حديث علي: أبو داودء سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله. ج:”. ص:2157 رقم 
الحديث ."١4.‏ وابن ماجه. سنن ابن ماجه» أبواب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت. ج:١.‏ ص:478» رقم الحديث 
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97 أحمد أبو جعفر الطحاويء شرح مشكل الآثارء تحقيق شعيب الأرنؤوطء (مؤسسة الرسالة. 5١١‏ ١ه‏ 1955م)» 
طاء ج:4؟: صنل ١‏ 5. 

(' منهم وكيع والأعمشء ومن الأصوليين والمتأخرين الرازي والآمدي والقرافي وابن تيمية والسيوطي والشوكاني وآخرون. 
انظر: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديلء (بيروت: دار إحياء التراث العربيء. ١لا١١هء‏ 1107م)ء طاء ج:7: ص:70. 
والزركشيء النكت على مقدمة ابن الصلاح. (الرياض: أضواء السلف.5١5١ه.‏ 1191/8م), ط١ء‏ ص:47. وابن تيمية, 
المسودة في أصول الفقه. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, (دار الكتاب العربي). ص:7. ”. ومحمد بن موسى 
الحازميء الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء (حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية. 759١ه)ء‏ ط”. ص:0/. وعبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تدريب الراويء (دار طيبة)ء ج:7. ص:198. ومحمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول» 
تحقق حمد عزو عناية» (دار الكتاب العربي» 1995م). طاء ج:7. ص:7"05. 


امل 


قاعدةً مطردة عند الحنفية, بل كانت إحدى القرائن النسبية التي قد تستخدم في مواضع معينة, 
وقد يُعدَل عنا إلى غيرها في مواضع أخرى. 


الثالث: مخالفته ظاهر القرآن وعمومه والإجماع 


(1) لم يأخذ أبو حنيفة وآخرون بحديث أنس: (لَيْنَ في الْحُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ).!" لمخالفته ظاهر 
القرآن في إيجاب الزكاة على عموم المزروعات في قوله تعالى (ِوَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ] [الأنعام: »]١5١‏ 
والتي أصبحت أصلًا في زكاة الزروع. ولكن الصاحبين لم يعدًا ذلك من المخالفة, فقبلا الحديث وعملا 
به على أنه مخصص لظاهر الكتاب. ( وهذا الحديث مع تاليه يوكّد معنى نسبية القرائن الذي 
أوضحته. 


() لم يأخذ أبو حنيفة بحديث أنّس رضي الله عنه في جواز أكل لحم الفرس: '" أَكَلْنَا لخم فَرَسِ 
عَلَى عَبْدِ رَسُولٍ النّه". لمخالفته القرآن في قوله إوَالْخَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركَبُوهَا وَزِيِنَةً) [النحل: 8]» 
وقال: قد مَنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَنْمَعَةِ اليُكُوبٍ وَالرْدِنَة في الْخَيْلِء وَلَوْ كَانَ مَأَكُولًا لَكَانَ 
الْأَوْلَ بََانَ منْمَعَةِ الأكٍ. ولم يجد الشافعي والصاحبان في ذلك مخالفة؛ وعملوا بالحديث. 7" 


(8) ترك الحنفية رأي أنّس رضي الله عئه في 'أَنّهُ جَوَرَ الِْبَةَ في المشَاع". وبيّنوا أن السبب في 
ذلك مخالفته إجماع الخلفاء الراشدين. ") ومخالفة ظاهر القرآن والإجماع هو من جنس مخالفة 
القواعد. فلا يخصص الحنفية ظاهر القرآن بأخبار الآحاد بل يعدلون عن العمل بها. 


الرابع: صوارف متعلقة بالمتن توجب العدول عن العمل به 


أولّا: الاختصاروعدم إيراد سياق الحديث 


(' أخرجه الترمذي في سنن الترمذيء أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخضراوات, ج:7ء ص:١5»‏ رقم الحديث /217 
وعبد الرزاق والبزار والطبراني. 

("" انظر القدوريء التجريدء ج:”؟. ص:7/81١.‏ 

الشرائع, (دار الكتب العلمية. 1مءاجه 145ام)ء طا”, ج:ه, ص :1 . 

)0( السرخبي» المميسوط, ج53 3 ص:2١1.‏ 


1 / 


(9) لم يأخذ الحنفية بحديث أنّس رضي الله عنه في جواز انعقاد صلاة المقتدي عند عدم طهارة 
الإمام؛ أي بحديث "أنَّ الي دَخَلَ في صَلَاتِه فَكَبرَ وَكَبَنَا مَعَهُ ثُمَ أَشَارَ إِلَ الْمَوْم أَنْ أَمْكُنُوا كَمَا أَنْتُمْ 
قَلَمْ نرْلْ قِيَامًا حَتَّ أَنَى رَسُولُ اللّهِ قَنْ اغْنّسَلَ وََأْسْهُ يَفْطُرْ مَاءَ قَصَّل بِيِمْ". فلؤ لَمْ تكن صَلَامهُمْ 
مُنْعَقِدَةَ لَمْ يُكلَفْهُمْ اسْتِدَامَةَ الْقِيَامء وأجابوا بأن الرواية ليست كذلك بل هي كما قال محمد بن 
سيرينء من أنّ النبي 'أَوْمَاً إِلَهُمْ أَنْ أَفْعْدُوا وَلَوْ الْعَقَدَتْ صَلَائهُمْ لَمْ يَأَمْرِهُمْ بدَلِكَ". 20 فبذا يعني أن 
الراوي اختصر الحديث اختصارًا أَنَّر في استنباط الحُكم منها. 


)٠١(‏ ولم يأخذوا بحديثه: "أَفْطرَ الْحَاجِمٌ وَالَحْجُومُ". وعدلوا عنه إلى حديث آخر لأنّس رضي 
الله عنهء وفيه قوله: "مَرَّ نا أَبُو طَيْبَةَ في بَحْضِ أَيّام رَمَحبَانَ فَمُلْنَا مِنْ أَيْنَ جئت فَقَالَ: حَجَمْت رَسُولَ 
الله" وسبب ترجيحهم الرواية الثانية مجيء سياق الرواية الأولى على غير ظاهر حديث أنسء فقالوا: 
"وَتَأُوِِلَ الْحَدِيتِ الَّذِي رُوِيَ: أَنَّ النَّيَّ مَرَ بِهِمَا وَهُمَا يَعْتَابَانِ آخَرَ فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمْ وَالمَحْجُومْ. أَيْ 


0ن 


أَذْهَبَتْ تَوَابِ صّوْمِمَا الْعَيْبَةُ 9 


ثانيًا: خصوصية الواقعة 


( أخرج حديث أنس: البهقيء السنن الكبير كتاب الصلاة. باب إمامة الجنب. ج:7. ص:593, رقم الحديث ١/١‏ 5. 
والطبراني» المعجم الأوسطء ج:4. ص:157١,‏ رقم الحديث 9157". والدارقطني, سنن الدارقطنيء, ج:7١.‏ ص:187» رقم 
الحديث .١1777‏ والطحاويء شرح مشكل الآثار» ج:؟. ص:88: رقم الحديث 574. 

وله شواهد من حديث أبي بكرة الثقفي. وعطاء بن يسار البلالي» وأبي هريرة: وعلي بن أبي طالب. أخرجها العيني» 
العناية, ج:١.‏ ص:1/5". 

7" أخرج حديث أنس الأول: الطبراني» المعجم الأوسط. ج:8. ص:8". رقم الحديث .784٠١‏ والدارقطني. سنن 
الدارقطني, ج:. ص:. 6١-101١ء‏ رقم الحديث 5774, 7774 7777 /7771. 

وأخرج حديث أنس الثاني: أبو داودء سنن أبي داودء كتاب المناسك, باب المحرم يحتجم, ج:؟١.‏ ص:17/8١»‏ رقم الحديث 
87 والنسائي سنن النسائي. كتاب مناسك الحجء باب حجامة المحرم على ظهر القدمء ج:5. ص:155١»‏ رقم 
الحديث 853/١‏ 1. وأحمدء المسندء ج:١7.‏ ص:. 5 7» رقم الحديث ,.١1741/4‏ وج:١7,‏ ص477», رقم الحديث .١5 ١375‏ 
وانظر جواب الحنفية في موسوعة السرخميء المبسوط. ج:7. ص:517: والزيلعي: نصب الراية؛ ج:١.‏ ص:275. علمًا 
أن في المسألة أدلّة أخرى. 


فده 


)١١(‏ وكذلك لم يأخذوا بحديثه في شرب أبوال الإبلء 7" لقرينتينء الأول: مجيء حمل الرواية 
لو صَّحّت على أَنَّا واقعةٌ خاصّةٌ. فقالوا: "ولو ثبت فهو محمول على أن رسول الله عرف من طريق 
الوحي أن شفاءهم فيه" 7 والثانية: رواية "الأمر بشرب الألبان" دون الأبوال. 9 


)١١(‏ ومنه أيضّاء حديثه أن النبي قال يوم حنين: (من قتل كافِرًا فله سَلبّه). قال القدوري: 
"والجواب: أن قوله من قتل قتيلا فله سلبه: الشرطء والشرع على ما قدمناه فلم يصح التعلق به 
لأن النبي قال ذلك يوم حنين وقد تفرق المسلمون عنه والظاهر من هذه الحال تحريض المسلمين 
وتنفيلهم ليقدموا على القتال"9). أي أنه شرط متعلق بيوم حنينء أما الأدلة الأخرى فبي متعلقة 
بسائر الأحوال. 


ثالنًا: نسخ الحكم 


(1) ولم يأخذوا بحديثه في سنية ركعتين قبل المغرب, لظّيم أنه لم يعلم بالناسخ الذي صرّح 
بتسعين ين المستب: "لم أذرلة أخة اين أمتعاب كول الله يخطلينا غَبر تقو ذن مالك +:واضاف 
عليه الطحاوي: "يُخْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ هَؤْلَاءِ لَمْ يَعْلَمُوا بِالنّسْخ الّذِي عَلِمَهُ بُرَنْدَهُ فَتَبَتُوا عَلَى مَا كَانُوا 
خلكوة وق كنطو ذكان غلم هنذا سؤاقة ف ذللة أول يا علهلا فيه ون فصر كلة "0 ومذه 
المماقل تعرفامن خلال الأخاذيث والأكبان الأعرى :الى ترج وقوعوهم فق الزواية الأول والفقه أيخيًا 
قرينة مهمة على ذلك. 


رابعًا: معارضة حديث صاحب الو اقعة 


7( أخرج حديث أنس: البخاري. صحيح البخاريء كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء ج:١»‏ 
ص:55: رقم الحديث 777. ومسلم صحيح مسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء باب حكم 
المحاربين والمرتدين. ج:. ص:797١»‏ رقم الحديث .١51/1١‏ 

(' ابن مازةء المحيط البرهاني» ج:١.‏ ص:1817. 

7 أخرجها البخاري. صحيح البخاريء كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء ج:١2‏ 7: 57, رقم 
الحديث 4؟7. 

() القدوريء, التجريدء ج:1» ص:١١١4.‏ وقد سبق تخريج الحديث. 

) أخرج حديث أنس: البخاريء صحيح البخاريء. كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة. ج:١.ء‏ ص:5١٠»‏ رقم 
الحديث ”.5. ومسلم. صحيح مسلم.ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب, 
ج:٠ء‏ ص:51/7» رقم الحديث 877, ومواضع أخرى. وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي. .١77-119/1١5‏ 
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(14) ولم ياخدوا يحديث أن رهي اللهاعنه أن يلالا أمو أن يَشُفْع الأذان وتوت الإقاقة: 
لمعارضته حَدِيث عَبْدِ اللَّهِ ْن رَيْدِ رضي الله عنه أَنَّ النَازِلَ مِنْ السَّمَاءٍ أَنَى بِالْأَدَانِ وَمَكَتَ هُنَههَةَ ثمَّ قَالَ 
مِثْلَ ذَلِكَء إِلَّا أَنَهُ رَادَ في آخره مَرََيْنِ (قَنْ قَامَتْ الصَّلَاةٌ). !'' وعبد الله هو من رأى الرؤيا فرجحوا روايته 
على رواية أنس. 


الخامس: صوارف متعلقة برجال الإسناد بعد أنس بن مالك رضي الله عنه 


ولا تعلق في هذه المسألة بفقه أنس رضي الله عنه, فالمقصد من ذكر المثالين توضيح أن الحنفية 
عدلوا عن أحاديث لأنس لضعف في إسنادها فحسب. 


)١5(‏ ومنه مسألة قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني من شوال لعذرٍ كآن يقع خطأ في رؤبة 
الهلال» وفيه "فَأَمَرَيَسُولٌ اللّهِ النّامن بِالْفِطرء فَأَفْطّرُوا تِلْكَ السَّاعَةَ» وَخَرَجَ بهِمْ مِنَ الْغَدِء فَصَلَى بِيِمْ 
بَلَادَ الْعِيدِ" ومردٌ الترك أن الحنفية رجحوا وقوع الوهم في هذه الرواية عن أنس نفسه. إذ إن 
الرواة الثقات رووه عنه ولم يَذْكُرُوا فِيهِ أَنَهُ صَلَى بِيِمْ مِنَ الْعَدِء فعدل الحنفية عن العمل بالحديث 
لضعفب في إسناده. وعمل أبو يوسف بالحديثء وعدَّه من قبيل زيادة الثقات»(" وهو من باب 
الاختلاف في الترجيح» والفتوى في هذا عند الحنفية على قول أبي حنفية. 


(17) وكذلك في مسألة الرّمَانٍ عَلَ الْخَيْلِء إذجاء في حديث أنّس رضي الله عنه أنَّ الني رَاهَنَ 
عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُلَهُ سُبْحَةُ 9) فلم يعمل به الحنفية وجوزوا السبق بدون الرهانء 


21 مك اام لا 1. ومسلم. صحيع مسلمء كتاب الصلاة, باب الأمر بشفع الأذان وايتار الإقامة. ج:ء 
ص:787: رقم الحديث 77/8. ولم أجد حديث عبد الله عند غير الكاسانيء في بدائع الصنائع» ج:١ء‏ ص:58١.‏ 

('" أورده الحنفية؛ انظر الطحاوي. شرح معاني الآثار» ج:١ء‏ ص:7/7. 

والحديث أصله عن رجل من الصحابة. أخرجه أبو داودء سنن أت داود كتاب الصوم, باب شهادة رجلين على رؤبة 
هلال شوال» ج27 ص:١‏ 21 رقم الحديث اموسمده وأحمدء المسئد؛ اج ص:الاء. رقم الحديث 75 ١‏ 089 وج 
ص:515.» رقم الحديث 17078. وله شاهد عن أنس عند الضياء المقدميء الأحاديث المختارة ج:لاء ص:7١٠»‏ رقم 
الحديث .557١‏ ولكنه خال من موطن الاستشهادء فلعل الطحاوي تفرد بهذا اللفظ عن أنس. 

0 الطحاوي» شرح معاني الآثار, اج 3 ص:1 1 ؟. 

) أخرجه أحمدء المسندء ج:١7.‏ ص:7١7»‏ رقم الحديث 17877, ج١7,‏ ص١25",‏ رقم الحديث 895؟١1١.‏ والبهقي» 
السنن الكبيرء كتاب السبق والرمي» باب ماجاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز, ج:2. ١‏ ص:ه ",2 رقم 


3 


وذكر الطحاوي أنهم تركوا حديث أنس "لأن فيه من ليس بقوي في الرواية".") 


فهذه مجمل وأهم الأحاديث التي عدل عنها الحنفية من مسند أنس بن مالك رضي اللّه عنه. 
والتي عمل بها غيرهم. ويمكن أن يستخلص منا نتيجة جزئية تبيّن أنه لا خصوصية لأنس بن مالك 
فهاء بل لو كانت الأحاديث عن غيره من الصحابة, لما تغير مذهب الحنفية في المسألة. فمخالفة 
القواعد وعام القرآن وما سوى ذلك من صوارفء يستخدمها الحنفية في مناقشة أحاديث صحابة 
آخرين أيضا. إلا في مسألة مخالفة من هو أفقه منه. فظاهرها أنه لوزن مرويات أنّس رضي الله عئه 
أثر في المسألة. على أن مسألة الترجيح بفقه الراوي هي من المسائل التي لم يتفرد بها الحنفية بل 
وافقهم علها فقباء ومحدثون آخرون. 


ولكن سيأتينا في مطلب مواطن العمل بحديث أنس ما يعارض هذه النتيجة الجزئية» بما يوجب 
التأمل أكثر في منهج الحنفية في المسألة» ويحملنا على تأجيل عرض النتيجة الكلية إلى خاتمة المطلب 


الآتي. 
المطلب الثاني: مواطن العمل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه رغم الاختلاف عليه 


من الصّعب الوصول الى حكم استدلً فيه فقهاء الحنفية بحديث أنّس رضي الله عنه فحسب» 
لأن معظم المسائل لها دلائل كثيرة وأحاديث عن صحابة آخرينء ولهذا فإني اخترت من المسائل ما 
اشتهر فيها أن دليلها الأهم هو حديث أنسء وسأوردها تباعًا بحسب النسق الآتي. 


أولًا: ترجيحهم العمل بحديث أنّس رضي الله عنه فيما لا يعرف بالرأي 


)3١-10(‏ أخذ الحنفية بحديث أنّس رضي الله عه -بلا توشّفٍ- فيما لا يعرف بالرأي. كتحديد 
أقل وأكثر مدة الحيضء فقال محمد: "بلغنًا عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أنه قَالَ الحيض ثَلانّة 
أَيّام وَأَرْتَعَة أَيّامِ إلى عشرة أَيّام"." وفي استمرار القصر في الصلاة حالة عدم معرفة مدة الإقامة, 


المصنفء كتاب السيرء باب السباق والرهان, ج:”. ص:07/8» رقم الحديث 72558؟. والطحاويء شرح معاني الآثار» 
ج:4ء ص:90/8١.‏ 

('؟ الطحاويء شرح معاني الآثار» ج:5. ص:58١.‏ 

27 أخرجه عبد الرزاق» المصنف. كتاب الحيضء باب أجل الحيضء ج:١.‏ ص:755: رقم الحديث .١١5١‏ وابن أبي 
شيبة» المصنف. كتاب الطلاقء ما قالوا في الحيضء ج:؟. ص:١٠٠7:‏ رقم الحديث .١11799‏ والبهقيء السنن الكبيرء 
كتاب الحيضء باب أكثر الحيضء ج:١.‏ ص:578» رقم الحديث .١5147‏ وانظر: محمد بن الحسن الشيباني» الأصلء 


لحر 


وفيه "أَنّهُ أَقَامَ بِتَيْسَابُورَ سَنَةَ أ سَنَتَيْنِ يَقْصُرُ الصَّلَاة".7" وفي أنّهِ وقّت "تَقْلِيم الْأَظْمَارٍوَقَصّ الشَّارِبٍ 
بأربعين يومًا". وفي أنَّ "الصاع ثمانية أرطال" عنده خلاقًا لأبي يوسف!" فعدلوا فيها عن الأقيسة 
والإباحة المطلقة وغيرها من أدلة لأنها أحاديث متصلة بأمور تعبّدية فوق الأقيسة ولا تخضع لها. 


)77-7١(‏ وكذلك أخذ الحنفية بفتاوى أنس في مواطن كثيرةء واعتدوا بقوله في الإجماعء. كما 
في مسألة جواز البناء في الصلاة ) ومسألة عدم الإفطار بالكحلء. ) وجواز نكاح المحرم» "2 ومسائل 
أخرى. 

ثالنًا: ترجيحهم العمل بحديث أنّس رضي الله عنه فيما خالفه القياس 


)١5(‏ وكذلك أخذ أبو حنفية بحديث ابن سيرين» قال: خرجت مع أنس في سفينة عظيمة» قال: 
"فأمََا فصلَى بنا فها جلوسًا ركعتين: ثم صلى بنا ركعتين أخراوين". 7" مقابل القياسء وأجاز الصلاة 
في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام, رغم مخالفته القياس الذي يرجح أن السفينة سطح مستو 
كالأرض لا يجوز القعود فيها إلا عند العجز والمشقة» وكان هذا دليل الصاحبين في منع الصلاة كذلك» 


تحقيق محمد بوينوكالن» (بيروت: دار ابن حزمء ”577١هء‏ 7١١1م)ء‏ طاء ج:١ء‏ ص:777. والعينيء البناية شرح 
الهداية؛ ج:١ء‏ ص:79". 

(» أخرجه ابن أبي شيبة» المصنف. كتاب الجمعة»ء من قال ليس على المسافر جمعة. ج:١.‏ ص:457» رقم الحديث 
٠‏ ووالطبراني» المعجم الكبيرء ج:١.‏ ص:27 ؟: رقم الحديث 187. وانظر: الصنعانيء سبل السلام» ج:١.‏ ص:١79.‏ 
محمد أمين بن عمر ابن عابدين. حاشية ابن عابدينء (بيروت: دار الفكرء 7١5١اهه‏ 1597م)ء ط”,. جئ1ء 
صنلا١٠غ.‏ 

() القدروريء التجريدء ج:؟. ص:١57 .١‏ وعبد الله بن أحمد ابن قدامة,. المغنيء (مكتبة القاهرة. 784١ه:‏ 117/4 م)ء 
ج:اء ص:١17 .١‏ 

©) الكاسانيء بدائع الصنائع. ج:١.‏ ص:١77.‏ 

") العينيء البناية شرح الهداية؛ ج:4:» ص:١5.‏ 

الطحاوي. شرح معاني الآثار» ج:؟. ص:777. 

أخرجه ابن أبي شيبة» المصنف,. كتاب صلاة التطوعء, باب من قال: صّلّ في السفينة جالسّاء ج:4: ص:١"47»‏ رقم 
الحديث .5671١‏ 


لحرا 


والعدول عن العمل بحديث أنس. (" بما يشير إلى النسبية واختلاف الأنظار في تقدير العمل بالخبر 
عند مخالفة القواعد والأقيسة. 


رابعًا: ترجيحهم العمل بحديث أنّس رضي الله عنْه فيما خالفته القواعد 


)١5(‏ وهذه من المسائل المهمة والتي فهها أخذ الحنفية بحديث أنّس رغم أنه ليس بفقيه عندهم 
من جهة» وأنَّ الحكم مخالف لقواعد استدل بها الحنفية في العدول عن أحاديث أخرى. ألا وهو 
حديث إبطال الوضوء بالقهقبة» وفيه أن قوما ضحكوا في صلاتهم: "فأمر الني مَنْ ضَّحِكَ أَنْ يُعِيدَ 
الْؤْضُوءَ وَالصّلَاة".!' فإنَّ الحنفية يأخذون بحديث أنّس في المسألة كأهم دليل فهاء رغم ما أورده 
بعض محدّثي الحنفية من شواهد -ضعيفة- للحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي مومىء لأن مخالفة 
القواعد تكفي في ترك العمل بالحديث وإن كان الراوي فقهاء فكيف إن كانوا غير فقهاء؟ والمسألة 
قيل فها إنها ليست من باب مخالفة القواعد وذّكر فبها أجوبة كثيرة, (") ولكنها تبقى موضع شك لأن 
جميع ما قاله أصوليو الحنفية في مسألة ترك الوضوء مما مست النار يصح في هذه المسألة. ©) 


وعليه فيحسن أن يقال بأن هذا الحديث استثناء من قاعدة العدول عن العمل بالحديث عند 
مخالفته القواعد. وقد أشرت إلى مرجحات هذا الاستثناء عند الحنفية, أو أن يقال بأن هذه القاعدة 
هي حكم أغلبي لا كُلي. ويخضع للنّظر والاجتهاد والموازنة بالأدلة الأخرى. 


('؟ السرخمسيء المبسوط. ج:7”. ص:7. 

أخرجه الدارقطني سنن الدارقطنيء, كتاب الطهارةء باب أحاديث القبقبة في الصلاة وعللهاء ج:١.‏ ص:5151» رقم 
الحديث 5.04. 

() العيني. البناية شرح الهداية. ج:١.‏ ص:750. وذكر أحمد بن عبد الرحيم الدهلويء الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» (بيروت: دار النفائس, 5٠5‏ ١ه)ء‏ ط”. ص:30: -وهو ممن ناقش المسألة 
على أنها في القياس الأصولي-أن جميع الأجوبة في الحديث متكلفة. وعدَّه عبد المجيد التركماني» دراسات في أصول 
الحديث على منهج الحنفية. ص:53": من قبيل مخالفة القياس الأصوليء ولا أراه يتجه لما ذكرته في توجيه حديث 
الوضوء مما مسته النار. 


ارين 


خامسًا: ترجيحهم العمل بحديث أنّس رضي الله عنه حالة معارضته أحاديث صحابة 
اخرين 

وكان منيجهم في بعضٍ من أحاديث أنّس رضي اللّه عنْه التي تعارض أحاديث غيره من الصحابة. 
أن يثبتوا التعارض بين هذه الأحاديث. سواء أتفرّد أنّس رضي الله عنه بالحديث أم لاء ولا يَرَون 
للطرف الآخر -مهما كان-مزيةَ على حديث أنسء ثم يكون الترجيح بقرائن أخرى مختلفة عن فقه 
الصحابي أو عدم شهرته بذلك.7) 


أفقه أو أكثر عدداء والسبب 2 ذلك مرجحات أخرى اعتبروها 2 المسألة, ومن ذلك: 
(5) أنهم أخذوا قي الاستسقاء بحديث أنَّس الذي لا يذكر فيها صلاة وهو قوله "بأن النبي دعا 
في الاستقساءء ولم يذكر صلاة" 7 مقابل حديث ابن عباسء وفيه: أن النبي صلى ركعتين ثم خطب» 


(" رغم أنَّ ابن عباس أفقه منه. 


)١30(‏ وأخذوا بحديث أنّس رضي الله عنه في أفضلية الصوم في السفرء أنه سئل "عَنْ صّوْم 
شَبْرِ رَمَضَانَ في السَّمَرِ فَقَالَ: الصّؤْمُ أَفْضَّلْ".) مقابل أحاديث عن عائشة وابن مسعود وابن عباس 


أثبت الطحاوي التعارض بين أحاديث أنس وحديث صحابة آخرين كثرء بعضهم أفقه منه وبعضهم مثله, منهيم 
عائشة وعلي وعمر بن أبي سلمة» ومعاويةء وابن عمرء وأم سلمة. وسعد. وأبي قتادة. وأبي هريرة. كما يظهر في 
الأمثلة. 

('" أخرجه البخاريء صحيح البخاريء. كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في الخطبة. ج:١.ء‏ ص:١١»‏ رقم الحديث 2577 
ومسلم. صحيح مسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. ج:؟. ص:7١1.‏ رقم الحديث 
1 

أخرجه أبو داودء سنن أبي داودء جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء ج:١.‏ ص:7١7,‏ رقم الحديث .١١564‏ 
والترمذي سنن الترمذيء أبواب السفرء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. ج:؟. ص: 5155» رقم الحديث 008. والنسانئي 
سنن النسائي. كتاب الاستسقاءء باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاءء ج:7؟. ص:550١»‏ رقم الحديث .١5.5‏ وابن 
ماجه سنن ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء والسنة فهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. ج:١.‏ ص:”407» رقم 
الحديث .١777‏ وأحمدء المسند. ج:”. ص:530» رقم الحديث 7077. وانظر: الجصاصء شرح مختصر الطحاوي» 
تحقيق د.عصمت الله وآخرونء (دار البشائر الإسلامية ودار السراجء ٠١٠١‏ م)ء طاء ج:7: ص:187-110. 

©) أخرجه الطحاويء شرح معاني الآثارء كتاب الصيامء باب الصيام في السفرء رقم الحديث 737760. 
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وجابر وأبي سعيد الخدري تساوي بين الصوم والفطر, رغم أن مخالفيه هم أفقه وأكثر منكء ولعل 
السبب أن جانب الاحتياط في حديثه أوضح. () 
)0 وأخذوا بحديث أنس وجابر رضي النّه عنهما ق "أَنَّ شَيَدَا ءَ أَحُدٍ لَمْ 00 ود 


يدِمائهم ا 50 ساد فقه منهما 00 امر 


)59 وأخذوا بحديث أنّس 0 النّه عنه في أذ فضلية القران قي الحج» وفيه قوله سد . 2 سمحتم 
يَصْمْحُونَ هما جَمِيعًاء الْحَجّ وَالْعُمرَةِ لعَمْرَة جة" » مقابل أحاديث عائشة وجابر وابن ن عباس وابن عمر قي 


الإفراد والتمتع. !ما 


الطحاويء. شرح معاني الآثار» ج:7: ص:717-١/,.‏ 

00 أخرج حديث أنس: أبو داود. سنن أبي داودء كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسلء ج:7. ص:10١ء‏ رقم الحديث 
6" . والترمذيء سنن الترمذيء أبواب الجنائزء باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة, ج:”. ص:7377. رقم الحديث 
٠5‏ أحمدء المسند. ج:9١.‏ ص:ل/ا/ا5» رقم الحديث 5 .١755‏ 

وأخرج حديث جابر: البخاري. صحيح البخاريء. كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد, ج:؟. ص:١5.:‏ رقم الحديث 
35 . 

(" أخرجه ابن أبي شيبة» المصنف, كتاب المغازي: ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء فههاء ج:/اء ص:١/7‏ 7 رقم الحديث 
7 ". والبييقي. السنن الكبير. جماع أبواب الشهيدء باب من زعم أن النبي صلى على شهداء أحد, ج:4؟. ص:9١»‏ 
رقم الحديث .186٠.5‏ والدارقطني. سنن الدارقطنيء. ج:5.» ص:7١7.‏ رقم الحديث 43504. وانظر: الطحاوي. شرح 
مشكل الآثار» .270-5377//١5‏ 

() أخرجه البيهقيء السنن الكبيرء كتاب الحجء باب من اختار القران» ج:5. ص:5 »١‏ رقم الحديث 11557. 

") أخرج حديث عائشة: البخاري. صحيح البخاريء كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيضء ج:١.‏ ص:17. رقم 
الحديث 155. وأخرج حديث جابر: البخاري. صحيح البخاري, كتاب الحج؛ باب تقضي الحائض المناسك كلهاء ج:7» 
ص:155١»‏ رقم الحديث .١50١‏ وأخرج حديث ابن عباس: أحمدء المسند. ج:4. ص:77١»‏ رقم الحديث 7777. وأخرج 
حديث ابن عمر أحمدء المسندء ج:8. ص: 517., رقم الحديث 515غ. وانظر: أبو بكر الزبيديء الجوهرة النيرة» 
(المطبعة الخيرية. ١757١ه)ء‏ طاء ج:١ء‏ ص:177. 


عار 


(0") وأخذوا بحديث أنّس رضي الله عنه أَنَّ الي وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ 
الْقِرَاءَةَ ب [الْحَمْدُ لِنّه رب الْعَاكِينَء أي لا بالبسملة؛ وهو قول عائشة أيضاء مقابل حديث ابن عباس 


وابن عمر وأبي هريرة. (0) 


وبلإحظ من خلال الأمثلة السابقة أن من الأحاديث من كان رواتها أكثر فقها من أنّس رضي اللّه 
عنه بحسب تقسيم الحنفية أنفسهمء ومع ذلك رجحوا حديثه لآدلة وقرائن أخرىء بما يشهد بأن 
ترجيح رواية الصّحابيَ الفقيه على غير الفقيه ليست بقاعدة عادة تنطبق على جميع تطبيقات 
الحنفية, بل هي من أصناف القرائن التي يعمل بها أحياناء ويعدل عنما لغيرها في أحيان أخرىء أي أنه 
لا يطّرد إعمالها. 


النتائج 


- إن الحنفية تعاملوا في مدونتهم الفقهية الحدثية مع أحاديث أنّس رضي الله عنه كتعاملهم مع 
غيره من الصحابة» ولم يصرحوا في موضع بأنهم عدلوا عن حديثه لقلة فقههء بل أقاموا التعارض 
بين أحاديئهم حال الخلاف. فرجحوا رواية الأفقه أحياناء ورجحوا رواية أنس أحيانا أخرى. 


- إن لمرويات أنس بن مالك رضي اللّه عنه منزلة مهمة في المدونة الحنفية, ولا يمكن زحزحتها 
بالسبولة التي يُشعر بها قول بعضهم بتقديم رواية الأفقه, أو تقديم القياس والقواعد على خبره. 


أخرج هذه الأحاديث: الطحاويء. شرح معاني الآثار. كتاب الصلاة؛ باب قراءة بسم اللّهء ج:١.‏ ص: .٠١ 7-7١‏ وأصل 
حديث أنس أخرجه البخاريء صحيح البخاريء. كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبيرء ج:١.‏ ص:55١»‏ رقم الحديث 
47. ومسلمء صحيح مسلمء كتاب الصلاة. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. ج:١.‏ ص:199: رقم الحديث 
3 

وأخرج حديث عائشة مسلم. صحيح مسلمء كتاب الصلاة, باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم بهء ج:١»‏ 
ص :0 7, رقم الحديث /41. 

وأخرج حديث أبي هريرة: الحاكم, المستدركء, كتاب الطهارة» ج:١.‏ ص:753. رقم الحديث 607. والبييقي السنن 
الكبير. جماع أبواب صفة الصلاة, باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم, ج:؟ء ص:18. رقم 
الحديث 1590. وعبد الرزاق» المصنفء كتاب الصلاة؛ باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيمء. ج:؟. ص:١35:‏ رقم 
الحديث .515١١‏ وابن أبي شيبة» المصنف. كتاب الصلاةء باب من كان يجهر بهاء رقم الحديث .5١1/5‏ 

وأخرج حديث ابن عباس: الترمذيء سنن الترمذيء أبواب الصلاة بَابُ مَنْ رَأَى الجَيْرَ بِبِسْم الله الحَحْمَنٍ الرّحِيمء 
ج:١ء‏ ص:7378, رقم الحديث 544. 

وأخرج حديث ابن عمر: ابن أبي شيبة, كتاب الصلاةء باب من كان يجهر بهاء رقم الحديث 4178. وعبد الرزاق» 
المصنفء كتاب الصلاة باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم, ج:؟. ص:١3:‏ رقم الحديث 5504. 


إل 


- إن مخالفة الرواية لرواية الراوي الأفقه. أو مخالفتها القواعد. هي من قرائن الحنفية في 
العدول عن العمل بالحديث. إلا أنها قرائن نسبية لا تطّرد في جميع الأمثلة» وتوارد القرائن على محل 
واحدء يجسر الفقيه على العدول عن العمل بالحديثء بأن يرجح وقوع وهم معين فيه. 

- تختلف الأنظار في معرفة القواعد. وتوظيفها في مناقشة متون الأحاديث. لأنها مسألة 
اجتهادية تتفاوت فيها الأفهام» ووجدنا الاختلاف بين الحنفية أنفسهم في هذا الباب. كخلاف الإمام 
مع الصاحبين أو أحدهماء في بعض المسائل. وخلاف الحنفية مع غيرهم في مسائل أخرى. 

- لابد من مساءلة أصل فكرة تقديم القياس أو القواعد أو رواية الأفقه على غيره. فنجد في 
الفروع والتطبيق أن الأمر تحكمه قرائن وقواعد متنوعة» وليس الأمر بالبساطة التي تظهره تعميمات 
بعض الأصولييين. 

- لابد من مساءلة افتراض أن أنسًا رضي الله عئه من غير الفقهاء وأنه من المتوسطين في 
الفتوىء فالمنيج الكمي هنا مختلف عن الكيفيء يؤيد هذا أن الحنفية أنفسهم أخذوا بأقواله فيما لا 
يعرف بالرأيء بل فيما خالفته الأقيسة والقواعد. ورجحوا أحاديث أخرى له على صحابة آخرين. 

- الحنفية في التطبيق لا يختلفون عن أقوال المحدثين في هذاء وانما موطن الاختلاف هو في 
مسائل أخرى كتقديم القواعد على الخبر الآحاد دون تخصيص راو بعينه. وتقديم عام وظاهر القرآن 
على الآحاد وهي المسألة المشهورة أيضاء وغير ذلك. 

- مسألة مخالفة الراوي غير الفقيه للقياس سواء أكان القياس الأصولي أم القياس العام 
والقواعد, لم تُعتبر في التطبيقء: بما يرجح ما اختاره الكرخي من عدم اعتبار الحنفية لهاء في مقابل 
ما ذكره عيسى بن أبان. 


فحردنا 


الرراسم الثالته: 


اخ رالآحاد في سياق عسوم البلوى, ري الساله وتأصيلما عند متقسى أكنفيم 


المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمّدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وبعدء فإن هذه الدراسة لمي دراسة تأصيلية تغوص في كتب الحنفية لتكشف عن أصول 
واحدة من المسائل التي اختص بها مذهب الحنفية واعتُرض علهم بهاء فتوضحها وتؤصّلها وتحرر 
قيودها وشروطها ومجالات تطبيقاتها. 

تأتي أهمية هذا البحث من كونه يتعامل مع أصول مذهب الحنفية في مسألة حديثية مهمة هي 
رد حديث الآحاد بقرينة عموم البلوى. فيكشف عن أصول هذه المسألة» ومن قال بها من الحنفية» 
وضوابط العمل بهاء وآثرها في علوم الحديث والأصول فيما بعد بما يسهم بفهم المذهب الحنفي 
جيداء ويقرب أصوله الحديثية إلى أهل الحديثء بحيث تزداد نقاط اجتماع مدرستي الرأي والحديث 
في مناهج الفكر الإسلامي. 


تحرير مسألة عموم البلوىء وبيان سياقها الدقيق ومجال العمل بها عند الحنفية. 
تحرير نسبة هذه المسألة إلى مشايخ الحنفية المتقدمين ضمن القرون الأربعة الأولى. 
بيان موضع العمل بهذه المسألة وحدود توظيفها في الفقه. 
بيان القيود التي اشترطها الحنفية في إعماليم لهذه المسألة. 
الموازنة بين رأي الحنفية في المسألة وبين آراء من انتقدهم فيها. 
بيان مدى العلاقة بين عموم البلوى وبين قواعد قبول الحديث ورده. 
يعتمد البحث المنبج الاستقرائي أولاء ثم الاستنتاجي والتحليلي في استنطاق ما جمعه الباحث 
من نقول ومعلومات متصلة بالبحث, للوصول إلى القواعد والضوابط الكلية التي تحكم مسألة عموم 
البلوى عند الحنفية. 


لل 


وفيما يتصل بالدراسات السابقة فإنه بين يدينا عدة دراسات ناقشت المسألة» منها دراسة 
لصلاح أبي الحاج. حكم حديث الآحاد فيما تعم به البلوى عند الحنفية وتطبيقاته في كتهم» منشورة 
في مجلة المدونة.!') ويغلب علها وصف المسألة في مذهب الحنفية ككلء مع التمثيل الفقبي لبهاء دون 
خوض في تطور المصطلح التاريخي لباء أو في الكلام عن الآراء التفصيلية لمشايخ الحنفية في المسألة 
أو في ربطها بعلوم الحديثء أو في بيان قيودها وضوابطها. 


وكذلك لدينا دراسة لعبد الرحمن القرنيء خبر الآحاد فيما تعم به البلوى. منشورة في موقع 
المسلمين»! وهي مهمة لولا أن الباحث اكتفى فها بالنقول وجمع الأقوال والعنونة فأشغلته عن 
التحليل والتدرج التاريخي لظبور المسألة وتأثيرها في علوم الحديث. 


ولا يخفى أن هناك بعض الدراسات التي ناقشت أصول الحديث عند الحنفية عموما كدراسة 
عبد الحو التركقان .دراضات فق وله العديك عن بدي الحفية 


وقد اقتضت أهداف البحث ومنيجه أن يكون تقسيم البحث على ثلاثة مباحث يسبقها مبحث 
تمبيدي أدرس فيه المنطلقات النظرية للبحث. وهي الآتية: 


المبحث الأول: نظربة الحنفية في عموم البلوىء بناؤها والاستدلال لها. 
المبحث الثاني: ضوابط القول بعموم البلوى. وأسباب العدول عن الحديث لأجله. 
المبنحك الثالة: التوظيف الفقيئ:العماي لهموم البلوق هتنت الجدفية وغيرهم. 


وتضمن كل مبحث المطالب والفروع المناسبة. ثم ختمت البحث بالنتائج العلمية وبقائمة 
المصادر. 


واللّه نسأله التوفيق. 


(' أبو الحاج. صلاح, حكم حديث الآحاد فيما تعم به البلوى عند الحنفية وتطبيقاته في كتبهم» مجلة المدونة الصادرة 
عن مجمع الفقه الإسلامي بالهندء ٠١‏ ٠6م‏ مجلد؟. عدد .٠١٠٠١-9‏ صفحات لا ١ 7.-١‏ . [الدخول: 01 ٠م]‏ 
719 اع له سص/اعم.مستاده له //نمغغط 2 


كردا 


أولا: التعريف بأهم مصطلحات البحث 


قبل البدء بهذا البحث لا بد من تعريف أأهم مصطلحاته. وهي العموم, والبلوى, وعموم البلوى, 
والخبر الآحاد. والسنة المشهورة. 


.١‏ فأما العموم فيو من عم يعُمٌء وله ثلاثة معان. طال ومنه العميم من النبات الطويلء أو علا 
ومنه قولهم إن فيه لعُمّية أي كبرا وعلواء أو كَثّر ومنه العامة خلاف الخاصة لكثرتهم.7" وهو المعنى 


تزواما البلوف قي هن ل ملي :وله منتها ف ]خلذق 'الشموء» وتاب انقو والحقمار كفوله 
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة".!") ومن هذا المعنى يأتي معنى التكليف ووقائعه وحوادثه: ومنه يأتي معنى 
المشقة في التكليف. 


". وعليه يصح أن يكون معنى عموم البلوىء, الحوادث والتكاليف التي يكثر فيها المشقة, وهي التي 
تجلب التيسير عند الفقهاء. كذا يصح أن يكون معناها هو كثرة وقوع الحادثة, واشتهارها وانتشارهاء 
أو أن كل أحد يحتاج إلى معرفته. فالمعنى الأول هو الشائع لدى الأصوليينء والثاني هو المقصود عند 
الحنفية ميم فحسب. وهو مرادنا في هذه الدراسة. وهناك عدة دراسات ناقشت المعنى الأول 
فحسبء!" ومنها ما جمع بين المعنيين في الدراسة.7) ومنها ما اختص بالمعنى المقصود عند الحنفية, 
كدراستي صلاح أبي الحاج وعبد الرحمن القرني اللتين أتينا لذكرهما في الدراسات السابقة. 


(') انظر "مادة عم" عند ابن فارسء مقاييس اللغة. .١5/5‏ وابن منظورء لسان العربء. 571/1١١‏ 

(" انظر "مادة بلوى" عند ابن فارسء مقاييس اللغة. .1977/١‏ "ومادة بلا" عند ابن منظورء لسان العرب. .17/١8‏ 
7 انظر دراسة مسلم الدوسري: عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية, مكتبة الرشدء الرياضء. ط١. 57١‏ ١اه.‏ 

9) انظر دراسة محمّد بن عبد الكريم: خبر الواحد فيما تعم به البلوى وفيما يشترك فيه الإحساس به خلق كثير 
وتدعو الدواعي لنقلهء رسالة ماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, في جامعة أم القرى. 1995م. 
ودراسة مصعب محمود كوارع» عموم البلوى وأثرها على خبر الواحد رسالة ماجستير من كلية الشريعة والقانون في 
الجامعة الإسلامية بغزة, ١٠١٠م.‏ 
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ع. الخبر الآحادء عرّفه أبو الحسن البزدوي (ت:4/87هء ٠١85‏ م)ء بقوله كل خبر يرويه الواحد أو 
الاثنان فصاعدًا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواترء7 وهو نفسه عند المحدثين 


5. السنة المشهورة. وهي مصطلح إشكلي بين علماء أصول الفقه من الحنفية وبين علماء 
الحديث. فالحديث ينصرف إلى الرواية القولية عن النبي أو أصحابه في تمييز معروف عند أهل 
الحديث. أما السنة فبي العمل الموروث عن النبي وصحابته والقرون الأولى. فإن كان هذا العمل مما 
اشترك في نقله والعمل به معظم علماء العصرء وشاع بينهم واشتهرء سمي بالسنة المشتهرة عند 
الحنفية. فبي السنة العملية المتوارثة. و"مَا تَوَارَتَهَ التَامنُ إِلَّ يَوْمِنَا هَذَا". كما صرّح السرخبي 
(تنتارعه ١٠3١1م).0")‏ 


عليه يكون العب الما إذا جاءق شياق كمومه البلوى ائ:ق المبتائل الشناكعة المشدهزة الى 
يحتاج إلها كل مسلمء فإن هذا من المستغربات العُرفية» فالنبي إنما جاء مخبرا في ضروريات الدين 
للجماعات لا للأفراد. والصحابة بعده نقلوا هذه الأخبار التي تمس إلبها الحاجة إلى الجميع لا إلى 
الأفراد. خصوصا ومع تفرق الصحابة في الأمصارء فإن الحاجة إلى تلك الأخبار الضرورية تزداد بحيث 
لا تغني رواية أحد الصحابة في إحدى المدن عن رواية غيره في مدينة أخرى. 


فإذا ما جاءت رواية في موضوع تمس إليه الحاجة ويكثر دورانها على الأشخاص وفي الأزمان» عن 
راو واحد. فإن هذا إشارة على وهمه في تلك الرواية التي لم يأتنا عن غيره فيها قول أو حكم أو فتوى. 


ثانيا: حدود المسألة. التفرد بين المحدثين والحنفية 


سياق مسألة الخبر الآحاد فيما تعم به البلوى,. هو سياق الحديث الفردء وتفرد الثقات, فأما 
الحديث المتواتر أو السنن المشهورة التي عرفناها آنفا فبي خارجة عن حدود هذه المسألة. فبي 
مختصة بالحديث الآحادء الذي تفرد به أحد رواته. والحديث الفرد هو من المسائل المهمة في علوم 
الحديث لأن التفرد أشبه بناقوس الخطر الذي يقرعه الناقدون عند تنبههم له» ليزدادوا تأملا ودراسة 
للرواية خشية وقوع الخطأ أو الوهم فهاء هذا مع حسن الظن بعدالة وضبط الراوي. 


)0 البزدوي. علي بن محمّد: كنز الوصول إل معرفة الأصول» أو أصول البزدوي, مطبعة جاويد بردلس ».2 كراتشي, 
ص5 .١160‏ 


('؟ السرخميء المبسوط, .١79/١‏ 
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وخلاصة موقف المحدثين من تفرد الثقات هو الآتي. للمحدثين ثلاثة اتجاهات في قبول الحديث 
الذي تفرد به ثقة»( الأول عدم القبول مطلقاء والثاني القبول مطلقاء والثالث القبول إن جاءت 
القرائن على تقوية الحديث, وهو القول الأرجح في المسألة عند محققي المحدثينء إذ إن المتقدمين من 
العلماء لم يرد عنهم قبول أفراد الثقات بإطلاق. بخلاف ما نقل عن متأخري المحدثين. فأما القرائن 
التي ترجح قبول تفرد الثقة أو ردهء فبي كثيرة, منها: أن يكون من الصحابة» وأن يكون من كبار 
الحفاظ من طبقة التابعين أو تابعي التابعين» فأما تفرد الرواة من الطبقات النازلة بعد تابعي التابعين 
فلا تقبل عادة لضعف احتمال التفرد بعد كثرة الرواة والكتبة والحفاظ. 


فيك تؤكتية اللساد ف الجناللة م ونا العتدية قاوه نكر سر قي اتن تعدا ولبااعان شاع 
الزواة وجميع الطنهاك من قير ليزن الطيغانة والنانعي وجانحنيم: ]نزخ الساحة إل احكام الدين 
المككررة حائجة واقية ركاف رمن الكفيان واكام الما والى كسس نبا الاج توحت الحادة 
اشتهارها وحصول العلم بها لدى الكافة, وكثرة الحاجة إلها في الأعصار والأمصار يستلزم تناقلها فيما 
بيهم ووصولها إلينا في أكثر من طريق» ويستلزم الشك بها إن جاءت من طريق واحدة. 


ويستبعد القول بسكوت الصحابة عن نقل الرواية لصدورها عن بعضهم بسبب تفرقهم في 
الأمصارء فمسائل عموم البلوى شي من المسائل التي توجد الحاجة إلها في مصر والشام وأفريقية 
والححاف ومتائر بلاد المسلمين: 


وأنتقل بعد بيان حدود المسألة إلى تأصيلها وتحريرها عند الحنفية قي المباحث الآتية. 
المبحث الأول: رأي الحنفية في عموم البلوى, بناؤها والاستدلال لها 


بعد الكلام عن تعريف المسألة وملابساتهاء ننتقل إلى عرض المسألة كما أراد لها الحنفية 
المتقدمون. 


تفق الأصوليون الحنفية والمتكلمون على نسبة هذه المسألة إلى الحنفية. وخرجوا علبها عددًا 
من المسائل, ولم يعترض في نسبتها إلى الحنفية أحد من الطرفين؛ فلم تكن المسألة مثار اختلاف في 
صحة نسبتها إلى الحنفية من جية, كما لم تكن مثار اختلاف بين الحنفية أنفسهم في القول بها 
والتخريج علهاء فكان من الحنفية المؤصلين من ذكرها واستفاض في بيانهاء ومنهيم من ذكرها 


(') هذه الفقرة تلخيص لبحث الدكتور إبراهيم اللإحم الماتع بعنوان تفرد الثقة بالحديث بين المتقدمين والمتأخرين» 
المنشور في مجلة الحكمة العدد 2,75 محرم ١557اه‏ 


باختصارء ومهم من لم يعرض لبا أبدّاء ولم يوجد من أنكرها مهم. وكذلك الأمر في الحنفية 
المفرّعين» فمهم من صرح باعتمادها قي التفردع, ومهم من لم يصرح» وإن كان الجميع قد اتفقوا على 
القول بنتائجها. 


المطلب الأول: أقدم إيراد للفظ عند الحنفية المتقدمين 


ورد لفظ "عموم البلوى" كثيرا في كتب الحنفية كما عند غيرهم من الأصوليينء وأرادوا منها 
أمرين» الأول: اللغوي وهو الأقرب لمعق الرخصة الآنية من انتشار البلاء وعموم المصائب والحاجة 
إلى التيسير والتخفيف. وقد عرّفه السرخمي بقوله: وصف مؤثر في الحكم إلى جية التخفيف.() 


والثاني وهو المعنى الأصولي الحديثي لدى الحنفية الذي سبق بيانه؛ وقد ورد المعنيان معًا في كتب 
الحنفية ويأعداد متقاربة»7) ولعلَ أول نص حنفي يأتي بهذا اللفظ هو ما نقله لنا الإمام السرخسي 
عن الإمام محمّد بن الحسن الشيباني (ت:185١ه, 6١5‏ م) في شرحه للكسب -إذ لا يمكن الجزم بأن 
العبارة هي للإمام محمّدء فالكتاب هو شرح السرخمي للكسب لمحمّد-. أراد به المعنى اللغوي المرتبط 
بالبلاء والبسوءء وجاء به في مقابل الناسخ من الآدلة التي يجب بيانها للناس لما فها من منفعة؛ بخلاف 
المنسوخ وما يعم به البلوى فإنه لَيْسَ في روَايّته مَنْمَعَة للئّاس وَربِمَا يُؤَدِّي إِلَ الْفِثْئَة والتحرز عَن الْفِتْئَة 
أولى.!" وان لم تصح نسبة العبارة إليه يكون أقدم تصريح بالمصطلح يصلنا هو عن الجصاص 
(ت:.لالاهء ٠18م)ء‏ كما سيأتي. 


ولم أقع في المصادر التي بين يدي على تصريح صادر في ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة 
(ت:١٠١ه‏ ,7 1لام) وصاحبيه في هذه المسألة إلا ما كان من نسبة بعض المتكلمين الرأي إلى أبي حنيفة 
بالذات» أو إلى عيمى بن أبان (ت:١١7ه.‏ 877م) أو الكرخي (ت:. 4ه ١15م).:‏ وكذلك لم أجده في 
الفروع الفقبية منصوصًا على أن العدول في أحاديث البلوى صدر عن أبي حنفية بالنص. بما يعطي 
انطياعا بق المسالة إنمًا أميلت فق العرق الثالث البحرق::وكتحف عل أقؤال الضتعية المتعدمين: 
وهذا شائع في المذهب. 


(" انظر: أصول السرخميء .١17.0/7‏ 

7" ورد المصطلح في أصول السرخمي خمس مرات واحدة بالمعنى الاصولي» وأربعة بمعنى الرخصة. 

() انظر: محمّد بن الحسن, الكسبء ص .,١‏ والنص مشعدٌ بأنه للشارح السرخمي لا لمحمّد: "ثم إِنّمَا يفترض بَيَان 
مافيه مَتْمَعَة للنّاس وَهُوَ التّاسِخْ من الآيّات الصّحِيحَة الْمَشْجُورَة فَأما المنْسُوحْ لايجب روَايّته وَكَذَا الشَّأن فِيمَا يعم به 
البلوى". 


ولكن حمل بعض متأخري الحنفية أقوالًا وأحكامًا وردت في ظاهر الرواية على عموم البلوى. 
وقح سونال أصراذة الأستعاو الى لكان الإقاء ا ومستهيةا في الدفاء منتد م بنلثة الصلذة: وتقل 
فكه لقا مجك قود بلع عن وين لكلاف اتا صفق امن فلاها والمسك و وله لعفا فى 
ذلك صلاة إلا حديثاً واحداً شاذاً لايؤخذبه"7) 


فنقل ابن مازة (ت:7١51هء ١5١9‏ م) العبارةء وذكر في تفسير الشذوذ فيها قولين, فقال: "اختلفت 
النقلة والرواة أنه لأي معنى سمي شَاذَّاء ]١[‏ مهم من قال: إنما سمي شادًا؛ لأن عمر لم يُصلّ في 
الاستسقاءء وعلي كذلكء. ولو كانت بهذا سئة مشهورة لما خفيت علهماء ولا خير في سئئّة خفيت على 
عمر وعلي رضي النّه عنهما. [1] ومهم من قال: إنما سمي شادًا؛ لأنه ورد ونقل في بلية عامة؛ والواحد 
إذا روى حديئًا في بلية عامة يعد ذلك شاذًا ومستنكرًا منه".7 فالتفسير الأول وارد على معنى عدم 
الشهرةء والثاني خفاء تلك السنة عن كبار الصحابة»ء وهما معا يصبان في معنى عموم البلوى. فيكون 
تأصيلا جيدا للمسألة على ظاهر الرواية. 


وكذلك فعل ابن الهمام (ت:١871هء‏ 5517١م)‏ إذ إنه أورد المسألة بعبارته فقال: والحديث الوارد 
فنها "شَاذ فيمَا نَُمْ ِهِ الْبَلوَىء وَهُوَ ظَاهِرُ جَوَابٍ الروايَة7 ثم نقل النص السابق؛ أي أنه فسر 
الشذوذ على مخالفة عموم البلوى. 


وسيأتي خبر أن النبي كَانَ يُصَلِي وَهُوَ رَاكبٌء وأن أبا حنفية لَمْ يَرْقَعْ له رَأسَهُء في المبحث الثاني» 
وهو يؤخذ منه تأصيل عن أبي حنفية في المسألة مع خلافٍ سيرد فها. 


إلا أن الجصاص قد صرح في الفصول عن عيمى بن أبان أنه ذكر ذلك بقوله "إن خبر الآحاد يُرَدُ 
لمعارضة السنة الثابتة إياهء أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعاني. أو يكون من الأمور 
العامة فيجيء خبر خاص لا تعرفه العامة" فهو الأرجح والأصح. وأما ما شاع في كتب متكلمي 
الأصوليين بنسبة المسألة إلى أبي الحسن الكرخي" فبي نسبة تحتاج إلى دليل من أقوال الحنفية 


(') محمّد بن الحسن, الأصلء تحقيق الدكتور محمد بويتوكالن» دار ابن حزمء بيروت. ط١ء‏ 5377 ١ه-‏ 17١7م /١‏ 
0 

7" ابن مازهء المحيط البرهاني في الفقه النعماني» .١59/7‏ 

(" ابن الهمامء فتح القديرء 51/7. 

() الجصاصء الفصول في الأصول. .١١7/7‏ 

") انظر: الغزالي» المستصفىء :,77١/١‏ والآمديء الإحكام. ؟/70١.,‏ وأبا الحسين البصري.ء المعتمد, .550/١‏ 
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أنفسهم, والذي بين يدينا هو نسبتا إلى عيبى بن أبان وهو متقدم على الكرخيء وقد نبه ابن الهمام 
على أن القول لعامة الحنفية لا يختص به الكرخي كما توهم بعضهم» كما حققه أمير بادشاه.() 


المطلب الثاني: إيراد مسألة عموم البلوى في كتب متقدمي الحنفية 


وأما عن أول نص يصلنا بالمعنى الاصطلاحي للمسألة فهو عن الإمام الجصاص الذي استفاض 
في ذكر المسألة وتوسع في الاستدلال لها في التأصيلء ثم في اعتمد عليها في التفريع والتخريجء في أهم 
كتبه الأصول وأحكام القرآنء بما يُعبّر عن منهج الحنفية خير التعبيرء ويغني عمًا كُتب بعده 
كالدبومي (ت:.47هء ٠١79‏ م) والبزدوي وغيرهما ممن أشار للمسألة مجرد إشارات سريعة من غير 
تفصيل كاف كالذي قام به الجصاصء فهذا سبب التركيز على هذا الإمام.") 


أبوبكر أحمد بن علي الرّازي الجصّاص. تأصيل المسألة والتدليل عليها 


للمسألة حضور خاص عند الإمام الجصاص. إذ أوردها في كتبه الأصولية والفقبية, فتوسع في 
التأصيل لباء ثم في التفريع علهاء ولعله أقدم نص صريح واسع في المسألة -خصوصا إن لم تصح 
نسبة أصول الشاثي (ت:754هء. 157م) لصاحبه- وذلك في كتابه الفصول في الأصولء وفي شرح 
مختصر الطحاوي (ت:١؟7ه,‏ 177م) وفي أحكام القرآنء إلا أنه في أحكام القرآن أطال النفس في 
تأصيل المسألة والتمثيل علهاء وسأعتمد في تصوير المسألة عند متقدمي الحنفية على الجصاص 
مستفيدًا من إضافات غيره على المسألة. كما سيأتي: 


أ- توصيف القول بعموم البلوى 


أتى ذكر مسألة عموم البلوى في أحكام القرآن للجصاص"" عندما أراد مناقشة حديث (صُومُوا 
لِرُؤْيتِهِ وَأَفَطِرُوا لِرُؤْيَتهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ فََرَدٌ فَعْدُوا نَلَائِينَ) وذلك في سياق 
الشهادة على إثبات الأهلة حال صفاء السماء وامكان الرؤية من الجمع الحاشد, فذكر أن الحنفية 
يشترطون الجمع في الشهادة في هذه الحالء ولا يقبلون شهادة المنفرد. ثم نقل قبول الشافعي 


('" ابن الهمامء التقرير والتحبيرء 197/7., أمير بادشادء تيسير التحريرء .١١7/7‏ 

7" لا بدَ من التنبيه إلى أن المسألة قد ورد تأصيلها في كتاب الأصول المنسوب للشاشيء (انظر ص85 ؟ وما بعدها). إلا 
أن الراجح عدم صحة نسبة الكتاب إليه. وانظر الدبوسميء تقويم الأدلة في أصول الفقه. 197- .١199‏ وأصول 
البزدوي. ص77 .١‏ 

() الجصاص.ء أحكام القرآن» .50./١‏ 
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ومالك(" إثبات الهلال عن عدلينء في إشارة إلى أنهم لا يشترطون العدد حال عموم البلوى, ثم عقب 
على قول الحنفية بأن ربط الشهادة بمسألة عموم البلوىء فقال: 'وَلِدَلِكَ قَالَ أَصْحَابُتَا: مَاكَانَ مِنْ 
أَخكام الشَّرِبِعَةِ بالئّاسِ حَاجَةٌ إِلَ مَعْرفَتِهِ فَسَبِيلْ تُبُوتِهِ الاسْتِقَاضَةٌ وَالْخَبَرُ الموجب لِلْعِلْمء وَغَيْرْ 
جَائِزِ إِنْبَاتُ مِثْلِهِ أَخْبَارٍ الْقَحَادِء نَحْوْ إِيجَابٍ الْوْضُوءٍ مِنْ مَمنّ الذَّكَرِء وَمَمِنّ المَزأٍَء وَالْوْضُوءٍ مِمَّا مَسّتْ 


النَاُ وَالْوْضُوءِ مَعَ عَدَم تَسْمِيَةٍ الله علَْه".7" 


العقلية والنقلية» كما سيأتي. 


ب- الآدلة العقلية والنقلية على القول بعموم البلوى 
أولًا: الأدلة العقلية 


ثم.عرض لدليل الحنفية ببسظء فقال: "ا كانت الْبَلْوى حَامَةٌ مِنْ كَاقَة النّامي يِيَذِهٍ الأمور 
وَنَظَائِرهَا فَغَيْرُ جَائزٍ أَنْ يَكُونَ فيه حُكْمْ اله َحَالَ مِنْ طَربِقٍ التَوْقِيف إلا وََدْ بَلَّ الي صَلى الله عَلَْهِ 
وَسَلّمَ َلِكَ وَوَقَفَ الْكَاقَةَ عَلَيْهه وَإِذَا عَرَقَنهُ الكَاقَةُ فَعَيْرُ جَائِرٍ عَلَيما تَرِكُ التَفلِ وَالِافْتِصَارُ عَلَى مَا 
يَنْقْلهُ الْوَاجدُ مم بَعْدَ الْوَاجِدء لِأُمْمَأْمُورُونَ تَقْلِهِ وَهُمْ الْحْجّهُ على لِك اقول إِلَنْهم. وَغَيْْجَايٍ 
َهَا تَضْبِيعٌ مَوْضِع الْحْجَّةِء فَعَلِمْنا بدَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ ابي صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَؤْقِيفٌ في هَذِهِ 
الْدُمُورٍ وَتََائِرهًا"97) وهو بقوله هذا يظهر تماما بأنه قد تصور جميع الاحتمالات العقلية الممكنة 
للمسألة, ثم أجاب علها ونفاها تباعًاء ومنطلقه في المسألة أمران: 


-١‏ حاجة الجميع إلى معرفة هذا الحكم. ووجوب سؤالهم أهل الذكر في هذه الأحكام الضرورية. 


(') سيأتي أن المالكية هم أقرب المذاهب إلى الحنفية في مسألة عموم البلوىء بالتصريح أو بالتطبيق, واقتضى هذا 
التوضيح أن الجصاص قد قرن بين الإمام الشافعي ومالك في المسألة بما قد يفهم بأن لهما الموقف نفسه من مسألة 
عموم البلوىء والأمر ليس كذلك. 

الجصاصء أحكام القرآن. .157-701/١‏ وتوسع في مناقشة حديث مس الذكر في شرح مختصر الطحاويء 
وكذلك أورد السرخمسي الأمثلة كلها في الأصول» .””4/١‏ 

7 الحضاضء أحكام القرآقء 157/١‏ ثم أغاد تأضيل المسألة غند مناقشتة قوله تعاق: (يا آنا المَسوك بَلَهُاما أَنْزلَ 
إِلَيِْكَ مِنْ رَتَكَ)ء الجصاص.ء أحكام القرآن. .٠١7/4‏ وتأصيلها عند السرخمي قريب منه أيضّاء انظر أصوله. ."”/1/١‏ 
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؟- ووجوب التبليغ على النبي صلى اللّه عليه وسلم أولّاء ثم على من سمع منه البلاغ؛ حتى ولو لم 
يُسأل عنه. 


أي أن اجتماع هذين الشرطين أو الواجبين في حالٍ ماء يوجب تساؤل الناس عنه لحاجتهم إليه. 
ويوجب تبليغ العارف به للكافة حولهء وعندها يكون التفرد في نقل خبرٍ منها داخلًا فيما سماه 
الشاثي: بمخالفة الظاهرء وما سماه السرخمي وغيره بالشذوذ والغرابة.!' وما سماه أبو إسحاق 
الشيرازي: بانفراد الواجد برواية ما يجب على الكَّافَة عِلمُه.(" وهي أدق تسمية وأكثرها وضوحًا في 
التعبير عن منهج الحنفية من عموم البلوى. 


ثانيًا: الأدلة النقلية من السنة وعمل الصحابة 


وأما عن تأصيل عموم البلوى في التّقلء فإن الجصاص يتوقف عند ذلك في الفصول في الأصول» 
بعد أن أصّل له بالدليل العقلي. فيؤصل له من السنة فيقول: "ومما يدل على صحة هذا الاعتبار: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على خبر ذي اليدين في قوله: «أقصرت الصلاة أم نسيت حتى 
سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -. فقال لهما: أحقّ ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم», لأنه يمتنع 
في العادة أن يختص هو بعلم ذلك من بين الجماعة.!" فالمسألة من باب الممتنع أو المحال عادة عنده. 


كذلك يؤصل له من فعل عمر بن الخطاب من الصحابة؛ فيقول: "وأما رد عمر لخبر أبي موسى 
الأشعري في الاستئذان فإِنََّ وجهه: أن ذلك مما بالناس إلى معرفته حاجة عامة» لعموم البلوى به 
فاستنكر وروده من طريق الآأحاد. وهذا عندنا إحدى العلل التي يرد بها أخبار الآحاد على نحو ما ذكرنا 
في رفية الهلال".!1) 


('" انظر أصول السرخبيء .755/١‏ قال في وجوه الانقطاع الباطن التي تؤدي لردّ الحديث: "أن يكون حديئًا شاذًا لم 
يشتهر فيما تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته". وفي, ."74/١‏ قال "وأما القسم الثالث, وهو الغريب 
فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به فإنّه زيفٌّ": وهو الموضع الوحيد بحسب استقرائي 
الذي وصف فيه مقابل البلوى بالغرابة. فإنه أكثر من وصفه بالشاذ في المبسوط في مواضع كثيرة. تجعل من اللازم 
التوقف عندها بالدراسة لبيان مفهوم الشذوذ عند متقدمي الحنفيةء ومن هذه المواضع في المبسوط. 2.55/١‏ 
اران الروك ال هك !الال ار 1ك هلرها,ء ارده ع ارا اال 1 

('" الشيرازيء اللمع في أصول الفقه. .17/١‏ 

(" الجصاصء الفصول في الأصول .١١6/7‏ 

©) الجصاصء الفصول في الأصولء .١٠١1//7‏ 


ا 


ولئن اعتُرض على الحنفية في الحديث بأن استنكار عمر قد جبرته شهادة أبي سعيد وهو خبر 
آحاد لا يصل إلى الشهرة: فالجواب هو إنما كان جابر حديث أبي مومى هو الصحابة الذين كانوا في 


المبحث الثاني: ضو ابط القول بعموم البلوى. وأسباب العدول عن الحديث لأجله 


لا يفهم مما سبق أن الحنفية يأخذون بقاعدة عموم البلوى على إطلاقهاء بل إن لهم فيها تدقيقا 
وحدودا وضوابط, بعضها مستمد من صريح كلامهم قي كتب الأصول, ومعظمها مستنبط من 
صنيعهم في كتب الفروع. وبعضها مما اتفقوا عليه, وأكثرها مما نص عليه بعضهم. فلا بدَّ من ذكرها 
والتنبيه عليها. كذا إنه قد ذُكر للمسألة أسباب ومقوماتء يأتي تفصيلها تباعا. 


المطلب الأول: حدود عموم البلوى عند الحنفية, وقيودها 


من الجليّ بأن حدود المسألة هي قيودها الأولية. فبي تتعامل مع الأحاديث الآحاد لا المتواترة, 
فيما تمس الحاجة إليه وتعم فيه البلوىء لا ما يقبل التخصيص. ويكتفي في التمييز بين الطرفين على 
الحس الفقبي العام فما يتصل بأحوال الصلاة والصيام والعبادات اليومية, تعمٌ فيه البلوى بأكثر 
مما يتصل من قضبايا لا تتكرر إلا في العمر مرة أو مرتين فلا تمس إلمها حاجة الناس اليومية. كتقديم 
القران أو التمتع أو الإفراد في نية الحج» ومن هنا قبل العلماء أصلا الخلاف في نقل الأفضلية فيها. 
وعلى أي حال فإن الاختلاف في تقدير المسألة بأنها مما تعم بها البلوى أو لا هو خلاف ممكنء ولكن 
لم أجد مثالا تطبيقيا عليه. لوضوح الفكرة عند الفقهاءء والله أعلم. ومن خلال استقراء كلام 
الحنفية في مصادرهم الأساسية. يمكن الوصول إلى خمسة قيود تحكم مسألة عموم البلوى عندهم, 
بعضها متفق عليهء وبعضها جرى فيه بعض النقاش بين الحنفية كما سيأتي. 


القيد الأول: المسألة مفترضة فيما صح سنده من أحاديث 


فأما الحديث الضعيف فلا يُحتاج لرده إلى مسألة عموم البلوى. وهو قيدٌّ ذكره القدوري, 
(ت:578ه. 737١1م)76"‏ ونبّه إليه الجصاص عندما ناقش أحاديث الوضوء من مس الذكرء فقال: 


(' القدوريء التجريدء .١110/١‏ 
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"إنها كلها واهية ضعيفة لا يثبت بمثلها حكم لو وردت في الثيء الخاص الذي لا تعم البلوى به» فكيف 
فيما سبيله أن يكون إثبات حكمه من جبة التواتر؟"() 


وما كان يناقش الأحاديث الضعيفة بعموم البلوى إلا في حال أنها كانت مما يضعف عند غيره» 
فلا تقوم بذلك حجة عليه.() 


القيد الثاني: المسألة مفترضة في الأحاديث الآحاد. التي لم تشتهرولم يجرعليها العمل 


بهذا يكون نطاق البحث في الحديث الأحاد الذي تفرد فيه الراوي بذكر حكم من نوع ما يجب 
على الكافة معرفته, أما لو عرفته الكافة فإنه سيخرج من نطاق عموم البلوى. فالحديث المتواتر 
ظاهر في هذا إذ لا تفرد فيه أصلاء وكذلك الأحكام والسّنن الفعلية المعروفة لدى فقهاء الصحابة 
والتابعين في الكوفة في زمان الاجتهاد. ولم تكن مستغربةً لديهم» فالمسألة متصوّرة عند الحنفية بهذه 
الظروف والشروطء والغفلة عن أحدها يوقع في سوء الفهم عنهم. 


قالمقصود إذن هو الحديث الذي :وضل إليّنا برواية الأعاد عن الأحاد خى وصل إلى مذاره كذلك: 
وليس المقصود بذلك كلّ حديث تفيّد به الصحابيء فمن الأحاديث ما تفرد به صحابي ثم شاع عنه 
واشتهر وقام عليه العمل فهذا دليل على أن الرواية قد وافقت العمل المتوارثء لا أن العمل ثبت 
بالرواية فقط. 


ويشبه ذلك أن يعترض على الحديث بأن بعض الصحابة لم يعلم به فبذا لا يخل باشتهاره. 
ويقبله الحنفية. وقد صرّح بذلك القدوري فقال: "لا ننكر أن يخفى على الواحد ما تعم به البلوى, 
وانما ننكر أن يخفى على الجماعة". !"ا 


ويذلك ناقش الجحصاص مسألة أخذ الحنفية بحديث حمنة بن جحش قي قل مدّة الحيض,") 
واستخدم هذا القيد في جوابه على الاعتراض على الحنفية بقولهم بوجوب الوترء وبوجوب المضمضة 


(» الجصاصء شرح مختصر الطحاويء .591/١‏ 

97؟ الجصاصء شرح مختصر الطحاويء -997/١‏ 599 

(» قاله في سياق الجواب على اعتراض على الحنفية» بأنه قد خفي على ابن مسعود بعض المسائل: وعلى أبي بكر 
ميراث الجدة؛ وعلى علي ادخار لحم الأضاحيء وغير ذلك, فأجاب بالجواب في الأعلى. القدوري, التجريد. .010/١‏ 
©) قال: "ورد النقل المستفيض: بأنها تدع الصلاة أيام أقرائهاء وأقل ما يتناول ذلك ثلاثة. وأكثره عشرةء وعلى أن 
المتعارف منه ستء أو سبع, كما "قال لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستا أو سبعاء كما تحيض النساء في 
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والاستنشاق في غسل الجنابة. وبوجوب تحريمة الصلاةء ونحوهاء وأخذهم بالحديث الآحاد فيها مع 
عموم البلوى بهاء فأجابوا بأنه قد اشتهر أن النبي قد فعلهاء والاختلاف إنما كان في الوجوب لا في 
الوجود. فخرجت عن دائرة عموم البلوى التي يشترط فها ألا يأتي دليل مشتهرء ثم اختار الحنفية 
الوجوب. واختار غيرهم الندب.1) 


وقد نصّ على ذلك الجصاص عندما أجاب على احتمال أن يخص النبي بعضًا من أصحابه 
بإعلام ما عمت به البلوى. حتى يؤديه إلى الكافة, فأجاب بجوابين: الأول وفيه يقبل هذا الإيرادء بأنه 
إن استفاض الخبر عن الصحابي إلى الكافة فقد تحققت فيه الشهرة المطلوبة للعمل, ولا خلاف في 
هذا مع الاحتمالء والا فهو محل المسألة. والثاني وفيه يرد إمكان حدوثه بأن النبي مبعوث إلى الكافة, 
وحاجة العامي كحاجة غيره إلى الحكم, فلا بد من توقيف الجماعة على الحكم. وإلا فهو ليس من 
عموم البلوى أصا") 


ومن هنا يُستشكل أن طرفًا ليس بالقليل من اعتراضات المتكلمين على الحنفية في المسألة قد 
وقعت في هذا الخللء عندما قالوا باحتمال تبليغ البي لرجل واحد فحسب من الصحابة» وهذا يصح 
نظرًا فيما لا يتتصل بحاجة الناس الدينية اليومية. ولكن لا يصح في المسألة التي قدمها الحنفية وهي 
المسائل التي تمس إليها الحاجة, فالاعتراض بذلك علهم خارج عن تصور الحنفية للمسألة. وهذا 
خلل كامن في الاعتراض لا في الأصل. 


وكذلك اعتراضهيم بأن الحكم قد ينقله راو أو صحابيٌ واحدٌ ثم يشتهر عنه. ويبسكت البقية عن 


كل شهر" وهذا المعتاد منه قد ورد ثبوته وكونه حيضا بالنقل المتواترء واتفقت الأمة: على أن مثله يكون حيضاء وكذلك 
الثلاثة. والعشرة» متفق على: أنها حيضء فما زاد على ذلك أو نقص فخارج عن العادة, فجائز ألا يرد النقل بنفيه أو 
إيجابه من جهة الاستفاضة". الجصاصء الفصول في الأصول .١١7/7‏ 

('» الجصاصء الفصول في الأصول .١١7/”‏ وكرر السرخمي الجواب نفسه في أصوله. ."”4/١‏ 

("" انظر: الجصاصء الفصول في الأصولء .١١7/7‏ ثم قال: ألا ترى: أنه لم يكن يختص بتعليم الصلاة والزكاة والصيام 
وغسل الجنابة - الخاصة دون الكافة. فكذلك سائر ما عمت فيه البلوى. ودعت الحاجة إليه. سبيله: أن يكون نقله 
من طريق التواتر والاستفاضة. 

وقد مثّل المعترض لهذا الإمكان بخفاء النسخ على ابن مسعود في أمر الركبء مع عموم الحاجة إليه. فمن الممكن 
خفاء إيجاب الوضوء من مس الذكر على بعض الصحابة. فأجاب الجصاص. بأن الخفي هنا أن حديث "استعينوا 
بالركب" جاء محتملا الترخيص والنسخ, وحمله ابن مسعود على الرخصة:؛ واختار لنفسه الأشق. الجصاصء شرح 
مختصر الطحاويء ١/99؟.‏ وهذه المناقشات توضح مساحة الحرية في تناول الموضوع بين الفقهاء. 


وه" 


التيرة لأ يقترط فيا قكدة المجابق ولو افطرك كما ككر اتتظموخ عت الفابعين الوصل النحكه 
إلى شيوخ الحنفية ولعرفوه ولما أنكروه. 


القيد الثالث: المسألة مفترضة بالراوي الذي ليس له مزية خاصة تؤهله لسماع هذا الحديث 


بنفسه 
ب 


بحيث يكون واسطة التبليغ عن النبي إلى سائر المسلمين وذلك لقربه الشديد من النبي أو 
لحصول واقعة معينة بحضوره أو لأجله استدعت تعليقا من النبي علهاء كبعض الأحاديث التي 
تفردت بها بعض أزواج النبي كالسيدة عائشة وأم سلمة فيما يتصل بأحواله صلى اللّه عليه وسلم في 
بيتهء أو تتصل بأحوال النساء الخاصة, إذ كان النبي يعتمد عليينَّ في ذلك ولا يصرح بأحكام خاصة 
للنساء لما في ذلك من الحرجء والأمثلة على ذلك تترى. وقد قبلها الحنفية مع جميور العلماء. وكذلك 
بعض أحاديث أنس بن مالك التي رواها لشدة قربه من النبي وخدمته له أثناء مكثه في المدينة.(١)‏ 


القيد الرابع: المسألة مختصة بالأحاديث التي يؤخذ منها أحكام الفر ائض والمحرمات فقط 


لا السنن والمستحبات: وهو مفهوم من كون الفرائض هي مجال السؤال والحاجة؛ وكونها مجال 
تعميم البلاغ للكافة. بخلاف المستحبات التي يقبل فيها التخصيص,ء وهو قيد نص عليه الجصاص 
الأَفْضَلٍ مِمَا خَيَرَهُمْ فِيهء وَلَنْسَ عَلَى البَّيَّ صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَؤْقِيفْيُمْ عَلَى الْأَفْضَلٍ مِما خَيَرَهُمْ 


فيه".() 


وبهذا أجاب الجصاص على الاعتراض علهم بالأخذ بأحاديث "الْأَدَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتَكْبِيرٍ الْعِيدَيْنِ 
وَالنَّشْرِيِقٍ وَنَحْوِهَا" التي وردت من طرق الآحادء 'وَيُحْمَلْ الْأَمْرْ عَلَى أَنَّ البَّيَّ قَدْ كَانَ منه جميع ذلك 
تعليمًا منه على وَجْهَ التَّخيير".9 


وبه أيضا ناقش القدوري الاعتراض على الحنفية بأهم أخذوا بالقول بسنية التلبية بعد الوقوف 
بعرفة» رغم أن الحديث فيها ينطبق على قاعدة عموم البلوىء بأن الحنفية لا تقل بالوجوب بل 


( انظر الشيباني» الأصل. .5777/١‏ والعيني, البناية شرح الهداية» دار الكتب العلمية, بيروت. ط١.ء‏ ١5١ص‏ 
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7") الجصاصء أحكام القرآن؛ .507/١‏ 

(» الجصاص.ء أحكام القرآن. .507/١‏ 


بالاستحبابء. وهذا خارج عن المسألة.'' وهذا يعني أن عموم البلوى قد صرف الدليل عن ظاهره من 
الوجوب أو الحرمة» إلى الندب أو الكراهة. فهو إعمال للدليل من وجدٍ دون وجه. 


ومن هنا يترجح لدينا أن ما ذكره البزدوي(" تمثيلا على المسألة بحديث "الجهر بالتسمية" وهو 
أصلا في السنية لا في الوجوبء تمثيل فيه نظرء وكذلك ما ذهب إليه بعض متأخري الحنفية 
كالأنصاريء من القول بأن الحنفية لا يعمّلون بالخبر الآحاد فيما عم به البلوى. سواء كان الخبر في 
مباح أو مندوب أو واجب أو محرم؛ وأنه لا يقبل ولا يعمل به.!" قول فيه نظر. 


وهنا أيضًا يستغرب من المتكلمين تواردهم على الاعتراض على الحنفية بمسائل كالأذان والإقامة 
والتكبيرات, بأنهم أخذوا بأحاديث آحاد فيما تعم به البلوى. وهذا صحيح لولا أن المسألة مفترضة في 
الفرائض والواجبات والمحرمات لا في السنن والآداب. فكيف يغفل المعترضون عن هذا القيد وقد 
صرح به متقدمو الحنفية؟ 


القيد الخامس: مخالفة الحديث لخبرآخر 


وهو قيد في أصله تساؤل فيما إذا كان الحنفية يشترطون للعدول عن العمل بالحديث الآحاد 


خرء أو يكتفون بمخالفة الحكم الذي يؤخذ 
من استصحاب البراءة ارال والقدرة العامة. وسكوت الآخرين عن نقل هذه السنة؛ والجواب ينضح 
من خلال تثبيت أن المراد بعموم البلوى عند الحنفيةء هو عدم قبول خبر آحاد في سياق لا يتصور 
التفرد فيه فإن لم يأت خبر أصلًا فهم على البراءة الأصلية» وإن أتى مشهورًا أخذوا به» وإن أتى آحادًا 
ردوهء فإن أتى مع حديث آخر يخالفه فإنهم يتمسكون بالمخالف تمسكًا أشد من التمسك الأول فهو 
ليس بقيد إذنء وإنما أوردناه للتوضيح بذلكء إذ قد يُفهم من صنيعهم عندما يوردون الدليل المعارض 
له. 





وبعبارة أخرى فإن السكوت إذن كاف للقول بعموم البلوى لدى الحنفية. فإن جاءت المخالفة 
الصريحة مجتمعة مع البراءة الأصلية فإنها تقوي قولهم وترجّحه. بحيث يكون العدول عن العمل 
بالخبر لعموم البلوىء ولمخالفة القواعد أو القرآن أو قطعي السنة, فالحنفية في أمثلتهم التطبيقية 


)00 القدوريء التجريدء 37/5/. 

7" انظر قوله في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» .١1/7‏ 

7 الأنصاري اللكنونيء فواتح الرحموتء. .١51/7‏ وهو مما قاله العبادي الشافعي على الحنفية في كتابه الآيات 
البينات على شرح جمع الجوامع للمحلي: 65/7؟7. 


أن الحنفية يعدلون عن أحاديث لمجرد التفرد في عموم البلوى, وأنهم يردفون ذلك بالحديث المشتهير 


المطلب الثاني: أسباب رد الحديث بعموم البلوى وسياقها 
أولًا: بين خطأ الراوي وتعمده الكذب 


لا بد من التنبيه إلى مسألة متصلة بما سبق. وقد حصل فها اللبس أيضا على الحنفية. وهي 
أهم إنما يفترضون في المسألة وهم الراوي وخطأه. ولا يتهمونه بكذب أو تحريف. كيف والراوي من 
الصحابة الكرام, وهذا صريح في النصوص التي أوردها الجصاص والشاشي والسرخمي وغيرهم من 
المتقدمين الذين ما جاؤوا باحتمال الكذب إطلاقا في نصوصهمء فالجصاص أولا يعلّق المسألة بالوهم 
لا بالكذب, ويميّل على الوهم بسوء فهم الرواية» فقال: 'وَجَائِرٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْهُ قَوْلٌيَحْتَمِلُ المعَانِيَ 
َحَمَلَهُ النَاقُِونَ اراد على الوه الَّذِي ظَنُوهُ دُونَ الْوَجْهِ الْاخر نَحْو الْوْضُوءِ مِنْ من الذّكرِ يَحتَمِلُ 
غَسْلَ الْيَدِ عَلَى نَخو قَوْلُهُ صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذَا اسْتَيْفَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُثَلَانَا قَبْلَ 
أنْ يُدَخِلَهَا في الْإنَاءِ فَإِنَهُ ا يَدْرِي أَيْنَبَانَتْ يَدْهُ)" 7" 

وذكر أيضا صورا أخرى للوهم»!" منها الغفلة عن نسخ الحكم أو عن خصوصية الواقعة أو عدم 
فهم السياق الذي ورد فيه الحديث فينتج عنه تخصيص للعام أو تعميم للخاصء وهو الذي عبّر عنه 
السرخمي بالسهو أو النسخء!" وغير ذلك من الأوهام. 


وعلى أي حال فإن عبارة الجصاص في المسألة جاءت أكثر دقة من عبارة السرخمي الذي عبّر 
عن الحديث بالشاذ إذ الشذوذ يعني تفرد الراوي الثقة في رواية رجحت فيها القرائن وقوعه في الوهم» 
أو مخالفته الثقات وكلاهما من أنواع الحديث التي لا توصف بالصحة:, وأما الجصاص فقد عبّر بما 
يُدخل الحديث الصحيح في المسألة عندما قال: "فلا يخلو من أن يكون منسوحًا". فالنسخ 
وخصوصية الواقعة تجامع الصحة, كذا يلاحظ أن الجصاص ما اكتفى برد الرواية من جهة عموم 


(') الجصاصء أحكام القرآن. .707-761/١‏ 
(" أصول السرخسيء .778/١‏ 


البلوىء بل أورد دليلًا صارفًا للحديث عن ظاهرهء بما يؤكد فكرة أن القرائن تتقوى ببعضهاء ولا يغني 
بعضها عن بعض.!) 


وعليه فإهم إن صرحوا بعبارات قوية في ذلك في رد الحديث فمرد ذلك إلى قرائن أخرى وأدلة 
مضافة إلى دليل عموم البلوى. ومن هنا أيضًا يستغرب أن ما ذكره بعض المتكلمين في اعتراضاتهم 
على الحنفية. اعترضوا عليهم بأن احتمال الكذب هنا احتمالٌ باطلٌ لا يؤبه له.! والحنفية 
يشاركونهم القول هذاء لأن المسألة مفترضة في أوهام الرواة لا في تعمدهم الكذب. 


ثانيا: بين كون المسألة من القواعد المستقرة أومن القرائن النسبية 


الفارق جلي بين القاعدة والقرينة 2 التوظيف والاستدلال» وأهم مزايا القاعدة استقرارها 
توفرهافي الدليل, ومدى استخدامها حال توفر قرائن أخرى تضادهاء ومن ثم تختلف الأنظار في ذلك. 


ولتحديد مسأآلة عموم البلوى فيما إذا تنتسب لطائفة القواعد أو القرائن يجب البحث في 
تأصيل أو تطبيق المسألة عند الحنفية» ولم يظهر من خلال عمل الجصاص ما يرجّح أحد الطرفين, 
ولكن وجدت عند السرخمي نصا في ذلكء. وفيه يوجه اختلاقًا حصل بين الإمام أبي حنفية مع 
الصاحبين إلى العمل بالحديث وتركه من جهة عموم البلوى. وتوضيحه فيما يأتي: 


يبتدئ السرخمي أولًا بتصوير المسألة وهي جواز التطوع على الدابة في المصر أو عدم جوازه. 
فيذكر بأن الإمام ذهب إلى المنع» وأن أبا يوسف ذهب إلى الجوازء ومثله محمّد ولكن مع الكراهة, ثم 
نقل عن أبي حنفية قوله مستدلًا لرأيه بأنه إنما أجاز التطوع على الدابة في السفر بالنص بخلاف 


(') وكذلك أدق من عبارة الدبوميء الذي قال: "خبر الواحد ينتقد من وجوه... ثم ذكر مها: العرض على الحادثة فإن 
كانت مشهورة لعموم البلوى بها والخبر شاذ كان ذلك زيافة فيه... ثم قال: فكذلك خبر الواحد مما سبيله الاشتهار 
لعموم البلوى مكذب في العادة فيرد بالّهمة". تقويم الأدلة في أصول الفقه. ص: 197: .١1151‏ فإنه وأن كان التكذيب 
يعم التخطئة, فإنه لم يصرح بذلك. 

يقول الجويني في التلخيص في أصول الفقه. ::77/١‏ "نقُول هَل تجوزون صدق الراوي الْوَاجِد فِيمَا تعم يه البلوى 
أم تقطعون بكذبه؟ فَإِن جوزتم صدقه فَلَيْسَ المَطْلُوب العلم وَاِنّمَا المَطْلُوب الْعَمَل فَمَا الَّذِي يمْنَع من قبُول خَبره مَعَ 
كونة موذوقانية . فإ كالوا لان ها تهم به البلوى كثر الرتؤال عنة تكقوم الخاجة قوف كة كارة السُوّال يُقْضِي إِلَ كَثْرَة 
التّفْل. قُلْنَا: فافطعوا على مُوجب ذَلِك بكذبه كَمَا يقطع بكذب من انْقَرد بتَقْل موت الْخَلِيمَة والحريق الْعَام لأقليم 
من الأقاليم وَنَحْوهَا مِمَّا يشيع ويذيع,ء فَلَما لم تقطعوا بكذبه بَطل مَا قلتموه. 
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القياس. وأما في المصر فلم يرد في جواز التطوع على الدابة فيه نص فهو على القياسء أي في عدم 
الجواز. 


ثم يذكر بأن أبا يوسف قد حاجج أبا حنفية في المسألة بحديث «أنَّ البَّيّ ركب الْحِمَارَ في الْمَدِيئَة 
يَحُودُ سَعْدَ بْنَ عْبَادَة وَكَانَ يُصَلَي وَهُوَ رَاككبٌ». فقال أبو يوسف: 'فَلَمْ يَرْقَعْ أَبُو حَنِيفَةَ رَأْسَهُ". 
والسؤال عن معنى عدم رفعه رأسهء فأجاب السرخمي بجوابين: الأول: أنه "لَمْ يَرْقَعْ يُجُوعًا مِنْهُ إلى 
الْحَدِيثِ". وهذا مستبعدٌ لأن كتب الحنفية تتوارد على ذكر رأي أبي حنيفة في مقابل رأي صاحبيه, 
والفتوى على رأيه»!'' ولو ثبت رجوعه عن رأيه لما صِعّ استقرار الفتوى على قوله. 


وأما الجواب الثاني» فهو أن الإمام عدل عن الحديث بعموم البلوى. فيقول: "بل هَذَا حَدِيتٌ 
شَاذَ فِيما نَحُمُ به الْبَلُوىء وَالشَّادُ في مِثْلِهِ لا يَكُونُ حْجَّةَ عِنْدَهُ فَلِيَدَا لَمْ يَرْقَعْ رأْسَه". ثم ذكر بأن 
الصاحبين أخذا بالحديث:() 


فمن الواضح أن السرخمي يرى بأن الإمام ترك الحديث لعموم البلوى» وبأن الصاحبين عملا 
بالحديث ولم يريا فيه تحقق عموم البلوىء أي أنه يمثل لاختلاف أنظار الحنفية المتقدمين في المسألة» 
وعليه فلو صعٌ التمثيل بالحديث لكان دليلًا على أن مؤسبي المذهب الحنفي قد اختلفوا في مسائل 
معينة أهي من عموم البلوى أم لاء ولكن هل يصح تخريج المسألة أصلًا على عموم البلوى؟ 


الذي يظهر لديّ هو أن الإمام عدل عن الحديث في المسألة, لأنه رأى أن مخالفة القياس -وهو 
هنا القواعد وعمومات الشريعة- بالصلاة على الراحلة لا تكون إلا بسنة متوارثة مشتهرةء وهذا ما 
حصل في حالة السفر بخلاف الحضرء فيو عدول عن الحديث للقواعد كما نص في أول المسألة. 
وأبو حنيفة لا يأخذ بالخبر الآحاد عند مخالفة القواعد. 


وليست المسألة خاضعة لعموم البلوىء لأن الركوب في المصر على قلَّته لا يكون لزمن كافٍ للصلاة 
بل يتخلله النزول والكلام ومخاطبة الناس»: فهو من الرخص ل من الواجبات أو المحرمات, وهو ليس 
مما تتوفر الحاجة إليه من الكافة, ولا توجب الدواعي إلى نقله من الكافة, ولهذا فإننا لم نضع هذه 


(' قال ابن عابدين في الحاشية, :8/١‏ قَوْلُهُ خَارِجَ الْمصْرِهَدَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ في الممصْرِء لكن بِكَرَاهَةِ 
عِنْدَ محمد لْأَنّهُ يَمْتَعُ مِنْ الْخُشُوعء وَتَمَامُهُ في الْجِلْيّة. 
('؟ السرخميء المبسوط, .70./١‏ 


المسألة ضمن مناقشة أقدم إيراد لمسألة عموم البلوى عند الحنفية؛ إذ لو صح الاستدلال منهاء 
لكانت نصا عن الإمام أبي حنيفة فيها. واللّه أعلم. 


ونا تومن عمال ماذة ميقا ومفائفة الساعين ارا حعرقة فيا :عون ا العدمة 
في صلاة الاستسقاء فبي مثال مناسب عن الاختلاف في النظر الأصولي للحديث, فالصاحبان عملا 
بالحديث لأنهما لم يجدا أن السياق هو في عموم البلوى أي ما يحتاج إلى معرفته العامة. فصلاة 
الاستقساء ليست من الصلوات التي تكرر في كل يومء ولهذا قبلوا الخبر الآحاد فيهاء ولعل الإمام يرى 
فها حاجة عامة. فلم يقبل خبر الآحاد فيهاء أو يمكن أن يقال بأنه رجح خبرا على خبرء والتأويل الأول 
أقرب للفظه كما في الأصل للشيبانيء واللّه أعلم. 


وعليه فلا يتوفر بين يدي مثال يظهر العمل بالحديث مع القيود الخمسة السابقة رغم عموم 
البلوى. بما يشير إلى أنها إن ثبتت فبي سبب كاف لدى الحنفية للعدول عن العمل بالحديث. كذلك 
لم يتوفر لدي المثال الذي يظهر اختلاف الحنفية في تقييم الحديث أهو من عموم البلوى أو ليس 
منهاء رغم إمكان وقوع ذلكء لأننا راعينا في القيود المذكورة اختلافات الحنفية وتفاوت أنظارهم في 
العمل بالمسألة. 


وإن اعتُرض على الحنفية بقولهم بنقض الوضوء بالفصد والحجامة بأنه حديث فرد ضعيف في 
عموم البلوى نظرا لحاجة الناس له. فالجواب عليه بأن الحديث مندرج تحت أدلة الحنفية بنقض 
الوضوء بالدمء ولهم في ذلك أدلة كثيرة متنوعة.!" وأما الاعتراض علهم بأخذهم بحديث نقض 
الوضوء بالقيقية في الصلاةء بأنه أيضا حديث فرد فيما تعم به البلوى» ولم يصلنا إلا بحديث 
ضعيف فردء فهو حقيقة من الأحاديث المشكلة على منهج الحنفية, لأنه مخالف للقواعد على 
منهجهم أولاء وللقياس الأصولي ثانيّاء وراويه ليس بفقيه ثالئّاء ويصح وصفه بأنه فرد في سياق عموم 
البلوى رابعّاء فلعله الاستثناء الوحيد من قواعد الحنفية» وقد كتبوا في رده إلى قواعدهم كلاما طويلا 
إلا أنه ليس برافع لتلك الإشكالات.(") 


ولهذا فإني أختار في الجواب عليه ما ذكره البخاريء بقوله "الأَصلٌ فيما عم به البلوى اشتهارٌ 
حكمه لما ذكرنا من الدليل» ولكنه قد لا يشتهر أيضا [لعوارض معينة, وذكر طرفا منهاء ثم قال:] لكن 


(') انظر للتوسع. حاشية ابن عابدين» .1777/١‏ 
7(" وقد توسعت في نقاش هذه النقاط في دراستي "مَنزِلةَ الصّحابي غير الفّقيه عند الحنفيّة بين النَّظر والتّطبيق" 
المنشورة في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية في الكويتء. عدد .١١0‏ 


د 


العوارض لا تعتبر في مقابلة الأصل من غير دليل» فقولهم يجوز أن يكون كذا لا يقدح فيما ذكرنا؛ لأنا 
لم ندع الاشتهار عند عموم البلوى قطعا بل ادعيناه ظاهرا.!" فهو من باب الاستثناء الذي لا يلغي 
العمل بالقاعدة. 


وعليه تكون النتيجة أن العدول عن العمل بالحديث حال عموم البلوى. هو من القواعد 
المستقرة لدى الحنفية والتي إذا وردتء وتحققت فيها شروطها وقيودهاء التزموا بها وطبقوهاء ولا يؤثر 
فها حديث أو حديثان عمل بهما الحنفية وخالفوا فيهما قاعدتهم لأسباب وأمور أخرى حملهم على 
ذلك. 


المبحث الثالث: التوظيف الفقري العملي لعموم البلوى عند الحنفية وغيرهم 


أكتفي بذكر أهم المسائل التي أوردها الجصاص والقدوري والسرخسي من متقدمي شيوخ 
الحنفية لقاعدة عموم البلوىء. مع التحليلء ثم أعرض لبعض تطبيقاتها عند غير الحنفية. 


أولا: خرّحج الجصاص على القاعدة, المسائل الآتية: 


-١‏ وجوب التسمية في أول الوضوءء. فناقش حديث أبي هريرة: "لا ضوء لَِنْ لَّمْ يَذْكْرْ اسْم اللّه 
عَلَيْهِ". فقال فيه: "لو كَانَت النََسْمِيَةُ فَرْضا فِيهِ لَدَكُرُوهَا وَلَوَرَدَ الل بِهِ مُتَوَاتِرَ في وَرْنِ وُرُودٍ التَّفْلٍ في 
سَائِرٍ الْأَعْضَاءِ المْفُرُوضٍ طََارتمَا لِعْمُوم الْحَاجَة ِلَيِْ ثم أجاب عن الحديث بقوله: أَخْبَارَ الْآحَادٍ غَيْرْ 
مَقْبُولَةِ فِيمًا عَمَتْ الْبَلْوَى به وَإنْ صّعٌّ احْتَمَلَ أَنَّهُ يُرِبِدُ به نَفْيَ الْكَمَالِ"7) 


ذكره الجصاص.ء ويُشكل في عبارته أنه أتى بلفظ التواتر وهو ليس بشرط كما صرّح هو ني 
التأصيل. والجواب على الإشكال بآن يقال إن كلامه يفسر بعضه بعضاء فهو في مواضع معينة كما 
سيرد يذكر الشهرة أو الاستفاضة:!" وفي مواضع أخرى يذكر التواتر مع الاستفاضة.! بما يحمل 
التواتر على الاستفاضة باعتباره أوسعء والا فلا يصح العطف عليهء فيكون المراد هو شروط الشهرة 
والاستفاضة لا التواتر كما سلف. 


() البخاريء كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. 11/7 

7" انظر: الجصاصء أحكام القرآن. 57/7. والجصاصء الفصول في الأصول, .١١6/7‏ 

7 انظر: الجصاصء شرح مختصر الطحاويء 579/0. 

() انظر قوله: "فكذلك سائر ما عمت فيه البلوى. ودعت الحاجة إليه. سبيله: أن يكون نقله من طريق التواتر 
والاستفاضة". الجصاصء الفصول في الأصول. .١١7/7‏ 
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-١‏ وجوب الوضوء بلمس النساء بشهوة أو بغير شهوة» وقال: "فَلَوْ كانَ حدثا لما أخل الب صَلَى 
ال حَلَيْهِ وَسَلّمَ امه مِنْ التَقِيف عَلَيْهِلِهمُوم الْبَلوَى به وَحَاجَعِِمْ إل مَحْرقَةِ حكُمِه, ولا جَائِر في مِثْلِه 
الاقْتِصَارُ ِالتَبْلِيغْ إلى بَحْضِهِمْ دُونَ بَخْضٍ"7") 


"- تحريم نبيذ التمر والبُسرء فقال: "وَلَوْ كانَ التَِيدٌ مُحََمَا لوَرَدَ النّقْلُ به مُسْتَفِيضًا لِعْمُوم 
الْبَلْوَى كَانَتْ به إِذْ كَانَتْ عَامَةُ أَشْرِيَهِم تَبِيدَ التّمْرٍ وَالْْسْرٍ كُمَا وَرَدَ تخريم الْخَمْرٍ وَقَدْ كَانَت بَلْوَاهُمْ 
بِشُرْبٍ النَبِيذٍ أَعَمَّ مِنْهَا بِشرْبٍ الْحَمْرٍ لِقِلَّهَا كَنَتْ عِنْدَهُمْ وَفي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلّانِ قَوْلٍ مُوجِبِي 
تَخْرِيِمَُ".7"وصرح هنا باستفاضة الدليل بما يشير إلى توارد المصطلحين على المحل ذاته عند متقدمي 
الحنفيةء الشهرة والاستفاضة. 


:- وأما أمثلة المسألة في كتبه الأخرى فكثيرة, منها رده إيجاب الغسل على من غسل مينَاء 
والوضوء على من مس ذَكرهء والوضوء على من أكل شيئًا مما مسته النارء وإيجاب الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيمء ورفع اليدين في الركوع» فلم يآخذ بالأحاديث التي توجهماء والأمر نفسه في دية قتل 
الخطأ لم يأخذ بحديث "في قتيل خطأ العمد: أربعون منها خَلِفَة في بطونها أولادها"7".) وكان يعقّب 
مناقشتها بقوله: لو كانت هذه الأمور ثابتة لنقلها الكافة.©) 


ثانيا: خرّج القدوري علهها المسائل الآتية 


م- فلم يعمل بحديث أبي أيوب "وليستنج بثلاث أحجار", لأنه خبر واحدء فلا يثبت ما تعم به 
البلوى على أصولنا.0) 


(؟ الجصاصء أحكام القرآن» 0-6/6. 

7") الجصاصء أحكام القرآن؛ 4//ا7١.‏ 

المراد هو حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء ولفظه: ألا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأْ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كنَ بِالسَّوْطٍ وَالْعَصَا مِانَةٌ مِنَ الْإبلٍ 
مِنْا أَرتَهُونَ في بُطُونها أَولَادُهَا. أخرجه أبو داود في كتاب الدياتء باب الدية كم هي» رقم: .404١‏ والنسائي في القسامة 
والقودء باب كم دية شبه العمدء رقم: »4/٠05‏ وابن ماجه في أبواب الديات» باب دية الخطأء رقم: .7577. واختلف ني 
وصل الحديث وإرساله وفي تسمية الصحابي وفي إبهامه. انظر أقوال الدارقطني وابن الجوزي: في البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء //ه7"0. 

©) الجصاصء شرح مختصر الطحاويء 451/5. وفيه رد الحديث من جهة عموم البلوى» وأشار كذلك إلى اضطراب 
إسناده. 

") الجصاصء الفصول في الأصولء .١١5/7‏ شرح مختصر الطحاوي. ."18/١‏ 

9 القدوري, التجريدء ١//ا9١.‏ 


1- ولا بحديث بُسرة بنت صفوان "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً". ونقل عن سعيد بن منصور 
قوله: حديث بسرة لا يساوي بعرة. ثم قال: "فهذا طعن الأئمة عليه. وخبر الواحد لو سلم من الطعن 
لم يقبل عندنا فيما تعم به البلوى. فمع الطعن أولى".() 


- وناقش أدلة إثبات حُرمة المدينة فقال: "هذه أخبار آحادء واثبات الحرم أمر تعم به البلوى, 
فلا بد أن يبينه النبي بيانًا عامّاء ولو فعل ذلك لنقل سبب البيان» فلما لم ينقل إلا من جهة الآحاد لم 
يجز إثبات التحريم بها".37) 


8- وناقش أدلة وجوب الختانء وردها بأنها من أخبار الآحاد. وقال: "هذا مما تعم به البلوى به. 
فكان يجب أن يُبِين بيانًا عامًا تشترك فيه الأمة. وفي علمنا أنه ليس فيه نقل مستفيض دلالة على أنه 
ليس بواجب".(" 


ثالثا: خرّج السرخمي علها المسائل الآتية 


4- ترك العمل بحديث «تَّى أَنْ تَغْتَّسِلَ المرأةُ بمَضلٍ الرجلء أو يَغْتَسِلَ الرجل بِقَضلٍ المرأق».©) 
وقال فيه: شَاذَ فِيما نَع به الْبَْوَى فَلَا يَكُونُ حَجَّة !0 
-٠‏ وكذلك في مسألة آخر الأذان أهو لا إِلَّهَ إِلّا النَهُء أم على قَوْلٍ أَهْلٍ الْمَدِيئَة: لا إِلَهَ إِلّا النّهُ وَيَُ 


أَكْبَرُ؟ وكأنهم اعْتَبَرُوا آخِرَ الأذان بِأَوَّلِهِ. فعدل عن حديث يروونه في المسألة. وقال فها: "يَرْوُونَ فيه 


(') القدوريء التجريدء .184/١‏ وعلّق عليه في موضع آخرء فقال: "وإذا ثبت اضطراب هذه الأحاديث وضعفها؛ لم 
يجز قبولباء مع أنها لو صحت؛ لم تجز قبولها على أصولنا فيما تعم به البلوىء ألا ترى أن الحاجة إلى المعرفة ذلك 
كالحاجة إلى معرفة الوضوء من البول؟ فلو كان ذلك ثابتا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانا عامّاء ولم يخف 
على عبد الله بن مسعود وعلي وحذيفة وعمار وعمران بن حصين وابن عباس رضوان الله علهم. ولم يرو وجوب 
الوضوء فيه عن أحد من الصحابة إلا وقد روي عنه خلافه". القدوريء التجريد؛ .١150/١‏ 

(") القدوري, التجريد, .7١75/5‏ 

0 القدوريء التجريد. .5١70/١١‏ 

9 أخرجه أبو داود في السنن. كتاب الطهارة» بَابُ النّي عَنْ ذَلِكَ (الوضوء بفضل وضوء المرأة)ء رقم .8١‏ وأحمد في 
المسندء رقم .771١757‏ 

» السرخبيء المبسوطء .11/١‏ والحديث أصلًا معارض بحديث عائشة في البخاريء قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِل أَنَا وَالتَيُ 
صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء مِنْ قَدَح يُقَالُ لَهُ: الْمَرَقَ. أخرجه في كتاب الغسلء باب غسل الرجل مع امرأته. 
رفم اناكو وسناه ق كنات الستدوريان العدى الستجوكين الام قتعسرل الجناية وعيتل الرجل والراةى إناء واجدة 


رقم: 19١؟.‏ ومواضع أخرى. 


دكي با ارا و ار لمشيو رِء وَهُوَ حَدِيتُ عَبْدٍ اللّهِ بْن زَيِدِ 
- رَضِيَ النَّهُ تَعَالَ عَنْهُ - عَلَى مَا تَوَاربَهُ انام إل يَؤْمِنَا هَدَا":7) 


0 وأيضًا مسألة وجوب اتخاذ السترة قي الصلاة ولو في الصحراء. فذكر الحديث «إذًا‎ - -١١ 
أحَدكُم في الصّخراء فَلَينحِد بن يَدَيْهِ سَارة, يل ل ل‎ 


بقولة: ولكن الخدية:شاء فيقا تَحُمُ به الْبَلْوَى فَلَمْ تَأَحُدْ به لِهَدَا9') 


5 ومسألة صلاة ركعتين للامسة قاءء لم يأخذ السرخمي بحديث عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة 
0 التياضَلى فيا * تير َ< بَلَاةِ الْعِيدِ». وقال فيه: ل وَمَا يَحْتاحٌ الْخَاصُ 
وَالْعَامُ إل مَعْرقَتِهِ َا يُقْبَلُ فِيهِ شَاذٌَ وَهَذَا مِمَا تَعُمُ به الْبَلْوَى في دِيَارِهِم.9) 


1- وأما في مسألة الكفاءة بالحرفة. فنقل عن أبي حنفية قوله في حديث «التَّامِن أَكْمَاءٌ إِلّا 
الْحَانِك وَالْحَجَامَ»: "الْحَدِيَتٌ شاد لَأيُؤْحَدُ يه فِيما تَهْمُ به الْبتلؤئى: وَالْحَرْفَهُ لَيِسَت بِكَيءٍ لازم قالمز 
َارَة يَحتَرفُ بِحِرْفَةِ نَفِيسَةِ وَتَارَطَ بِحِرْقَةٍ خَسِيسَةٍ بِخِلَافٍ صِمَة النّسَب؛ لِأنّهُ لازم لَه وَذْلُ الْمَفْرِكَدَلِكَ 
فَإِنَّهُ لا يُقَارقَهُ".0) ومراده من نسبة الكلام لأبي حنفية, أنَّ هذا هو مؤدى كلامه أو هكذا يكون دليله. 
فالألفاظ والصياغة هي للسرخمي. 


ل أخرى كحدود الارتفاق في الطرقء لم يأخذ بحديث «أَذْرِعُوا الطّرِيقَ 
سَبْعَةَ أَذْوُع ؟ ثمَّ ابُئوا». فقال عقبه: "وَلَسْنا تَأَحُدُ بذَلِك؛ ؛ لِأنّ هَدَا خَبَوٌ وَاجِدٌ فِيما نَعُمُ به الْبَلْوَى' ثم 
ذكر أن العمل على خلافه» فقال: 'وَقَنْ ظَبَّرَ عَمَلٌ النّاسٍ فِيه بخلافه فَإِنَا ترى الطَّرْقَ الَِّي انَحَدَهَا 
التَامنْ في الْأَمْصَارٍ مُتَمَاوِتَةَ في الذَّرْع وَلّوْ كَانَ الْحَدِيثُ صَّحِيحًا كا اجْتَمَعَ النَّامنْ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلٍ بِهِ؛ لِآنَّ 
الْمِفْدَارَ النَّابتَ بالشَّرع لَا يَجُودُ لِأَحَدِ أَنْ يَتَجَاوَرَهُ إِلّ مَا هُوَ أَكْنّرْ مِئهَ أؤ أَقَلُء ثُمَّ يُحْمَلْ الْحَدِيتُ عَلَى 
تَأُوِيلٍ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ في حَادِنَةٍ بِعَيهَا وَرَاء جاحة الشكاء إل ذلك الْقَدْرِ م مِنْ الطَّرِيق فَأمَرَهُمْ أَنْ 

0 الْقَدْرَ وَبَبْنُوا فِيمَا وَرَاءَ دَلِكَ لِبَيَانِ المَصْلَحَة لَهُمْ في ذَلِكَ لَا لِنَصِيبٍ مِقْدَارٍ في الطّرِيقٍ 


(» السرخميء المبسوطء .١79/١‏ 
7" السرخميء المبسوطء .١1137/١‏ 
() السرخسيء المبسوطء. ١//ال.‏ 
©) السرخميء المبسوطء 90/0١؟.‏ 
") السرخسيء المبسوط, .00/١0‏ 
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6- وكذلك حديث: «الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ النَّخْلِء وَالْكَرْمء وَالْحِنْطَّة وَالشَّعِيرِء وَالذّرَة». قال 
فيهة "الْكَرَيث ماد وَالسَادٌ قبعا كقذ به البلوى لا يكون مقترلة" تدرران أن الوهم حصل هيف وهو 
الجهل بالنسخء فقال: 'وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التّخْريم الَّذِي كَآنَ قَبْلَ المُخْصّة لِتَحَقْقِ المبَالَقَة في الرَّخْرٍ"(") 


5- وكذلك حديث: رلا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ», قال فيه بأن الحديث "شَادٌ فيمَا تَحُمُّ بك الْبَلْوَىء 
وَالْؤْجُوبُ لا يَنْيْتُ بِمِثْلِهِ". وبيّن أنه منسوخ كسالفه, فقال: 'تثُمَّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ ابْتِدَاءَ قَبْلَ 
تُرُولٍ آيّة الموَارِِثِ أَْ المرَادُ ذَلِكَ لَا يَلِيِقْ بطَريق الاحْتِيَاطٍ وَالْأَخْذٍ بمَكَارِم الْأَخلَاق" 7 


رابعًا: من امتدادات المسألة في المذاهب الأخرى 


وكذلك فإن عددا من الفقهاء من المذاهب الأخرى قد قاموا بتخريج مسائل في مذهبهم على قاعدة 
عموم البلوى في الخبر الآحاد. أضرب على ذلك مثالين اثنين: 


الأول. ذكره ابن رشد في أنَّ مالكًا لم يأخذ بحديث «جمع بين الظبر والعصر» أي في الحضرء 
وأخذ بقوله: «والمغرب والعشاء»». بقوله "وأحسب أن مالكا إنما رد بعض هذا الحديث : لأنه عارضه 
العملء فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العملء وهو الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على 
ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء. جمع معبم, والأشبه عندي أن يكون 
من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة, وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع 
تكررهاء وتكرر وقوعباء أسبابها غير منسوخة ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين أتقنوا العمل 
بالسنن خلفا عن سلفء وهو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة : لأن أهل المدينة 
أحرى ألا يذهب علهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل". 7" 


الغاني :ذكرة ابن القيه'ق متامشته عديك "ماه إذا بلع القليت لذ وحمل الخوك" ها شااضده 
إن قضية طهارة الماء من أشد الأمور حاجة لهاء بل هي حاجة أكثر من نصب الزكاة التي حددت بدقة» 
فكيف لم يعرف هذا التحديد في الوضوء سوى ابن عمرء وعنه فقط عبيد الله وعبد اللهء فأين نافع 


وسالم وسعيد بن جبير وأين أهل المدينة؟©) 


(» السرخميء المبسوطء .١17/75‏ 
97 السرخميء المبسوطء 57/71 .١‏ 


( ابن رشدء بداية المجتهد. .١184/١‏ 
©) ابن القيم, تهذيب السنن. مطبوعا مع عون المعبود. .///١‏ 
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الثالث: كذا استدل بها في سياق رد حديث "إمامة علي" وغيره مما جرى فيه التوسع بمفهوم 
مسألة عموم البلوى. إلى مسألة رد الخبر الآحاد فيما توفرت الدواعي على نقله. علما أن الجصاص 
قد قال بهاء ولكن تناقلها الأمة بعده. وقال فما: "إِذَا جَارَ عَلَهِمْ كثْمَانُ أَمْرٍ الْإمَامَةٍ -وأن لا يصلنا 
الخبر إلا من آحاد- فَجَائِرٌ عَلَههُمْ أَيْضًا التَّوَاطُوُ عَلَى الْكَذِبٍء إذْ كَانَ مَا يَجُورُ فِيهِ التَّوَاطُؤٌ عَلَى 
الْكِثْمَانِء فَجَائِرٌ فيه التَوَاطُؤٌ عَلَى وَضْعِ خَبَرٍ لا أَصْل لَّهُ".7" وكلها من باب القرائن التي تفيد ترجيح 
وقوع الراوي في الخطأ عندما تفرد في روايته. والله أعلم. 


الخاتمة 


النقاط الآتية: 


يمكن أن نجد لمسألة عموم البلوى أقوالا ومستندات عن مؤسمي المذهب الحنفيء والجيل 
الثاني بعدهم, ولكن التأصيل الدقيق لها مع التمثيل والتدليل عليها هو اختصاص الجصاص.ء كما 
أنه بالإضافة إلى ذلك انتقل بالمسآلة من علوم الفقه إلى المذاهب والفرق والإمامة والسياسة. بما يثي 
بأهمية هذا الأصل لديه. وسعة امتداداته في المسائل. فوظّف عموم البلوى في ردّ القول بالوصية 
والنص على رجل بعينه واستخلافه على الأمة. وأن الأمة كتمت ذلك وأخفته. لأنها تفاصيل وردت 
بأحاديث أحاد ذكرت أحكامًا من نوع ما يجب على الكافة معرفته. فردّها. 


يلإحظ في الأمثلة التي خرجها الأئمة أن منها ما عدلوا عن الحديث لأجل تفرّده في عموم البلوى 
فحت اوها ماعنلوا عه 1اترافق القدرة من التخالقة سوا للفوافتن- أو الأدلة الطعية :وان 
السرخمسي في الحالة الثانية يذكر هذه الأدلة الأقوى على أنها أدلة وقوع الوهم في الحديث الفرد. من 
جبة مخالفة الجماعة له أو عدم العلم بكونه منسوحًا. 

وبذلك العصر وأولئك الرجال يمكن أن يقال بأن نظرية عموم البلوى عند الحنفية قد اكتملت 
أركانها من حيث التأصيل والتخريج والتطبيقء ولم يأتِ من جاء إثرهم بعد ذلك بجديد في المسألة. 

لا بدّ من التنبيه إلى أن قول الحنفية في هذه المسألة يمكن عدَّه جزءا من مسألة أكبرء وهي 
العدول عن الخبر الآحاد إذا تفرد به الراوي وكانت الدواعي متوفرة على نقله من الجماعة, وقد اشتغل 


)00 الجصاص.» أحكام القرآن» 1 


بعض العلماء على التمييز بين الصورتين وفصلهما عن بعضهماء!" ولا يترجح ذلك لدى الباحثء بل 
عموم البلوى جزء من مسألة ما توفرت الدواعي على نقله» ثم وصلنا بطريق آحاد. وهي مسألة مهمة 
صرح بها جمع من المحدثين والأصوليين» ولبا تطبيقات دقيقة عندهم, أوصي بأن تدرس وتؤصل 
بدراسة مقارنة بين المحدثين والحنفية.") 


إن القول بالعدول عن العمل بالحديث الآحاد فيما تعم به البلوى». وان لم يقبل به جمهور 
عنهم الانتقادات التي وجبت إليهيم. 


منهم الآمديء الذي "مَثَلَ لِلْتَّانِي بمَا إِذَا أَخْبَرَ إِنْسَانٌ بأنَّ الخَلِيمَةَ قَدْ قْتِلَ وَسَطّ الجَامِع يَوْمَ الجّمْعَة بِمَسْبَدٍ مِنَ 
الْخَلْقِء وَلَّمْ يُخِْرُ بِدَلِكَ سِوّى وَاحِدٌّ" ثم فرق بين الصورتين ولم يقبل التداخل بينهما. الآمدي, الإحكام. .170/١‏ 
7" وأسأل اللّه أن ييسر لنا إتمام هذه الدراسة. 


الرراسة الرابعه: 


سلطة أحديسث الآحاد في الذهسب أكنفى وأثر الحدثين فيسماء ابجع بين الصلاتين في 
السف رأموؤجا 
جاءت الدراسة بالاشتراك مع الأستاذة عائشة غولر 


مين 

إن 'سلطة”الحرية وحالة التحارض .بين الكدلة مخ اللشائكل)الخلافية بين الحدتين واهل 
الرأي: ولكل مها ممح يتميو عن الآخرق تفاصيل معينة؛ فأكاز اهتمام المحدثين ف تقد الأحاديك 
والعمل بها كان على الأسانيد من حيث التصحيح والتضعيف والحكم بالعلة أو الشذوذء بينما 
الأحناف كان معظم شغلبم بالمتون ثبوتا وتوافقا مع السنن المستقرة عن النبي وصحابته والتابعين 
الكرامء وهذا لا يعني أن المحدثين لم مهتموا بالمتون والأحناف لم ينظروا إلى الإسناد بل هذا من حيث 
أغلبية عملهم قشروط الحديث الصحيح عند المحدثين هي أن يروى بنقل عدل تام الضبط متصل 
السند غير معلل ولا شاذ. ومن المعلوم عند أهل العلم أن هذه الأمور تتعلق بالأسانيد ورجالهاء وان 
كانت جوانب من العمل في الشذوذ والعلة تنصب على المتون فإن من اطلع على كتب العلل يرى أنها 
مليئة ينقد الأساتيد منواء كان تفن رخالا من سي الحزالة والضبظ أوتمخ جبة حال الإنشاد اتضالا. 


وعند المحدثين إذا صح الحديث فإنه يعمل به إلا إذا كان سبب يمنع العمل به؛ مثل أن يكون 
منسوخا أو مخصوصا أو معارضا بأدلة أخرى أقوى؛ أما الأحناف فقاموا بتفريق الأخبار إلى أخبار 
متواترة ومشهورة وآحادء واشترطوا في التثبت من الخبر الآحاد لأن يكون صحيحا معمولا به: ألا 
يخالف القرآن فيما لا يحتمل المعاني» وألا يعارض السنن المشتهرة والثابتة. ولا يكون من الأمور العامة 
فيجيء بما لا تعرفه العامة ولا يكون شاذا قد رواه الناس وعملوا بخلافه خصوصا إن كان راويه غير 
فقيه.(' فهم ينظرون إلى الحديث في ضوء القرآن الكريم والسنن والأخبار والآثار والعمل المتوارث. 
أي أن نظرهم نظر كلي للأدلة كلها بحيث يتشكل من استقراء جزئياتها وأدلتها التفصيلية قواعد عامة 
(» الجصاصء الفصول في الأصولء تحيقي: عجيل جاسم النشميء. 01919354/١515‏ 07 117. وانظر إلى: محمد أنس 


سرمينيء الخبر الآحاد في سياق عموم البلوى. تحرير المسألة وتأصيلها عند متقدمي الحنفيةء ١/3032‏ 
27-1 .5 ,20018 عاالوعكى ,ذذ ناهد أدأواع(] أوعءعاناكاه] عطقا أوع] ومع نزملا 
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كلية تضبط الشريعة فهما وعملا وتأويلهاء هذا بالإضافة إلى قولهم بقطعية دلالة العام وعلو رتبة 
القرآن المتواتر في الحجية على السنن الآحادء خلافا لنظر المحدثين والفقهاء الذين ساروا على منيجهم 
في تقديم العمل بالحديث الخاص على عموم القرآن وكليات الشريعة على الأعم الأغلب. 


فهذه الأمور التي نقلها الجصاص وغيره من المتقدمين عن عيمسى بن أبان وبيها بالأمثلة» قد 
وافقبا معظم العلماء الأحناف وفصّلوها في كتبهم فصارت رأي المذهب في نقد الحديث:!7 وصار عليها 
المعتمد في تحديد سلطة الحديث في المذهب من حيث النظرية والتأصيل. 


إن الموازنة بين المنبجين تمت دراستهما في كثير من الأبحاثء !7 أما هدف هذا البحث فيو أن 
يناقش فرضية فيما إذا تطور منيج نقد الحديث عند الأحناف وتغيرت سلطة الحديث في المذهب» 
وذلك بمراعاة للتطور الزمني أو بعبارة أخرى أن هذا البحث محاولة لإجابة سؤال ألا وهو هل هناك 
فرق بين العلماء المتقدمين وبين المتأخرين في الموقف من الحديث عند الأحناف. وهل هناك تأثر 
بمنهج المحدثين في نقد الحديثء واختار البحث مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر لتكون أنموذجا 
للدراسة إذهي من المسائل الخلافية بسبب الأحاديث المتعارضة بعضها بعضا فيهاء ومخالفتها للآيات» 
وفي هذا الصدد فإنه قد تم تعيين الكتب التالية التي تمتلك الصفات الآتية. أن تكون شديدة الصلة 
بالحديث والفقهء وأن تعبر عن المذهب في العصور القديمة كلها: 


)6١5/185 الحجة على أهل المدينة للإمام محمد الشيباني (ت.‎ .١ 


". شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي (ت. )177/77١‏ 


('؟ محمد أوزشينلء نانك لاعوء1 منصرواءيةاصك دلولا #عصدنا علصتاعدة تمععمقلا متك ممدصعهائط :اسطمداً 

8 ,انةاصسجدلا علهلا زوع انءكلهط غةبرنطةاأً لدع ]زوع نازولا ص. 37١‏ 

7" منها: عبد المجيد التركماني, دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية. منشورات مدرسة النعمان. طاء 
8.. معتز الخطيب. رد الحديث من جهة المتن. الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت. ط 1١١١ ١١‏ م. وكيلاني 
خليفة» منهج الحنفية في نقد الحديثء بين النظرية والتطبيق» دار السلام» القاهرة. ط١. ٠١٠١‏ م. واسماعيل حقي 
أونال. ولمتخخصصة مجه ير) ناماع علدلا ملو رطع طععر/ تإعمهلا عند بوبروامل عزللهل! مام ع/زمهنا قط هوا , 
9 ,لد متاز8 دتلدلا لد متاتطهمخ معاصتات8 صقادا اعمع 1 نوعئومع بحزمنا امك ,(أ2ء: 4012 اهل؛ موتلو 
غول» ألكامع] ولدلا علصناودنا #عصدتاء 2018 ,للفع| :اطصذهدذا . 


هك 


؟. المبسوط لأبي بكر شمس الأئمة السرخسي (ت. )٠١9./587‏ 
5. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاساني (ت.191/041١11١)‏ 
5. اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لعلي بن أبي يحيى المنبجي (ت. 587) 
/. الجوهر النقي على السنن البييقي لعلاء الدين بن التركماني (ت. . 3/1/0 )١١‏ 
. شرح مصابيح السنة لمحمد بن عز الدين بن فرشتا المعروف بابن ملك (ت. 8605) 
9. عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (ت. )١ 551١/8655‏ 
.٠‏ شرح فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام (ت. )١ 55/851١‏ 
١‏ التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار للقاسم بن قطلوبغا (ت. 809) 
؟ .١‏ مرقاة المفاتيح علي القاري (ت. )١1١5/١٠١ ١5‏ 
.١1١‏ رد المختار لابن عابدين (ت. )1857/1١705‏ 
فلا بد من تحرير المسألة وتوضيح مثار الخلاف فها بين المذاهب واقامة الأدلة الأساسية فيها قبل 
البحث في الكتب المذكورة. لتشكيل الصورة بشكل واضح. 
؟. الجمع بين الصلاتين في السفر 


اتفقت المذاهب على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
بالعرفة, وبين العشاء والمغرب قي وقت العشاء بالمزدلفة. وذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة إلى 


مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر غير الحج أيضا تقديما أو تأخيرا مع اختلافا صغيرة في 


التفاصيلء( أما الحنفية قالوا بأن الجمع بين الصلاتين له خصوصية بالحج ولا يجوز الجمع إلا 
بالعرفة والمزدلفة.") 


وذهب الحنفية إلى أنه لكل صلاة وقتا خاصا لها ولا يمكن أن تقدم على وقتها أو تؤخرء وأما الجمع 
المذكور في الأحاديث فإنه حاصل فعلا وليس وقتاء بمعنى أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها وأن تقدم 
الثانية إلى أول وقتهاء وبهذا الشكل يكون لكل منهما في وقتها بجمع صوري لا حقيقيء ولكل فريق أدلة 
فقبل الدخول إلى دراسة المسألة في الكتب سنعرضها. 


1. الأحاديث الدالة على الجمع بين الصلاتين7) 
حديث أنس بن مالكء وله أكثر من رواية: 


©» في رواية عنه جمع التأخير: "كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفرء أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما"7) إن في هذه الرواية جمع 
التأخير صريح ومطلقء وتأولها الحنفية على أنها مروية مجازا بالمعنى وأن المراد هو الجمع الصوري. 

© وفي رواية عنه ذكر جمع التأخير أيضا لكنه قيد بالتعجيل: "إذا عجل عليه السفرء يؤخر الظهر 
إلى أول وقت العصرء فيجمع بيهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بيها وبين العشاء. حين يغيب 
الشفق" 05 

©» وفي جمع التأخير هناك رواية أخرى عن أنس لكنها قيد بأن يرتحل قبل زبغ الشمس: "كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهماء 
واذا زاغت صلى الظبر ثم ركب",!') متفق عليه. 


(') محمد عرفة الدسوقي. حاشية الدسوق على الشرح الكبيرء دار الفكرء بدون تاربخ, 7/82١‏ ؟؛ ابن قدامة المقدميء 
المغنيء مكتبة القاهرة. ,197/8/١784‏ ١٠500-7؛‏ أبو إسحاق الشيرازيء الممذب في فقه الإمام الشافعي. تحقيق: 
محمد الزحيليء دمشق. دار القلمء :1997/١515‏ 1 555-557. 

('" سيأتي ذكر كتب المذهب الحنفي في البحث. 

7" علما بأن هناك أكثر من صحابي روي عنه في الجمع لكن سيذكر هنا ما كان له دور أسامي في الخلاف. 

() مسلمء "صلاة المسافرين وقصرها" /ا2. 

") مسلمء "صلاة المسافرين وقصرها". /4. 

البخاري, "تقصير الصلاة, ١١؛‏ مسلمء "صلاة المسافرين وقصرها". /5. 


/ 


© أما جمع التقديم فروي عن أنس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر 
"0 لكن أعلت هذه الرواية بالتفرد(") 
والرواية المحفوظة في الكتب المشهورة عن أنس هي جمع التأخير دون التقديم كما في الصحيحين 
وغيرهما. 





-١‏ حديث معاذ بن جبلء وله أكثر من رواية أيضا: 


© في رواية عنه الجمع مطلقا قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين 
الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء" قال [أبو الطفيل الراوي عن معاذ] فقلت: ما حمله 
على ذلك؟ قال: فقال: "أراد أن لا يحرج أمته"7" أوله الأحناف على جمع التأخير الصوري. 

©» وفي رواية عنه جمع التأخير: "أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك, 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فأخر 
الصلاة يوماء ثم خرج فصلى الظبر والعصر جميعاء ثم دخلء. ثم خرج قفصلى المغرب 
والعشاء جميعا"7”) فهذا قد يحتمل على جمع التأخير صوريا أيضا. 

© وفي رواية عنه جمع التقديم والتأخير معا: "... إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
الظهر والعصرء وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمسء أخر الظهر حتى ينزل للعصرء وفي المغرب 
مثل ذلك؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء. وان يرتحل قبل أن 
تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاءء ثم جمع بينهما7 وانتقدت الرواية بأن في 
إسنادها هشام بن سعد ضعفه أكثر من واحد.” وخالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير 


(') البيقي» السنن الكبرى. ”. .772١‏ وقال ابن قطلوبعا: "في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: "صلى الظبر 
والعصر ثم ركب" (التعريف والإخبارء .١‏ 17) لم نصل كتاب الحاكم هذا غير أن البييقي أخرج هذا الحديث عن 
الحاكم بإسناده في كتابه معرفة السنن والآثار» 5: 7957. 

97 ابن حجرء فتح الباري. ؟: 0/57. 

(" مسلمء "صلاة المسافرين وقصرها", 57؛ ابن ماجة, "إقامة الصلاة والسنة فيها". 74؛ أبو داودء "تفريع صلاة 
السفر". 5؛ الترمذيء "السفر", 6. 

©) أبو داودء "تفريع صلاة السفر". 5. 

) أبو داودء "تفريع صلاة السفر". 5. 

9" قال أحمد بن حنبل فيه: "لم يكن بالحافظ". وقال يحبى بن معين "ضعيف". وفي رواية "صالح ليس بمتروك". 
وقال أبو حاتم "يكتب حديثه ولا يحتج بهء (ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 5: .)1١‏ 


5538 


(الذي روى عنه هشام) كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع 
التقديم قاله ابن حجر7) 

© وعن معاذرواية أخرى تذكر جمع التأخير أيضا لكن قال فيه أبو داود: "ولم يرو هذا الحديث 
إلا قتيبة وحده".!/ وقال فيه الترمذي: "وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا 
نعرف أحدا رواه عن الليث غيره... والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير 
عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظبر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي 
الزبير المي"( وأعله البخاري أيضا كما نقله الحاكم,”) فيبدو أن الرواية المحفوظة عن 
معاذ الرواية الأولى التي فيه ذكر الجمع مطلقا. 


"- أما حديث ابن عمر فروي بطريق سالم ونافع: 


© أمارواية سالم عنه فإنها جاءت مطلقا دون التفصيل في صفة جمع النبي فيما أكان تأخيرا أم 
تقديما إذ قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به 
السير"7), فإنه يحتمل الجمع الحقيقي والجمع الصوري معا. 

© وأمارواية نافع فجاءت بوجوه: 

©» أنابن عمر كان بطريق مكة. فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجعء فأسرع السير حتى 
كان بعد غروب الشفق نزل, فصلى المغرب والعتمة. جمع بيهماء ثم قال: إني "رأيت النبي 


( ابن حجرء فتح الباري» ؟. 017. 

97 أبو داودء "تفريع صلاة السفر". 5. 

(" الترمذيء "السفر".؟. 

©) قال الحاكم:"هذا حديث رواته أئمة ثقات. وهو شاذ الإسناد والمتن لا نعرف له علة نعلله بها... فنظرنا فإذا الحديث 
موضوع... البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني» قال: البخاري. وكان خالد المدئني يدخل الأحاديث على الشيوخ." (الحاكم, 
معرفة علوم الحديث. ص. 396) 

©) البخاريء "تقصير الصلاة". ؟١.‏ 


صلى اللّه عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما".!'' فإن في هذه الرواية عبارة 
"بعد غروب الشفق" صريح في جمع التأخير كان حقيقيا لا صوريا. 

© وف رواية: "... حتى غربت الشمس وبدت النجومء فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين. فسار حتى غاب الشفقء فنزل فجمع 
بينهما"9) 

© وفي رواية: "... عند ذهاب الشفقء نزل فجمع بيهما7" فبذه الروايات متفقة بذكر جمع 
التأخير دون التقديم. فأما الرواية الثالثة قد اختلفت بأن تفسر صفة جمع النبي صلى اللّه 
عليه وسلم بقوله "فسار حتى غاب الشفقء فنزل فجمع بينهما". 

©» وهناك بعض روايات عن ابن عمر تصلح لرأي الحنفية بأن الجمع صوري لا حقيقي ألا وهي: 

© في رواية "... إذا كان قبل غ مفق نزل فصك المغرب: ثم انتغلر حى غاب الشفق ذ 
العشاءء ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي 

ع "40) 

© وفي رواية: "... حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغربء ثم أقام العشاء وقد توارى 
الشفق فصلى بنا..."0”) 





فإن بعض العلماء الحنفية ذهبوا إلى تمييز الشفق بين الأحمر والأبيض وقالوا يحتمل أنه جمع بعد 
غياب الشفق الأحمر أي آخر وقت المغرب وهكذا يكون الجمع صوريا إذ في الروايتين الأخيرتين هذا 
صريح, فأولوا الروايات الأخرى على هذا المعنى. 

حديث ابن مسعود قال: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر7) فكما يلإاحظ 
أنه مطلق في الجمع وقد يحتمل الجمع الصوري والحقيقي معا. 


() البخاريء "العمرة". .٠١‏ و"الجهاد والسير" ١١0‏ ؛ مسلمء "صلاة المسافرين وقصرها". 4؛ أبو داودء "تفريع صلاة 


السفر". ه؛ الترمذيء "السفر". 4؛ النسائيء "المواقيت". 47. 
أبو داودء "الجمع بين الصلاتين". 0. 

0 أبو داودء "الجمع بين الصلاتين". 0. 

©) أبو داودء "الجمع بين الصلاتين". 0. 

0 النسائيء "أوقات الصلاة": 44. 
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"". أدلة الحنفية في عدولهم عن العمل بأحاديث الجمع في السفر: 


إن الحنفية تركوا العمل بأحاديث الجمع بسبب السفر مبدثيا بالآيات القرآنية وهذا يتناسب مع 
أَصوليم ف التعامل مع الحديت وال أؤردنا تماذع :مها ف المقدمة :وما غدم مخالعة خبر الإخاد 
للأدلة القطعية وهي الآيات القرآنية والسنة المتواترة والمشهورة كما سبق ذكره عند توضيح منيجهم» 
ومع ذلك غندهم أدلة من الأحاديث تنفي الجمع الحقيقي. 


أدلهم من الآيات: 


(... إِنَّ الصّلَاةً كَانَتْ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَؤْقُونَا) (النساء. )4:١١‏ 

(خافظواعان الصيلوات والضلاة الوشظ) (البهرة ا 

فكلا الآيتين تثبت بأن لكل صلاة وقت معين ولا يصح أداءها إلا في هذا الوقت فقالوا إنه لا يمكن 
الجمع بين الصلاتين بوقت إحداهماء ولذلك نرى أن بعض الحنفية قد تناول الموضوع في باب أوقات 
الصلاة. 


أدلهم من الأحاديث: 


حديث أبي مومى الأشعري في بيان مواقيت الصلوات الخمس إذ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن مواقيت الصلاة فأخبره صلى اللّه عليه وسلة عنها بأن صلى كل صلاة في أول وقتها يوما وفي آخر 
وقتها يوم التالي وقال للسائل "ما بين ما رأيت وقت" أخرجه مسلمء 7 وحديث ابن عباس عن النبي 
بلفظ " أمني جبريل عند البيت مرتين..." أخرجه الترمذي وقال "في الباب عن أبي هريرة» وبريدة» وأبي 
مومىء وأبي مسعود. وأبي سعيد. وجابرء وعمرو بن حزم. والبراء. وأنس".7) قال الحنفية إن هذه 
الأحافيك تفي أن العافلة قي إكبات:وقت مستفل اكل ضيلاة وعد التداخل 'فيما بيهاء والتحادييع 
التي تنص على الصلوات مؤقتة هي من الأحاديث المتواترة وكذلك فيها إجماع فلا يجوز تغييرها 
للأحاديث الآحاد. 

حديث عبد اللّه بن مسعود قال: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا 
صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء. وصلى الفجر قبل ميقاتها". متفق عليه.!" ففي هذا الحديث يرى 


(') مسلمء "المساجد". //1١؛‏ ابن ماجةء "أبواب مواقيت الصلاة", .١‏ 
00 الترمذى, "أبواب الصلاة". 35 
(" البخاريء "الحج". 35؛ مسلمء "الحج". 557. 


ا" 


أن ابن مسعود ركز على أوقات الصلوات, وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة إلا بوقتهاء 
ورأي المذهب الحنفي بالجمع الصوري يكون موافقا لحديث ابن مسعود هذا. 

حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله "...أما إنه ليس في النوم تفريطء إنما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى..." أخرجه مسلمء!" إن الحديث يثبت لكل صلاة وقتا معينا 
ينتبي بدخول وقت التالية» فقال الحنفية لا بد من مراعاة أوقات الصلوات في الجمع وهذا لا يكون 
إلا بالجمع الصوري. 

حديث عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يؤخر الظهرء ويعجل العصرء ويؤخر 
المغرب. ويعجل العشاء في السفر7" فإن حديث عائشة صريح في أن الجمع صوري لذا استعمله 
بعض الحنفية تأييدا لرأي المذهب. 

ورواية عن ابن عمر التي سبق ذكرها في أدلة الشافعية والتي تنص صراحة على الجمع الصوري. 
حديث ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى 
بابا من أبواب الكبائر":!" هذا الحديث قد تفرد به حنش بن قيس أبو علي واتفق العلماء على ضعفه. 
قال البخاري فيه: "أحاديثه منكرة جدا ولا يكتب حديثه".7) ورغم حال حديث ابن عباس هذا فقد 
استعمله معظم الحنفية من أصحاب الكتب التي درست في البحث. 

وحديث عمر بن الخطاب الموقوف أنه كتب إلى أمراء الآفاق وقال فيه: "ثلاث من الكبائر الجمع بني 
الصلاتين والفرار من الزحف والنهبة" أخرجه محمد الشيباني والبهقي" وفي رواية أيضا عند البهقي 
قال: "الجمع بين الصلاتين إلا في عذر".1 

*. الجمع بين الصلاتين في السفرفي كتب المذهب الحنفي 


من خلال البحث في كتب الحنفية اتضح لنا أن هناك منبجين مختلفين في تعاملهم مع 
الأحاديث: وكل منهج غلب على مرحلة زمنية خاصة: ففي المرحلة الأولى عرضوا الأحاديث على الأدلة 
القطعية وهي الآيات القرآنية والسنة المتواترة أو المشهورة وذهبوا إلى تأويل الأحاديث بحيث تنسجم 
مع هذه الأدلة القطعية والقواعد الكلية. دون أن يشتغل بالأسانيدء ومن يلتزم بهذا المنبج محمد 


(') مسلمء "المساجد": .58١‏ 

('" ابن أبي شيبة»: المصنفء ”, ١١7؛‏ أحمد بن حنبلء المسندء :5١‏ 550-4/68. 

7 الترمذيء "الصلاة". .١78‏ 

() المزيء تهذيب الكمال» 25 555. 

) محمد بن الحسن الشيباني: الحجة على أهل المدينة: .١‏ 765١؛‏ البييقي, السنن, ”, ٠‏ 75. 
(9) البيقيء السنن» ”, .75٠‏ 


فول 


الشيباني» والجصاص والطحاوي, والسرخسي» والكاساني مع تفاوتهم في استيعاب أحاديث الباب 
وذلك كان بما يتناسب بمنيجهم 2 التأليف. وأما في المرحلة الثانية فقد طرأت بعد المتغيرات على هذا 


إن عرض الأحاديث الآحاد على القرآن والسنة المتواترة والمشبورة من خصوصية المنيج 
الحنفي. وخلفية أساس الخلاف في مسألة الجمع بين الصلاتين يعود إلى هذا الأصل عند الحنفية: 
فالأيعان التسالفتان دلبلا قطفياق ف مؤاقيت الهيلوات وكذلك الأحاديفا فى ينان الك سبلن الله 
عليه وسلم المواقيت. فعرضوا أحاديث الجمع على هذه الأدلة» ولأن ظواهر أحاديث الباب تخالف 
الأدلة القطعية عدلوا عن العمل بظاهرها وحملوها على الجمع الصوري دون التمييز بين الصحيح 
والضعيف أو المرفوع والموقوف. 


ولتصوير هذه المسألة وتتبعهاء اخترنا عددا من الكتب الحنفية التي اشتهرت بأنها تعني 
بالحديث أو بأصول الحديثء. وجعلناها الميدان التطبيقي لبذه الدراسة. وقسمناها باعتبار الزمان 
والمنيج إلى مرحلتين متواليتين» الأول مرحلة المتقدمينء والثانية مرحلة المتأخرين» والفصل بينهما كان 
هو القرن السابع البجري لأسباب منبجية كما سيأتي. 


”١‏ المرحلة الأولى: المتقدمون 


فمثلا الإمام محمد الشيباني (ت. )6٠١5/185‏ استدل في المسألة بحديثين موقوفين عن عمر 
بن الخطاب وعبد الله بن مسعود فحسب واكتفى بهما لدعم رأي شيخه أبي حنيفة, والجصاص (ت. 
تتناول الموضوع تحت الآية ٠١7‏ من سورة النساء لمخالفة أحاديث الجمع هذه الآية ولم 
يذكر أي حديث روي في الجمع. وكذلك السرخسي (ت. )٠١90/5/87‏ كان اعتماده الأسامي في المسألة 
الآيات.7) 


وأما الطحاوي (ت. )177/757١‏ فقد اختلف عن الإمام محمد والجصاص بنذكره أحاديث 
الجمع مع أسانيدها والإشارة إلى اختلاف ألفاظها وتوجهات متونهاء ومع ذلك لم يشتغل بالأسانيد 
وبقي أن يناقش الأحاديث من جبة متونها موافقا للمذهبء ومما يلفت النظر في عمل الطحاوي أنه 


('' السرخبيء المبسوطء بيروت: دار المعرفة, .١5.-١59 .١‏ وأصلا ذكر السرخمي حديثا عن ابن مسعود عن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال: "من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى بابا من الكبائر" وببدو أنه أخطأ في نسبة 
الحديث لابن مسعود لأنه مروي عن ابن العباس أساسا أخرجه الترمذي (الصلاة. ».)١178‏ وأبي يعلى في مسنده (5, 
7 », والطبراني في الكبير :»)5١7١١(‏ ولعله هذا بسبب أنه ألف المبسوط وهو في السجن وليس معه كتبه. 


تفن 


قدم الجمع في حل تعارض الروايات على الترجيح رغم أن كثيرين من الحنفية يذكرون يقدمون النسخ 
والترجيح على الجمع(" إذ قال في الروايات المختلفة عن ابن عمر: "فأولى الأشياء بنا أن تحمل هذه 
الروايات كلها على الاتفاق لا على التضاد فنجعل ما روي عن ابن عمر أن نزوله للمغربء كان بعدما 
غاب الشفقء أنه على قرب غيبوبة الشفق إذا كان قد روي عنه أن نزوله ذلك كان قبل غيبوبة 
الشفق وهذا الحل كان يتناسب بمنهج المحدثين ويخالف منهج الحنفية حيث منهجهم في التعارض 
تقديم الترجيح على الجمع أصلاء!" ولعل ذلك يرجع إلى خلفيته الحديثية الشافعية. 

منبج الحنفية في التعامل مع السنن والأحاديث, ولكن هناك من يذكرها صراحة أيضاء منهم الكاساني 


(ت.لالمه/91١1).‏ إذ قال: 


ولأن هذه الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. 





مدوون متا نع حو مقو اوت ارط لمم لها ا و13 ١‏ أكر اليك يها رق ار ارقت 


(') تقديم الترجيح على الجمع هو المنقول عن كبار الأئمة وهو الذي رجحه تركماني بعد تحرير المسألة في كتابه 
دراسات في أصول الحنفية. 5.7. وانظر ابن الهمامء التحريرء 27”, وابن عبد الشكورء مسلم الثبوت» 7: .١107‏ 
واختار تقديم الجمع على الترجيح بعض الحنفية كاللكنوي والتهانوي. انظر الأجوبة الفاضلةء »18١‏ وجامع الآثار» ”. 
شرح معاني الآثارء .١517 21١‏ 

() قال فاتيون شعباني: إن منهج الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار فيما يخص بمسألة دفع التعارض بين الأدلة 
أقرب إلى منهج المحدثين, لأنه مبدئيا يعتمد على وحدة معنى الأدلة وليس تعرضهاء وفي كثير من الأمثلة التي ظاهرها 
متعارضة بعضها ببعض ركز على معانها وحاول أن يجمع بينهاء وفي المواضع التي لا يتيسر فها الجمع يذهب إلى 
النسخ... فمنهج الطحاوي في دفع التعارض بين الأحاديث قد يمكن القول إنه على هذا الترتيب: أولا الحمل (الجمعء 
التأليف, التوفيق والتأويل)؛ ثانيا النسخ, ثالثا الترجيح» ورابعا التساقطء مع أنه يستمعل كل هذه الأربعة فإن الحمل 
أكثر ما ذهب إليه." (فاتيون شعباني» متم تقطدآعهء ععنقهك مطع عرة6 عمنووع عَوكم| مقعلا سطه؟ 
اونصةانولإنا علمعاءءلدطأ عب نمعقء( علدهصجهكا مععممن5 علمزوازهاه116]:00 (رسالة ماجستير)ء بورصة؛. جامعة 
أولو داغ معهد العلوم الاجتماعية قسم العلوم الإسلامية الأساسية. ص. 51-57) 


7 


ثم أدى الأخرى في أول الوقت ولا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلاء كذا فعل ابن عمر في 
سفر وقال: هكذا كان يفعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.() 


فتقسيم الأدلة من حيث المقطوع بها وخبر الآحاد. وعرض الثاني على الأولء واشتراط لقبول 
الآحاد موافقته المقطوع بهاء وألا يرد فيما تعم به البلوى كل هذه من قواعد الحنفية في نقد الحديث, 
كما سلف. 


2. المرحلة الثانية: المتأخرون 


إن القرن السابع المجري له خصوصية في التاريخ الإسلامي فيما يتصل بدراستنا من جهتين» 
الأولى: أنه بعد استقرار المذاهب الأربعة وأصولها ودوام النقاش والاختلافات بين المذاهب من حيث 
استخداح الأدلة فهذا مما أدى إلى الدفاع عن المذهب بتأليف الكتب التي تورد الأحكام وأدلتها وتقارنها 
بأدلة المذاهب الأخرىء والثاني من مزيا هذا العصر هو انتشار كتب الحديث في أنحاء العالم الإسلامي 
واستقرار قواعد علوم الحديث ودخولها في بنية العقل المسلم ومنهجيته في القبول والردء إذ ألف ابن 
الصلاح (ت. )١١545/747‏ كتابه المسدى بمعرفة أنواع علم الحديث والذي صار مرجعا أساسيا لمن 
بعده في علوم الحديثء فكانت النتيجة أن انحسر اتجاه فقه الرأي الشاذء وأن تأثر اتجاه الحنفية 
من أهل الرأي المعتدل بعلوم الإسناد والحديث. 


ولمتابعة تأثير هذه المسائل في مقاربة الحنفية للحديث. سنرى في هذا العصر المنبجي (ت. 
057 وضع كتابه اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. وقد ذكر سبب تأليفه بأنه لما رأى أناسا 
يأخذون علهم وينفون علم الحديث عنهم ويجعلون ذلك عيبا وطعناء سلك طريقا خاصا حيث كان 
يذكر الأحاديث التي تمسك بها الأحناف في مسائل الخلاف مريدا إظهار لمن نظر فيها وأنصف أنهم أكثر 
الناس انقيادا لكتاب الله تعالى وأشد اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.! فهذه الكلمات 
تشير إلى خصوصية العصر المذكورة سابقاء ومن خلال هذا النص وما سيأتي عقبه سترى تغيرا عند 
الحنفية في مقاربة الحديث, ألا وهي استعمال الأحناف بعضّ منهج المحدثين في نقد الحديث, وكذلك 
اطلاعهم على مصنفات الحديث ورجاله؛ ونرى هنا المنبجي قد حذف الأسانيد وعلق الأحاديث على 


(') علاء الدين أبو بكر الكاسانيء, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بيروت: دار الكتب العلمية, 2١ ١7٠٠١7/١5575‏ 
ره كه 

7(" علي بن أبي يحي المنبجيء اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المراد» دمشق: 
دار القلمء 5/١51١5‏ 1195 /1”. 


ا" 


مصنفو كتب البخاري والترمذيء فهذا قد يجيز القول بأن كتب الحديث صارت متداولة بين أصحاب 
المذهب الحنفي كذلكء إن المنبجي في مناقشته حديثٌ معاذ بن جبل١"‏ الذي ذكر فيه جمعي التقديم 
والتأخير رد الحديث بسبب تفرد راويه وكونه شاذاء فهنا اختلف المنبجي عمن سلفه بأنه اقتبس من 
الترمذي والحاكم في علل حديث معاذ من رواية قتيبة عن الليث أنه تفردٌ وشاذٌ متنا واسنادا وأتى 
بقصة كشف البخاري علة الحديث نقلا عن الحاكم» وقد نقل أيضا قول ابن عدي في الراوي الذي 
هو معضلة هذا الحديث بآن "له عن الليث بن سعد غير حديث منكر والليث بريء من رواية خالد 
عن تلك الأحاديث وله عن الليث مناكير أيضا".! فهذه النقلات الحديثية والبحث في العلة عند 
المنبجي لا شك أنها خطوة جديدة في منهج الحنفية وذلك قد يعد تقاربا أو اقتباسا من منهج المحدثين 
وأيضا قد يمكن عده من محاولة إلزام الخصم بمنهجه ولكننا نستبعده مبدثئياء وهذا يحتاج إلى بحث 
كتاب المنبجي كاملا لكي يتبين الأمر بوضوح. 


ولعل المنبجي بصنيعه هذا يمكن أن يعد بأنه فتح بابا في نقد الحديث دخله آخرون من 
محدثي الحنفية بعدهء فمثلا ابن التركماني (ت. )11١59/175.‏ تعقب البهقي بأنه أخرج حديثا معلقا 
عن معمر عن أيوب ومومى بن عقبة عن نافع بلفظ "...فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق..." وقال: "لم 
يذكر سنده لينظر فيه" وأتى بأحاديث مخالفا لهذا الحديث من سنن النسائي والدارقطني بأسانيدها 
وفيها متابعة عبيد الله بن عمر ويحى بن سعيد لمومى بن عقبة. وهذه معارضة الروايات بعضها على 
بعض والبحث في المتابعات تعد من منهج النقد عند المحدثين تماما فضلا عن أنها تدل على سعة 
اطلاع ابن التركماني على مصنفات الحديث كالمنبجي قبله. وكذلك أشار إلى الاضطراب في متن حديث 
ابن عمر من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع حيث قال مرة: "إنه سار قريبا من ربع الليل ثم 
تل فصان" ومرة "فسرنا أميالاً ته تزل فضيل" وكان ناقلا من كناب العلافيات للبيي نفسه:وقال: 
"فلفظه مضطرب_كما ترى قد روى على وجهين فاقتصر البهقي في السنن على ما يوافق 
مقصوده". !"وهنا أيضا يبدو أنه عارض الروايات بعضها على بعض وأثبت الاضطرابء فإن الكلام في 
الروايات من جهة الاضطراب كذلك عادة من شغل المحدثين دون الحنفية؛ وابن التركماني مع تمسكه 
برأي المذهب فإنه قد ناقش المتون والأسانيد بمنهج المحدثين تماما. 


('» الترمذىء "السفر"” 6. 
("" المنبجيء اللباب» 1١‏ 5957-/591. 
() علاء الدين بن التركماني» الجوهر النقي على سنن البمقيء دار الفكرء "ا .١159-109‏ 


كا 


مع أن رأي جمهور الحنفية في المسألة الجمع الصوري تأخيرا وتأويل الأحاديث على ذلك, فقد 
ظهر في هذا من الحنفية من يخالف جمهور المذهب بأن يأخذ الأحاديث دون أي تأوبل وأن يقبل 
أصول المحدثين في العمل بالحديث إذا صح ولو خالف العموميات من الأدلة الأخرى: منهم ابن ملك 
الذي قال عقب حديث ابن عباس فيه الجمع مطلقاء يحتمل الجمع الصوري والحقيقي وكما أنه 
يحتمل التأخير والتقديم, "...تارة ينوي تأخير الظهر ليصليها في وقت العصر.ء وتارة يقدم إلى العصر 
وقت الظهر ويؤديها بعد صلاة الظهر" وقال "واليه ذهب الشافعي' ولم يذكر رأي مذهبه ولم يعترض 
على ما ذهب إليه الشافعي بل وقال بعد ذكر حديث معاذ "يدل على أن النازل في وقت أولى الصلاتين 
يندب له التقديمء والراكب فيه يندب له وفيه التأخير"" في أول تصريح بهذا الشكل بقبول رأي 
المحدثين والشافعية في المسألة» ويظهر الأمر بجلاء أكثر على يد علي القاري (ت. )١7١5/١١١5‏ وذلك 
عندما ينتقد ما ذهب إليه ابن ملك فيقول: "وهو مخالف للمذهب,. والحديث بظاهره موافق لمذهب 
الشافعي. وهو عندنا محمول على أنه يصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته7" فإن اختيار 
ابن ملك قد يعد خطوة ثانية إذ هو لم يجد مخرجا أمام الأحاديث ظاهرها يجيز الجمعء فيأتي علي 
القاري ويقرٌ بأن رأي المذهب في المسألة مخالف لظاهر الحديث كما أقرّه العيني قبله. وهذا الموقف 
سواء موقف الإقرار بمنهج المحدثين أو بمخالفة ظاهر الحديث لم يعبّر عنه قبل القرن التاسع. 


من المعلوم أن القرن التاسع له دور كبير في تاريخ علم الحديث إذ لم يبق فن من فنون 
الحديث إلا ألف فيه, ولعل شروح المصنفات الحديثية وكتب التخريج على الكتب الفقهبية من أهم 
مؤلّفات العصر ومرجع هذا الأمر إلى التنافس المذهبي إذ كل مذهب يريد أن يظهر أن ما كان في مذهبه 
له مسد من الأحاديث الصحيحة: وأيضا في هذا العصر هناك أكثر من عالم حنفي ذي صدارة في 
علم الحديث أيضا مثل بدر الدين العينيء وابن قطلوبغا وغيرهم ولا شك أن لهم سلف في القرن 
الثامن مثل الزيلعي وابن التركماني. فإن أثر توسع هؤلاء العلماء في علم الحديث يلإحظ في مؤلّفاتهم 
صراحة وذلك على طريق جمعهم طرق الأحاديث وعنايتهم بالأسانيد وما يتعلق بها واستدلالهم بما قال 
المحدثونء وكل ذلك أذَى إلى ظهور اتجاهات جديدة وأقرب للمحدثين في التعامل مع الأحاديث عند 
الحنفية حتى بلغ ذلك إلى إظهار حكم جديد في المذهب فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين كما سيأتي 
فيما بعد. 


('؟ ابن ملك. شرح مصابيح السنة. دمشق/ بيروت: دار النوادرء 577 237017/1١‏ 7 710-715. 
(" ابن ملك. شرح مصابيح السنة, 5 /ا١7.‏ 
( علي القاريء مرقاة المفاتيح. تحقيق: جمال عيتانيء بيروت: دار الكتب العلمية, ؟555١0.1/1٠57.‏ 057 585. 


فغدنا 


ومن محدثي الحنفية العيني الذي جمع أحاديث كل من حدّث في الباب من الصحابة علي بن 
أبي طالبء, وأنس بن مالكء وعبد الله بن عمروء. وعائشة» وابن عباسء وأسامة بن زيدء وجابرء 
وخزيمة بن ثابت» وابن مسعود, وأبو أيوبء وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» وابن عمر رضي اللّه 
أجمعينء وتكلم في أسانيد هذه الأحاديث كلها على منيج المحدثين. فضعف بعضها وصحح بعضها(") 
فمثلا قال في حديث علي "أخرجه الدارقطني... ولا يصح إسناده. شيخ الدارقطني هو أبو العباس بن 
عقدة أحد الحفاظ لكنه شيعيء وقد تكلم فيه الدارقطني وحمزة السهمي وغيرهماء وشيخه المنذر بن 
محمد بن المنذر ليس بالقوي أيضاء قاله الدارقطني أيضاء وأبوه وجده يحتاج إلى معرفتهما".!" وفي 
حديث عبد الله بن عمرو قال: "أخرجه أحمد... وفي إسناده الحجاج بن أرطاة مختلف في الاحتجاج 
به".7" وفي بعض الأحاديث بيّن عللها حيث في حديث أسامة بن زيد المرفوع نقل من علل الترمذي 
الكبير أن البخاري قال: " الصحيح هو موقوف عن أسامة بن زيد".7) وبمثل هذه الأمثلة أبرز العيني 
بصناعته الحديثية ولم يشعر في نقده للأحاديث بمنيج مذهبه: وبلاحظ أيضا أن العيني ألزم خصمه 
في استدلاله ببعض الأحاديث بمنيج المحدثين تماماء مثاله ما قاله في حديث معاذ من رواية هشام بن 


سعدكد: 


فإن قلت: روى أبو داود ... حدثنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي 
الزبير عن أبي الطفيل (الحديث) قال أبو داود: رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب 
عن ابن عباس ... نحو حديث المفضل والليث, قلت: حكي عن أبي داود أنه أنكر هذا الحديث, وحكي 
عنه أيضا أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم. وحسين بن عبد الله هذا لا يحتج بحديثه؛ قال 
ابن المديني: تركت حديثهء وقال أبو جعفر العقيلي: وله غير حديث ١‏ يتابع عليه وقال أحمد بن 
حنبل: له أشياء منكرةء وقال ابن معين: ضعيفء وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المسانيد.!0) 


وعلى الرغم من ذلك إنه بقي محافظا لرأي مذهبه في المسألة كابن التركماني فبعد نقد 
اخادوف:البات أشقل إلى 'الكلقم -الشقري: واستعال لزاى مدهي يحرية أبن معو ف تمن افيه 


(' العيني. عمدة القاريء لاء 537 .١ 557-1١‏ 

('" العينيء عمدة القاريء لاء .١55‏ 

(" العينيء عمدة القاري, لاء 564 .١‏ 

©) العينيء عمدة القاريء لاء 55 .١‏ الترمذيء العلل الكبير. ص. "5. 
) العيني. عمدة القاريء لاء .101-١6.‏ 


كد 


وبحديث أبي قتادة في التفريط. وتناول الموضوع في نهاية الباب بما يتناسب قواعد مذهبه إذ قال في 
نقاشه مع الخطابي وابن قدامة: 


لين أن العمم رخضة ولكن حملناة:غن الجمم الصيورى حق لا يحارض الكين الواحك الارذ 
لكلف وهو فول تهاله: المشوي ادن ند 04 ونا فنا هو الشيل بالانة والحين: 
وما قالوه يؤدي إلى ترك العمل بالآية ويلزمهم على ما قالوا من الجمع المعنوي رخصة أن يجمعوا لعذر 
المطر أو الخوف في الحضرء ومع هذا لم يجوزوا ذلك. وأولوا حديث ابن عباسء رضي اللّه تعالى عنهما: 
دق عون حو ولافيط "تعد يك ندا فناات مودو 8..وقنهم) ذهيها إلبة العمل بالكفات» ورك حددية 
جاء فى هذا الباب من غير حاجة إلى تأوبلات () 





ومن جانب آخر نرى العيني قد وافق بأن رأي مذهبه مخالف لظاهر أحاديث الجمع حيث قال 
"فذهب قوم إلى ظاهر هذه الأحاديث وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في 
السفر في وقت أحدهما..."7' بما يذكرنا بما قام به المنبجي ومن نحا نحوه. 


وما نراه عند العيني من منهج المحدثين لا يمكن تعميمه في المذهب كله بلا شك. فلعل ذلك 
آت من كون العيني متضلعا في علم الحديثء وعلى أي حالء فإن الحنفية المحدثين هم ميدان هذه 
الدراسة في واقع الأمر. 


ويقابل موقف العيني موقف ابن الهمام تلميذ العيني في تقييمه المسألة!" فلا يُرى أثر منبج 
المحدثين في تصنيفه كثيراء مثاله فيما ذهب إليه في حل التعارض بين حديث ابن مسعود فيه نفي 
الجمع وبين حديثي أنس وابن عمر فيهما جواز الجمع فقال "ويترجح حديث ابن مسعود بزيادة فقه 
الراوي» ويأنه أحوط فيقدم عند التعارض". وهنا يرى أن ابن الهمام تمسك بمنهج مذهبه الحنفي في 
تقديم حديث راو الفقيه على غير الفقيه عند التعارضء إذ هو من العلل التي يردها أخبار الآحاد عند 
الأحناف كما نقله الجصاص عن عيبى بن أبان» ومع ذلك فلا يمكن فصل ما قام به ابن الهمام عن 
منهج المحدثين في التعامل مع الأسانيد ونقدهاء فهو يصف بعض الأحاديث بالاضطراب فيقول: "وقد 
وقع في أحاديث الجمع شيء ممن الاضطراب" يقصد روايات عن ابن عباس في بعضها أن النبي صلى 
النّه عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر بينما في بعضها "...من غير خوف ولا مطر" وحين 


)0 العيني» عمدة القاري, لا, .١٠ 6١‏ 
('" العينيء عمدة القاريء لاء .١57‏ 


حك 


مبثل ابن عباس عق فعل التي هذا قال: "أراذ ألا يحرج أمته"؛ وقذ يمكن التقكير:هنا أن مفبوم 
الاضطراب مأخوذ عن ابن التركماني وكان قبل ابن الهمام شيخه العيني اقتبسه عن ابن التركماني 
أيضا -مهما كان الكلام هناك في روايات حديث ابن عمر-. لأن مفهوم الاضطراب ليس من مصطلحات 
التعد الحديق عمد الأحتاقف أهملة (هاتان الرؤايعان مق ابى عبان كانها مقداوليى'ق كدب مق تفده 
ابن الهمام ولم يقل أحد بأنه مضطرب. 


فقد مرّ سابقا أن ابن ملك لم يذكر رأي مذهبه ولم يذهب إلى تأويل الأحاديث بل صرّح دلالتها 
إلى الجمع الحقيقي تقديما وتأخيرا ومهما اعترض عليه علي القاري فيبدو أن هناك من لم يغمض 
عينيه على هذا المعنى ولم يتقبل تماما تأويل الحنفية لظواهر هذه الأحاديث. ومنهم القاسم بن 
قطلوبغا الذي تتلمّذ على ابن الهمام» فقال في كتابه التعريف والإخبار!" في تأويل المذهب بأن ما يجيز 
من الجمع بين الصلاتين هو جمع صوري تأخيراء إنه تأويل ما روي في الجمع من حديث أنس في 
الصحيحين بلفظ "كان النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصر ثم يجمع بينهماء وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب" ومن ثم أتى بروايات أنس فيه "صلى الظبر 
والعصر ثم ركب" عند الحاكم وأبي نعيم, وحديث معاذ عند مسلم يحتمل جمعي التقديم والتأخير, 
فقال: "ولا يخفى أن التأويل الذي ذكره المصنف إنما يتمشى في جمع التأخيرء فأما جمع التقديم فلا 
يتأتى فيه ذلك واللّه سبحانه تعالى أعلم". 


فأما ما ذكره المصنف فهو المختار في المذهب أصلا لكن يبدو أن ابن قطلويغاء أعاد النظر 
زافو احادية الجمم: وميزنين ماورد ف جمع الفعدية وتعمم التاخيرء فقيل تأوبل :جنع التاجير 
على لضم الصبوري: ولكنه لم يعستح بداويل الأحاديث لترك جم التعديم إذ مساك أحاديع تجير جوم 
التقديم ولا يمكن تأويلهاء وأيضا بعد قوئه هذا قال: "وفيه ما أخرجه البزار عن أنس أنه كان إذا أراد 
أن يجمع بين صلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتهاء ثم صلاها وصلى العصر في أول وقتهاء ويصلي 
المغرب في آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها ويقول: هكذا كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يجمع" وذكر بعده قول البزار: "ولا نعلم أحدا تابع حفص بن عبيد الله على هذه الرواية"7 وكأنه أراد 
بهذا أن ما كان يؤيد ترجيح جمع التآخير دون التقديم من رواية حديث أنس هو معلل بتفرد راويه» 
ونقن حديت أن يجي لجمع التانقيز والتقديم مهاة وذلك الكفق بالحكيث المرحيع والترك اكات 


(؟ القاسم بن قطلبوغاء التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار. نشر: عبد الله محمد الدرويشء دمشقء 
ال 
7 البزارء المسندء 2١7‏ 55. 


للم 


ضعيفا رغم أنه يؤيد رأي المذهب, أيضا خطوة جديدة عند المذهب الحنفيء وكان قبله العيني مع 
إقراره بأن ما قاله الخصم هو ظاهر الأحاديث فإنه بقي مدافعا عن رأي المذهب بتأويل الأحاديث. 


فيبدو أن الباب الذي فتحه المنبجي في القرن السابع من ميل بعض منهج نقد المحدثين إلى 
المنبج الحنفي ظل مفتوحا واتسعت فرجته بعده كما رأيناه عند ابن التركماني والعيني وابن قطلوبعا 
وغيرهمء وحتى انتبى الأمر بمتأخري الحنفية إلى أخذ ببعض ظاهر الأحاديث التي يتركه المتقدمون 
ويذهبون إلى تأويلها موافقا لرأي أبي حنيفة» وهذا ابن عابدين قال إنه يجوز في الضرورة جمع التأ< 
وقتا واستند فيه إلى قول الكادوري (ت. 877) في كتابه المضمرات: "المسافر إذا خاف اللصوص أو 


0 فيبدو أن الكاردوي أخذ بمفهوم 





مخالف حديث ابن عباس مرفوعا وحديث عمر موقوفا بأن الجمع بين الصلاتين بغير عذر من 
الكبائر وقبل الجمع بعذرء وحمله على جمع التأخير وخصص معن العذر بالخوف لا السفر وعليه 
بنى ابن عابدينء وذلك أداه إلى ترك تقليد الشافعي عند الضرورة بينما كان فتوى الحصكفي جوازه 
عند الضرورة تقليدا بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه عند الشافعي. 


ع. الخاتمة 


يمكن أن يصنف البحث في البحوث التي تعنى بتداخل المناهج والتأثير المتبادل فيما بينهاء 
وكما أن الحنفية قد تأثروا بعد استقرار نظرية الإسناد ومنهج نقد الرواة والمروبات بالحديث الشريف 
كمصطلح بعد أن كان اعتمادهم على السنة أي الفقه والفتاوى العملية»ء فإن المحدثين أيضا تأثروا 
بمناهج الحنفية أيضا في تقديم رواية الراوي الفقيه على غيرهء وفي بعض ملابسات التفرد التي ناقشها 
الحنفية في مسألة عموم البلوى.!") 


ولغل ق هذا الانتقال من الثة إلى الحديك :عبر العضور فيه مجديد للتذهب من :ذاائخل 
المذهب وبحسب أصول المذهب نفسه. وهو الأمر الذي كان عليه الصاحبان وتلامذتهم بعدولهم عن 
قول الإمام إلى الحديث الصحيح في مسائل معينة كلمزارعة والمساقاة. فإن الحديث بعد استقرار 


(') ابن عابدينء رد المحتار على در المختارء بيروت: دار الفكرء 19957/١51١57‏ 41 57-5/1. 

("» هذا التأثر قد تنبه إليه عدد من الباحثين»: واختلفوا في ذكر مظاهره وذكر أسبابه. اذكر مهم طرابيشي الذي كان 
صريحا جدا في التنبيه إلى هذا التأثر عند الحنفية, في كتابه من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث. /57. ونحن نوافقه 
في هذا التشخيص إلى حد ماء مع تحليله أسباب هذا التأثرء ولكن نخالفه في كونه حصر مظهر هذا التأثر باهتمام 
الحنفية بإثبات كون الإمام أبي حنيفة محدثا حافظا ذا مسند متصلء بل إنه تأثر وصل إلى منهج التعامل مع الأدلة 
وإعمالها. 
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علوم المصطلح هو علم له آليات مفهومة وخاضعة للنقد وللتدقيق.» خصوصا في كيفية انتقال 
الأخبار من النبي وعبر سلسلة الإسناد إلى الفقيه أو المحدث. بخلاف الستن العملية أو السنن المشتهرة 
التي لم يشتغل الحنفية في جمعها وضبطهاء كما اشتغل المحدثون في الأحاديث. 


فهذا انتقال إيجابي من وجهة نظر الباحث. ولكن الإشكال هو في الانتقال الثاني الذي 
حصلء وهو ما يمكن تسميته بخلط منهج الحنفية في إعمال الأدلة وعرضها على بعضها وتقديم 
الدليل القطعي ثبوتا ودلالة على الظني ثبوتا أو دلالة» وهو منيج يمايز بين النصوص المتواترة القرآنية 
والتصنوض التقادالحديتية: فلا يسصيضن غاء القران العطى كلالة وتبوفاء بالعدية نظي التروت 
وان كان قطعي الدلالة. 


والمسألة المدروسة في البحث ناقشت كلا الانتقالين معاء وأثبتت حصولهما جزئيا أو كليا لدى 
متأخري الحنفية. فحتى ولو صحت تلك بعض أحاديث الجمع في السفرء وكانت قطعية الدلالة كما 
في جمع التقديم» فإنها تبقى ظنية الثبوت ولا تصل إلى التواتر أو الشهرة» الذي يخصص عموم القرآن 
ويخرم القواعد الكلية على قواعد الحنفية» فهذا مما يستلزم مزيد تأمل وبحث في أسباب هذا 
الانتقال. وأيضا في مظاهر هذا الانتقال: فإن الدراسة هنا اكتفت بتوصيفه وذكر مظهر واحد له 
وهو سلطة الحديث وتقديمه على السنة وعلى عام الكتاب. 


نظرية الإسناد عند المحدثين وعلو شأن الحديث الصحيح مع القول بأن أحاديث الصحيحين تفيد 
جهة. ومن جهة أخرى أن الحنفية لم يشتغلوا كثيرا بعد الجصاص في تأصيل مذههم في خبر الآحاد. 
الإناد 'وأكارها الي استفرث وازدهوت ق “تلك العضبوو:الانتقالية بين المتخدمة والثاخرة: "هذا 
بالإضافة إلى احتمال كون تأثير إحدى مدرستي الحنفية البغدادية أو البخارية في هذا الانتقال: فإن 
هذه الدراسة لم تتوقف عنده.ء وتحيله إلى دراسات أخرى في هذا الميدان. 


لجفلا 


الدراسة الأولى: منهج المحدثين في درء العلَّة: ابن حجر في نقده التتبع للدارقطني أنموذجا 
الدراسة الثانية: المفاضلة بين الرواة بالمحبة عند نقاد الحديث 

الدراسة الثالثة: عُقُوبة إعدام بي فُريظّة في ضوء السيرة النبوية الصّحيحة 

الدراسة الرابعة: قبول الأخبار وردها عند ابن عربي 


الدراسة الخامسة: اتجاهات مدارس التفسير العثمانية في مقاربة السنة وعلوم الرواية 


اند 


الرراسهة الأول: 


مشج المجدثين فى ور العلة: ابن حج رفي نقده التتيع للدارقطنى أنموذجا 


المقدمة 


الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىء والصلاة والسلام على نبيه الكريم المقتدى, 
وعلى آله وصحبه الكرام ما هل بدرٌ وبدا. 


وبعدٌ فإن علوم الحديث الشريف التي هي مفاتيح توثيق السنة وفهمهاء قد قامت على أسس 
من الدقة والتمحيص مكينة؛ رفعتها بين العلوم الإنسانية والتاريخية منها بخاصة إلى أعلى الدرجات» 
وكان من أعمق علوم الحديث علوم العلل وأسبابها وكشفهاء لأنها اختّصت بالمجتهدين من المحدثين, 
لا الحفظة مهم فقطء وكان من أدق مسائل علوم العلل هو مسآلة إخضاعها للنظر والتدقيق ني 
مدى دقة العلة ومدى قيامها على أدلة قوية مقنعة في رد الحديثء فلئن كانت بحوث العلة في السنة 
أشبه بإعادة النظر في المادة المدروسة من حيث استكمالبا شروط الصحة الظاهرة والخفية. فإن 
بحوث درء العلة هي إعادة نظر جديدة في إعادة النظر السابقة» لتزداد الأحكام بهذا دقة وصحة وألقاً. 


ولقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذا الأمر الدقيق المرتبط بالعلل وأثرها في الحكم 
على الحديثء ولكن ليس من خلال دراسة أسباب الإعلال التي أشبعت بحثاً. بل دراسة أسباب درء 
العلة ووسائل النقاد في دفعهاء واعادة الحديث إلى صحته الأول. 


منهج البحث: اعتمدت في بحثي هذا على استقراء (أبواب العلل في معظم كتب المصطلح) وعلى 
استقراء (تتبعات الدارقطني أحاديث في البخاري ومسلمء وللفصل الثامن من هدي الساري لابن 
حجر في الرد على تتبع الدارقطني). ثم اعتمدت منهج التحليل في استنتاج منبيج النقاد في درء العلل» 
مركزاً على ابن حجر في هدي الساري أنموذجاً مهماً في تأصيل وتمثيل القواعد المستنتجة. 

هيكل البحث: أتى هذ البحث في مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة. فأما المطلب الأولى فهو في 
تعريف العلة في اللغة والاصطلاح. وأما المطلب الثاني فهو في تأصيل مفهوم درء العلة وأما المطلب 
الثالث فهو في وسائل درء العلة» وهي أربع رئيسة, إثبات أن العلة غير مؤثرة» درء العلة بالترجيح» درء 
العلة بالجمع والتوفيقء تلقي الأمة بالقبول. 
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المطلب الأول: تعريف العلة في اللغة والاصطلاح 

أولاً: تعريف العلة في اللغة 

تطلق العلة في اللغة على ثلاثة معان: 

التكرارء ومهم قولهم: أعل القومء إذا شريت إبلهم عللاً أي شربة ثانية. 


العائق» بمعنى الحدث الذي يشغل صاحبه عن أمرهء وعلله بالشيء إذا ألهاه وشغله به ومنه 
تعليل الصبي بالطعام. 


المرضء وصاحها معتل ومُعل وعليل.!" وهو المعنى الذي أراده المحدثون علماً لهذا الباب من 
أبواب أنواع الحديثء. وأسموه الحديث المعلول. واعتُرض عليهم استخدام لفظ المفعول في "الحديث 
المعلول". على أن المسموع عن العرب هو معل أو معتل كما سبق !" ولكن أجازه آخرون: من باب عل 
الشيء إذا أصابته علة. واستشهدوا له بما يدفع هذا الاعتراض.("ا 


ثانياً: تعريف العلة في الاصطلاح 


العلة من المصطلحات التي تجاذب دلالتها عدد من المعان» إلى أن استقر الأمر على في معظم 
كتب المصطلح على معنى محدّد لباء ألا وهو سببٌ خف يقدح في الحديث. مع أن ظاهره السلامة منه. 


وكانت أول محاولة لتمييز مفهوم العلّة. هي قول الحاكم فيها: علم برأسه غير الصحيح والسقيم 
والجرح والتعديلء, ثم قوله: وانما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل.!*) وفيه يخرج الجرح 
والتعديل من أسباب العلة." أمَا ابن الصلاح فعرف الحديث المعلول بأنه الذي أطّلع فيه على علة 


() معجم مقاييس اللغة لابن فارسء .١7/4‏ 

(" نقل الاعتراض ابن الصلاح: "والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة" مقدمة ابن الصلاحء ص: 07. 

(؟ يقول القسطنطني: "والصواب أنه يجوز أن يقال: عله فهو معلولء من العلة, إلا أنه قليل. وممن نقل ذلك 
الجوهري في صحاحه. وابن القوطية في أفعاله. وقطرب في كتاب فعلت وأفعلت, وذكر ابن سيده في المحكم أن في 
كتاب أبي إسحاق في العروض معلولء ثم قال: ولست منها على ثقة." خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام: علي 
بن بالي القسطنطني الحنفي. ص: 07. 

() معرفة علوم الحديث, الحاكم, ص: .١1754‏ 

وهذا مخالف لمنهج كتب العلل التي احتوت على علل سبيها جرح الراوي. مقدمة همام سعيد على تحقيق شرح علل 
الترمذي. .7١/١‏ 


تفلا 


تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منهاء ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط 
الصحة من حيث الظاهرء ويؤخذ على تعريفه أمران: الوقوع في الدورء وقصر العلة على الإسناد.() 
وعليه يكون سبب اختيار التعريف السابق أنه اشتمل الأوصاف الآتية في السبب: الخفاء والقدح 
والوقوع في السند أو المتن. 


المطلب الثاني: تأصيل مفهوم درء العلة 
تنوع تصور النقاد للعلة على معنيين أو تصورين: 


التصور الأول: بأنها معنى عام يشمل كل سبب خفي أو جليء قادح أو غير قادح يطرأ على 
الحديث, ويمثّل لذلك بتعريف القزويني إذ يقول: "فأما الحديث الصحيح المعلول. -وهذا تصريح 
بجواز اجتماع الصحة مع العلة في نظره- فالعلة تقع للأحاديث من طرق شق لا يمكن حصرهاء فمنها 
أن يروي الثقات حديثا مُرسَلاً وبنفرد به ثقة مسنداًء فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الارسال. 
ثم مثل للصحيح المعلول بحديث مالك في الموطأ أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة ذه قال: قال رسول اللّه 
5: للمملوك طعامه وكسوته. وقال: رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن 
محمد بن عجلان عن أبيه» عَن أبي هريرة. ثم قال: فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد 
عليه وهذا من الصحيح المبين بحجة ظهرت' وهذا تمثيل مهم عن العلة التي دُرئت في الحديث. 


وأما التصورالثاني للعلة فهو السبب الخفي القادح كما ذكرت. ويؤخذ على هذا التقسيم كونه 
افتراضياً فحسبء يخالف منهج النقاد ممن كتب في العلة. خصوصاً في اشتراط القدح., لأنّ النقاد 
وسموا كثيراً من الأحاديث بأنها معلولة» ثم أثبتوا هم أنها علل غير قادحة, أي أنها معلولة على اعتبار 
ما قيل فيهاء وعلى اعتبار أول البحث فهاء وغير قادحة على اعتبار النتيجة الهائية في البحث فهاء 
وكأئها علة البدن بذاتها إما أن يرد علهها العلاج؛ أو تفسد البدن. فوجودها لا يحتم الفسادء وهذا 
يعني أن تصورهم للعلة كان واضحاًء وأنها سبب يحتمل أن يكون قادحاً للحديث. فيخضع هذا السبب 
للدراسة والنقدء فإما أن يكون قادحاً فيضعف الحديث. واما أن يُدرأ ويُدفع فلا يؤثر فيه. على أن 
الذين اشترطوا القدح في العلة. ما غفلوا عن هذا المعنىء ونبهوا إلى أن "اسم العلة إذا أطلق على 
حديث لا يلزم منه أن يسقى الحديث معلولا اصطلاحاً".27 واضطر من دافع عن حصر العلة 


)00 مقدمة ابن الصلاح. ص: 07. 
0 الإرشاد في معرفة علماء الحديث, “كت 
7 النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجرء .١١1/١‏ 


لمنلا 


بالقادحة أن يذكر تصنيفاً آخر لباء وهو العلة المؤثرة وغير المؤثرة. فوقع في التناقضء١)‏ ومردٌ ذلك 
أن النقاد أعلوا بعض الأحاديث وهي صحيحة,؛ فتكون عللاً غير قادحة. وتفصيل ذلك هو مطالب 
هذا البحث. 


وأمّا اشتراط الخفاءء. فالمراد منه خفاء نسي يتفاوت بين أنظار النقاد بحسب تمكمّهيم من 
أدوات الإعلال: ولعلَ السبب الخفي هو أقرب في المعنى إلى السبب الدقيق/". وتفسير ذلك أن النقاد 
عندما يذكرون أسباب علل الأحاديثء لا يذكرون منها شيئاً ليس على القواعد. بل تخضع كلها لأهم 
سببين من أسباب الضعف, ألا وهما انقطاع السند أو جرح الراويء ولا تخرج معظم العلل عن هذين 
السببين, فأين الخفاء في هذا؟ إنه في دقة مسلكه ووعورة طريق كشفه. فالعلة أمر لا يدرك إلا بالنظر 
الشديدء وبالحفظ الواسع. وبالتقصي في جمع الطرقء وبمعرفة مراتب الثقات. وترجيح بعضهم. 
وهذا ما تتفاوت فيه قدرات الناقدين وامكانات المحدثين. 7" على أن هذه الدقة والوعورة جعلها تبدو 


(') انظر: الحديث المعلولء المليباري:7١-1.‏ وقد نبه على ذلك ابن حجر فقال عن الشيخين: " لا يخرجان من الحديث 
إلا مالا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة ". هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 44". 

7" يؤكد هذا أن منشأ علم العلل كان في إجابة إمام من أئمة هذا الفن على أسئلة تلاميذهء الذين كانوا ينشطون في 
جمع هذه المسائل المنثورة المتفرقة في كتاب. وذلك كما فعل عباس الدوري في أجوبه يحبى بن معين وأقواله. جمعها 
في كتاب التاريخ والعلل. 

وكذلك فعل عثمان الدارمي وابن الجنيد وابن محرز فكل واحد من هؤلاء أسهم بجمع هذه المسائل المتفرقة. 
والأمر نفسه في مسائل أحمد وأقواله في العللء إذ قام ابنه عبد الله بن أحمد بجمع مسائل والده في العلل ومعرفة 
الرجال: وكذلك فعل تلامذته صالح بن الإمام أحمد والميموني وابن هانئ والأثرم فكان لكل واحد منهم كتاب جمع فيه 
مسائل في العلل عن الإمام أحمد. 

والاستشهاد على الفكرة السابقة من خلال هذا النص يكون في ذكر أن الأسئلة وأجوبتها هي من مباحث علوم الحديث 
المعروفة. كالاتصال والانقطاع والوهم في السماع والرواية بالمعنىء إلا أن الوهم كان من الدقة بحيث لم يتنبه عليه 
عامة طلبة الحديث بل غابت عنهم رغم أنها على القواعد. وذلك لدقتها أو خفائهاء وانما اختص بهذا الجهابذة الذين 
نقلت عهم أجوبهم وجمعت في هذه الكتب. 

(© قَالَ المعلميٌ: وهذه "الملكة لم يؤتوها من فراغ. وانما هي حصاد رحلة طويلة من الطلبء والسماع, والكتابة 
واحصاء أحاديث الشيوخ. وحفظ أسماء الرجالء وكناهمء وألقابهمء وأنسابهم: وبلدانهمء وتواريخ ولادة الرواة 
ووفياتهم, وابتدائهم في الطلب والسماعء وارتحالهم من بلد إلى آخرء وسماعهم من الشيوخ في البلدان» من سمع في 
كل بلد؟ ومتى سمع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟, ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدث الراوي عنهم» 
وبلدانهم» ووفياتهم» وأوقات تحديثهمء وعادتهم في التحديث, ومعرفة مرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ, وعرض 
مرويات هذا الراوي عليهاء واعتبارها بهاء إلى غير ذلك مما يطول شرحه. هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية» 
ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية» والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهمء وبالأسباب الداعية إلى 


فحلا 


وكأنها إلهامٌ ربانيٌ لا يخضع للقواعدء ١‏ وهذا لا ينسجم مع تفسير النقاد لأسباب الإعلالء ولا في تطابق 
هذه التفسيرات مع قواعد النقد عند المحدثين. 


وبناء على هذا التوصيف في الخفاء والقدح. فإن جميع أسباب تضعيف الحديث ورده تدخل 
في إطار العلة. فالانقطاع والتدليس والجبالة وسوء حال الرواة كلها مما تعل به الأحاديث. فبل 
مباحث العلة في علم المصطلح هي قسيم من أقسام الحديث الضعيف كالمضطرب والمرسل والمدرج. 
أم تشمل جميع أنواعه على نحو مخصوص؟ الذي يترجح لدي مستعيناً باللّه. أن علم العلل هو النوع 
الثاني مما ذكرتء أي أنه مستوى من مستويات أسباب رد الحديثء. وليس قسماً من أقسامه أو 
قسيماً لهاء والدليل على ذلك أن جميع قواعده وأمثلته تعود إلى أبواب علم المصطلح الأخرىء ولا 
يختص فيها شيء». فمثلاً الاختلاط هو حالة دقيقة من اختلال ضبط الصدرء والاحتراق خلل في ضبط 
السطرء وكلاهما يعود إلى علم الجرح والتعديل والتاريخ. وكذلك قاعدة سلوك الثقات الجادة: تعود 
إلى مخالفة الثقات من هم أوثق منهم وهو الشاذء وكذلك التعارض بين الوصل والرفع والإرسال ني 
المرسلء والتدليس في المدلس والاضطرابء كلها من أبواب المصطلح الشهيرة. 


وأمًا المقصود بالمستوىء. فهو ما ذكر النقاد من دقة ووعورة مسلكباء فبي مستوى من 
مستويات إدراك الأوهام والمسقطات التي لا يدركها طلبة الحديث من غير المتمرسين النقاد الكبارء”") 


التساهل والكذبء وبمظنات الخطأ والغلط. ومداخل الخلل. هذا مع اليقظة التامة, والفهم الثاقب. ودقيق الفطنة» 
وغير ذلك. النكت الجيادء لهء :.٠١/١‏ وانظر: فتح المغيثء. السخاويء .71/4-7177/١‏ 

() لاشك أن الإلهام والتوفيق الرباني أصل كل كشف وابداعء فالاتكال على العقل والأحكام المنطقية وحده غير كاف. 
ولكن التفسير السطحي لبذه العبارات جعل من علم العلل وكأنه يخرج عن قواعد النقدء ولعل هذا الشعور يخالط 
الإنسان في سائر الفنون والعلوم والصناعات التي يعرف كنهها وجوهرهاء وينص على هذا عبدالرحمن بن مهديء 
فيقول: "إنكارنا للحديث عند الجيّال كبانة" علل ابن أبي حاتم» .٠١ /١‏ 

وليس المستغرب إطلاق هذه الأقوالء بل الإطالة في ردها وتحقيق القول فيهاء وكأنها هي منهج النقد وليست عبارات 
مجازية لا يراد منها التقعيد. 

('؟ يقول همام سعيد: "فقد يعلل الحديث بالانقطاع أو الإرسال أو الإعضال أو الإدراج أو القلب أو الاضطراب ولكن 
الذي يميز علم العلل عن هذه الفروع هو ما تتضمنه العلة من الخفاء إذ يقع الإرسال أو الانقطاع أو الإدراج في حديث 
الثقات ويصعب تمييزه والحكم عليه وبنطلي على أكثر المحدثين حتى يتنبه جهابذتهم ونقادهم إلى هذا القادح الذي 
يتصف بالخفاء." 

ويقول أيضا: "وأما ما نجده في كتب العلل من أحاديث أعلت بالجرح كأن يقال في أحد رواتها متروك أو منكر الحديث 
أو ضعيف فيمكن حمل هذه القوادح على علم العلل والحاقها به إذا وردت في أحاديث الثقاتء وقد يلتبس أمر راو 
ما على أحد الحفاظ النقاد فيروي عنه ويكون الحديث معلولا بجهالة أمر هذا الراوي أو بنكارته ولا تدرك هذه الجهالة 


864 


والدليل على ذلك أن النقاد يعلون الأحاديث بجميع أسباب التضعيف وليس بأسباب خاصة بهذا 
الباب. والسبب وراء ذلك أن العلل تبحث أول ما تبحث فيه أخطاء الثقات وأوهامهيم. فأخطاء 
الضعفاء سهلة المأخذ على طلبة الحديث, لأن أخطاءهم جلية وليست من الدّقة والوعورة ما يعتاز 
النقاد الكبار.(' وأما إدخال قواعد نقد المتن التي ذكر بعضها ابن القيم في المنار المنيف إلى أبواب 
العلة مباشرة هو أمر لا يسلم.ء لأنما دُرست عند المحدثين في أبواب المشكل والمختلف وأبواب درء 
التعارض. 


ويترتب على هذا أن العلل هي من أشكال بذل الجهد في معرفة حكم الحديث ودرجة صحته. 
وأنها تخضع لرأي الناقد واجتهاده. وأنها مرحلة رابعة من مراحل إعمال العقل والنقد الحديثي تأتي 
بعد الاجتهاد في درجة الراويء واتصال حلقات الإستادء وجمع المتابعات والشواهد, ثم الاجهاد في 
إدراك العلة الدقيقة: وأنها هي الاجتهاد في سائر مراحل الاجتهاد التي سبقتهاء وهذا يعني أن نتائجها 
وأحكاا هما يشعلف 'فية" النقاد» :ولست بأحكام مطلقة وصضارمة ل تعطق كقوانين. التار 
والجغرافية في تلاق الرواة ومعاصرتهم أنفسهم. وهذا كله يمهد الطريق إلى القول بإمكانية درء العلة 
وردها بعد إثباتهاء خلافا لمن لا يقول بذلك .7" 


والنكارة إلا بمعرفة كبار النقاد. وهذا تخريج لوجود مثل هذه القوادح التي ذكرت في كتب العلل." مقدمة شرح علل 
الترمذي لابن رجب. ص: 1 

(') يرى د.المليباري أن العلة تقع من الثقات والضعفاء من غير المتروكين أيضباًء وأنها عنوانٌ عام يشمل كل أنواع 
الخطأء سواء صدر من الثقة أم من الضعيف غير المتروكء, وأيا كان سبب ذلك الخطأ؛ كالمضطرب. والشاذ والمنكرء 
وما تفرع عنهما من المقلوب, والمصحف. والمدرج. 

ويقول أيضاً فيما يخص دخول أنواع التضعيف في مباحث العلل: "لأجل هذا الملحظ كانت نظرية العلة خلوا من 
قواعد تامة وقوانين صارمة» بل تعتمد على شفافية شديدة في لقط الأخطاء والتنقيب عن الأوهام» فري أشبه بمبضع 
الجراح الذي يعالج عروقا شديدة الصغرء حاديه في ذلك قوة النظر وكمال الإتقان". انظر: الحديث المعلول قواعد 
وضوابط. ص: /ا2. 

('" يميز د.ماهر الفحل بين العلل الظاهرة والعلل الخفية» فالأولى تزول بالاعتبارء والثانية فلا تزول» ويمثلها بالمخالفة 
كالشذوذ والنكارة» ومعارضة القرآن أو النصوص المتواترة. انظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء. ص: 4 .١‏ 
ويقول د.عمار الحريري في سياق مناقشة نص للصنعاني: "إن تصور الصنعاني للعلة غير القادحة, أن أصلبها كانت 
قادحة» ولكن جاءت قرائن أخرى أخرجت تلك العلة عن كونها قادحة: وإذا نظرنا إلى الأمثلة التي ذكرها نجد أن الذي 
أخرج العلة عن القدح هو ثبوت السماع من جبهة أخرىء أو لأنه أمكن الجمع بينهما. ولكن ما يرد على كلامه؛ أن 
مرحلة النظر بالحديث من إثبات سماع المعنعنء أو إمكان الجمع تأتي في طور الحكم على الحديث بالصحة. فإذا 
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كما يترتب عليه أمر آخر هو أن التعارض المزعوم في النظر بين المعنى العام والخاص للعلة عند 
المحدثين هو تعارض نظري مصطنع بعيد عن واقع كتب العلل ومنهج النقادء لأهما وجهان لعملة 
واحدة؛ وهذا يعني أن فهم منهج النقاد وعملهم في كتب العلل هو المنيج الصحيح, وليس إلزامهم بما 
نضج لدى المتأخرين من مصطلحات ومفاهيم, بحيث تثُفهم مناهجهم ومصطلحاتهم هم وبالتالي 
أحكامهم النقدية. وفي هذا يقول ابن الصلاح: "وقد يعلون بأنواع الجرح من الكذب والغفلة وسوء 
الحفظ وفسق الراوي وذلك موجود في كتب علل الحديث". وقال أيضاً: "اعلم أنه قد يطلق اسم العلة 
على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديثء المخرجة له من حال الصحة إلى حال 
الضعفء المانعة من العمل بهء على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصلء. ولذلك نجد في كتب علل 
الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح". 


أمَا أسباب العلة فكثيرة يلفها جامع "الوهم". فالرواة جميعهم وان بلغوا القمم في الحفظ 
والإتقان والعدالة. يبقون بشراً يقعون في الوهم والخطأء(" ولم يوجد أحد من العلماء لم يُنتقد في 
قول أو مذهب أو رأيء والمراد في هذا البحثء. هو توضيح كيف تتباين أنظار النقاد في الإعلال وفي 
ردهء وكيف انتقد بعضهم بعضا في إعلال روايات لم يقبل الآخرون إعلالباء فكان أن خضعت المسألة 
إلى مراحل ترد على الرواية قبل أن يثبت فيها الإعلال» فإن قيل بإعلالباء أعيد إخضاعها ثانيةً لوسائل 
درء العلة بما يرجح أحد الأمرين الإعلال أو الدرء. خصوصاً إن حصل التفاوت بين أنظار العلماء في 
المسألة. 


ثبتت صحته كيف نسمي الحديث معلولاً سواء أكانت قادحة أم لا ؟ وقد ثبت السّماع أو أمكن الجمع." انظر: ضوابط 
العدول عن العمل بالحديث الصحيح. 5؟١.‏ 

ومؤدى النصين صحيح. وأضيف عليه أثر اختلاف أنظار النقاد في قضايا العلل الدقيقة والتعارض منهاء وأن العلل 
مبحث اجتهادي يخضع للرأي لا للمقاييس الصارمة. وبخضع لآليات دفع التعارض وإزالة الإشكالات منها. 

(» يقول الامام مسلم: فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين الى زماننا وان كانوا من أحفظ الناس 
وأشدهم توقيا واتقانا لما يحفظ وينقل - الا الغلط والسبو ممكن في حفظه ونقله. التمييز ص74 .١‏ وانظر: مقدمة 
شرح علل الترمذي لهمام سعيدء ص: .17/١‏ 

ثم ذكروا أسباباً أخرى تقل عن السبب الأول أهمية, منها قلة ضبط الراوي لقلة حفظه. أو لاختلاطه, أو ضياع كتبه 
واحتراقها أو ابتعادها عنه كمعمر بن راشد. أو عدى الراوي أو أميته إن كان ضبطه ضبط كتاب. أو الأسباب الأخرى 
الآنية من سوء فهم الحديث في اختصاره أو في روايته على المعنى. انظر المواضع السابقة. 
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وأما كشف العلة فيكون بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته واعتبار مكاتهم من 
الحفظ ومنزلتهم من الإتقان. ١‏ وذكر ابن الصلاح أنه يستعان على إدراكها بتفرد الراوي أو بمخالفته 
غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك. 7 أو أن ينص على علة الحديث إمام من أئمة النقاد المعروفين بهذا 
الفن»7! وللقرائن في معرفة العلل أثر كبيرء منها التواريخ والرحلات والوفيات والأوطان وأماكن 
الإقامة) ومين :مخالفه الراق تعمله أو إكاره عن جلؤيزنه العحديت يحديف مارقمة: أو أن ننه 
حديثٌ فلان حديثٌ فلان غيره. وبناءً على كون الإعلال عملية اجتهادية فإن مقابلتها وهي دفعها تقوم 
على الوسائل ذاتها من بذل الجهد في جمع الطرق وموازنتها والبحث في القرائن» ومراجعة الخطوات 
البتائقة والت فمرحة ما قبل دن غلل إن حملت 


وأما موضع العلة. فكما تكون العلة في السند تكون في المتن أيضاً.7) ولطالما أعلت روايات 
بالانقطاع الخفي أو التدليس أو العنعنة, ثم أتت متابعات وشواهد في روايات أخرى ترجح الاتصال. 
أو تعدد الأسانيد والوقائع. كما أنه هناك أسانيد أعلت في مواطن معينة وطرق خاصة قدحت فيه 
بنفسه. ولم تؤثر في أسانيد أخرى أو متن الحديث بذاته»ء وهذا يعني أن درء العلة أمر نسبي. قد 
يدفعها عن الإسناد المذكور فحسب, أو عن المتن فقطء أو عنهما معاًء بمعنى إثباتها في طريق دون آخر 
بما لا يعل متن الحديثء وسيأتي في القسم التطبيقي تمثيل التأصيل السابق. 


(') نص عليه الخطيبء انظر: مقدمة ابن الصلاح» .1١‏ كما ذكر ابن الصلاح قول علي بن المديني: "الباب إذا لم تجمع 
طرقه لم تتبين خطأه". 

انظر: مقدمة ابن الصلاح, .5١‏ 

7 ذكره ابن رجبء في شرح علل الترمذي. 707/7. 

() نبه النقاد أن مواطن العلل بحسب تأثيرها في الصحة وعدمه خمسة, فمنا ما في الأسناد ولا تقدح مطلقاًء كعنعنة 
المدلس إن وجد لها طريق آخر يصرح فيه بالسماعء وتقع في الإسناد فتقدح فيه دون المتن» كالاختلاف في الراوي على 
اسمين كلاهما ثقةء وتقع في الإسناد وتقدح فيه وفي المتن» كالإرسال والوقف. وتقع في المتن ولا تقدح فيه ولا في 
الإسناد. كاختلاف ألفاظ الحديث الصحيح مما يمكن جمعه ورده إلى معنى واحد. 

وأما الخامس فقالوا فيه أن العلة تقع في المتن وتقدح فيه دون الإسنادء ومثلوا لذلك بحديث الاستفتاح بالقراءة 
بالحمد الله أو البسملةء وذكروا أن الراوي أخطأ في فهم الحديث فرواه على المعنى واهماًء ولا يصح هذاء لأن الوهم 
المذكور طارئ على الراوي إذن وهو من حلقات الإسناد. فخطأ الراوي من علل الإسناد. فهو قسم مفترض إذن لا 
يصح. 

انظر فيما سبق: معرفة علوم الحديث للحاكم. ص87», توضيح الأفكار. ,77-71/١‏ النكت لابن حجرء 58/7/, 
الباعث الحثيث ص7". 


المطلب الثالث: وسائل درء العلة 


بعد التفكر في خير ما يمثَّل لمواطن درء العلة وأسبابها وأنواعباء وجدّت أن ذلك يكون من خلال 
مناقشة كتابين, الأول هو التتبع للدارقطنيء وفيه ينتقد مئة وعشرة أحاديث من البخاري ويعلها بعلل 
معينة» ولم يُسلَّم له في جميع ما ذكر من عللء بل أفرد لها النقاد من انتقده في تعليله هذا بما يدرأ 
ما ذكر من علل في أحاديث البخاريء وكان أهم هذه الكتب التي درأت علل الدارقطني مقدمة ابن 
حجر لفتح الباريء ألا وهي هدي الساريء في الفصل الثامن الذي سماه "في سياق الأحاديث التي 
انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد وايرادها حديثاً حديثاً". وهو 
الكتاب الثاني. 


وقبل البدء بعرض الأمثلة لابد من ذكر إن حكم الدارقطني بإعلال بعض أحاديث البخاري هو 
حكه يقابل حكم البُخاري لبا نسلامتها من العلة: لأن الأسل ف الأحاديث المنتدة ف كان المرحيخ 
أنها أحاديث صحيحة: فكتابه ليس بكتاب في الإعلال» رغم أنه قد يعل أحاديث معينة لأغراض معينة 
وفي سياقات مخصوصة مع التنبيه على ذلك صراحة أو إشارة. 


وسبق ذكر إن قضايا العلل من القضايا الاجتهادية. فثبت عندها تعارض الاجتهادينء وهنا تأتي 
قيمة ما قدّمه ابن حجر في الدفاع عن هذه الأحاديث ودرء عللها بهيئة اجتهادٍ يقوي اجتهاداً على اجتهاد 
آخر. ولقد نبه ابن حجر إلى أنه علل الدارقطني "ليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهرء 
والقدح فيه مندفع. وبعضها الجواب عنه محتملء واليسير منه في الجواب عنه تعسف".!) وهو في 
نقده كلام الدارقطني صِنّف ردوده عليه إلى عدة أصناف: 


» الصنف الأول: لم يسلم فيه بالعلة أصلاًء وعدّه من باب الإعلال بغير علة؛ 
كإعلالهم حديث فلان بأنه كان يركب البرذون. 

» الصنف الثاني: سلّم فها بالعلة إلا أنه عدّها غير مؤثرة أصلاً رغم وجودهاء أو 
دفعها باجتهاده الدقيق ورأيه الثاقب. ورجّح فيه صنيع البخاري على تتبع الدارقطي. 

» الصنف الثالث: سلم فيه بالعلة. واعتذر فيه للبخاري بأنه أورده معلقاً بصيغة 
التمريض للتنبه على علتهء أو أنه أورده بطرقه جميعها الصالح منها والمعلول للتنبيه» ومنها لم 
ير للبخاري فيها عذر. وسبق ذكرها في البمامش. 


('! هدي الساري مقدمة فتح الباريء ص: ."8٠١‏ ووجدته أقر بعلة حديثين منها هما الحديث رقم 4١‏ ص ”2.31/7 
والحديث رقم 47 ص 5/ا5. 


وسيكون التركيز في البحث على الصنف الثاني من الأصناف السابقة؛ مع مرور سريع على 
الباقي» ويما أن العلة تكون في السند وتكون في المتن أيضاًء فإن دفعها أيضاً يشمل النوعين معاً مع 
التنبيه إلى أن درء العلة قد يعرض للإسناد ذاته. بحيث يرجح أن الإعلال كان بغير سبب معتبرء وقد 
يعرض على المتن. بحيث يقر بإعلال سند معين. مع الإشارة إلى أسانيد أخرى أتت للحديث تدرأ عن 
معبةاغلة ذلك الإستنادة والنتيجة ف الحالين واحدة من حيث العمل فالحديث معبول ومعمول به 


والعلة تكون في الإسناد الفرد. وكذلك تكون في الأسانيد المتعددة وهو مجالها الأوسع: ويمكن 
تصنيف وسائل الدرء في أربعة وسائل رئيسة, الأولى هي رد العلة بأساسها على أنها من باب الإعلال 
بغير علة, أو الإعلال بعلة مدفوعة عن الحديث بأسانيد أخرىء والثانية الجمع والتوفيق بين الأسانيد 
والمتون المتخالفة والتي ذُكر إن بعضها يعل بعضاً بحيث يزول مع الجمع سبب العلة, والثالثة الترجيح 
وتقوية إسناد لا علة فيه على الإسناد المعلول بحيث يزول أثر العلة عن الحديث. أما الرابع فهو تلقي 
الأمة بالقبول للحديث المعلول بحيث يتقوى ويعمل به ويزول عنه أثر العلة. 


وبلاحظ بأنني أوردتها بما يشبه بقواعد درء التعارض في مختلف الحديث ومشكله: وهي نفي 
التعارض مطلقاً أو تحكيم قواعد درء التعارض التي تعود إلى الجمع والترجيح والنسخ والتوقف. 
وذلك لأن الكلام في المنبج أي كيف قام المحدثون بدرء العلةء وفي داخل هذه المناهج الكلية وتحت 
عناويها ستتضح أدوات ووسائل عديدة قائمة فهاء بإذن الله وعموما فإن التصنيف الكلي على 
المناهج أولى من التصنيف الجزني على الأدوات والوسائل, كما سيتضح. 


أولاً: إثبات أن العلة غير مؤثرة 


وهذا المنبج يشمل الإسناد الفرد والأسانيد المتعددة. وهي منيجية تدرأ العلة عن الإسناد 
المعلول بذاته أو عن أصل الحديث فقطء ومن أنواعها الإعلال بغير قادح, بما يفوت محل الإعلال» 
وتعود الرواية إلى أصلباء وأتوقف عند نماذج ووسائل من هذا المنيج: 





مطلقاً بعد اختلاطه. فبهذا يدرأ علة حديثه؛ ومن أمثلته قرة بن حبيبء قيل فيه تغير بآخرة. ولكن 
ابنته من الحديث لعدم وجود ابنه, وقالت: لست أدعك تخرج إلهم فإني لا أمهم عليكء فما زال قرة 


يجتهد ويحتج علها في الخروج وهي تمنعه وتحتج عليه في ترك الخروج إلى أن يجيء علي بن قرة حتى 
غلبت عليه ولم تدعهء ثم قال أبو زرعة فجعلت أعجب من صرامتها وصيانتها أباها.(" 


)١(‏ الإعلال بما ليس متّفقاً على كونه معلاًء كالإعلال بالانقطاع بعدم السماع لاعتماد الراوي 
على المكاتبة في التحملء ومثاله حديث البخاري ومسلم عن مومى بن عقبة عن أبي النضر مول عمر 
بن عبيد الله قال كتب إليه عبد اللّه بن أبي أوفى فقرأته أن النبيء قال لا تمنّوا لقاء العدو واذا 
لقيتموهم فاصبروا الحديث. فانتقده الدارقطني بأن أبا النضر لم يسمع من بن أبي أوفى وانما رواه 
عن كتابه. فأجاب ابن حجر: لا علة فيهء على أن المكاتبة من صور التحمل المقبول.7") 


() الإعلال بالإرسالء إلا أنه مرسل صحابي وهو مقبولء ومثاله حديث البخاري عن ثابت عن 
ابن الزبير قال: قال محمد عِل: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"» فقال الدارقطني: وهذا 
لم يسمعه ابن الزبير من النبي» إنما سمعه من عمر. فأجاب ابن حجر: هذا تعقب ضعيفء. فإن ابن 
الزبير صحابي» فهبه أرسل فكان ماذا؟ وكم في الصحيح من مرسل صحابي وقد اتفق الأئماة قاطبة 
على قبول ذلك إلا من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته.9 


(5) أن يكون الإعلال باختلاف اللفظ في المتنء ولكن يثدت الناقد أن الفارق بسيط. والمعنى 
محتملء ومثاله حديث البخاري ومسلم عن مالك عن الزهري عن أنسء قال: كنا نصلي العصر ثم 
يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتهم والشمس مرتفعة. فقال الدارقطني: وهذا مما ينتقد به على مالك 
لأنه رفعه وقال فيه إلى قباء. وخالفه عدد كثير... كلهم قالوا إلى العوالي. فأجاب ابن حجر: ومثل هذا 
الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث.!') فالعوالي تقع بمحاذاة قباء. 





ثانياً: درء العلة بالترجيح 


وهذه المنبجية تختص بالأسانيد المتعددة. وتدرأ كثيراً من العلل كالانقطاع في الأسانيد 
والاضطراب في المتون وغيرهاء كما أنها تدرأ العلة عن أصل الحديث ومتنه» ولكها قد لا تدرأ العلة عن 
الإسناد المدروس. وقال فها ابن حجر: "القسم الأول منها -أي الأحاديث المنتقدة على البخاري- ما 
تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة 


(') الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي. أبو زرعة. ؟/ 01/5. 
('» هدي الساري مقدمة فتح الباري. الحديث السادس والثلاثون. ص: .757٠‏ 
(؟ هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 7275. الحديث التاسع والثمانون. 
() هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: .0"”, الحديث الخامس. 
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وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود... وان أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة 
وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف. فينظر إن كان 
ذلك الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً أو صرح بالسماع إن كان 
مدلساً من طريق أخرىء فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلكء وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه 
ظاهراً فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد أو 
ما حفته قرينة في الجملة تقويه ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع".!") 


وأتوقف عند نماذج ووسائل عن هذا المنبجء متبعا إياها بالأمثلة المناسبة: 


كيد الرواكة لووول هده الكوافة لفلف يريمق ١‏ الناقد الحديث بالانقطا 
عدم سماء أحد رواة الحديث من شيخه. ثم يأتى من يثدت سماعه بأدلة أدق وأ فيرجح قوله 





قول الناقد. ومثاله حديث البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباسء قال بلغ 
عمر بن الخطاب أن سمرة باع < خمراً » فقال قاتل الله سمرة». الحديث. قال الدارقطني: وقد رواه حماد 
بن زيد عن عمرو عن طاووس أن عمرء قال وكذلك رواه الوليد بن مسلم. فأجاب ابن حجر: صرح ابن 
عيينة عن عمرو بسماع طاووس له من ابن عباس وهو أحفظ الناس لحديث عمروء فروايته الراجحة 
وقد تابعه روح بن القاسم أخرجه مسلم من طريقه.7") 


ومن أمثلته أيضاً. حديث البخاري عن مسروق عن أم رومان روت طرفاً من حديث الإفك. قال 
فيه الدارقطني: وهو وهم لم يسمع مسروق من أم رومان رضي الله عنها لأنها توفيت في عبد الني. 
وكان لمسروق حين توفيت ست سنين؛ قال: وخفيت هذه العلة على البخاري. وأظن مسلماً فطن لهذه 
العلة فلم يخرجه له. ولكن ابن حجر لم يسلم بهذا الإعلال وبهذه التفاصيل التاريخية: فقال: الذي 
وقع في الصحيح هو الصواب والراجحء. وذلك أن مستند هؤلاء في انقطاع هذا الحديث إنما هو ما 
روي عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أن أم رومان ماتت سنة ست وأن النبي حضر دفنهاء 
وقد نبه البخاري في تاريخه الأوسط والصغير على أنها رواية ضعيفة. فقال في فصل من مات في خلافة 
عثمان: قال علي بن زيد عن القاسم ماتت أم رومان في زمن النبي سنة ست, قال البخاري وفيه نظرء 
وحديث مسروق أسند أي أصح إسناداً وهو كما قال وقد جزم إبراهيم الحربي الحافظ بأن مسروقا 
إنما سمع من أم رومان في خلافة عمرء وقال أبو نعيم الأصفهاني عاشت أم رومان بعد النبي دهراً. ثم 


('؟ هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 44". 
("» هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص:0/8”, الحديث الثلاثون. 


لك 


ذكر أدلة أخرى في تأييد ما ذهب إليهء إلى أن قال: فبان ضعف ما قال علي بن زيد في تقييد وفاة أم 
رومان مع ما اشتهر من سوء حفظه في غير ذلك فكيف تعل به الروايات الصحيحة المعتمدة؟1) 


وأيضاً حديث البخاري عن عيس بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة أن الني وَيِهُ كان يقبل 
الهدية ويثيب عليها. قال الدارقطني: ورواه وكيع ومحاضر ولم يذكرا عن عائشة. فأجاب ابن حجر: 
رجح البخاري الرواية الموصولة بحفظ رواتها. وهنا تتفاوت الأنظار في الترجيح. وتُعتمد القرائن 
والأحوال الفردية لكل راو ولكل إسنادء وهذا مما تعارض فيه الاجتهاد بين البخاري والدارقطني 
واختلفت أنظارهما فيه.!" ومثله أيضاً حديث البخاري عن محمد بن طلحة عن أبيه عن مصعب بن 
سعدء قال رأى سعد أن له فضلاً على من دونه فقال الني وَْةٌ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ 
قال الذارقطي:ؤهدا فرسل فاجات !ابن عجمرة صوكة هنورة المرسل» إل أنه :موضول فق الأصل 
معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيهء وقد اعتمد البخاري كثيراً من أمثال هذا السياق فأخرجه 
على أنه موصولء إذا كان الراوي معروفاً بالرواية عمن 0 3( وهي من قواعد درء العلل المممة» بعدم 
التسرع في الحكم على ظواهر الأسانيد وظواهر العلل لآن 50 يحتاج مزيداً من التعمق في 
أحوال الرجال والروايات», ويماثله أيضاً عنعنة المدلس كما سيأتي.0) 


وأيضاً حمله جميع أحاديث الحسن عن أبي بكرة على السّماعء خلافاً لمن رجّح انقطاعباء وبين 
أن هذا هو قول البخاري وقوله هو .ل" وذكر له أمثلة كثيرة.[0) 
"ح فيه المدل 7 5 ثقلت عنه بالعنعنة, وعدم 


الور عن سليمان بن ا عن ابن عباس عن الفضل في قصة الخثعمية. قال الدارقطي: , وقال 





('؟ هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: ."7/١‏ الحديث الثالث والسبعون. 

7 هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 755 الحديث الخامس والثلاثون. 

() هدي الساري مقدمة فتح الباريء ص: :77١‏ الحديث الأربعون. 

(؟) ذكر النقاد أحوالاً عشرة تحمل فها عنعنة المدلس على الاتصال ولو لم يصرّح بالسماع. خصوصاً في المدلسين 
من الطبقة الأولى. وأهم هذه الأحوال هي طول ملازمة المدلس لشيخه. كابن جريج وعطاءء وهذا هو حال حديث 
البخاري. فكيف وقد ورد التصريح بالسماع من وجه آخرء فلا وجه إذن لإعلال الدارقطني. 

انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 557, الحديث الثاني عشر. والحديث التاسع والخمسون. ص: 5”5. 
والحديث التاسع والستون. ص: .51/٠١‏ 

9 انظر: الحديث الرابع عشرء ص: 017؟, وفيه ترجيح التصريح بالسّماع على التدليس. والحديث التاسع عشر ص: 
6 والحديث الثاني والستون. ص: .51١7/‏ وفهما ترجيح الاتصال على الانقطاع. 


535 


حجاج في هذا الحديث عن ابن جريج حُدِئْتُ عن الزهير قلت الحديث مخرج عندهما من رواية مالك 
وغيره عن الزهري فليس الاعتماد فيه على بن جريج وحده مع أن حجاجا لم يتابع على هذا السياق إلا 
أنه حافظ وابن جريج مدلّسء فتعتمد رواية حجاج إلى أن يوجد من رواية غيره. عن ابن جربج مصرحاً 
فيه بالسماع عن الزهريء فإني لم أره من حديثه إلا معنعناً () 





: فة. ومثاله حديث البخاري عن العوام بن 
حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي مومى عن النبي يم قال: إذا مرض العبد أو سافر 
كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. وقال الدارقطي: هذا لم يسنده غير العوام: وخالفه 
مسعر فقال عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة -موقوفاً- لم يذكر أبا مومى ولا النبي و فأقرٌ ابن 
حجر أولا أن مسعر أحفظ من العوام, إلا أنه دفع العلة بأمرين» فرأى أن مثل هذا الحديث لا يقال 
من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع, والثاني استند فيه إلى واقعة ورود الحديث وقصته. وأنها قرينة 
على حفظ العوام وتثبته في الحديث,. فقال: وفي السياق قصة تدلٌُ على أن العوام حفظه فإن فيه 
اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفرء فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو بردة: أفطر 
فإني سمعت أبا مومى مراراً يقول فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل إذا كان في الحديث قصة دل على 
أن راوية حفظه.”") 


ومن أمثلته حديث البخاري عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن الني 55 
قال ما بعث الله من نبي إلا كان له بطانتان. وتابعه يحيى وابن أبي عتيق وكذا قالا بن أبي حسين وسعيد 
بن زياد عن أبي سلمة؛ وقال شعيب عن الزهري مثله إلا أنه وقفه, وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب. أي أن 
الدارقطني أعل الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة والمقطوعة. فأجاب ابن حجر بأن الرواية المرفوعة 
هي المحفوظة والراجحة باعتبار كثرة العدد وقوة الحفظء فقال: حكى البخاري هذه الأوجه كلها وكأنه 
ترجح عنده طريق أبي سلمة عن أبي سعيد فإن أكثر أصحاب الزهري رووه كذلك ولأن الزهري أحفظ 


من صفوان بن سليم.(”") 


وكذلك حديث البخاري ومسلم عن الثوري وهشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن 
عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن قوله تعالى "هذان خصمان” نزلت في الستة المبارزين يوم 


('؟ هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: /5"؟. الحديث الخامس والعشرون. 
7(" هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: .751١‏ الحديث الثاني والأربعون. 
(" هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 71/9, الحديث الخامس بعد المائة. 
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بدر. فأعله الدارقطني بأمرين» بالوقف. وبالاضطراب في المعنى. فقال: وأخرجاه أيضاً من حديث 
سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس عن علي قال: أنا أول من يجثو للخصومة. قال قيس وفهم 
نزلت هذان خصمان. قال البخاري وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز 
قوله. فحكم الدارقطني باضطراب الحديث. فأجاب ابن حجر على رواية منصور الموقوفة بقوله: لا 
اضطراب فيه بل رواية منصور قصر فيها منصورء وقد وصلها الطبراني عن ابن حميد عن جرير إن 
كان بان حميد حفظء ووصلها أيضا الثوري وهشيم. فرجّح الرواية المرفوعة على الموقوفة, وفي درء 
علة الاضطراب في المعنى حمل الواقعتين على التعددء فقال: وأما حديث سليمان التيمي عن أبي مجلز 
فلا مخالفة بينه وبين حديث أبي هاشم عنه. لأن رواية التيعي لحديث على غير رواية أبي هاشم 
لحديث أبي ذرء فهما حديثان مختلفان وبهذا يجمع بينهما وينتفي الاضطراب.١'‏ والمراد في البحث ذكر 
اختلاف آراء العلماء في النظر إلى العلل» وإثبات خضوعها للإجتهاد والفكرء لا الترجيح بين أحد الآراء 
المدكورة:ق المدوكاه وقد يال إن الجمة هنا فيه عضن التعست :إلا أن المراد قد تحقق بتاك 
الاختلاف. وهذا ينقلنا إلى النوع الثالث من أنواع درء العلة وهو الجمع والتوفيق بين الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض. 





: » فيرجح الأصل بصحة 
إسناده على كلام الناقد. ومثاله حديث البخاري عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي 
رافع: الجار أحق بسبقه. من رواية ابن جريج والثوري وابن عيينة عن إبراهيم» وخالفهم محمد بن 
مسلم عن إبراهيم بن ميسرةء أي مرسلاًء ولكن لا يلتفت إليه وبين ابن حجر السبب لأنه ضعيف 
فلا تعلل روايته الروايات الثابتة.7) 


ومن أمثلته حديث البخاري عن آدم عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة 
عن سلمان عن النبي ييه في غسل الجمعة:ء وقد اخثلف فيه على المقبري فقال ابن عجلان: عنه عن 
أبيه عن ابن وديعة عن أبي ذرء وأرسله أبو معشر عنه فلم يذكر أبا ذر ابن سلمانء ورواه الدراوردي 
عن عبيد الله بن عمر عن المقبري عن وَل ولم يذكر بينهما أحداًء وقال عبد الله بن رجاء عن عبيد الله 
بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فكان رد ابن حجر بأنه لا يسلّم بهذه العلة لأن طريقها 
ضعيفٌ لا تعل به الطريق الصحيحة. فقال: وأما أبو معشر فضعيف لا معن للتعليل بروايته؛ وأما 
رواية عبيد الله بن عمر فهو من الحفاظ إلا أنه اختثُلف عليه... فدل على أنه لم يضبط إسناده 


(') هدي الساري مقدمة فتح الباري.ء ص: 77١‏ الحديث الثاني والسبعون. 
7" هدي الساري مقدمة فتح الباريء ص: 75/8. الحديث الحادي والثلاثون. 
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فأرسلهء ورواية عبد الله بن رجاء إن كانت محفوظة فقد سلك الجادة في أحاديث المقبري فقال عن 
أبي هريرة» فيجوز أن يكون للمقبري فيه إسناد آخرء ؛ ثم قال: وقد وجدته في صحيح بن خزيمة من 
رواية صالح بن جلس عن سعيد د عن أبيه عن أبي هريرة واذا تقرر ذلك عرف أن الرواية التي 
صححها البخاري أتقن الروايات.() 


وأيضاً حديث البخاري ومسلم عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه "حديث الجبة في 
الإحرام": وفيه: واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. من حديث ابن جريج وهمام وغيرهما عن عطاء. 
فأعله الدارقطني بالانقطاع فقال: ورواه الثوري عن ابن جريج وابن أبي ليلة جميعاً عن عطاء عن 
يعلى بن أمية مرسلاًء وكذا قال قتادة ومطر الوراق ومنصور بن زاذان وعبد الملك بن سليمان وغير 
واحد عن عطاء ليس فيه صفوانء, فأجاب ابن حجر: في رواية بن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن 
يعلى أخبره عن يعلى به ورواية جميع من ذكره عن عطاء عن يعلى معنعنة» فدل على أنه لم يروه عن 
يعلى إلا بواسطة ابنه. وابن جريج من أعلم الناس بحديث عطاءء وقد صرح بسماعه منه فالتعليل 
بمثل هذا غير متجه. "ا 


ثالثاً: درء العلة بالجمع والتوفيق 


وهذه ل نجه إن الأسانيد اللتعددة» #وتذرا العلة عن الإسناد المدروين أو عن من 
العديث فط .واصل عملية الجمع والتوفيق قات غلى ميدأ إفراذالخزادت عن, يعقيهاء ولي 
انفكاك علاقتها وتأثيرها في بعضهاء وعلى حملها على التعدد والتنوع» بما يثبت صحة الحديثين. 
وتحفظظ لبها متزلهما دون أن بيعل أحدهما اللي رشن افع كني الك ع ك1 درج فلن 
الدارقطي. 


ونظراً لاتصالها بالرأي والنظر والاحتمال في الجمع؛ بأكثر من اتصالها بقواعد الإعلال المعبودة, 
فقد بيّن ابن حجر منهجه فههاء فقال: ومن أنواع ما انتقد على البخاريء "ما تختلف الرواة فيه بتغيير 
رجال بعض الإسناد. فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين 
جميعاً. فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهماء حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في 
الحفظ والعدد... وان امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ والعدد فيخرج 


(') هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 70١‏ الحديث التاسع. 
هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 557”؟. الحديث الثاني والعشرون. 
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المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة".!) وهذا من حيث الإسنادء أما من حيث 
المتون والألفاظء. فقال: "ومها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن 
لم يذكرها فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. أما إن كانت 
الزيادة لا منافاة في ن كالحديث المستقلء فلا... فما كان من هذا القسم فهو مؤثر." () 





فأما في الكلام عن تعدد الوقائع فهو إما 2 زمن التحمل الأول عن الراوي المصدرء أو في زمن 
النقل أي الإسماع وسند الحديث وطريقه. أو 2 الزمن النبوي أي 2 متن الحدث وأصله. وأتوقف 
عند نماذج ووسائل عن هذه المنبجية: 


)١(‏ درء العلة بالحمل على تعدد التحمل والسماع حديث البخاري عن محمد بن إبراهيم 
التيعي. قال: حدثني عروة بن الزبيرء قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه 
المشركون بالنبي ينه الحديث. وتابعه ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن عروة. فأعله الدارقطني 
بحديث هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاصء. وبحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عروة. 
فأجاب ابن حجر بترجح رواية التيعي من جبهة أولى» فقال: اقتضى صنيع البخاري ترجيح رواية محمد 
بن إبراهيم التيمي لأن يحبى وهشاماً ابني عروة اختلفا على أبهماء فوافق محمد بن إبراهيم يحى بن 
عروة على قوله عن عبد الله بن عمروء وأكد ذلك أن لقاء عروة لعبد الله بن عمرو بن العاص أثبت 
من لقائه لعمرو بن العاصء وقد صرح في حديث محمد بن إبراهيم التيمي بأنه هو الذي سأل. ثم 
بإمكان الجمع بين الروايتين من جبة ثانية: فقال: وأما رواية هشام فليس فها أنه سأل عمرو بن 
العاصء فيحتمل أنه كان بلغه ذلك عن عمرو بن العاص. لأن رواية أبي سلمة أخذت على أن عمرو 
بن العاص حدث بذلك فكأنه بلغ عروة عنه فأرسله عنه. ثم لقي عبد الله بن عمرو فسأله فحدث 
بذلك عنه ومقتضى ذلكء, تصويب صنيع البخاري وتبين بهذا وأمثاله أن الاختلاف عند النقاد لا يضر 
إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات أو أمكن الجمع على قواعدهم.7") 


ومن أمثلته. حديث البخاري عن أبي معمر عن عبد الوارث عن الحسين المعلم عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجني أنه سأل عثمان بن عفان عن 
الرجل يجامع أهله ولا يمني. فقال عثمان: يتوضأ ويغسل ذكره. سمعته من رسول الله َلك قال 
وسألت عن ذلك علياً والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال يحيى بن أبي كثير وأخبرني أبو 


(» هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 47". 
("؟ هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 2 ". 
(" هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 777, الحديث الستون. 
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سلمة أيضاً أن عروة أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله يلد فأعل هذا الدارقطني:7) 
وقال: هذا وهم وهو قوله إن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله يَلِدُء لأن أبا أيوب لم يسمعه 
من رسول الله يلد وانما سمعه من أبي بن كعب... واليه ذهب الخطيب في قوله إن أبا أيوب سمع ذلك 
من النبي 5 خطأ فإن جماعة من الحفاظ رووه عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. 
ولم يقبل بذلك ابن حجر وحمل سماع أبي أيوب على التعدد فقال: وغاية ما في هذا أن أبا سلمة 
وهشاماً اختلفاء فزاد هشام فيه ذكر أبي بن كعب. ولا يمنع ذلك أن يكون أبو أيوب سمعه من رسول 
الله يه وسمعه أيضا من أبي بن كعب عن النبي يَلٌ مع أن أبا سلمة أجل وأسن وأتقن من هشامء بل 
هو من أقران عروة والد هشام فكيف يقضي ليشام عليه بل الصواب أن الطريقين صحيحان.") 


ومن أمثلته. حديث البخاري عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر: اللهم 
اززقي كنباةة ق هيلك والجئل موق بل سولف فاهلة ال ارقطي كاراب عدف 'فقال: 
وقال هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة عن عمرء وقال روح بن القاسم عن زيد 
بن أسلم عن أمه عن حفصة عن عمر. فدفع ابن حجر الاضطراب عنه بجمع سماعه الحديث عن 
أمه وأبيه. ويتضعيف السند الضعيف مهماء فقال: الظاهر أنه كان عند زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عمر وعن أمه عن حفصة عن عمر لأن الليث وروح بن القاسم حافظان وأسلم مولى عمر من الملازمين 
له العارفين بحديثه. وفي سياق حديث زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة زيادة على حديثه عن أبيه 
عن عمر... فدلَ على أنهما طريقان محفوظان. وأما رواية هشام بن سعد فإنها غير محفوظة لأنه غير 
كبا :0 


ومن أمثلته أيضاً حمله أحاديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة, وأحاديثه عن أبي هريرة 
جميعاً على الاتصالء وذكره دائماً إنه سمع من أبيه ومن أبي هريرة» وأن الإعلال بهذا ليس قادحاً في 


(') نقله ابن حجر عنه بخطه.ء وليس في التتبع. 
7" هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 59", الحديث الثالث. 
(" هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: 51" الحديث السادس والعشرون. 
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نظره. سواء في أحاديث عامةً أو ني حديث خاص ورد بطريقين أحدهما عن أبي هريرة. والآخر عن أبيه 
عن ا هريرة.() وأمثلة أخرى أيضاً 9) 


ومنه أيضاً قولهم» الحديث صحيح من وجبيه. فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ومثاله حديث 
البخاري ومسلم عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس, حديث القبرين وأن أحدهما 
كان لا يستبرئ من بوله. فأعله الدارقطني بقوله: وقد خالفه منصور فقال عن مجاهد عن ابن 
عباس... وقد أخرجه البخاري من طريقي الأعمش ومنصورء وقال الترمذي بعد أن أخرجه رواه منصور 
عن مجاهد عن ابن عباسء وحديث الأعمش أصع. يعني المتضمن للزيادة. فأجاب ابن حجر بأن 
سماع مجاهد ثابت من طاووس ومن ابن عباسء وبيّن أن الأعمش ومنصور كلاهما ثقة فالحديث 
كيفما دار دار على ثقة. فقال: وهذا في التحقيق ليس بعلة لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس وسماعه 
من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث ومنصور عندهم أتقن من الأعمش مع أن الأعمش أيضا 
من الحفاظ فالحديث كيفما دار دار على ثقة والإسناد كيفما دار كان متصلا فمثل هذا لا يقدح في 
صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا ولم يستوعب 
الدارقطني انتقاده.!" وله أمثلة أخرى أيضاً ©) 





في ومقاله جنيف البغارض 


عن هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن النبي كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. قال 
الدارقطني: وقد أنكر أحمد بن حنبل هذا من حديث هشيم عن عبيد اللّه بن أبي بكرء وقال إنما رواه 
هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله عن أنس وقيل إن هشيما كان يدلسه عن عبيد 


الله بن أبي بكرء وقد رواه مسعر ومرجأ بن رجاء وعلي بن عاصم عن عبيد الله ولا يثبت منها شيء. 
فأجاب ابن حجر بلطيفة دقيقة جداً تدفع هذه العلة عن الحديثء فقال: وأحمد بن حنبل إنما 
استنكره لأنه لم يعرفه من حديث هشيم. لأن هشيماً كان يحدث به قديماً هكذاء ثم صار بعدُ لا 


() انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: ”5١‏ الحديث الثامن» والحديث الثالث عشرء ص: 707 والحديث 
الحادي والتسعون. ص:7277. 

7" انظر الحديث الثاني والثلاثون. ص: 755. والحديث السابع والأربعون. ص: 777. والحديث الثالث والخمسونء 
ص: 515 والحديث الخامس والخمسونء. ص: 515. والحديث الحادي والستون. ص: 7117 والحديث الثالث 
والستون. ص: 777. والحديث الحادي والسبعون. ص: ."72١‏ والحديث الثالث والثمانون. ص: 7270. والحديث 
الرابع والتسعون. ص: 7/؟. وفيها حمل اختلاف الأسانيد على تعدد السماع عن الشيوخ. 

7" هدي الساري مقدمة فتح الباري.ء ص: 58 ”؟: الحديث الثاني. 

©) انظر الحديث التاسع بعد المائة. ص: 58٠١‏ درأ فيه العلة بقوله أينما دار كان على صحابي. 
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يدلس فيه فمردود فرواية البخاري نفسها عن هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر فذكرها... ثم 
قال: وقد ظهر بما قررناه أن إحدى الطريقين لا تعل الأخرى.!") 


() درء العلة بحملها على تعدد الوقائع في العبد النبوي فكثيرةٌ منها حديث أبي هريرة في ذي 
اليدين المعروف. وحديث مسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله يكِدٌ صلى العصر فسلم في ثلاث 
ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طولء: فقال يا رسول اللّهء فذكر له 
صنيعه وخرج غضبان يجر رداءهء حتى انتبى إلى الناس. فقال أصدق هذاء قالوا نعم فصلى ركعة ثم 
سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.!' والعلة هي في اختلاف ألفاظ الروايتين. فقال ابن حجر: "فإن هذه 
الأحاديث ليست لواقعة واحدة». بل سياقها يشعر بتعددهاء وقد غلط بعضهم» فجعل حديث أبي 
هريرة وعمران بن حصين #نه بقصة واحدة. ورام الجمع بينهما على وجه من التعسف الذي يستنكر. 
وسببه الاعتماد على قول من قال: إن ذا اليدين اسمه الخرباق وعلى تقدير ثبوت أنه هوء فلا مانع أن 
يقع ذلك له في واقعتين, لاسيما وفي حديث أبي هريرة» أنه صلى الله عليه وسلم» سلّم من ركعتينء وفي 
حديث عمران أنه وو سلم من ثلاث إلى غير ذلك من الاختلاف المشعر بكونهما واقعتين.9 


ومثله أيضاً حديث المسح على الجوربين» عن المغيرة أن النبي كلد توضأ ومسح على الجوربين 
والنعلين» وهو في غير الصحيحين,!) وقد أعله بعضهم بحديث المسح على الخفين. منهم عبد الرحمن 
بن مهديء كان لا يحدث بهذا الحديث. لأن المعروف عن المغيرة: أن النبي يله مسح على الخفين. وكذلك 
كان يحيى بن معين يقول: "الناس كلهم يروونه على الخفينء غير أبي قيس". مثله علي بن المديني: 
"حديث المغيرة رواه عنه أهل المدينة والكوفة والبصرة» ورواه هزيل عنه وقال: مسح على الجوربين» 
وخالف الناس"." أي أنهم أعلوه بالشذوذ لمخالفته حديث المسح على الخفينء ولكن فريقاً آخر من 
العلماء لم يسلموا بهذه العلة. وعدّوا الخلاف من باب تعدد الوقائع في الزمن النبويء وأنها من قبيل 


هدي الساري مقدمة فتح الباري. ص: ."0١‏ الحديث العاشر. 

7" رواه مسلم» كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له: 5١ 5/١‏ » رقم: ؟ لاه. 

7 النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجرء 767/7 

©) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المسح على الجوربينء الرقم 0159 .١١7/١‏ والترمذي في كتاب الطهارة» باب 
ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين: الرقم 19: .1717/١‏ وقال حسن صحيح. والنسائي في: كتاب الطهارة» باب 
المسح على الخفين في السفرء الرقم 570١م١١/67.‏ وقال: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. وابن ماجه في: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلينء الرقم .44/١ :559:57٠.‏ وأحمد: 7/5 50. وغيرهم. 

» انظر: تهذيب سنن أبي داودء ابن القيم. .١7١/١‏ 


زيادة الثقة قي الحديث الصحيح» بمعق أن النبي 2 مسح على الخفين مرةء وعلى الجوربين مرة 
أخرى.(" وبذلك دُرئت علة المخالفة والشذوذ. وله أمثلة أخرى أيضاً ”) 


رابعاً: درء العلة بتلقي الأمة الحديث بالقبول 


وهي مسألة أتكلم عنها إجمالا عند المحادثين» ولا أقتصر فيها على البخاري والدارقطني فحسب» 
لأنما مرتبطة بمسألة التصحيح بتلقي الأمة بالقبولء والأمة هنا هم المختصون من أهل العلم 
والمعرفة. فإذا ما شاع الحديث على ألسنتهم وكتهم كان دليلاً على قبولهم الحديث وان كان ظاهره 
معلولاً أو فيه ضعفء. والعبرة في ذلك أن ظواهر الإسناد ليست بذاتها هي الحكم بصحة أو ضعف 
الحديثء بل هي ميدان العمل والدرس والاجتهاد في الاعتماد على القرائن والأدلة في ترجيح أحد الأمرين 
على الآخر. 


وتأتي العلل لتغوص في أعماق هذه الأدلة والقرائن فتعطي حكماً أدق وأقوى من أحكام ظواهر 
الأسانيدء وأما التواتر وتلقي الأمة بالقبول فهو من الأدلة القطعية في هذا المجال. وهو منهج سار 
عليه كثير من علماء السلفء. وبضوء هذا يفهم نص الجصاص من الحنفية على ذلك عند تعليقه 
على حديث: طلاق الأمة تطليقتان. وعدتها حيضتان.!" فقال: وقد تقدم سنده وقد استعملت الأمة 
هذين الحديثين في نقصان العدة وإن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواترء لأن ما تلقاه 
الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع.!') كما يظهر أنه قول 
الشافعي في حديث "لا وصية لوارث" فعمل به رغم أنه معلول بالانقطاع عنده.!" لإجماع العامة على 


() انظر: نصب الراية» الزيلعي, .١185/١‏ الجوهر النقي في الرد على البهقيء ابن التركماني» .584/١‏ 

('" انظر هدي الساريء. الحديث الخامس عشرء. ص: 07". والحديث السابع والتسعون. ص: /7". والحديث السابع 
عشرء ص: 04" وفيها ترجيحه الاختلاف بين الألفاظ على أنه زيادة ثقة لا شذوذ. 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطلاقء باب فى سُنَّة طّلآقٍ الْعَبْدِء /١‏ 77» رقم: 5191. 

والترمذيء كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» ؟/ 484» رقم: .١1١457‏ 

وابن ماجه. كتاب الطلاقء. باب في طلاق الأمة وعدتهاء ,507/7/١‏ رقم: 701/6 

©) أحكام القرآن. الجصاصء ."/7/١‏ 

©» الحديث صحيح ثابت أخرجه: سنن أبى داودء كتاب الوصاياء باب مَا جَاءَ في الْوَصِيَّة لِلْوَارثِء ؟/ "/اء رقم: 781/7. 
وفي كتاب الإجارة؛ باب فى تَضّمِينٍ الْعَارِيَةَ 7/ 57١‏ رقم: /51ه؟. 

سنن النسائي. كتاب الوصاياء باب ابطال الوصية للوارث» 57/7 7.: رقم: 55151, 71537 551577 

سنن الترمذيء كتاب الوصاياء باب ه ما جاء لا وصية لوراث, 5/ 5737, رقم: 317٠١‏ 5171. 

سنن ابن ماجهء كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث. ؟/ ,.35١5‏ رقم: 71/١7‏ ورقم: 71/15. 
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القول به.!" ونص على ذلك أيضاً ابن عبد البر فقال: في حديث الدينار أربع وعشرون قيراطاًء وهذا 
الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء به واجماع الناس على معناه ما يغني عن 
الإسناد فيه." وذكر ذلك أيضاً في حديث الطبور ماؤه'" ومثله الزركشيء فقال: إن الحديث 
الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حق أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ 
المقطوع.) ونقل ابن حجر جزم القاضي أبي نصر عبد الوهاب المالكي بالصحة فيما إذا تلقوه 
بالقبول.") 


والنصوص وإن وردت قي تصحيح ما ظاهره الضعف. إلا أن الضعف المذكور من أنواع العلل, 
فعليه يكون تصحيحها درءاً لهذه العلة. 


الخاتمة 


© الراجح في العلة بحسب منهج المحدثين أنها مطلق الضعف الطارئ على الإسنادء على أن يكون 
دقيقاً خفي المسلك, ولا يشترط فها التأثير أو عدمه. 

© لايكفي للحكم بضعف الحديث وجود العلة فيه بل لابد ان تكون علة مؤثرة» والا فإن وصف 
المعلول يجامع الصحيح والضعيفء أما المعلول بعلة مؤثرة فلا يكون إلا ضعيفاً. 

© الإعلال قائم على الاجتهاد والنظرء وكذلك الدرء. بحيث يقابل اجتهاد الناقد اجتهاد ناقده. فهو 
النقد المسلط إلى النقدء وعملية الترجيح بين الطرحين تكون بالأدلة وبعمق النظر والجوابء وكما 
أن الإعلال يصلح لأن يتجه إلى النقدء فإن نقد النقد المذكور آنفا يمكن أن يتجه إليه النقد أيضا 
بترجيح الإعلال الأول أو حالة ثالثة جديدة». وعلى أي حال فإنه ولم يكن من أهداف البحث 
الترجيح في المسائل التفصيلية في الأحاديث لجبة العلة أو درتهاء وانما بيان مناهج النقاد الكلية 
في ذلك., والتعرض إلى بعض من وسائلهم في درء العلة. 


وترجم له البخاري في صحيحه 5/. ويبدو أنه وصل إلى الشافعي بإسناد منقطع. 

الرسالة, الشافعي. ص57 .١‏ 

7") التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء ١؟/ .١54‏ 

7 قال: أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول. التمبيد 
ه/ر1 ١‏ ؟. 

©) النكت على مقدمة ابن الصلاحء الزركثي, .59./١‏ 

© النكت لابن حجرء 77/١‏ 3؟. 


© تتبع الشواهد والطرق هي أهم.وسائل كشف العلة؛ كما أنها أهم وسائل درنها ودفعها عن 
الحديية مني القول بالئلة وندرننا هو هدي والعى وسلنة مكو الملة الوثرة فى فيحة العنزيث 
هي العلة التي لم تقم طرق وقرائن وأدلة على نفيها ودرتها. 


الدراسة الثانيم: 


المفاضلة بن الرواة بامحبه عند نقار اكديسثف «راسة نظريه وتطبيقية 


١.الجانب‏ النظري: المفاضلات عند نقاد الحديثء منيجها وأسبابها 


ونتوقف في هذا المبحث عند التعريف بأهم مصطلحات البحث» وبمنيج النقاد قي إيراد 
المفاضلات, وأسباب ذكرهاء ووجوهها ونماذجهاء مع بيان أهميتها واتصالها بعلم علل الحديث ودقيق 
مسائله. 


.١ .١‏ التعريف بمصطلحات البحث 


لعله من المناسب أن نبتدئ الكلام بالتعريف بمصطلحات البحث لغة» وهي المفاضلة والموازنة 
والمحبة, ثم التعرف على سياقاتها الاصطلاحية:, فأما المفاضلة لغة, فري من الجذر فضلء وهو أَصْلٌّ 
يَدُلُ عَلَى زِيَادَةٍ في مَيْءٍِء وهو الرَّيَادَةُ وَالْخَيُْ خلاف النقص. وفاضلْتَهُ فَمَصَلْتَهُ إذا غلبته بالمَضّلٍ.() 


وأما الموازنة فبي من الجذر وزنء وهو أصل يدلُ على تَعْدِيلٍ وَاسْتِقَامَةٍ. وَالزّنَهُ قَدْرُوَرْنِ الشَّيْءِ 


وَهَذَا يُوَازِنُ ذَلِكَء أي يُحَاذِيهِ ويقاربه. والموازنة المقابلة بين القرباء. ووازتة: عادَلَّهُ وقِابَلَهُ؛ وأيضا كافَأهُ 
على فعاله.9") 


وأما المحبة فبي من الجذر حبب. وتعني الحُبّ والودّاد. تقيض البُْضِء يقال أحبّه فهو مُحَبٌ 


وحَبّه يَحِبّه فهو محبوب. "(١‏ 


() ابن فارسء أحمد بن فارسء مقاييس اللغة, المحقق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 799١ه-‏ 1915م 
5 الجوهري. إسماعيل بن حمادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين» بيروت. ط؛. .5 ١ه-19/1مء‏ 191/0 .١‏ 

7" ابن فارسء مقاييس اللغة. .٠١7/76‏ الرّبيديء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق» تاج العروس» تحقيق مجموعة. 
دار الهداية, 157-701/77. الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. 7717/5. 

(" الرّبيديء تاج العروسء, .5١7/7‏ الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. .١٠١5/١‏ 


لا 


فبذه هي المعاني اللغوية لتلك الألفاظ. ولفهم هذه المصطلحات عند نقاد الحديث, لابد من 
التوطئة الآتية. 


إن مناهج النقاد في الحكم على الراوي تفاوتت بين التصريح والتلميح» والتصريح لديهم على 
درجاتء فمنه الحكم المباشر على الراوي بالحفظ والضبط والعدالة أو نفي ذلك عنه. ومنه الحكم 
المجازي غير المباشر كوصف الراوي بأنه شيطان أو جبل أو حاطب ليلء! ويتفاوت المقصود بهذه 
العنازات ببق العاف كفاوكا على درحاث: يكو غالبا تقاوتا ف مغدان«الاتصاف“ ذلك الصف عض 
الراذف كفاوك الكبحيعت والكتديك الحيهف: أو الصدوق أعلى مرائب الضدق أو أدناهاء أو الثمة فى 
أعلى درجاتها أو أدناهاء وأحيانا يكون بين درجتين متقاربتين كالثقة والصدوقء. أو الصدوق 
والضعيف. ويكون أحيانا تفاوتا كبيرا بين الوصفين بأن تكون الدرجتان متباعدتين» كالوصف بالثقة 
أو الضعف. والصدوق والمتروكء, وغيره. 


وسبب الغموض هذا قد يكون من اختلاف النقاد في استخدام المصطلح فمهم من يستخدمه 
في الجرح ومنهم من يستخدمه في التعديل كقولهم "تعرف وتنكر". وقد يكون بسبب ندرة استخدام 
المصطلح من النقاد. وعدم وضوح دلالاته المجازية. فيختلف الشراح في بيان مقصود القائل فيه. 
وهذا الباب قد تم الاشتغال عليه كثيرا من قبل العلماء المتقدمين وخصوصا في الدراسات الأكاديمية 
المعاصرةء فتم تحرير معظم هذه المصطلحات عند النقاد, وهي باب علم وتنقيب وتدقيق كبير. 


١‏ منهج النقاد في إيراد المفاضلات 


لآية. مق الإقدارة إلى أن الحقام التعاه الع دكزناما قن كو مطلقة مدق انا تيل وال 
الراوي كلها أو جلباء فيكون ثقة في جميع مروياته أو ضعيفا فههاء إلا ما أثرت فيه القرائن فغيرت من 
الحكم الكلي عليه. أو أنها تكون نسبية بحيث يوثق الراوي في الرواية عن شيخ دون غيره أو يضعف 


('» للتوسع في مناهج النقاد في معرفة أحوال الرواة» ينظر إبراهيم اللإحم, الجرح والتعديل, مكتبة الرشدء الرياض» 
طاء ”.٠1م‏ 43-47. وقد اختصرها في المناهج الآنية: التأمل في أفعال الراوي وسيرته. واختباره والقاء الأسئلة عليه 
وامتحانه بالتلقين والمذاكرة وغيره ذلك, وبالنظر في أصوله المكتوبة, والنظر في أحاديثه ومروياتهء هل كان معتدلا في 
روايته أو مجازفا فهاء وهل كان مشاركا لغيره أو متفردا فيها أو كان موافقا أو مخالفا لهم فيهاء وهل كان ثابتا أو 
مضطربا في روايتها؟ وغير ذلكء, وانظر أيضا: العلل ومعرفة الرجال لأحمد. رواية المروذيء تحقيق وصي الله عباس, 
الدار السلفية» الهندء ط١ء‏ 5.48١هء ,5٠0/7”‏ وأسئلة البرذعي لأبي زرعةء مطبوع ضمن كتاب أبو زرعة الرازي 
وجهوده في السنة النبوية» لسعدي الباشميء. نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ط١ء‏ 
هء ص 5909١‏ 


عن شيخ دون سائر شيوخه» أو في بلد دون آخرء سواء أفي روايته عنهم أم في روايهم عنه. أو في حال 


معين أو موضوع بذاته دون غيره.7") 


وأما التلميح من غير نص صريح على درجة الراوي الدقيقة في العدالة والضبطء فيفهم من 
الحكم تقديما عاما أو تأخيرا عاماء دون حكم دقيق بأنه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو متروك؛ وغالب 
ما يكون ذلك الأمر في الموازنات بين الرواة والمفاضلة بيهم» ففي قول الناقد فلان أفضل من فلان: 
غموض في الدلالة من جهات. 


أولبا جبة الأفضلية:ء لأن ظاهر العبارة أفضلية في الضبط والحفظ والرواية» وأفضلية في الدين 
والاستقامة والأمور كلها. ولو كانت في الضبط فيل هي في أنواع الضبط كلها أم في الكتاب دون الحفظ؟ 
أم أنها في كثرة الرواية وقلتها؟ 


وثانها مقدار الأفضلية, أهما متقاربان فتكون الأفضلية هي أفضلية التقدم بدرجة واحدة أم 
متباعدان فتكون أفضلية تقدم بدرجات متعددة؟ 


وثالئها إطلاق الأفضلية. فهل تعم أفضلية ذلك الراوي على مقابله المواضيع والروايات كلها أم 
أنها نسبية تختص بالرواية والسياق الذي ورد السؤال عن الراويين فها ثم جاء التصريح من الناقد 
على تلك المفاضلة. أو تختص بمواضيع وأحوال فحسب دون غيرهما. 


ولعل الأرجح من الاحتمالات في النقطة الأول هو الأفضلية في الضبط لأن سياق المقارنة إن خلا 
عن مؤشر لأحد جهات المفاضلة فهو يعود إلى السياق الأصلي لدى النقاد ألا وهو الحكم على ضبط 
الرجال. وعليه تكون نتيجة الموازنة حكما تلميحيا فحسب من الناقد عن حال ذلك الراوي» يجب أن 
يفهم بضوء الاستشكالات السابقة. دون أن يعمم ويحمل على غير مراد الناقد. وهنا تجدر الإشارة إلى 
أهمية العودة إلى كلام الناقد نفسه والبحث في أقوال أخرى له في الراوي المذكور نفسه؛ فإنها ستفسر 
على الأغلب مراده بوجه التفضيلء فكلام النقاد متسق مع نفسه. 


(') ينظر للتوسع: ابن رجبء شرح علل الترمذيء تحقيق همام عبد الرحيمء المنار» الأردن. ط١ء‏ 4.1 ١هء‏ 1/7//- 
7 صالح بن حامد الرفاعي, الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم.» دار الخضريء المدينة المنورة. ط7؟. 5١4‏ ١ه.‏ 
سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني, تحقيق موفق عبد القادرء مكتبة المعارفء الرياضء ط١ء 54١4‏ ١هء‏ ص7١١.‏ 
سؤالات أبي داود للإمام أحمد. تحقيق زياد منصورء مكتبة العلوم والحكمة, المدينة. ط١ء‏ 5١5١هء‏ ص5"4. 
الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. دار الكتاب العربي» بيروتء /ا//ره؟7١.‏ 


1 


١‏ وجوه المفاضلات ونماذجها 


المفاضلات المطلقة: بتقديم الراوي على غيره من الرواة تقديما كليا في المواضيع والأحوال 
والشيوخ جميعاء وهو من القليل النادرء ومنه ما قاله يحيى بن معين في سفيان الثوري "ليس أحد 
يخالف سفيان إلا كان القول قول سفيان". وأبو حاتم "لا أقدم على سفيان في الحفظ أحدا من 
أشكاله". ومثله ما قاله شعبة "ما رأيت أثبت من عمرو بن دينار ولا الحكم وقتادة".(' أو تقديمه على 
غيره من الرواة مطلقا لكن بحدود معينة كبلد أو تلامذة شيخ معينء» يقول يحيى القطان: "ما رأيت 
شاميا أوثق من ثور بن يزيد". وقاله أبو حاتم أيضا !"ا 


المفاضلات النسبية: بأن يقدّم الراوي على راو آخر بعينه أو على مجموعة رواة بأعيائهم, وهذا 
أيضا على نوعين. فيكون تقديما كليا في الجبات كلباء أو تقديما مقتصرا على جهة معينة, كبلد أو راو 
أو موضوع أو حديث بعينه. وموضوع الدراسة في لفظ معين من ألفاظ المفاضلات النسبية كما سيأتي 


بإذن الله. 


ومن الأمثلة الشائعة على تلك المفاضلات: قال أحمد "الثوري أعلم بحديث الكوفيين 
ومشايخهم من الأعمش".!" ويدخل فيه ما كتب في علم طبقات الأصحاب وتفاوت التلامذة في الضبط 
عن شيخهم. ومنه قول إسحاق بن هانئ لأحمد: "أيما أثبت عندك في سفيان الثوريء أبو نعيم أو 
وكيع؟ قال لا يقاس بوكيعء قلت أنا له: في الصلاح لا يقاس به. فأيما أصح حديثا؟ قال: أبو نعيم أصح 
حديثاء ثم ابتدأ فذكر الفربابي» فقال: ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفربابي".) 


(') ينظر تباعا: الخطيبء تاريخ بغدادء .١78/9‏ ابن أبي حاتم» علل ابن أبي حاتم» تحقيق: فريق من الباحثين, مطابع 
الحميضيء ط١ء‏ /15571ه- 7.٠7مء‏ 7/7/". وعلل المروذيء ص0١77.‏ 

(" ينظر تباعا: المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق بشار عواد, الرسالة» بيروت. ط١. 5.٠.‏ اه 577/4. 
وابن أبي حاتم» الجرح والتعديلء. تحقيق: عبد الرحمن بن يجي المعلمي اليماني» دائرة المعارف العثمانية, 01/١‏ اص 
م ل/رتا؟. 

(؟ مسائل أحمدء رواية إسحاق بن هانئء تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي. .1١17/7‏ وينظر للتوسع اللاحم, 
الجرح والتعديل. ص ١55‏ وما بعده. 

©) مسائل إسحاق بن هانئ» ١/79؟7؟.‏ 
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١‏ أهمية المفاضلات وأسبابها 


أهمية المفاضلات أنها تعطي الفروق الدقيقة بين الرواة المتقاربين» وتكشف لنا المنهج النقدي 
عند الإمام المفاضلء فالمكنة على الموازنة بين الرواة والمتقاربين لا تتأتى إلا ممن بلغ في العلم والدقة 
والاطلاع مبلغا واسعا وعميقاء وهذا يفيد الباحثين والمطالين. لأن التصريح بتفاوت الرواة المتقاربين 
وتقدم أحدهما على الآخر هو حكم مبم في أبواب الترجيح بين الرواة خصوصا عندما يكونان في طبقة 
واحدة عن شيخ مشتركء. ويختلف أصحابه عليه في رواية معينة. فيأتي الحكم النقدي بتقديم 
أحدهم ليؤكد أرجحية إحدى الروايتين على الأخرى. كما أنه يمكن أن يعد مرحلة من مراحل الحكم 
على الراوي يستفيد منها الناقد المتأخر في الوصول إلى حكم كلي على كلا الراويين أو الرواة فيما لو 
تعددت المفاضلات. 


وتأتي المفاضلة أحيانا مع بيان أسباب الترجيح فها وقد تخلو من ذلك كما سلف في الأمثلة 
وسيأتي مزيد من ذلك. ومن أسباب اختيار الرواة للمفاضلة: القرابة بيهم كيزيد بن يزيد بن جابر وعبد 
الرحمن بن يزيد. أو اشتراكهم في الاسم والكنية كأشعث بن عبد الملك وأشعث بن سوار. أو اشتهارهم 
بالأخذ عن شيخ معين أو اتحادهم في الطبقة كأبي الزبير بن مسلم وأبي سفيان بن نافع عن جابرء 
وأبان وثابت عن أنس.(") 


ولقد اختصت هذه الدراسة بذكر وجه من وجوه المفاضلات ألا وهو المفاضلات النسبية, 
ولقاعة مقنة داشا ومو الممنةة ويدف إل اشتقراء هذا الفط امسعراءتكيا 3 الكدي إلى حفرف 
ميذانا: للدرابحة :وض ارثعة كفي 13 العلل عدن اليه وغلل: أن جات وسعفاء السفيان» زعلل 
الدارقظيء ومدفخز إل فخلية هذ اللفظ ونيآن سياقانه وأغراضة ومحانية لدى التقا3 المعرفة فيها 
إذا تأثر سياق الحكم به بالمعنى اللغوي فظهر فيه ميل لشخصية الراويء أم أنه مصطلح لمعنى 
الفاشيلة اكاسرة العرية مو ححية الحربط وذلك مق خلذل الزاية بن عدن من كباق التشان وهم 
أحمد ويحى بن معين وأبو حاتم» وقد شاع استخدامه بيهم على ترتيب ذكر أسمائهم»: وعدل عن هذا 
الامكزدمو: التفكيول الى قطي وغروه ونا نيان 


() ينظر للتوسع اللإحم: الجرح والتعديلء ص .175-١51١‏ 
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؟.الجانب التطبيقي: المفاضلة بالحب عند نقاد الحديث 


استخدم عدد من النقاد المفاضلة بالحبء في عدة سياقات. أصلها وأشيعها هو المفاضلة بين 
الرواة» بأن يصرحوا فلان أحب إليّ من فلان وروايته أحبء ولها سياقات أخرى فرعية سنأتي على 
ذكزهاء: وقد أكثن مق استغدام هذا اللفظ الإمام أحعد فذكرة فق ثلاثة وعشرتن موشيعاء وجاء أيضا 
على لسان أبي حاتم في ثلاثة مواضع كما سيأتي. ولهذا تم تحديد كتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد 
وكتاب علل الحديث لابن أبي حاتم ميدانا للتبع هذا اللفظ وتحليل مراميه ومعانيه. وكذلك استخدمه 
يَحْيى بن سّعيد القطان. وعَلِيٌ ببن الْمَدِينيَّ» وشُعْبّة وابن المبَارك وآخرون, وحددنا لتتبع أقوالهم كتاب 
اللتعفاء الكثين لتققين 'لأنه فقل ها يعاري ثلاقين عكما بالمفاضلة بالحت كما سيرة: 


وسبب اختيار هذه اللفظة أنها لا تعني شيئا اصطلاحيا جلياء بل إنها واسعة تشمل مطلق 
التقديم سواء من جهة الثقة والأوثق» أو من جبهة الضعيف والأضعف. أو من جهات أخرى كما 
سيأتي. كما أن لها معان نفسية أخرى يجدر اختبارها لدى المحدثين للوصول إلى رأي فيها. ونتوقف في 
هذا المبحث عند أهم سياقاتها الفرعية والأصيلة, ومنهج النقاد في إيراد المفاضلة بالمحبة, مع بيان 
أغراضهم وغايتهم من ذلك. وعرض أقوالهم على بعضهم بحيث يعرف الرأي الأشيع في المسألة فيما 


؟.”. السياقات الأصيلة في المفاضلة بين الرواة بالمحبة 


أقتصر في هذا المبحث على إيراد السياقات المباشرة في المفاضلة بالمحبة بين الرواة» معتمدا على 
ماجاء في المصادر المذكورة من أحكام عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم» ولهذه السياقات 
أشكال ونماذج عند النقاد. فقد يوردون المفاضلة من غير بيان سبب التفضيل وقد يوردون سببه» 
وقد يصرحون مع المفاضلة بثقة أحدهما أو صدقه. وقد يتركون ذلك فلا يصرحونء وقد تأتي 
المفاضلة بين الرواة بإطلاقء أو تكون مقتصرة على سياق بعينه. والغاية من ذلك تحرير معنى المفاضلة 
بالحب عند هذين الناقدين, والحاقها بالمصطلح النقدي الأشهر أو الأوضح. 


ومن أقدم ما وقعت عليه من هذه المفاضلاتء ما قاله ابن عُمَر لمجاهد: لأَنْ يَكُونَ نَافِعٌ ب ل 
حِفْظك أَحَب إِلّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لي دِرْهَمٌ رَنففْ. فَقُلْتُ لَهُ: آلا جَعَلْتَهُ جَيَدَا؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ في تَفيِي.(0 


(') عبد الله بن أحمد بن حنبلء العلل ومعرفة الرجال لأحمد برواية ابنه. المحقق: وصي الله بن محمد عباسء دار 
الخاني» الرياض» ط؟” ”5 ز5١اه‏ اللركثت لا 


للد 


وهنا يمدح ابن عمر حفظ مجاهدء ويقدمه على نافع من جهة الحفظء وقد لا يأخذ هذا النص قيمة 
حكم نقديء إذ يمكن أن يُفهم على أنه توجيه لنافع لأن بهتم بالحفظ. 


5 المفاضلة بالمحبة مع التصربح بالحكم النقدي 


وهي كما ظهر لنا على أربعة أنواع؛ فمنها ما كان بالتصريح بأن الراويين ثقتان. وأحدهما أوثق 
من الآخرء أو هما ثقة وصدوقء أو هما صدوق وضعيف, أو كلاهما ضعيف وأحدهما أقل ضعفا من 
الآخرء فيآتي سياق التفضيل بالمحبة ليرجح الراوي الأقوى على الأضعف. وذلك على حسب اجتهاد 
الناقدء وقد يتفق النقاد على ذلك وقد تتباين آراؤهم كما سيأتي. 


.ل التصريح بالتفضيل لأن أحد الراويين أوثق من الآخر 


-وفي ذلك يقول الإمام أحمد: تافِع بن عمر أحب إِلِّ من عبد الْجَبّار بن الوزد وَهُْوَ أصح حَدِيثاء 
وهو في الثقات ثقة.!'' ولبذه المقارنة وجه جميلء فإن كل منهما قريب من الآخرء ولخفاء حال نافع في 
جهات معينة. فهو ليس بالثقة الجبلء وليس بالصدوقء وهو بذلك أعلى من عبد الجبارء وقد اتفق 
على هذا النقاد مع أحمدء ولعل هذا سبب إيراد أحمد لبذه المفاضلة. 


فنافع ووثقه ابن معين والنسائي. وسئل أبو حاتم عنه فقال: ثقة. قيل: يحتج بحديثه؟ قال: 
نعم. وكذلك قال أحمد في موضع آخر: ثبت ثبت. صحيح الحديث! وأما عبد الجبارء فقال فيه 
البخاري: يخالّف في بعض حديثه: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطن ويهم» وقال ابن عدي: هو 
عندي لا بأس به يكتب حديثه. وقال ابن المديني: لم يكن به بأس. وكذلك قال أحمد فيه: ثقة لا بأس 
به. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود.'" فهو في موضع دون نافع عند أحمد وعند النقاد 
والمفاضلة هنا على وجهها في الضبطء والحب متجه إلى الضبط بين ثقتين متقاربين. على أن أحمد ني 


موضع آخر وازنه بعبد الله بن المؤمل (.5١ه)ء!')‏ وهو قريب من عبد الجبارء قال فيه يحبى بن معين 


(' عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. .66١ 5.١4/١‏ 

('" المزي. تهذيب الكمالء. 1807/79. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل. 457/8. ابن حجر العسقلانيء, تهذيب التهذيب» 
00000 

() ابن حبانء الثقات. .١177/7‏ المزيء. تهذيب الكمال. .597/١7‏ ابن عديء, الكامل في الضعفاءء. .١15/1‏ ابن حجر 
العسقلاني: تهذيب التهذيبء 570/7. ابن حجر العسقلانيء» تقريب التهذيب» .057/١‏ 

©) المزيء تهذيب الكمال» 9؟7/07/5. 
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بقوي.(") 


-وسئل أحمد عن يزيد بن إِبْرَاهِيم (71١ه)ء‏ أَثِقّة هو؟ قَالَ ثْمّة. قيل هُوَ أحب إِلَيْك أو عَليّ بن 
عَليَّ الرَقَاعِي (١71١ه)؟‏ قَالَ: يزيد أحب إل مِنْهُ.!" ويزيد قال فيه وكيع: ثقة ثقة. وقال ابن المديي: ثبت 
في الحسن وابن سيرين.!' وقد وصلنا عن يحيى بن معين موازنات عديدة يزيد ورواة آخرين سوى علي 
الرفاعي. ففضله يحيى على السريء وعلى جرير بن حازمء وعلى جعفر بن حيانء وعلى هشام بن 
حسان في عدة سؤالات.!) وهذه الكثرة مشعرة بوجود شيء مشكل في ضبطه. ولعله هو الذي نبه عليه 
الحافظ ابن حجر بقوله ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة ففها لين.!" وعلى أي حال فإن الرفاعي دونه 
قال فيه أبو حاتم: ليس بحديثه بأس. لكن لا يحتج بحديثه. ومراده الضبط لأنه قال فيه أيضا كان 
فاضلا في نفسه. ووثقه يحى بن معين وأبو زرعة. واختار ابن حجر أن يقوله فيه: لا بأس به وكان 
عابد|.0) 


وعليه فإن لفظ المحبة هنا جاء على المعنى الاصطلاحي بالتفضيل بين الرواة المتجه إلى الضبط. 


اا ا التصريح بتفضيل الثقة على الصدوق 


-ذكر أحمدٌ يُونْنَ بْنَ أي إِسْحَاقَء وَضَعَّفَ حَدِيئَهُ عَنْ أبيه [عمرو بن عبد الله (57١ه)]ء‏ وَقَال: 
حَدِيتُ إِسْرَائِيلَ [بن يونس (170ه)] أَحَبُ إِلّ مِنْهُ7" وكان إسرائيل يروي عن أبيه وجده. وهو ثقة 


عند أحمد ويحيى بن معين وكثير من النقاد () وأما يونس فهو صدوق هم قليلا () 


() المزي #هذيب الكمال. .187/١7‏ ابن عديء الكامل في الضعفاء. .١7١/0‏ ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. ه/15١.‏ 
7" عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. ,”7”./١‏ .05. 

(" المزي» تهذيب الكمال. ””///. ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب» 5/4 .+ 

©) ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. 107/9. المزيء تهذيب الكمالء. 57١//ال.‏ ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب» 
2 

ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» .١١1/1/١‏ 

(0) المزي. تهذيب الكمال. .77/7١‏ ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» .,١1/١‏ 

(" العقيلي» الضعفاء الكبير, 401//6. 

ابن عديء الكامل في الضعفاء. .١7١8/7‏ المزي» تهذيب الكمالء. 015/7. ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 
ا 

(؟) المزي. تهذيب الكمالء. 488/757. ابن حجر العسقلانيء, تهذيب التهذيب, 515/4. 
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نوكل سنن معي عو نه لوقاف لثَّهَفِيَ فَقَالَ: ثقَة فقيل لي ليحن أنما حب هو أو عيد 
الأغلى المتَامِي(2؟ فَقَالَ: : التَّمَفِيَ أحب إل من عبد الأخلى ١‏ '؟ ووافقه قي هذا أحمدء فقال: الثة لثقفي أثبت 
من عبد الأعلى.!" وعبد الأعلى (185١ه)‏ قال فيه ابن معين في موضع آخرء وأبو زرعة: ثقة» وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث./) وعبد الوهاب (15١ه)‏ وثقه ابن معين في مواضع آخر. وقال: اختلط بآخره. !”ا 


ولكنه حُجب عن الناس فيما ضِرّه تغيّر حديثه.(0) 
-وكان عَلِيَ بْنَ المدِينيّ يَقُوا ل: مُرْسَلُ الشَّعْيَ وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبَبٍ أَحَبُ إل مِنْ مُتَصل] دَاوْدَ بْنِ 


الْحْصَيْنء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.! ") وداود اد وه ا وقال 
أبو حاتم: لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثهء وقال ابن عيينة: كنا نتقى حديثه. وقال أبو زرعة: 
لين.( الومة ام متعويل مرييل ا رنطلك الاقم عا بتسرات سوسا قفكرمة. 


-وقال يحي بن معين: هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ فِيهِ ضِعْفٌ وَدَاؤْدُ بْنُ قَيْسٍ أَحَبُ حَبٌ إل مِئه.!" فأما هشام 
(155ه)ء فقال فيه يحى أيضا: ليس بشيءء كان يحى بن سعيد لا يحدث عند وقال أبو زرعة: محله 
الصدق وهو أحب إليّ من ابن إسحاق. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي.!"' وأما داود 
(توفي في خلافة أبي جعفر)ء فوثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. وقدمه أبو حاتم على هشام بن سعد 
كيحي بن معين. وقدمه القعنبي على ابن عجلان. واستشهد به البخاري في الصحيح :7" 


(؟ والسامي أصح من الشامي. أحمد بن عطية الوكيلء نثل النبال بمعجم الرجال الذين ترجم لهم فضيلة الشيخ 
المحدث أبو إسحاق الحوينيء دار المحدثين» القاهرة. ط١,‏ /ا.٠٠١مء‏ ص ”/ا. 

عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. 77/9, 70 5. 

ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» .5718/١‏ 

() ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب, 415/7. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل. 78/5. 

") الذهبي. محمد بن أحمدء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة. تحقيق محمد عوامة» جدة: دار القبلة 
للثقافة الاسلامية مؤسسة علوم القرآن. طاء 5١1‏ 1ه 997١م‏ 779/7 

9 ابن الكيال, أبو البركات محمد بن أحمد, الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات. تحقيق: عبد القيوم عبد 
رب النبيء دار المأمونء بيروت. ط .”1١ 5/١ م198١ 2.١‏ 

العقيلي. الضعفاء الكبيرء ."0/١‏ 

ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب, .551/١‏ مغلطايء إكمال تهذيب الكمالء 55/5 ؟. 

( العقيلي, الضعفاء الكبيرء 275١/6‏ 

(:' المزيء تهذيب الكمالء .٠١ 5/٠.‏ ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب, 770/5. 

.575// ابن أبي حاتمء الجرح والتعديلء. 477/7. المزي» تهذيب الكمالء‎ "'١( 


كت ادا 


وكذلك الأمر هناء فإن لفظ المحبة جاء على المعنى الاصطلاحي بترجيح الراوي الأضبط على 


". التصريح بتفضيل الصدوق على الضعيف 


قال أحمد: طلْحَة بن يحيى أحب إل من بريد بن أبي بردةء بريد يروي أَحَادِيتُ مَتاكير وَطَلْحَة 
حدث بِحَدِيث عُصّْمُور من عصافير الجنئّة حَدئني أبي قَالَ حَدثنا بن فُضَّيْل عَن الْعَلَاء أو حبيب بن 
أبي عمْرَة قَالَ أبي وَمَا أرَادُ سَمعه إِلّا من طُلْحَة يَعْني بن فُضَّيْل.!) فطلحة وثقه جماعة, وقال أبو زرعة: 
صالح.ء وقال البخاري: منكر الحديثء وقال ابن حجر: صدوق يخطن.! وأما بريد (١51١ه)‏ فقال فيه 
يحيى مرة ثقة ومرة ليس به بأسء» وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس 
بالمتين.!" وعليه يكون توجيه لفظ المحبة هنا إلى تفضيل من هو صدوق على من فيه ضعف. وهو 
على المعنى الاصطلاحي عند النقادء ولم يُخالف أحمد فيه. 


5/.. التصربح بتفضيل الراوي الأقل جرحا من مقابله 


-قال أحمد: غيلان بن عبد الله مول فُرَيْشُ... وَهُوَ أحب إِلّ من سْبَيْل بن ذكُوّان. سُمَيْلُ روى 
عَنهٌ عباد وهشيم وَقَالَ عباد بن الْعَوام كُنّا نتهمه بِالْكَذِبٍ -يَعْني سهيلا-. قَالَ عباد قلت لَهُ: صف لي 
عَانْشَة قَالَ: كَانَت أدماءعء قَالَ أبي [أحمد]: وَكَانَت عَائْشَة يَقَال شقراء ل 


واتهمه بالكذب يحيى بن معين وعباد بن العوام أيضاء وقال النسائي: متروك الحديث, وقال أبو 
داود: ليس بشيء. وبين ابن عدي ضعفه وأكد سبب تكذيبه بقوله: وسهيل بن ذكوان هذا مع ما ينسب 
إلى الكذبء ليس له كثير حديث. وإنما لم يعتبر الناس بكذبه في كثرة رواياته؛ لأنه قليل الرواية» وانما 
تبينوا كذبه بمثل ما بيناء أن عائشة كانت سوداءء وإن إبراهيم النخعي كان كبير العينين» وعائشة 
كانت بيضاءء وابراهيم النخعي أعورء وهو في مقدار ما يرويه ضعيف.!" وأهمية ما ذكره أحمد في 


(' عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. .178٠ 1١/57‏ 

('" الذهبيء الكاشف, 45/7. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» .5765/١‏ 

7 ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. 477/7. ابن عديء الكامل في الضعفاءء. .155/١‏ ابن حجر العسقلاني» تهذيب 
الهذيبء .7١8/١‏ 

©) عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. .318/8:5557/١‏ 

)0 ابن عديء الكامل في الضعفاء. .07١/5‏ ابن حجر العسقلانيء لسان الميزان. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. دار 
البشائر الإسلامية. طا 57١٠م .71١/4‏ 
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المفاضلة بين غيلان وسهيلء أنه النص الوحيد الذي وصلنا فيه حال هذا الراويء 7 وهو أنه ضعيف 
شديد الضعف لكنه لا يصل إلى الكذب الصريح. 


0 لياو ترب ااي ا رويد عقت ا 
جرحه: طرقه لصوص فأخذوا متاعه فاختلط.7) 


ع ع 


وعليه فإن لفظ "أحب" هنا أعطنا معنى العلو النسبي والمتقارب من حال الراوي المعروف 


جرحه. 
5 الفاضلة بالمحبة مع التصريح بأسباب الحكم النقدي 


- وفي ذلك يقول الإمام أحمد: ابن أبي عدي (1517ه) أحب إِلَِّ من أَزْهَر السّمان (7١٠ه)ء‏ لَهُ 
0 وهيبة» هُوَ أشبه بِأَهْل الدّين وَأّصّح حَدِيئاء وأزهر كان ربما حدّث بالحديث فيقول: ما حدّثتْ 

» وجه التفضيل والمحبة متجه إلى العدالة والاستقامة. مع الضبطء مقابل أزهر الذي ما كان 
يضبط ما يروي. وهناك لفتة نقدية هنا أن علماء الرجال والطبقات كانوا يتناقشون أي أصحاب عبد 
اللّه بن عون أقوىء فكان حَمّاد بن زيد وعبد اليَحْمَّن بن ميدي ويحيى بن معين يقدمون أَزْهَر على 
سائرهم: وقدم أحمد محمد بن أبي عدي عليه. ويشهد لهم أن ابن عون أوصى لأزهر بعد موتهء وكان 
يقول فيه: أزهر أزهر.! وقد نقلنا ترجيح النقاد لرواية أزهر على غيره من تلامذة ابن عون. وقد وثق 
التقاد اق أ عدي ففال ابو جاتم والفيتاق لمعي ون بهن فقة واختارة الذهى .وابن حجر 


وذكر بحضرة عبد الرحمن بن مهدي فأحسن الثناء عليه.0) 


( ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. 57/1. 

('" العقيلي. الضعفاء الكبيرء 2375/١‏ 

7 المزيء تهذيب الكمالء. .٠١8/77‏ ابن حجر العسقلانيء. تهذيب التهذيب» 550/5. 

) عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد, 577/7: 5865. العقيلي: الضعفاء الكبيرء .١1714‏ وضببطٌ العبارة 
هو من اجتهاديء. وعليه يكون المقصود أنه لا يضبط مسموعاته أو كتبه. فينمى أنه حدث بتلك الرواية. ويرجح هذا 
الفيم ما سيأتي عن أحمد بعد قليل. 

ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» .٠١ 5/١‏ 

9 ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل, 187/1. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب. 6٠١/١‏ المزيء تهذيب الكمال» 
ةن 
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والإشكال هناء لماذا أحمد لا يقبل هذا الترجيحء بل إنه رجح على أزهر راويا آخر وهو سليم بن 
أخضر (160ه) وهو ثقة عند جميور النقادء(/ وكأنه يفرٌ من الإقرار بتقدمه فحسب., أو أن هناك ما 
حمل أحمد على ذلك. 


بالتوسع في سيرة أزهر يظبر لنا أن أحمد كان دقيقا جدا في وصفه له. وأنه أيضا أحسن اختيار 
العبارة بأنه يحب غيره ويقدمه عليه ولم يأت بجارح صريح. ولعله هذا سبب أن العقيلي وأبو العرب 
الصقلي انتقدا كلام أحمدء وقالا: ليس هذا بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء.!" على أن أحمد لم 
يصرح بأنه من الضعفاءء. وقد وجه أحمد نقده لأزهر في نقطتين: الأولى البيبة والوقارء وهو من 
مكملات العدالة. والثانية ضبط المرويات. وقد وجدت فيما يتصل بالثانية نقلين مفيدين: الأول عن 
أحمد يقول فيه: "قرأ علينا أزهر مجلسًا بالبصرة سنة ست وثمانين فيه نحو من سبعين حدينًا قال 
فيها كلها أخبرنا ابن عون أخبرنا ابن عونء قال: ثم لم أسمعه بعد ذلك يذكر الإخبار".'" ولعله سأله 
ولم يحدثه به ثانية كما صرح في نص المفاضلة. والثاني عن علي بن المديني قال: رأيت في أصل أزهر ني 
حديث علي في قصة فاطمة في التسبيح, عن ابن عون عن محمد بن سيرين مرسلا فكلمت أزهر فيه, 
وشككته فأبى.) ولعله مقصود العقيلي بقوله: "له حديث منكر عن ابن عون".!" وأما فيما يتصل 
بوقاره فلعل فيما أورده الذهبي في ترجمته من قصة تردده على المنصور سائلا العطية لثلاث سنوات 
ما يفيد ذلك لو صحتء'' واللّه أعلم. وعلي فإن لفظ المحبة هنا محمول على تقديم اصطلاحي 
مشفوع بنقد وجرح لأحد الرواة عن منزلته كثقة. 


-وسيْلَ أحمد عَن ابن عجلان وَابْن أبي ذِئْب [عن الْمقَبُرِيَّ]ء قَالَ: ابن عجان اختلطت عَلَيْهِ [أي 
سَمَاعْهُ مِنْ سَمَاع أبيّْهِ]ء فَجَعلبَا كلبًا عن سعيد عَن أبي هُرَئْرَة وليث بن سعد أصح الْقَوْم عَنهُ حَدِيئاء 
وَهُوٌ أحب إل وّم: بكي ف ريت سعيل !"وق النص يقدم اليك على ابى غجلان وان أن ذفياء في 
أحاديث المقبري فحسب وليس بتقديم مطلقء وكذا فإنه مفسّر من جهة تقديمه على ابن عجلان 


( سؤالات أبي داود. 518. ابن أبي حاتم» الجرح والتعديلء. .1١5/5‏ المزي» تهذيب الكمال. ."7”//١١‏ 

7" ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب؛ .٠١ 5/١‏ 

عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد, .01١١6‏ 

©) ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب؛ .٠١ 5/١‏ 

) مغلطايء, إكمال تهذيب الكمال؛ 55/7. 

© الذهبيء. سير أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسدء. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط1ةء 511١ه-‏ 
1م 42/5 . 

() عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمدء 787/7 .077١‏ وما بين حاصرتين عن رواية الذهبي في السير. 
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الذي اختلطت عليه الروايات. وهو ما اتفق عليه النقاد»('' ولكنه لم يفسر أسباب تقديم الليث على 
ابن أبي ذئب في المقبري. علمًا أن يحيى بن معين قد ساوى بينهما في الرواية عنه.!" ونقل إلينا خبر 
مناظرة بين أحمد ويحى في تقديم ابن أبي ذئب والمخرمي. فقدم يحيى ابن أبي ذئب ولم يقدمه 
أحمد.!" فهذا مشعر بموقف نقدي من أحمد تجاهه. في موضعين. ولعل مأخذ ابن معين في تقديمه 
في الرواية عن المقبري. أن ثبت لديه أنه ما روى عن والد محمد بن عجلان شيئاء فهذا الحكم دافع 
للوهم في روايته. على أنه وصلنا عن أحمد المساواة بينهماء إذ قيل له ابن عجلان أحب إليك أو ابن أبي 
ذئب؟ فقال: كلا الرجلين ثقة» ما فيهما إلا ثقة.7©) ولعل الحكم الأول أرجح. وقد فاضل بينه وبين مالك 
أيضاء فقدم ابن أبي ذئب من جهة الفضيلة فقال: كان ثقة صدوقاء أفضل من مالك بن أنسء ولكنه 
قدم مالكا من جهة تنقية للرجالء وقال بأن ابن أبي ذئب كان لا يبالي عمن يحدّث. فهذا يفسر تقديمه 
لليث الذي ما شابت سيرته هذه الشوائب عند أحمد. 


-ومنه أيضا سياق المفاضلة والتصريح بالأوثق» وذكر ما لا يتصل بالضبط كالتقدم في السن: 
فإن الإمام أحمد سُئِلَ عَن عقبَة الْأَصّمء فَقَالَ: الْبّراء بن عبد الله الغنوي أحب إل مِنْهُ وَيزيد بن 
ِبْرَاهِيم ثِقَةء أكبر من هَؤْلَاءِ(") وقال أيضا أَبُو بشر أحب إِلّ من امال بن عَمْروء امال أسنء وَأَبُو 
بشر أوثق.1) 

وعليه فإن لفظ المحبة فيما سبق» ينصرف إلى المعنى الاصطلاحي بتقديم أحد الرواة في الحفظ 
والضبط على أقرانه في الطبقة والعلم هنا. 


المفاضلة بالمحبة في سياق إسناد بعينه 


وهو مما صرح به أبو حاتم فإنه ذَكَرَ حَدِينًا رَوَاهُ عبد الله بن وَهُبء عن ابن جُرَيِج» عَنْ أيُوبٍ 
بْنِ هَانِيْء عَنْ مَسُروقء عن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ؛ وذكر حديث كَل مُسْكِرٍ حَرَامْ. فَقَالَ: هَذَا أحبٌ إليّ 


(') الدارقطنيء الإلزامات والتتبعء تحقيق: مقبل بن هادي الوادعيء دار الكتب العلمية. ط؟. ص7١7.‏ 
97 ابن رجب الحنبليء شرح علل الترمذي. 1/7/ا2. 

( المزيء تهذيب الكمال. 6؟/57.0. 

©) المزيء تهذيب الكمال؛ 570/76. 

© عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. .١1517 51/١7‏ 

7 عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. 57/١‏ ”57 5. 
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الْمُعْتى.!'© فهو لا يصرح بسبب تقديم هذا الإسناد على الآخرء ويكتفي بتقديم إسناد على إسناد. ولعل 
الإشكال في فرقد السَّبَخِي (١17١ه)‏ قال فيه أبو حاتم في موضع آخر: ليس بقوي في الحديث, وذكر 
أحمد بأنه رجل صالح ليس بقوي في الحديث لم يكن صاحب حديث,. وقال بأنه ضعيف مرة.!") 


وصرح به أبو حاتم في موضع آخرء في سياق حديث "مَنٍ اسْتَلَجٌ بِيَمِينِ في أَهْلِه". وقد اختلف في 
وصله وإرساله؛ فوصله معاوية بْن سلا عَنْ يَحْيى بْنِ أي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَة؛ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ عَنٍ 
النيّ» ورواه مَعْمّر بن راشد. عَنْ يَحْيى بْنِ أبي كَثِيرء عَنْ عِكْرمَة. مرسلا عَنِ النيّء وعقب عليه بقوله: 
لا أعلّمُ أَحَدَا وصلَهُ غير معاوبة بنِ سَلام؛ ومَعْمَرٌ أشهرُ وأحبٌ إليّ من معاوية.!" فهو تصريح بتقديم 
هذا الإسناد لفضل معمّر (0٠5١ه)‏ على معاوبية (١٠١ه).‏ فمعاوية ثقة عند أحمد وأبي زرعة وبحي بن 
معين.!) إلا أن معمر متقدم عليه, قال فيه أحمد: لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته يتقدمهء كان من 
أطلب أهل زمانه للعلم» وفضله يحبى بن معين بالتصريح على رواة كثيرين, فقدمه على سفيان بن 
عيينة في الزهري. وعلى صالح بن كيسان ويونس مطلقا. وعدّه علي بن المديني وأبو حاتم فيمن انتبى 
إلهم الإسناد ودار علهم.) فالمحبة هنا اصطلاحية على معنى الترجيح والتفضيل. 


وهو النوع الأشنييين التفاد كما لير لنا+وقه:اتنقينا منه بعطن الأمذلة ال وجد نا فها فواتد 
ولفعاث نقدية: وحاولنا البحثق أسياب هذا التقديغ وقلك:المحبةء وأدرنا المطلب عاق أريعة أنواع 
كما أظبرثئه تنا التقاطعات التي وجدناهاعن التقاد وآرائيم ق الرواة محل المقارنة. وه مياق المفاضلة 
بين الثقات. وبين الضعفاءء. وبين الصدوقينء وألحقنا به ما كان منفكا عن أي سياق مما سبق. 


('© ابن أبي حاتمء علل الحديث؛ 55757/7, .١١67‏ 

('" ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. .8١/7‏ ابن عديء الكامل في الضعفاءء .١1759/7‏ المزيء تهذيب الكمال» .١175/77‏ 
ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب» 585/7. 

( ابن أبي حاتمء علل الحديث؛ 2101//5 .177. 

(©) المزيء تهذيب الكمال. ١85/78‏ 

ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل. 150/8. المزي تهذيب الكمال. 07/78". ابن حجر العسقلاني», تهذيب التهذيب» 
عه .١‏ 


لفل 


؟.”. .١.4‏ ما جاء في سياق المفاضلة بين الثقات 


سئل أحمد: إن ابي أبي شيبّة ذكروا أَنَهُمَا يقدمان بَعْدَادء فَمَا ترى فيهم؟ فَقَالَ: قد جَاءَ ابن 
الحماني إِلّ هَهُنَا فَاجُتمع عَلَيْهِ النّاسء وَكَانَ يكذب جهاراء فَاجْتمع عَلَيْهِ الئّاس. ابن أبي شيبّة على 
حَال يصدق. وَقَالَ: أَبُو بكر أحب إل من عُْمَان. قال السائل: إن يحبى بن معين يَقُول عُثْمَان أحب إِلي. 
فَقَالَ أبي: لاء أَبُو بكر أعجب إِلَيْنَا وأحب إِلَيْنَا من عُثْمَان.!) ففي هذا الحكم يقدم أحمد أبا بكر بن 
أبي شيبة على أخيه عثمان. ويقدم يحيى عثمان عليه. والنص يؤكد أن المفاضلة إنما تكون بين 
المتقاربين في الطبقة والحفظ. وابني أبي شيبة هكذا. 


وقد صرح أحمد في موضع آخر بسبب تأخيره منزلة عثمان (715ه) عن منزلة عبد الله أبي بكر 
(74ه). قال عبد اللّه: عرضت على أبي أحاديث عن عثمان فأنكرها جداء وقال: هذه أحاديث 
موضوعة, أو كأنها موضوعة, ثم قال: ما كان أخوه تَتَطَّنَفْ [تدنو وتندفع] نفسّه بشيء من هذه 
الأحاديث. ثم قال: نسأل الله السلامة في الدين والدنياء نراه يتوهم هذ الأحاديث. نسأل اللّه 
السلامة.!) وأشار إلى هذا في جوابه الأثرم: قلت لأبي عبد اللّه: ابن أبي شيبة ما تقول فيه؟ أعي: أبا 
بكرء فقال: ما علمت إلا خيراء وكأنه أنكر المسألة عنه. [على قاعدتهم بأن هذا لا يسأل عنه] قلت لأبي 
عبد اللّه: فأخوه عثمان؟ فقال: وأخوه عثمانء ما علمت إلا خيراء وأثنى عليه. وقال: عثمان رجل 
سليم.!" فهما ثقتان عندهء ولكن أبا بكر يفضله. ولم أجد ليحي نصوصا في أسباب تقديمه عثمان» 
بل الذي وجدته المساواة بينهما. قال: عثمان وعبد الله ثقتين صدوقين ليس فهما شك.4©) 


وعليه فإن المفاضلة بالمحبة هنا على سياقها الاصطلاحي بالتقديم والترجيح. 
4.7 . ؟. ما جاء في سياق المفاضلة بين الضعفاء 


-قال حجاج: سَألت شُعْبّة عن مبارك [بن فضالة] وربيع [بن صبيح].» فَقَالَ: مبارك أحب إل 
مِنْهُ.'") وقد خالفه في ذلك أحمد إذ سئل: مبارك أحب إليك أو الربيع؟ قال: ربيع» الربيع صاحب غزو 
وفضل. وفي رواية: ما أقربهما. وكان يأخذ على مبارك أنه يصرح بسماع الحسن من رواة. أصحاب 


(' عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. 5١/7"‏ 075 5. 

97 المزيء تهذيب الكمالء .2/78/١19‏ 

7 المزي. تهذيب الكمال. :278/١19‏ واختصر ابن حجر العسقلاني الجملة الأخيرة في تهذيب التهذيب» "/لالا. 
©) المزيء تهذيب الكمالء .2/78/١19‏ 

©) عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. 4١7/١‏ لاكل 3١/9‏ 359175. 
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الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة.(" وكذلك كان يحيى بن معين يضعفهاء فقال عن مبارك بن 
فضالة. ضعيف الحديثء هو مثل الربيع بن صبيحء وفي رواية: ما أقربهما.") 


-قال يَحْبى بن معين: حَبَانُ بْنُ عَلِيَ وَمِنْدَلٌ بن علي فِيِيمًا ضَّعْفٌء وَهُمَا أَحَبٌ إل مِنْ قَيْسِ بْنٍ 
الرّبيع.(" وفي عبارة أخرى له قال: ما بهما بأس.!') وقيس (4١ه)‏ تغيّرلما كبر. وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديثه فحدّث به. كان شعبة يثني عليه وكان يحبى بن معين يقول: ليس بشيء. وأبو حاتم يقول: 
ليس بقوي ومحله الصدق." وحَبان ومندل أخوان وهو سبب المقايسة؛ فأما مندل (151ه) فقال 
فيه يحيى: ليس بذاك القوي الشديد.! وضعفه البخاري والدارقطنيء ووافق أحمد رأي يحيى فيههما 
أولاء فقال: كذلك أقول. وعندما عرف أن البخاري أدخل مندلا في الضعفاءء قال: يُحوّل من هناك.!) 
وقال ابن عدي: لمندل أحاديث أفراد وغرائب. وهو ممن يكتب حديثه.!" وأما حَبان (١1١ه)‏ فقال 
فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة:» وعامة حديثه إفرادات 
وغرائب» وهو ممن يحتمل حديثه ويكتب. وقال أحمد بن صالح العجلي: كوفي صدوق.! وكما يُلإحظ 
فإن الرواة الثلاثة متقاربون. فقيس صدوق أو ضعيف خفيف الضعف,. وكذلك الأمر في حبان 
ومندل. قيل فهما الأمر نفسه. صدوق وضعيف. ومن هنا يأتي أهمية ما قاله ابن معين في سياق 
اللفاضلة بيهم خال التعارض: 


وعليه فإن المفاضلة بالمحبة هنا على سياقها الاصطلاحي بالتقديم والترجيح. 


(' المزيء تهذيب الكمالء .١180/51/‏ 

9" ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. //778. 

7 العقيلي. الضعفاء الكبيرء .5957/١‏ 

00 ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. //475. مغلطايء إكمال تهذيب الكمالء» .5"09/١١‏ 

ابن عديء الكامل في الضعفاءء //151. ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيبء .٠٠.١5/١‏ ابن حجر العسقلاني» 
تهذيب التهذيب» 521/7. 

600 ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. 475/8. مغلطايء إكمال تهذيب الكمالء» .5"09/١١‏ 

ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيبء .١157/4‏ 

ابن عديء الكامل في الضعفاءء 5/4 .7١‏ 

() مغلطايء إكمال تهذيب الكمال. 55/7"". ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب. ."405/١‏ 


ددرا 


ماجاء في سياق المفاضلة بين الصدوقين 


ضعف المقابل. 


-سئل عن رَكَرنَا بن أبي رَائْدَة وَعمر بن أبي رَائْدَة فََالَ هما أَخَوانء ثم وازن بين روايتهما 
ومشايخهماء ثم قال: عمر أقدم سِنّاء سمع من قيسء وزكرياء أحب إِلّ من عمرء مَعَ أن عمر لَيْسنَ به 


-ووازن بين طلْحَة بن يحى وَعَمْرو بن عُتثْمَانَء فقال: عَمْرو أحب إِلَّ من طَلْحَة؛ وَطَلْحَة صالح 
الحديث() 


المتقاربين فحسب وهم هنا من الصدوقين ممن لم خف ضبطه ولم يصل إلى رتبة الضعيف. 


ويلحق بهذا توافق النقاد على نوع من أنواع المفاضلة» وقد حصل هذا بين أحمد ويحيى القطان» 
فقد قيل لأحمد: إن يحى بن سعيد يَقُول "بشر بن حَرْبٍ أحب إل من أبي هَارُون الْعَبْدي". قَالَ: صدق 


0 
م 3 


وعليه فإن المفاضلة بالمحبة هنا على سياقها الاصطلاحي بالتقديم والترجيح. 


(') عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد, ١//ره57.‏ ١/ا3.‏ 
عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. ؟5958/5, .579. 
( عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. 591/١‏ 37/1". 


تددن 


5 . ما جاء من التفضيل منفكا عن أي سياق() 


وكذلك قدم أحمدُ صَالعَ وَهِشَام بن حسان على أَشْعَث." وعَليَّ بن مشهر على أي مُعَاويَة 
الضّرير.'" والسّري بن إِسْمَاعِيل على عِيِمَى./ والْبَرَاءَ بْن عَبْدِ اله الْعَنَويّ على عُقْبَةَ الْآَصّم.(©) 


ا 


8 


وقدم يَحْيى بن سعيد القطان عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدٍ وسَيْفا وَمُحَمَد بن عَمْرِو على عبَيْد الله ْنُ أ 
زِيَادِ الْقِدَاح,! ححا اح سيك واحمة اوخز يوسيو ساف "عل بن ردن 
على عَقِيلٍ وَعَاصِم بْنِ عَبْدٍ اللّه 00 


ل ا و ا ال ا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وكان يحيى 
0 .'' وقدم مُحَمَّد بْن عَجْلَانَ على مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ثم قدم مُحَمَّد بْن عَمْرو 
على مَحَمَّد بْنِ إِسْحَاق.0) 


وقدم أبو حاتم: قَيْساً على مُحَمّد بْن عبد الرحمن بْنٍِ أي لَيْلَى.7" وهذا السياق أيضا على 
السياق الاصطلاحي للفظ المحبة. 


('» اكتفيت في هذا الفرع بإيراد هذه النماذج لأنها مما تبقى من الاستقراء التام في المصادر الأربعة التي اعتمدناها 
نماذج للدراسة»ء وبالبحث يمكن ردها إلى الأنواع الثلاثة السابقة. ولكن خشينا من الإطالة» واكتفينا بما سبق من 
نماذج. 

(' عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. 51١١/١‏ 857. 

( عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد, ؟/5/ا7؟, ./7717. 

©) عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. 15/7 /1/ا2. 

) العقيلي. الضعفاء الكبيرء '/07". 

0 العقيلي» الضعفاء الكبير, .١١8/7‏ 

(" العقيلي, الضعفاء الكبيرء ."١/١‏ 

العقيلي» الضعفاء الكبير» 77./7. 

8 العقيلي. الضعفاء الكبيرء 5 /18. 

(") العقيليء الضعفاء الكبير, .١٠١5/6‏ 

17" ابن أبي حاتم. علل الحديث. .١151/7‏ 


.١ ١‏ السياقات الفرعية للمفاضلة بالحب عند النقاد 


والعدفة يذكن السيافات العوعية لحقن الجتب سف النعاه وه تفل .مياق مكيل زاوف 
بعينه أو تضعيفه. وفي سياق المفاضلة بين دقيق علوم الحديث وجليله. 


.١ 1‏ يي سياق تعديل راووبيان فضله 


-قَالَ رجل ليحيى بن سعيد القطان: يا أَبَا سعيد فَإِن فلانا -فَذكر رجلا يَفُول: إن عبد الحَخْمّن 
[أي ابن مبدي] كَانَ ميّء الأخذ. كَانَ يسمع من الشيْخْ وَالكتاب في كمه؛ فَعَضِب يحىء ثم قَالَ يحيى: 
عبد الرّحْمّن يسمع نَائْما أحب إِلّ من أن يملي عَلِيَ ذَلِك الرجل. 7" 


-وكذلك كان يقول: عرض عبد الرَحْمّن بن ميدي أحب إِلّ من سّماع غيره.7") 


-وذكر أحمد بإسناده عن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزء قوله: جلِس من الْأَعْمى عُْبَيْد اللّهِ بن عبد الله 
بن عتبّة بْن مَسْعُود أحب إِلّ من ألف ديتار.!" وكلا الرجلين من أئمة الحديث والعلم. والمحبة هنا على 
وجبها اللغوي بالتفضيل والترجيح. 


-وقَالَ شُعْبَةُ: لأن أسمع من ابن عون حديثا يقول: أظنه قد سمعثُء أحب إل من أن أسمع غيره 
من ثقة يقول: قد سمعت.!) والعبارة فها توثيق لشك الراوي الثقة الجبل على قطع الراوي الثقة 
دونه. لأن الجبل لو شك نقل لنا الشكء وأما الراوي دونه فاحتمال وهمه قائم. وعبد الله بن عون 
تابي ثقة ثبت فاضلء ذكره علي بن المديني مع هشام بن حسان وخالد الحذاء وعاصم الأحول وسلمة 
بن علقمة وأيوب» وقال: ليس في القوم مثل ابن عون وأيوب.!*) وقد وجدت للعبارة أعلاه صيغة أخرى 
أو رواية أخرى لها نقلها العقيلي في الضعفاء الكبير, قال فيها شعبة: لَأَنْ أَكُنْب عَنِ ابْنِ عَوْنِء أَحَبٌ إِلّ 


(') عبد النّه بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد, 5/7 5, ./791. 

('» عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. 757/79 0109. 

( عبد الله بن أحمدء العلل ومعرفة الرجال لأحمد. ؟/7."7, 7709. 

() ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. ه/.7١.‏ 

)ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيبء, تحقيق: محمد عوامة, دار الرشيد, سورياء .077/١ م١985 1١15-5 2١‏ 
ابن أبي حاتم الجرح والتعديل. 11./0. مغلطاي بن قليج» إكمال تهذيب الكمالء المحقق: أبو عبد الرحمن عادل 
بن محمدء أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء .١١5/4 م٠٠١1 -ه١ 577 2.١‏ 


ملف 


مِنْ أَنْ أكثب» عَنْ عْمَرَ بْنِ قَيْسِء!') وعمر بن قيس سندلء ١٠١0(‏ ه)ء وقال فيه البخاريء وأبو الفتح 
الأزدي» والدارقطني: منكر الحديث. وقال أحمد: متروك الحديث. وضعفه أبو زرعةء وابن الجارود. 
والخليلي.!' وبشكل فهها أنها تنص على تقديم ثقة على ضعيف متروك وهو بدهي. فلعل الأولى أوى. 


وسياق المحبة هنا سياق نقدي بامتياز يعني ترجيح الراوي وتفضيله. ولكن الطرف الآخر من 


...ف سياق تضعيف راو بعينه 


وهو سياق اشعّر عن شعبة وهو كثيرا ما يفاضل بين الإتيان بمحرّم أو مستقدّر وبين رواية عن 
خض تعيكة«فيحتار عدم الروايةق فبالعة ف اتحعيقة: ومن أقواله فى هذا 


لأَنْ َشْرَبَ مِنْ بَوْلٍ ِمَارِي حَتَى أزؤى أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أقول: حَدَثَنِي بَان بْنُ أبي عياش(" وقد 
وافقه على تضعيفه الفلاس وأحمد وابن معين والنسائي والدارقطني قالوا فيه متروك الحديث.©) 


لأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُ ِل مِنْ أَنْ أزوِي عَنْ يَزِيدَ الَقَاثِيَ") وهو ضعيف خير من ابن أبان نصّ عليه 
ابن معين»! ولهذا استغرب أحمد حكمه هذاء فقال إنما بلغنا هذا في أبان بن أبي عياش/" وقال 
أيضا: كان شعبة يحمل عليهء وقال يزيد بن هارون الذي نقل حكم شعبة: ما كان أهون عليه الزناء(") 
مستغربا شدة قوله. وهذا يُظهر تشدد شعبة» وشدة حكمه على يزيدء واختلاف النقاد معه في الحكم. 


)0 العقيلي» أبو جعفر محمد بن عمروء الضعفاء الكبيرء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار المكتبة العلميةء 
بيروت؛ طاء 4١5‏ اه 1944م 187/7. 

("" ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيبء دار الفكرء بيروت. ط١ء‏ 5 :١4 ٠‏ 19/15م» 757/7. مغلطايء إكمال تهذيب 
الكمال؛ .١٠١9/٠١‏ 

(" العقيلي. الضعفاء الكبيرء ."1/١‏ 

©) ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيبء .00/١‏ 

7 الموضع السابق. وفي: ؟/1/7". 

© المزيء تهذيب الكمال» 55/757. 

7" ابن عدي بن عبد الله الجرجاني, الكامل في ضعفاء الرجال» تحقيق يحبى مختار غزاويء دار الفكرء بيروت, »١5059‏ 
لكام ل/ 13 

ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» 07/6 5. 


مدن 


- لََن قد فَيُضْرَب عُنُقِي أَحَبُ إل مِنْ أَنْ أُحَدّتَ عَنْ أي هَارُونَ الْعَبْدِيَ.' وكان يقول: لو شِئْتْ 
لَحَدَّئَي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِئُء عَنْ أي سَعِيدٍ الْخْدْرِي بكُلّ مَيْءٍ أَرَى أَهْلَ وَاسِطٍ يُصَدَفُوِنَهُ 9 وقد اشتهر 
تضعيف شعبة له. وثقل لنا سبب جرحهء فقال شعبة: كنت أتلقى الركبان أيام الخراج. أسأل عن 
أبي هارون العبدي؛ فلما تقدم أتيته فرأيت عنده كتابا فيه أشياء منكرة في علي؛ فقلت: ما هذا 
الكتاب؟! فقال: هذا الكتاب حق.!" وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم» وتركه يحيى القطان وابن مهدي.©) 


وكان يحبى بن معين يفضل عليه بشر بن حرب كما سيأتي. 


وقد أورده العقيلي في الضعفاء في موضع آخر بلفظه نفسه ولكن على أنه أَبُو هَارُونَ 
الْعَنَوِيُ.0" وهو مشكل من جهتين أني لم أجد من نقل هذا عن شعبة سوى العقيليء وأن الأرجح في 
الراوي أنه ثقة. فلا يقال فيه ذلك. قال أبو حاتم: لا بأس بهء( وذكره ابن حبان في الثقاتء 7" ووثقه 


أبو زرعة وأبو داود والعجلي والنسائي وابن المديي, ورجح ذلك ابن حجر" 


-وقال ابن الْمبَارَكِ: لَأَنْ أَفْطّعَ الطّرِيق أَحَبٌ إِلّ مِنْ أَنْ أزوي عَنْ عَبْدِ الْفُدُوسٍ الشَامِيَ." وهو 
ابن حبيب (بعد ه). وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديثء وقال البخاري: 
تركوه. منكر الحديث. وقال في بيان سبب ذلك: يروي عن نافع ومجاهد والشعبي ومكحول وعطاء 


(' العقيلي» الضعفاء الكبير, ."١/7‏ 

('؟ العقيلي. الضعفاء الكبيرء 27١١/7‏ 

7 الكامل في الضعفاء. 57/7 .١‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» .١59/١‏ 

© ابن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيبء 707/7 ابن أبي حاتم, الجرح والتعديل. 37/57”". 

") العقيلي. الضعفاء الكبيرء .58/١‏ ويرجح لدي أن مصدر الخطأ هو العقيلي لا النساخ, لأنه أتى بالترجمتين في 
مكانين مختلفين. 

9" ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل» .١7١/١‏ 

ابن حبان» محمد بن حبان التميمي البستي, الثقات. تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء ط١. 2٠596‏ 
ام ك/3١.‏ 

ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل. .١٠١/7‏ ابن حجر العسقلانيء» تقريب التهذيب. .١17١7/١‏ ابن حجر العسقلاني» 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. المحقق: د. إكرام الله إمداد الحقء دار البشائرء بيروت. ط١ء‏ 191957م: 
0/1 

() العقيلي. الضعفاء الكبيرء 57/7. 


يندرا 


أحاديث مقلوبة.(' وعليه فحكم ابن المبارك أبعد عن تشدد شعبة. والمحبة هنا على وجبها اللغوي 
بالتفضيل والترجيح. 


-وقال يَحْي بْن سَعِيدٍ القطان: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو أَحَبُ إل مِنِ ابْنِ حَرْمَلَة قَالَ عَلِي فَقُلْتُ لِيَحيى: 
وَعَارَاَيتَ من ابن حَرْمَلَة؟ قال لو شِنْت أن ألقتهُ أشاءء قال عل * قلت لبخئ: كان يلَقَن؟ قال: تق 0 


وبلاحظ قي هذا السياق أنه سياق شخصي يعتمد ميول الناقد وذوقه., ولهذا لا نراه منتشرا 


بيهم» وإنما اختص به بعضهم وخصوصا شعبة لأسباب معروفة في شخصيته ونزقه. 
.” وني سياق المفاضلة بين أنواع الحديث 


فيقدم عبد الرحمن بن مهدي علم العلل على التحمل والتوسع في الرواية» فيقول: 'لَأَنْ أُعْرِفَ 
عِلَّةَ حديثٍ هُوَ عِنْدِيء أَحَبُ إليّ من أن أكتب عشرين حديئًا لَيْسَ عِنْدِي"! والمحبة هنا على وجهها 
اللغوي بالتفضيل والترجيح» والميل فيها شخصي. إلا أن فيها توجيها لدقيق هذا العلم ومهم مسائله. 


".النتاة 


4: 


شاعت المفاضلة بالمحبة بين نقاد الرجالء. واشتهيرت عن أحمد بأكثر من غيره. واستخدمها أبو 
حاتم وشعبة وغيرهم. ولم نجد بعضهم استخدمها كالدارقطني. ولم يخالف أحمد فيما ذهب إليه. 
وكانت أحكامه النقدية ومفاضلاته موافقة لجمهور النقاد غيره. وما خالفهم فيه فكانت الحجة 
والأدلة تشهد له في ذلك. وهذا يشهد بعلو كعبهء ومركزيته في الحكم على الرجال. 


عدول النقاد عن استخدام هذا اللفظ متصل في رأينا بأثر المعنى اللغوي في العبارة والقتي تعطي 
معنى المفاضلة فحسب مقطوعا عن السبب وعن نوع المفاضلة بخلاف المفاضلة بألفاظ كأوثق» 
وأحفظ, وأعدل التي تعتمد المصطلح النقدي المعروف. 


(') الكامل في الضعفاءء. 45/1. ابن حجر العسقلانيء لسان الميزان» ه/777. 
0 العقيلي. الضعفاء الكبيرء 37/8/5", 
7 ابن أبي حاتم. علل الحديث. ,"88/١‏ ذكره ابن أبي حاتم في المقدمة بإسناده عن ابن مهبدي. 


افدلا 


منهج النقاد في المفاضلة إنما بين المتقاربين فحسب. ولم نجد ما يشذ عن هذه القاعدة إلا نصاء 
وأوردنا عليه إشكالا وانتقادا أيضا. وكثيرا ما تأتي الأسئلة عن الراويين أنفسهما وتأتي الإجابات متوافقة 
أو مقهارحية أحيافاء وهل | وول عا تفارنيمناً عفاد خا اهن غير اللسكنين مك ميتحة للقن 
المفاضلة بالحب اقتصرت على المعنى الاصطلاحي عند أحمد وغيرهء فبي مفاضلة متصلة 
بضبط الرواةء ولم نجد في دلالتها تأثير المعنى اللغوي. بأن يستخدم الناقد لفظ المحبة في غير سياق 
المفاضلة بين الرواة على وجبه اللغوي الصحيح. بالترجيح والميل إلى أحد الطرفينء إلا في السياقات 
الفرعية لبذه المفاضلة, خلافا للسياقات الأصلية فإنها كانت من ألفاظ الترجيح الاصطلاحية. 


وبلإاحظ لطف عبارة المحدثين باختيارهم هذه المصطلحات العذبة في التعبير عن آرائهم 
النقدية. وهذا من محسنات العلوم ومكملاتها. 


مدن 


الرراسم الثالته: 


عقوبة إعدام بنى قريظه في ضوة السيرة النبوية ابيع 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد. 


فإن هذا الموضوع مما أشغل فكري لفترة معينة من الزمن: وهو نوع الجزاء الذي نزل بهود بني 
قريظة عقب إقرارهم بالجناية العظيمة بحق النبي صَلَى الله عليه وسلم وأمة الإسلام: ألا وهي جريمة 
الخيانة العظمى قصداً ثمّ شروعاً وتنفيذاً من جهة. ومن جهة أخرى عدد المود الذين أنزل بهم النبي 
صلَى الله عليه وسلم هذه العقوبة» واختلاف الرواة في تقدير عددهم., بَدءاً من أربعين رجلاً إلى 
توحمانة كل 


وتندرج هذ الدراضة ف الدراسات التاريهية الحديكية الي هيدف إل إعادة النطر والسمحيص فى 
الوقائ التاريقية حضبوقا مها المتطيلة بالمعزة السبرية المقرقة: وسفن وتسجيع فا يم ينا 
وتظرعيه ما مكف ونان عترريا فو اش قود الدرعة ومفيست الحويك وم مكار د اله 
حديثية موضوعية نقدية لأحاديث هذه الواقعة. عسى أن يصل البحث إلى الرواية الأرجح والأقرب 
لوا قور وا خض 1 


منيج البحث واجراءاته: 


لأهمية الموضوع. واتصاله بعلوم الحديث والتاريخ» ولما له من نتائج واسقاطات على علوم الفقه 
والسياسة الشرعية, لابد أن يكون منهج البحث في قبول ورد أحاديث هذا الباب مبنياً على طريقة 
أهل الحديث في أحاديث الأحكام والحلال والحرام» وليس على طريقتهم في أحاديث الفضائل والسّّير 
التي يتساهلون فيها بما لا يتساهلون في أحاديث النوع الأول. 


رق 


كان من إجراءات التخرح ق هذا البحث أن أذكر اسم السورة ورقم الآية عقب ذكرها ف المتن: 
وآن أخوج الأعاويث من تجميع كتب: السنة الممغيرة المتوهزة إلا الأحاديث الى جاءك فق المسيحين: 
قاكتفي فى تخريخها بالكتب الستة. كذا جهدت أن أرجع ف الاقتباسآت إلى المصادر الأصيلة للمعلومة 
المطلوبة قدر الإمكان. 


واعتمدت في بناء البحث المناهج الآتية: 


المنبج الاستقراني بتتبع الأحاديث المتصلة بالموضوع. والتَّوسّع في تخريجها وبيان طرقها من 
مصادرها الأصيلة. فالحديث إذا لم تُجمع طرقه لم تُعرف عِلَّته. 


والمنبج التحليلي عند موازنة هذه المرويات» وعند عرضها على قواعد نقد الحديثء وقواعد 
الجرح والتعديل» ومن ثم الجمع أو الترجيح فيما بيهاء بحسب أدوات المحدثين ومناهجهم. 


وأخيراً المنبج الاستنتاجي بأخذ نتائج البحث الاستقرائي والتحليلي. واخضاعها للدراسة التي 
توصل إلى الرواية التاريخية الراجحة والمنسجمة مع الأدلة جميعاً في الحادثة. 


أسئلةٌ البحث وغايته: 

9 هل عاقب النبي صل الله عليه وسلم بني قريظة على خيانتهم؟ 

© مانوع العقوبة, وهل كانت عقوبتهم القتل والسبي؟ 

© على من وقعت العقوبة؟ أعلى جميع الذكور أم على من حمل أوصاف معينة؟ 
© كم قدر العلماء والمؤرخون عدد الرجال الذين أقيمت عليهم العقوية؟ 


وكان لافتاً لنظر الباحث أن معظم الكتب المعاصرة التي تناولت صحيح السيرة النبوية لم تتوقف 
عند إشكالية عدد من وقعت علهم عقوبة الإعدام من بني قريظة, إلا ما جاء في السيرة النبوية 
الصحيحة لأكرم ضياء العمريء الذي ذكر رقماً واحداً دون الإشارة إلى ما سواه من أرقام في 
المسألة, 7" وكذلك ما جاء في كتاب إبراهيم العلي الذي يحمل اسم صحيح السيرة النبوية في فقرتين 


(') أكرم ضياء العمريء السيرة النبوية الصحيحة:. (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمة. 995١م)ء‏ ط". ص .5١5‏ 
والرقم الذي ذكره هو أربعمائة رجل. 


درون 


ذكر فهما حديث جابر رضي الله عنه. ونقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلاف الرواة في 
عدتهم.( ولم يذكرا تحقيقاً أو نقاشاً في المسألة. وعليه تكون الإجابة عن هذه التساؤلات هي غاية 


البحث ونتيجته. 
خطة البتعف: 


ارتأيث أن يقسم البحث إلى مقدمة فتمبيدٍ فثلاثة مطالب ثم خاتمة؛ ووسمث المطلب الأول 
بوقوع عقوبة الإعدام على الرجالء والمطلب الثالث بالأحاديث التي صرحت بأوصاف الذين وقعت 
علهم عقوبة الإعدامء والمطلب الرابع: بالأحاديث التي بيّنت عدد الذين وقعت عليهم عقوبة الإعدام. 
ثم ختمت البحث بنتائجه وتوصياته وفهارسه العلمية. 


تمهيد 


لابدٌ من توطئة تاريخية تضع البحث في سياقه التاريخي المناسب والصحيحء فالبحث يتناول 
عقوبة الإعدام التي حلّت ببني قريظة إثر خيانتهم العظدى بحق المسلمينء» بعد أن كانت هناك معاهدة 
بين هود بني قريظة والمسلمين في المدينة. شبيهةً بمعاهدات الدفاع المشترك المعاصرة.) وقد جاءت 
خيانة بني قريظة للمسلمين في وقت عصيبٍ جداً.ء عند قدوم الأحزاب إلى المدينة المنورة في عشرة آلاف 
مقاتلء فقدروا على تطويقها من ثلاثة أطرافء لم يتبق منها إلا الجبة الشمالية حيث بهود قريظة» 
واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله أن يحمي جبهاته الثلاثة بالاستفادة من تضاريس 
المدينة الجبيلة» وبالخندق الذي لم تعبده العرب في حروبهاء وبحسب نصوص المعاهدة بين المسلمين 
والهودء كان الواجب أن ينضم بهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين ضد الأحزاب, أو على أقل تقدير 
أن يمنعوا المشركين من دخول المدينة من طرفهم» ولكن في خضم ظروف الحصارء استطاع زعيم 
هود خيبر وكبيرهم خُبِي بن أخطب أن يؤلب بهود بني قريظة على المسلمين: وأن يحملهم على أن يمزقوا 


(') إبراهيم العلي. صحيح السيرة النبوية» (الأردن: دار النفائس؛ 11565م): ط١ء‏ ص 7/7. 

('» هي المعاهدة المعروفة باسم وثيقة المدينة المنورة التي أبرمها النبي / مع بهود المدينة. والتي تُعد واحدة من أقدم 
الدساتير المدونة في الدنياء وتضمنت شروطاً وبنوداً هي أقرب لشروط المواطنة المعاصرة: منها التزام كل من المسلمين 
والهود بالمعايشة السلمية فيما بيهما وعدم اعتداء أي فريق مهما على الآخر في الداخل. وتعبد كل من الطرفين 
بالدفاع المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجيء وعلى اليهود أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا محاربين. انظر: عبد 
الملك بن هشام.ء السيرة النبوية» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.ء (بيروت: دار الجيل. .)١5١١‏ ج: .١‏ ص:01. العمري, 
صحيح السيرة النبوية, 7198-787. 


تحرس 


معاهدتهم مع النبي ج» وضّمِن لهم أن لا تقوم للمسلمين قائمةٌ بعد ذلك اليوم» إن قاموا بنقض العهد 
واتمام الحصار على المدينة والمجوم علها من حيث أَمِنَ المسلمون: ورغم أن كعب بن أسد القرظي 
زعيم بني قريظة لم يقبل الأمر أولاآً. لعلمه بخطورة هذه الخيانة. وعلمه ببنود المعاهدة القائمة مع 
النبي صلى الله عليه وسلم سابقاًء وأنه قال: "وبيحك يا حُبِي. فدعني وما أنا عليه, فإني لم أر من محمد 
إلا صدقاً ووفاءً" إلا أنه نزل أخيراً على قول حُبِي بن أخطب. ونقض العهد.(") 


وبخيانته هذه تمّت له أربع جرائم: رفع السلاح على الحليف الداخلي مع المعتدي الأجنبي الخارجي. 
تسبيل دخول العدو الخارجي إلى البلاد. التجسس لصالح هذا العدوء المشاركة في الحرب النفسية 
والتخذيل على المسلمين أي الحليف القديمء وإن كل واحدة من هذه الجرائم كفيلة بإثبات جريمة 
الخيانة العظمى علهمء. فكيف باجتماعبها؟ والذي يشهد به من أرّخوا لهذه الحادثة أنَّ العقوبة 
المعهودة لجرائم الخيانة العظدى الإعداحُ بلا شكء كما أنها هي العقوية الجزائية في الدول العصرية 
اليوم» بل وإنها عقوبة الخيانة العظدى في كثير من الدول التي لا تأخذ بالإعدام عقوبة جنائية.!'' وقد 
ثبت أنَّ جبريلَ قد أتى النيّ صلَى الله عليه وسلم وأمره بعدم نزع السلاحء وبالتوجُّه إلى بني قريظة, 
فأمر البي صلَّى الله عليه وسلم صحابته ألا يصلوا العصر إلا هناك. فانطلقوا إلهم وحاصروهم لمدة 
قَيّرت بين أسبوعين وخمسة وعشرين يوماًء إلى أن استسلموا ونزلوا على حكم النبي صلى اللّه عليه 
وسلم الذي ترك لهم اختيار شخص يحكم فههم بالحق والعدلء فاختاروا شخصاً من موالهم ليحكم 
فهمء وعاهدوه على قبول حكمه. وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. الذي لم يرتض إظهار حكمه 
حتى عاهده جميع المسلمين على القبول أيضاًء فحكم فهم حكمه الشديد المعروف.7) 


(') انظر: ابن سيد الناسء اليعمري الربعيء عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء تعليق: إبراهيم محمد 
رمضان.ء (بيروت: دار القلم؛ .١5١5‏ ص:1197١):‏ ط١اء‏ ج:7,. ص: 84 : وسيرة ابن هشام, ج:4؟. ص:175. 

7" كبريطانية على سبيل المثال. 

(" انظر: الطبريء تاريخ الرسل والملوكء, (بيروت: دار عز الدين, 19/86 م. 4١5‏ ١ه)ء‏ ط١ء‏ ج:7. ص:07. ومحمد بن 
عمر بن واقد: الواقديء المغازي. تحقيق: مارسدن جونس.ء (بيروت: دار الأعلمي. 2١5.5‏ 1185), ط”ء ص:537. 
وعلي بن برهان الدين الحلبيء السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمونء (بيروت: دار المعرفة. 5.٠١‏ ١ه)ء‏ ج:7. ص:/ا0. 
واسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداءء البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التري. (دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزبع والإعلان. ١5١14‏ ه -19151م)ء طاء ج:4,. ص:177. وجلال الدين السيوطيء. الخصائص الكبرى, 
(بيروت: دار الكتب العلمية. .5 ١ه‏ - 1980م)., ج:١.‏ ص١‏ 9. وعبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي» 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء المحقق: عمر عبد السلام السلاميء. (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 57١‏ ١ه‏ ص: ١٠١7م)ء‏ طاء ج:7, ص2751. 


الذرون 


ذكر الأحاديث ومناقشة أسانيدها ومتونها 


إِنَّ الأحاديث الواردة في الصحاح وفي السّير, التي ذكر فهها ما صدر من بهود بني قريظة تُثبت بما 
لا يدع للشك مجالاً أن بني قريظة قد وقعت منهم الخيانة العظمى بحق الأمة المسلمة التي كان فيما 
بيهم وبينها عقد وعهدء وأنهم هم من بادر بنقض العبد واخفار الذمة. فاستحقوا العقاب. ولا شك 
أن العقوبة قد حلَّت بهم: وهي عقوبة القتل والأسرء كما نصت على ذلك الآية الكريمة: (وَأَنْرَلَ انَّذِينَ 
ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب مِنْ صَّيَاصِيِمْ وَقَدَفَ في قُلُوِمْ الجُعْب فَريقًا تَفثْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَريِقًا * 
وََوْرتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُوهَا وَكَانَ الل عَلَى كُّ مَيْءِ قَدِيرًا) [الأحزاب: 55 177]. 


فلقد صرّح جماعةٌ من المفسرين7" بأن الآية نزلت في بني قريظة الذين ظاهروا الأحزاب ونقضوا 
عهدهم مع النبي ج: وأنهم حوصروا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه بعد أن هزم الله 
الأحزاب. فحلً ببني قريظة الرعب والخوف إثر حصارهم المطوّل. حتى استسلموا لحكم الني مَل 
الذي استنزلهم من حصوهم في قريظة إلى المدينة. ثم فوض أمرهم إلى سعد بن معاذ وهو القريب 
منهم. فحكم بِقَتلٍ فريق منهم وهم المقاتلة والرجال. وأسرٍ فريق آخر وهم النساء والذرية» وكانت 
العاقبة أن أورث الله أرضهم وأموالهم للمسلمين. وأما الأرض التي لم يطؤوها فاختلفوا في تفسيرها 
على أقوال منها: "ما قاله قَتَادَهٌ: كُنَا نَتَحَدَتُ أَنَمَا مَكَةُ وَقَالَ الْحَسَنُ: هي فَارِسُ وَالرُومُ. وَقَالَ عِكْرمَة: 
كُ أَرْضٍ تُفْنَحٌ إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَة."7 فهذا ما اتفقت عليه الآية مع مجمل الأحاديث. 


وقد جاءت الأحاديث على أن عقوبة بني قريظة كانت الإعدام والرّق وسلب الأموال. كذا اتفقت 
الأحاديث على أن عقوبة الإعدام وقعت على الرجال فقط دون النساء والغلمان. ولكن جرى الخلاف 
بين روايات الأحاديث في بعض التفاصيل المهمة فيما يتعلق بأوصاف الذين طالتهم عقوبة الإعدام, 
وهدا ما خُصْطبت المطالت 'الآتية لتوصبيحة. 


المطلب الأول: الأحاديث التي صرحت بوقوع عقوبة الإعدام على الْمقَاتِلّة 


(') انظر على سبيل المثال إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء. تفسير القرآن العظيم, تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة. (دار طيبة للنشر والتوزيعء 5٠١‏ ١هء‏ 1913م). ط؟ء ج:7. ص:917". محمد بن جرير الطبريء جامع البيان 
في تأويل القرآن» المحقق: أحمد محمد شاكرء (مؤسسة الرسالة, ١57١‏ ه- 7٠٠٠١‏ م)ء طاء ج١7‏ ص:747. محمد 
بن أحمد القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
4ه 19735م)ء طلء ج15ء ص1517. 

(' انظر: تفسير الطبري. .”7١‏ ص:”57١.‏ تفسير القرطبيء. 4 ١ء‏ ص:١7١.‏ تفسير ابن كثيرء ". ص:7917. 


رول 


روى واقعة إنزال الإعدام بلفظٍ "قتلٍ المقاتلة" من الرجالء أبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله 
عنها وعددٌ من التابعين, في الأحاديث الآتية: 


حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ومداره على شعبة عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِيْرَاهِيمَ» عَنْ أي أُمَامَةَء 
عن أي متعبورعي لله عد أنَ أَهْلَ قُرَنِظَة تََلُوا عَلَى حُكُم سَعْدِء فَأَرْسَلَ البَّيّ صل الله عليه وسلم 
ِلَيْهء فَجَاءَ فَقَالَ: "قُومُوا إِلَ سَيَدِكُمْء أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ". فَمَعَدَ عِنْدَ البَّيّ صَلَى الله عليه وسلم فَقَالَ: 
"هَوْلَاءٍ تزْنُوَا عَلَى حُكْمِك". قَالَ: فَإِنِي أَخكُم أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلهُمْ ' م فَقَالَ: "لَقَد حَكّمْتَ بِمَا 
حَكمَ بِهِ الملِك". أخرجّه الشيخان وأحمد.() 





حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها ومداره على عَبْد اللّهِ ْنُ تُمَيْرٍ الَمداني» قال: حَدَّتَنا اد 
عن أبيه» عن نْ عَائْشَة رضي النّه عنها » وفيه قول سَعَد: "فَإِنَي أَحْكُمْ فهيم أَنْ تُفْكَلَ المُمَاتلّةٌ وَأنْ تس 
التَسَاءوَالدييَةُ وأ تقيقه امؤاليو الفرحة السكاد و اح 1 
ل 


(» واللفظ للبخاريء أخرجه في الجهاد والسيرء بَاب إِذَا تَرَلَ الْعَدُوٌ عَلَى حُكْم رَجُلٍء رقم:7 ١‏ ". وفي المغازي, 0 
النّيّ عل مِنْ الْأَخْرَابٍ وَمَخْرَجِهِ إِلَ بَن قَرَنِظَةَ وَمُحَاصّرَتِه إِيّاهُمْ رقم:١7١4.‏ وفي الاستئذانء بَابِ قَوْلٍ التي كَل فو 

ِل سَيَدِكُمْء رقم:577؟1. ومسلم في الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل ل 
حكم حاكم عدل أهل للحكم. .١7/8‏ وأحمد في المسندء .١١58٠ 21١١74‏ 

وأخرجه أبو داود مختصراً بلفظ «قُومُوا إِلَ سَيّدِكُمْ»: دون ذكر العقوبة, في كتاب الأدبء باب مَا جَاءَ في الْقِيَام 
/اا5ه. 

© البخاري في المغازيء باب مَرْجِع التي مَل مِنْ نْ الَْخْرَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلّ بي قُرَنْظَة وَمُحَاصِّرَتِهِ إِيّاهُمْء ؟7١4.‏ مسلم في 
الجهاد والسيرء باب جواة فعا من طص لعي وجؤار إنوال أهل القطرح عن فكم ساك عدل أهل للحكمء 1775. 
وأحمد في المسند, 75517565. 

وأخرجه الحاكم باللفظ نفسه من طريق عَبْد اللّهِ بْنُ عْمَرَ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدٍ الله نْنِ عْمَرَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ 
عَائْشَةَء في المغازي والسراياء 4755. وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء فإنهما قد احتجا بعبد اللّه 
بن عمر العمري في الشواهد ولم يخرجاهدء وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. ولحديث عائشة لفظ مختصرء 
وفيه أمر النبي الناس بالتوجه لقريظة فقطء ومروي في البخاري وأبي داود والنسائي وأحمد. ومداره على ابن نمير 
وعبدة وحماد ويحيى بن أبي زائدة عن هشام. وتخريجه يبعد عن مقصد البحث. 


عار 


وورد هذا اللفظ عن التابعين في أحاديث موقوفة. منها عن عامر الشّعبيء!" وعكرمة.() 
وقتادة»!" وحميد بن هلال») وعمرو بن شراحبيل.© بلفظ: "أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتلتهُمْ وَْسْى ذَرَاريُهُمْ". 
كذا ورد عن غُروة بن الزبيرء) وسعيد بن المسيبء." وعَبْدٍ اليَحْمَنٍِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ عن 
أبيه.! بلفظ فيه زيادة قسمة أموالهم» ولفظه: "أَنْ تُقْتلَ مَُاتليهُمْ وَتُسْى اليّسَاءُوَالذَرَئَةُ وَتْقَسَّمْ 
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(' أخرجه ابن أبي شيبة في المغازي. باب ما حفظت في بني قريظة, 27/1/17؟. واسناده حسنء فيه عطاء بن السائب: 
صدوقء ساء حفظه بآخرة. انظر: محمد بن أحمد الذهبيء تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام, المحقق: بشار 
عوّادء (دار الغرب الإسلامي. 7١٠٠م).ء‏ طاء ج:7ء ص: 151/8. رقم:189, ابن حجر العسقلانيء, تهذيب الهذيب» 
(بيروت: دار الفكرء :١4١5‏ 1985م), طاء جنلاء ص:7307. أبو سعيد العلائي, المختلطينء المحقق: د. رفعت فوزي 
عبد المطلب. علي عبد الباسط مزيدء (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1517١م)ء‏ ط١اء‏ ص: 2487 رقم: 337 

("» أخرجه ابن البختري. انظر مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري, /711. رقم: /197. والفوائد المنتقاة لابن 
السماك. .١17‏ وإسناده ضعيفء فيه أحمد بن عبد الجبار ضعيف. قال محمد بن عبد الله الحضرمى: كان يكذب. 
وقال الحاكم: ليس بالقوى عندهم. قال أبو أحمد بن عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه. وقال الدارقطي: 
اختلف فيه شيوخناء ولم يكن من أهل الحديث. انظر: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء تاربخ بغدادء 
(بيروت: دار الكتب العلمية)ء ج:4: ص:275» رقم: 737777. وابن حجرء تهذيب التهذيبء ج:١ء‏ ص: 07. 

أخرجه الطبري في التفسيرءج: .١19‏ ص:7/ء رقم: 52511/8. واسناده قوي. 

(؛) أخرجه محمد بن سعد بن منيع الهاشميء, الطبقات الكبرى, تحقيق زياد محمد منصورء (المدينة المنورة» مكتبة 
العلوم والحكم. 5.8١ه)ء‏ ج:7. ص:2788 1501. وإسناده حسن.ء فيه عَمْرُو بْنْ عَاصِمْ أبو عثمان البصري. وهو 
صدوق في حفظه شيء. ابن حجرء تهذيب التهذيبء ج:8 » ص:01. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى. ج:؟. ص:770, رقم:9١٠57.‏ وإسناده صحيح. 

© أخرجه ابن أبي شيبة في المغازي. ما حفظت في بني قريظة, رقم:1/1/5؟. والطبراني في المعجم الكبير, رقم:075717. 
وأبو عوانة في المسند. رقم:17١17.‏ والقاسم بن سلام في الأموال» رقم:١4؟.‏ واسناده صحيح. 

( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة, ج:١:‏ ص:ه . 5: رقم:477. واسناده حسن. فيه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيم: صدوق حسن 
الحديث. انظر: عبد اللّه بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجانيء الكامل في ضعفاء الرجالء. تحقيق يحيى 
مختار غزاويء (بيروت: دار الفكرء ١5.5‏ 1188م)ء ج:١ء‏ ص:215, رقم: 0179. 

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى. ج:7. ص:7750. .45١١‏ ويحيى بن سلام في التفسيرء ج:7. ص١‏ الاء 
الرقم:؟ .6. 


درن 


والمقاتلة. بضم الميم وكسر التاء: جمع مُقاتِلء أي المقاتلون بالحقيقة.!" والقوم الذين يصلّحون 
للقتال»' أي أنهم على القول الأول المقاتلون بالفعل الذين باشروا بأنفسهم القتال واشتركوا في نقض 
العبد من قادتهم وكبرائهم ومقاتلهم. وعلى القول الثاني المقاتلون بالقوة بما يشمل جميع شباهم 
ورجالاتهم القادرين على حمل السلاح والمقاتلة» وقد خلت الروايات من الإشارة على أي نوع من نوعي 
المقاتلة وقعت العقوبة. وستأتي مناقشة ذلك والترجيح بينهما. 


المطلب الثاني: الأحاديث التي صرحت بوقوع عقوبة الإعدام على الرجال 


روى الواقعة بلفظ "قتلٍ الرجال" عموماًء عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله رضي الله عنه 


وعددٌ من التابعين: 


حافك عبرو الله بن معرركي السك ب ومدارة على ا بكري ٠‏ عَنْ مُومَى بْنِ عُقُبَةَ » عَنْ تافع» 


عَنْ ابْنِ عُْمَرَ رضي الله عنه. قَالَ: "حَارَتْ التَضِيرُ وَفْرَنِظَهُ فَأَجْلَى بَني النَضِيرِء وَأَقَرَ قُرَئْظَةَ وَمَنَّ عَلَهُمْ 
حَكََ حَارَبَتْ قَرَئْظَةٌ ‏ لَيْمْ و3 عَهُمْ وَأَولَادَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ بَيْنَ الممسْلِمِينَ إِلَّا بَحْضَِيُمْ 





لعفو ياي صل الله عليه وسلم 6ه وخ وأشلفواة وأخك 12 كرا اراد للم مل وَهُمْ رَهْطُ 


عَبْدٍ اللّه بْنِ سَلَام وَيَمُودَ بَئي حَارِنَة وَكُل يبو واللويقة". اخرجه الشيخان وأبو داود وأحمد. (" فالعقورة 


(' انظر: مادة: قتل" في المصباح المنير للفيومي» ج:7.ء ص:١٠43.‏ والمطرزيء المغرب في ترتيب المعرب, تحقيق: محمود 
فاخوري وعبد الحميد مختارء (حلب: مكتبة أسامة بن زيدء 191/9١م)ء‏ طاء ج:7ء ص:08١.‏ 

© إسماعيل بن حماد الجوهريء تاج اللغة وصحاح العربية المشتهر باسم الصحاح في اللغة. تحقيق: أحمد عطارء 
(بيروت: دار العلم للملايين» ٠1515م)ء:‏ ج:5,. ص:1لا. 

() اللفظ للبخاريء أخرجه البخاري في المغازيء باب حَدِيتِ بَني التَضِيرٍ وَمَخْرَجَ رَسُولٍ الله يل إِلَِمْ في ديّة الرَجُلَيْنِ 
.. ومسلم في الجهاد والسيرء باب إجلاء الهود من الحجاز.ء .١755‏ 5200 في الخراج» باب في خَبَرٍ النَضِيرِء 
/ا..”. وأحمدء /57351. 

وقد انتٌقد الحديث من جهة عنعنة ابن جربج عن مومى بن عقبة وهو أحد أقرانه: وعنعنته هنا محمولةٌ على 
الاتصال كما بين الحافظ ابن حجر رحمه اللّهء فقال: "فيه إدخال الواسطة بين ابن جريج ونافع» وابن جريج قد سمع 
الكثير من نافع: ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريجء وروايته عن مومى من نوع رواية الأقران". ابن حجر 
العسقلانيء. فتح الباري شرح صحيح البخاريء (بيروت: دار المعرفة. 72/9١ه)ء‏ ج:4: ص:53 ١‏ 5. وقال في موضع آخر: 
"في الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريجء فإنه كثير الرواية عن نافع» ومع ذلك أفصح بأنَّ بينهما في هذا الحديث 
واسطة". فتح الباري. .٠١‏ ص:554. 

ولكن لم يقبل بعض النقاد هذا الأمر من ابن جريجء فقال أبو حاتم رحمه الله في سياق كلامه عن حديث "من جلس 
في مجلس كثر فيه لغطه...". قال: إن ابن جريج يدلس عن مومىء ولا يقبل تدليسه في الرجلء "وأخشى أن يكون ابن 


دردرا 


المسلمين. 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ ومداره على الليث, عَنْ أَبي الرُبيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله 
عنه. وفيه أن بني قريظة 'نَزَلُوا عَلَى حكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء فَأَرْسَلَ إِلَيْه فَحَكَمَ أَنْ بُقْتَلَ رجَالْيُمْ 
وَيُسْتَحْيَا نِسَاؤُهُمْ يَسْتَعِينُ بن الْمُسْلِمُونَ...". أخرجّه الترمذي والنسائي وأحمد وابن حبان 
والدارمي.7" ولا يقال إن الرواية منتقدةٌ بعنعنة أبي الزيير محمد بن مسلم بن تَدْرْس عن جابر.7() 
لأنها من رواية الليث عن أبي الزبيرء ورواياته عنه محمولة -عند المحققين- على السماع.7" 


جريج دلّس هذا الحديث عن مومى بن عقبة ولم يسمعه من مومىء, أخذه عن بعض الضعفاء". عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس أبو محمد الرازيء علل الحديث لابن أبي حاتم. (طبعة الشيخ سعد الحميد). ص:77ل/اء رقم:701/8. 
وأخرجه البهقي بإسنادٍ لم يذكر فيه موسى بن عقبة أصلاًء بين ابن جريج ونافع. انظر: السنن الكبرى في قسم الفيء 
والغنيء باب مَا جَاءَ في قَثْلٍ مَنْ رَأَى الإِمَامُ مِنْيْمْ 775؟١.‏ 

فصنيعه هنا قرينة على سماعه من مومىء إذ يستبعد أن يكون قد سمع الحديث من واسطتين عن نافع, ثم يدلسهما 
معاً في إسناد واحد, بل يرجح أنه سمع من موسىء ورواه على السماع مرة» ورواه على التدليس عن نافع في المرة الأخرى. 
(') سنن الترمذيء. كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم. .١1587‏ وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ. مسند 
أحمدء 7//ا5١.‏ صحيح ابن حبانء, كتاب السيرء ذكر عدد القوم الذين قتلوا يوم قريظة. 4!/5. سنن الدارمي» 
كتاب السيرء باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء .105١‏ سنن النسائي الكبرى. كتاب السيرء إذا نزلوا 
على حكم رجل» 6777. 

أبو الزبير صدوق مدلّس. نص على تدليسه النسائي, وأشار إليه أبو حاتم. وقال فيه أحمد وابن القطان: كلما قال 
سمعت جابراً: فهو سماعء وكلما قال: عن جابر: فبينهما فيافء ورّدَ أبو حاتم حديتّه مطلقاًء وقال: لا يحتج به. انظر: 
ابن حجرء تهذيب الهذيبء ج:9. ص:457. وطبقات المدلسين له. 55. .٠١١‏ وابن عديء الكامل. ج:1. ص:77١.‏ 
جلال الدين السيوطيء أسماء المدلسينء المحقق: محمود محمد محمود حسن نصارء (بيروت: دار الجيل). ط١ء‏ 
ج31ثت رقم:غ0. 

0 روى ابن عدي بإسناده عن الليث بن سعد أنه قال: أتيت أبا الزبير المكي. فدفع لي كتابينء. قال: فلمًا صرت إلى 
منزلي» قلت: لا أكتبهما حتى أسأله. قال: فرجعت إليه. وقلت: هذا كلّه سمعته من جابرء قال: لاء قلت: فأعلم لي على 
ما سمعت. قال: فأعلم لي على هذا الذي كتبته عنه. الكامل. ج:”. ص:17١1.‏ فاعتمد المحدثون هذه الرواية لإثبات 
تدليس أبي الزبيرء واثبات حمل ما رواه الليث عنه على السماع. وهناك اتجاه لدى بعض الدارسين إلى نفي التدليس 
عموماً عن أبي الزبيرء انظر على سبيل المثال كتاب ناصر بن حمد الفهدء منهج المتقدمين في التدليسء (الرياض: 
أضواء السلفء. 7١57١هء‏ ١١٠٠م)ء‏ طاء ص87-/117. وبحث الايضاح والتبيين بأن أبي الزبير ليس من المدلسين لأبي 
الزهراء بن أحمد آل أبو عودة الغزي الأثري. المنشور في ألوكة. إلا أن في هذا مبالغة فيو يرد كلام الليث وهو أعلم 


يردن 


حديث مَعْبَّدِ بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكِ الأنصارِيّ رضي الله عنه. أخرجه الطبري من طريق مُحَمَّدٍ بْن 
إِسْحَاقَ عن أبيه» عن م مَعْبَد بْنِ كد كهب» وفيه: "قَالَ أ سَعْد: فَإِنَي أَحْكُمْ فهيم أنْ تُفْتَلَ اليَجَالء وَتَفْسَمَ 
اموا ونس الذَرَارِيٌ وَاليّسَاء".1 


حديث الزهري رضي الله عنه, أخرجه الخرائطي والبلاذري من طريق اللَّيْث بْنِ سَعْدِء عَنْ عُقَيْلٍ 
و م ل ل ل 
فَقَخَى بأ 51 ونسه عَم وتقشم أَمْوَاليفة فَقُتِلَ مِمْيُمْ يَوْمَئِذٍ كَذَا وَكَذَا وَجُلا.9) 





وبلاحظ في الرّوايات السابقة, أن الرُواة صرّحوا بأن عقوبة الإعدام وقعت على الرجال. والرجال 
في اللغة جمع رجلء واليَجُل هو الذكرُ من نوع الإنسان. خلاف المرأة.'" ويصح أن يأتي اليَجُّل صفة 
يعني الشدّة والكمال» فيقال هذا رجُلٌ أي كامِلٌ في الرّجال بَيّن اليُجولية؛ وهذا أَرجَلْ الرَجُلِينء وهذا 
من رجّالاتِ فُربش أي مِن أشرافِهم.!) وعليه يكون المراد في الحديث على تفسيرها بالاسم جنس الرجال 
أي البالغين من الذُكور وهو قريب من معن المقاتلة بالقوة» وعلى تفسيرها بالوصفء يكون المقصود 
قادة القوم وأعلامهم ورجالاتهم» وهو بذلك يتفق مع معن المقاتلة بالفعل. 


أي أن الجمع بين لفظي "الرجال" و"المقاتلة" ممكنء بالتركيز على ملحظ الوصف بالقوة 
والوصف بالفعلء ولا تعارض بين اللفظينء ولعلَ مجيء الروايات على هذين اللفظين أتى من جهة 
الرّواية بالمعنى عند وصف الحادثة؛ وأما ترجيح إحدى الدلالتين فيحتاج إلى قرائن أخرى خارجية 
لبسة ق لان مفيةبلرسياق ذكرها 


المطلب الثالث: الأحاديث التي صرحت بأوصاف الذين وقعت علهم عقوبة الإعدام 


بحاله من المتأخرينء: ويرد كلام أبي الزبير نفسه عن نفسه. فالحق هو ما عليه الجمهور من أن عنعنته محمولة على 
السماع إن كانت من رواية الليث عنه. 

(') تفسير الطبري. ج:5١.‏ ص5 لاء رقم: 7117٠١‏ 

(') إسناده حسن. وانظر: البلاذري» فتوح البلدان» ج:١.‏ ص:77, 17. والخرائطيء اعتلال القلوبء بَابُ ذِكْرٍ الْوَقَاءِ 
ِالْعَبْدِ وَالمْحَافَظَة عَلَى الْؤيّ ج:١.‏ ص:188, 8954. 

7 مادة "رجل" ابن منظورء لسان العربء (بيروت: دار صادر)ء ط١ء‏ ج:١١ء‏ ص:7"0. 

© انظر المصدر السابق. ومحمود بن عمرو الزمخشري. أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون السودء (دار 
الكتب العلمية؛ بيروت. ١515‏ ه- 13194م)ء طاء ص 777. 


كرون 


جاءت الروايات بذكر أوصاف الرجال الذين وقعت عليهم عقوبة الإعدام بهم ممن ظهرت علهم 
أمارات البلوغ. وأن الضابط في ذلك كان إنبات شعر العانة. فمن نبتت عانته قُتل؛ ومن لم تنبت لم 
يُقتل. فإن صِحّت أحاديث هذا الوصف. فإنها تكون ترجيحاً لمعنى المقاتلة بالقوة والرجال بالمعنى 
الحقيقي. وقد جاء ذكر هذا الوصف في أحاديث عَطِيَّة القُرَظي وأسْلّم بن بَجْرَة وسَعد بن أبي وقّاص. 


حديث عطية القرظي رضي اللّه عنه. وهذا رشعل عن ا للك إن غهان: عَنْ عَطْيَة. ولفظه أَنَّهُ 
قَالَ: "كُنْتُ في سَنِي فُرَنِظَةَ وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَنْ خَرَيّ * ُ لَمْ تخ وَلَمْ يُفَْلْ". 
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كْرَتَهَ قتلّء 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وآخرون١!"‏ إلا أن الحديث انثقد من جبة عبد الملك بن 
عميرء ضَّعّفه أحمد كثيراً. ووصفه بالاضطرابء كذا قيل عنه مدلِّس وهو قد عنعن هنا." ولهذا فإن 
الشّيخي لم يخرجا عن عطية حديثاً. كما بين الحافظ ابن حجر رحمه اللّه.9) 





وللحاكم والبهقي والطحاوي إسناد آخر عَنِ ابْنِ أي تجيح: عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَطِيّةَ9) ولفظه 
أن عطية رضي الله عنه قال: إِنَّ أَصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَئْظّةَ جَدَدُوهُ فَلَما لَمْ 


() سنن أبى داودء كتاب الحدودء باب في الْلآم يُصِيبْ الْحَدَّء 4207:54.7. سنن النسائي. كتاب قطع السارق, حد 
البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد. .418١‏ سنن ابن ماجهء كتاب الحدودء باب من لا 
يجب عليه الحد. .5504١‏ مسند أحمدء 5/ا/ا18. سنن الدارميء كتاب السيرء باب حد الصبي متى يقتلء /76.1. 
البهقي في السنن الكبرى في الحجرء باب الْبُلُوعْ بالإنبَاتِ. 1175911715 .١170.‏ الطبراني. المعجم الكبير. 4"0. 
الحاكمء, المستدرك على الصحيحين. كتاب المغازي, *45. وقال عقبه: هذا حديث صحيع الإسناد ولم يخرجاه. 
وأقرّه الذهبي. وفي كتاب الحدود. 811/7. والطحاويء شرح معاني الآثار, 4 4!25. وابن زنجويهء الأموال» .57١7‏ 

"© قال فيه أحمد: ضعيف جداًء ومرة: مضطرب الحديث جداًء مع قلة روايته, ما أرى له خمسمئة حديث, وقد غلط 
في كثيرٍ منها. وقيل فيه: صدوق حسن الحديث. لا يرتقي حديثه إلى مرتبة الصحة. وكذا وصّف بالتدليس ولعل وصفه 
بالتدليس جاء من إرساله الحديث عن بعض الصحابة» دون أن يسمع منهمء وقد اختلط بآخرة ولعله اختلاط يسير 
كما نبه العلائي. هو من رجال الشيخينء أخرجا له في غير الأصول. انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب» ج:". ص:7١5.‏ 
وطبقات المدلسين له. ص »6١‏ رقم: 85. والعلائي. المختلطينء ص: 716. رقم:١‏ 7. 

(" انظر: ابن حجر العسقلانيء التلخيص الحبيرء (الناشر: دار الكتب العلمية. 9١5١ه‏ 1585م). طاء ج:3, 
ص7 .3٠١‏ رقم:757١.‏ 

() الحاكم, المستدرك على الصحيحينء كتاب الجبهاد. 1579. وقال عقبه: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحا 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وعلق الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. وفي كتاب الحدود, 7/ا11. 
البهقي في السنن الكبرى في الحجرء باب الْبُلُوعْ بالإنْبَاتِء .١1١75١‏ الطحاويء شرح معاني الآثار, 4141. 
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وتفرد ابن منده بإسنادٍء قال فيه عطية القرظي: "عُرضت على النبي صلَى الله عليه وسلم ولم 
يكن نبتت عانتي فتركني ولم يقتلني". وقال عقبه: غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه.'" بل إن في 
الإسناد وضاعء هو محمد بن يوسف الرازي: قَالَ فيه الدَارَقُطُيَ: دجّال يضع الحديث والقراءات.97) 


كذا ورد الحديث بلفظ "حَدَّثَّني ابْنَا قَرَنْظَة". ووقع التصريح من الخطيب البغدادي بأنَّ المقصود 
هو عطية القرظي,'!) ومدار الحديث على عُمَارَةَ بْنِ خُرَيْمَةَ عَنْ كَثِيرٍ بْنِ السَائِبٍء قَالَ: حَدَّتَّي ابْنَا 
قُرَنِظَةَ أَنَّهُمْ "عُرِضُوا عَلَى النَّي صِلَى الله عليه وسلم رَمَنَ فُرَئْظَة» فَمَنْ كَانَ مِهُمْ مُخثَلِمَا أو نَبََتْ 
عَانَتُهُ قتلء وَمَنْ لَمْ تَنْبْتْ عَاتَئُهُ ثركَ". أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبهقي وغيرهم.0 ولكن 
وفي الرواية كثِير: لم يرو عنه إلا عمارةء وججّله يحيى بن معين.7") 


والخلاصة إِنَّ حديث عطية أن لم يصح له إسناد بعينه. وتفاوتت أسباب ضعفه بين وجود 
الضعيف جداًء والوضاع. والمجهولء بما يحيل روايته إلى رواية الثقات المْحَرَجة أحاديهم في 
الصحيحينء فما جاء منها موافقاً لهم فبو صحيح مقبولء وما خالفهم فهو منكر لا يصع. وما زاد 
علهم فهو ضعيف لا يقوم بنفسه. 


حديث أَسْلّم بن بَجْرَةِ رضي الله عنه. ومداره على إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بن أَسْلَّم بن بَجْرَةِ الأَنَصَّاريٌء 
عَنْ أبيه, عَنْ جَدَّهِء قَالَ: جَعَلَني رَسُولُ الله صَلَى الله عليه وسلم عَلَى أَسَارَى قُرَنْظَةَ وَكُنْتْ أُنَظُّر إِلّ 


(© قال ابن حجر في طبقات المدلسينء, 59, رقم: /ا/1: عبد الله بن أبي نجيح المكي المفسرء أكثر عن مجاهدء وكان يدلس 
عنه. وانظر: العلائي. جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ص: »٠١1/‏ رقم:78. 

© مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده. 717/8. 

( تاريخ الإسلامء ج:”. ص:55١٠:‏ 015. ابن حجرء لسان الميزان» ج:لاء ص:/53: رقم: 72087. وفي الإسناد: أبو بكر 
محمد بن أحمد بن أبي خلاد الطرائفي. ومحمد بن عبد اللّه النصراباذي لم أر لهما ترجمة. 

©) قال أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء في الأسماء المهمة في الأنباء المحكمة, (القاهرة: مكتبة الخانجي, 
07م)). ط"اء ص37: "هََذَا الدَجُلُ: عَطِيَّةُ الْفُوَظِي". 

سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب في الْعُلآم يُصِيِبٌ الْحَدَّء 07 45. سنن النسائي, كتاب الطلاق» باب متى يقع طلاق 
الصبيء 475". مسند أحمدء 1517719.07. البهقي في السنن الكبرى في الحجرء باب الْبُلُوعْ بالإنْبَاتِء :.١1١74‏ 
1 . ْ 

9 ابن حجرء تهذيب التهذيبء ج: 8 . ص:68١4.‏ لسان الميزان لهء ج:7. ص:١ ١‏ 6» رقم: ١‏ 578. 
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فَرْجَ الْعُلام: فَإِنْ رَآَيْتَهُ قد أَنْنتَ صَّرَئْتُ عُنْقَهُ ذا لَمْ أَرَهُ قَدْ أَنْبَتَ جَعَلْتْهُ في مَعَانِم المسْلِمِينَ أخرجه 
الطبراني وابن قانع زادى أ اصع والهواءاالعديي ]لا أن |نتكات الحديع لا يفو يخال من 
الأحوال» فرواته مجاهيل نصّ عليه المبيثمي.! وكذلك لم يثبت نسب أسلم بن بجرة ولا صحبته.!” 
فالحديث ضعيف من هذا الإسناد. 


حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه. ومداره على مُحَمّد بْن صَّالِحِ التّمَا عَنْ سََعْدٍ بْنِ 
ِيْرَاهِيمَ» عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍء عَنْ أبيهء أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ رضي الله عنه حَكمَ عَلَى بَني 
قُرَنِظَةَ أَنْ تل مثيم كُلّ مَأ لَيْهِ ال وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ وَدَرَاريُهُمْء فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 
ج» فَقَالَ: " لَقَدْ حَكَم الْيَوْمَ فِهم بِحُكم الله الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ". أخرجه النسائي 
والحاكم والبزار وأبو نعيم وابن سعدء9) ولا يصح إسنادهء فيه مُحَمّد بْن صَالِح الثّمَار متروك عند 
الدارقطني. !"ا ٠‏ 
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(') الطبراني» المعجم الصغيرء .18١‏ المعجم الأوسط له .١585‏ المعجم الكبير له رقم: .٠١57.٠٠٠٠١‏ ابن أبي عاصمء 
الآحاد والمثاني» +2775 5188. الضياء المقدمي, الأحاديث المختارة. .١577‏ أبو نعيمء» معرفة الصحابة. ج:١2‏ 
ص:107. ابن قانع. معجم الصحابة؛ ج:١.‏ ص:5 :٠١‏ رقم: 717, وأيضاً: ج:١,‏ ص:40» رقم:59. 

وقال عقبه الطَبرَانِيُ: لا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيتُء عَنْ أَسْلَّمَ الأَنَصَارِيّ إلا ِهَذَا الإِسْنَادٍ تَمَ تزه يه اذ إن بكار . ونقل عن عَبْد 


فى 


الرّحْمَنٍ بْنْ أي حَاتِم: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُسْلّمَ بْنِ بَجْرَةَ السّاعِدِئُ رَوَى عَنْ جَدّهِ وَلِجَدِهِ صحْبَةٌ سَمِعْتُ أبي 
يَقُولُ ذَلِكَ. 

" قال -البيثمي- في مجمع الزوائد. ج:”. ص:5١7:‏ رقم: :٠١١74‏ فيه جماعة لم أعرفهم. 

(» قال ابن حجر في التلخيص الحبير. ج:"اء ص:7١٠ء‏ رقم: 1757.ء لا يُرْوَى عَنْ أَسْلَمَ إِلَّا ِهَدَا الْإِسْتادِء قُلْت وَمُوَ 
وقال البيثمي في مجمع الزوائدء ج:7”. ص:587. .٠١517‏ رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو 
متروك. وقال ابن الأثير في أسد الغابة. ج:١.‏ ص:41» إسناد حديثه لا يدور إلا على إسحاق بن أبي فروة» ولم يصح 
عندي نسب أسلم بن بجرة هذا وفي صحبته نظر. 

(©) سنن النسائي الكبرى, كتاب المناقب. سعد بن معاذ سيد الأوس. .6١77‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم, كتاب 
الجهادء .1051٠‏ وقال الذهبي: صحيح. مسند البزارء ج:”. ص:١ 37١‏ رقم:531١٠.‏ أبو نعيم» حلية الأولياء. ”. ص:١7١.‏ 
ابن سعدء الطبقات الكبرى. ”. ص:7372 5. 

) قال الدارقطني: متروكء وقال أبو حاتم: ليس بالقويء ولا يعجبني حديثه. ووثقه أحمد وأبو داود. انظر: ابن أبي 
حاتم الرازيء. الجرح والتعديل. تحقيق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني» (دائرة المعارف العثمانية, 23١1/١‏ 
1657 م).ء جنلاء ص:787. رقم: .١10048‏ ابن حجرء تهذيب التهذيبء. ج:3. ص:570. الذهيء تاريخ الإسلامء ج:5»: 
ص:1 635 .» رقم: /00 ١‏ 
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وجاء عن الزهري في حديث أخرجه البهقي بإسناده عن أَحْمَّد بن عَبْدِ الْجَبَارِِ قَالَ: حَدَّنَنَا يُونْنْ 
بْنُ بُكَيْرِء عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَء قال: حَدَّتَني الرُهْرِيٌ» أَنَّ الربَْرَ بْنَ بَاطَا الْمُرَظِيَ كَانَ قَدْ مَمّ عَلَى نَابتِ بْنِ 
قَيْسِ بْنِ الشَّمَّاسِء وفيه قوله: 'وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بِقَثْلٍ كُلّ مَنْ أَنْيَتَ 


مِْهُمْ"٠"‏ والإسناد ضعيف جداً بأحمد بن عبد الجبارء الذي سبقت ترجمته. 


وخلاصة ما أتى قي هذه الأحاديثء أن وصف من وقعت عليه العقوبةء. هو إنبات شعر عانته., 
عل اننا قرينة على البلوغ, وجاء هذا الشرط بألفاظ ثلاثة: 


ب وقتل من جرت المواسي عليه أي حلق شعر عانته. وهو حديث عطية وسعد بن أبي وقاص. 
© وقتل من أنبت من الرجال. وهو حديث أسلم بن بجرة والزهري. 


وبعد ذكر الأحاديث وقد بينت حالبا وضعفها والخلل في أسانيدهاء لابد من التنبيه على أن 
القاعدة المشهورة التي تنص على تقوية الأسانيد الضعيفة ببعضهاء يشترط فيها ألا تكون شديدة 
الصبعف: وآلا يكون متشا ضبعفه] عدالة الرواة؛ فعندها يكون تواردهم عن الزواية مؤكداً ضحم لا 
دافعاً له.9) 


الأول: أنَّ هذا الوصف لم يأت مرفوعاً عن أحد من الصحابة إلا عن عطية وسعد رضي اللّه 
عنهما وأسانيدها ضعيفة؛ء وهذا مُخلٌ بالرواية بحسب أصول الحنفية, الذين لا يأخذون بالآحاد فيما 


() البيقيء دلائل النبوة. ج:4: ص:9١, .١7596‏ ج:4: ص:77., /1791. 

('" نصّ عليه عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» في معرفة أنواع علوم الحديث, المحقق: نور الدين عترء (سوريا: 
دار الفكرء بيروت: دار الفكر المعاصرء 5.57١ه-‏ 1185م): ص ٠.‏ 5. وابن حجر العسقلانيء في النكت على كتاب ابن 
الصلاح, المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخليء (المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 
5 ه. 4م ). طاء ج:1ء ص:5 ١‏ 4. وانظر ما قاله الشيخ أحمد شاكر في شرح ألفية السيوطي في علم الحديث» 
(المكتبة العلمية). ص7 .١‏ والشيخ محمد ناصر الدين الألباني» في تمام المنة في التعليق على فقه السنةء (دار الراية)» 
طهء ص ."١‏ والدكتور حمزة المليباري في الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء (بيروت: دار 
ابن حزم, 7١57١هء‏ ١١10م).‏ ط؟. ص: 050. وطارق بن عوض الله في الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد 
والمتابعاتء (مكتبة ابن تيمية, ل1١51١‏ -1998م). 
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تعمٌ به البلوىء على اعتبار أنَّ ما تقضي العادة بنقله متواتراًء وتتوفّر الدّواعي على نقله» أنه لا يعمل 
بالآحاد فيه, والمسألةٌ مِمَا يعم ويستفيض خبره بين الناس:() 


الثاني: أنَّ الشيخين قد أعرضا عن تخريج أي حديث فيه تفاصيل الإنبات أو جريان المواسي 
وغيره. وهذه قرينة كافية عند بعض المحدثين للشك في العبارة والحديث.(") 


الثالث: وهو مستند إلى مذاهب الفقهاء في مسألة أخذهم بالإنبات علامةً قطعيةً على البلوغ: إذ 
لم يأخذ بها أحدّ من الفقهاء إلا الحنابلة فأمًّا قول الإمام أبي حنيفة فهو مشهور بأنَّ الإنبات أصلاً 
ليس من علامات البلوغ. وهو قولٌ مرويٌ عن مالك أيضاًء إلا أن المشهور عند المالكيّة أن الإنبات من 
علامات البلوغ: ولكن لا يقام الحد على من لم يثبت بلوغه بغير الإنبات, لأنه شبهة تمنع إقامة الحد. 
وهذا هو الأرجح عند الشافعي أيضاًء الذي يفرق في المسألة بين أبناء المسلمين وأبناء الكافرين» 
ويذهب إلى أنه أمارة على البلوغ بالسّنّ أو بالإنزال» وليس بلوغاً حقيقةً. أي أن الشافعية والمالكية 
يذهبان إلى أنَّ الإنبات مجرد قرينة على البُلوغ وليست دليلاً قطعياًء والقرائن في سياق العقوبات 
بمنزلة الشهة التي لا تصل إلى اليقين» والقاعدة أنَّ الحُدود تدرأ بالشهاتء, ولكن حديث الإنبات ورد 
في العقوبات والحدود. فالسؤال إذن: لماذا لم يأخذ الفقهاء بظاهر أحاديث الإنبات. وكيف تركوا 
العمل بما ورد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في المسألة؟ والجواب -والله أعلم- هو ما سبق من 


(» وهو مذهب عيمى بن أبان والكرخي من متقدمي الحنفيةء وهو المختار عند متأخربهم. انظر: عبد العلي محمد 
الأنصاري اللكنوي, فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتء تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء (بيروت: دار الكتب 
العلمية, 5577١هء 7٠١7‏ م)., ج:7,ء ص:71١.‏ عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين البخاري. كشف الأسرار 
شرح أصول البزدويء (بيروت: دار الكتب العلمية). ج:7. ص:7١.‏ محمد أبو حامد الغزالي» المستصفى في علم 
الأصول. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» (بيروت: دار الكتب العلمية, 7١5١ه)ء‏ ط١ء‏ ج:١ء‏ ص:١17.‏ أبو 
الحسن الآمديء الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: سيد الجميليء (بيروت: دار الكتاب العربيء 5 .)١ 5٠١‏ ط١١ء‏ ج:7: 
ص:7١١.‏ هذا إن حملنا الحوادث التاريخية محمل الأحكام الفقبية التي سلك فها الحنفية هذا المسلك. أو حملنا 
إقامة العقودة على بني قريظة من الأحكام الفقهية» وأرى الأمر داخلاً فيهما. 

(') وهي قرينة أشار إليها النووي في مقدمة مسلمء وتوسع في ذكرها السيوطيء انظر: جلال الدين السيوطيء تدريب 
الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة).ء ص:5/. 
واعتمدها القاسمي في قواعد التحديثء تحقيق محمد بهجة البيطارء (الإسكندرية: دار العقيدة, 570 اه ٠٠١5‏ م)ء 
طاء ص”87. وصرح بها في إحدى رسائله الخاصة,. انظر: الرسائل المتبادلة بين القاسمي والألوميء المحقق: محمد بن 
ناصر العجميء (بيروت: دار البشائر الإسلامية؛ ١575‏ - ١.١.١م).‏ طاء ص:77١ء‏ الرسالة المؤرخة في ١8‏ محرّم 
مككام 
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اعتراضات توجه على أسانيد الأحاديث التي تضعفها عن أن تكون دليلاً بلا شهة في قضايا 
العقوبات7) 


وعليه فلا يصحٌ ضابط البلوغ وقرينة اليُشد بالإنبات من خلال هذه الروايات لضعفهاء ولا يكون 
تواردها مرجحاً لأحد معنبي المقاتلة السابق» فلا بد إذن من البحث في مرجح خارجي آخر. 


ومن المرجّحات العقلية في المسألة. بعد فقدان المرجح التقلي الصحيح. هو المنهيج النبوي 
الخاص في التعامل في قضايا الحدود والعقوباتء. فإنه مبني على عدم الأخذ بالظنة. وعلى دفع 
العقوبة بالشّهة» وعلى تحميل الجناة فحسب نتائج أعمالهم دون غيرهم من البُرآء. وهو هنا بتحميل 
المقاتلة من الرّجالات والقادة ممن باشروا الخيانة بسلاحهمء وأعلنوا الحرب على المسلمين بمواقفهم 
وأفعالهم» دون غيرهم من العامة. 


كذا فإن المنهج القرآني في فهم آيات العقوبات هو إيقاع العقوبات على من تلبس بالجرائم بالفعل 
لأغاق من يقعد زر علهاء فعلى سبيل المثال فإن الآيات: التي جاءت بعقومة الزاني أو الشارق: يؤخذ من 
ظاهرها أن قطع اليد هو عقوبة من تلبس بالسرقة فعلاً وأنَّ الجلد هو عقوبة من باشر الزنا أو 
القدف: وليشن عان من اقتدو عاق فتمل ذللقه فيك الا زرعى يه الفيم اليناف السليه: 


وحديث عقوبة إعدام رجال بي قريظة لا يخرج عن هذه الحال» فالأاصح هو حمل المقاتلة على 
المباشرين بالقتال والرجال بالقادة والأشراف ممن ألَّب رأي العامة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وحملوهم على الخيانة والحرابة. 9) 


(» انظر: محمد بن أحمد بن محمد عليش الالكيء, منح الجليل شرح مختصر خليلء (بيروت: دار الفكرء 505 ١ههء‏ 
8مما)ء ج:1ء ص:7/. محمد عرفة الدسوقي. حاشية الدسوقء تحقيق محمد عليشء (بيروت: دار الفكر)ء ج:27 
ص:197. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدميء المغني, (بيروت: دار الفكرء 4.5١ه)ء‏ ط١ء‏ ج:4: ص:5١5.‏ محمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفيء رد المحتار على الدر المختار أو حاشية ابن عابدين» (بيروت: 
دار الفكرء 7١5١ه‏ -1117م). ط١ء‏ ج:7. ص:157. شمس الدين محمد بن أبي العباس الرمليء نهاية المحتاج» 
(بيروت: دار الفكر للطباعة. 5.5 ١هء‏ 1185م)ء ج:4؟. ص:57". والموسوعة الفقهية الكويتية». مادة إنبات. ج:28: 
ص:848 19-1١‏ 

(') ويُستأنس في هذا السياق بقرينة طبية قضبائية؛ تشير إلى أن الإنبات يكون على مراحل ستة في الإنسانء ويبتدئ 
منذ السنة الحادية عشرة؛ وقد يسبق البلوغ والاحتلام بسنتين لدى الذكورء وانه من العلامات التي تقبل الاستنبات 
غير الطبيعي بالتداوي وغيرهء بما يفوت الاعتماد عليه ويجعله علامة غير دقيقة ولا فاصلة في القضاء وفي قضايا 
العقوبات والحدودء وخصوصاً في أشدها وهو الإعدام. أي أنه لا يصِحٌ قرينةً على البلوغ بالسن ولا بالاحتلام. فكيف 
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المطلب الرابع: الأحاديث التي بيّنت عدد الذين وقعت علهم عقوبة الإعدام 


فيما يخص عدد الذين وقعت عليه عقوبة الإعدام من رجال بني قريظة, فإن أول ما يقال فيه 
إن الإمامين البخاري ومسلم لم يخرجا أي لفظ يشير إلى عدد من وقعت علههم العقوبة من بني قريظة» 
بل الذي وردنا قي غير الصحيحين. وهي الروايات الآنية: 


أولا: تقدير العدد بأردعمائة رجل: 


وورد في هذا حديث جابر رضي الله عنه السابق عن الليث عن أبي الزدير عنه. وفيه بعد قوله ج: 
"أَصَيْتَ حُكْم النَّهِ فم" ذكره أنهم "كَانُوا أَرْتَعَمانَة".!'' وسبق بيان أن الحديث لا يُنتقد من جهة 
عنعنة أبي الزبيرء لأنه من رواية الليث عنه. إلا أنَّ هناك إشكالاً آخر يطرأء وهو تضعيف رواية أبي 
الزبير مطلقاً عند عددٍ ليس بالقليل من النقادء وهذا إعلال لم أتوقف عنده في المطلب السابق 
باعتبار أنَّ أبا الرّبير وافق غيره من الرواة» أما هنا ومع هذه الزيادة الدقيقة, لابدَ من تحقيق القول 
في روايته وفي تفرده بهذه الزيادة» ليُعرف فيما إذا كانت الزيادة من قبيل أخطاء الرواة أي الشاذ 
والمنكرء أو زيادات الثقات المقبولة. 


أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدّرس تعارض في حقّه الجرح والتعديل. فممن ذهب إلى تعديله 
الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وابن المديني والعجلي وغيرهم. وقد ضعفه أيوب السختياني» 
وسفيان بن عيينة» وأبو حاتم» وقال فيه: يكتب حديثه ولا يحتج به» وأبو زرعة قال عندما سثل عنه: 
إنما يحتج بحديث الثقاتء أي أنه ليس منهم عنده. وقال فيه البخاري: لا يحتج به. وأخرج له البخاري 
معلّقاء ومقروناً بغيره. وقال فيه الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. روى عنه شعبة؛ ثم جرحه 
وترك: الرواية عدف وقال: "نا كاك أحث أحنت ]ل أن القاة من أي الزييرء حى لفيئة, ثم سكت" وفمر 
تجريحه بأمور تقدح في عدالتهء وهي التطفيف في الميزان» والافتراء على أحد المسلمين حال غضبه. 


يقال إن النَّي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى قربنة قد لا تصِحٌ علمياً في إقامة أشد أنواع العقوبة وهي القتل على من 
أطفال قد لا يكونوا بلغوا الحلم والتكليف؟ انظر جمال أحمد نجمء مقال: عزوة بني قريظة بين الحقائق والأساطيرء 
المنشور في وقف السليمانية, مركز بحوث الدين والفطرةء موقع حبل اللّهء تاريخ الدخول .7١17/.01/.7‏ 
الرابط: 

0 تم /ددمء.طداأناطدحا. ب حصطم/:مغغط 


وانظر أيضاً: ويكيبدياء شعرء تسريح. 


(') سبق تخريجه. 
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والإساءة في الصلاة.' فالذي يرجح فيه: أنه صدوق كما ذهب إليه ابن حجر والذهبي وغيرهماء ولا 
يؤخذ بروايته إلا ما وافق عليه الثقات وهو صنيع الإمام البخاري. والله أعلم. 


ولعلّ هذايفسر إعراض الإمام البخاري ومثله الإمام مسلم عن تخريج هذا اللفظ وعدم ذكرهما 
أي عددٍ أو أي تفصيل آخر سوى وقوع العقوبة على المقاتلة أو الرجال: وكذلك يفسر إعراض النسائي 
عن إيراد الحديث في المجتبى بعد أن أورده في السّنن الكبرى. واللّه أعلم. 


حديث الحسن البصري رضي النّه عنه, أخرجه ا بن عساكر في تاريخ دمشق ق بإسناد ضحيف» 
وفيه: 0 ل عات 0 ااه أنهانا الوك ات كر الشتتاي. عَنْ نان بن 
00 مثيم كلاقمائة. 0 إِلّ رض اممخشرء قا فَأَنَا في 00 يَعْني أَرْضَ الشَّامء 
فَسَيَرَهُمْ إِلَههَا.! '" وفيه سِنَانٍ بْنِ شَبِيبٍ الْحَنَفِيّ وهو مجهول لم أر أنه سو دوا لوقف ا يسن نعل 
الْجَبَارٍ الْحُطَارِدِئٌ. سبقت ترجمته وتضعفيه بل وتكذيبه. 


ثانياً: تقدير العدد بستمائة رجل فأكثر: 
ورد فيه حديثان مرسلان عن التابعين» هما الآتيان: 


حديث الزهري رضي الله عنه أخرجه البهقي في دلائل النبوة» بطريقين, الأول عن مُحَمّد بْن 
فليْح. عَنْ مُومَى بْن عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شباب. والثاني عن ابن أبي أُوَئْسِء قال: حَدَّنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَء عَنْ عَمّهِ مُومَى بْنِ عُقْبَة الطل سه بح اكور 
وَكَانُوا زَعَمُوا ستّمائة مُقَاتلٍء فْتَلُوا عِنْدَ دَارٍ أي جَيْلٍ الَّقي بِالْبَلاطِء وَلّمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَئِذٍ بَلاطّء فَرَعَمُوا 


(' انظر: محمد بن عمرو أبو جعفر العقيلي. الضعفاء الكبير. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء (بيروت: دار المكتبة 
العلمية. 5.5١هء‏ 15854م). طاء ج:4. ص:170» رقم: 115. محمد بن أحمد الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال. تحقيق علي محمد البجاويء (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 21585 19577م)ء طاء ج:4: ص:59. 
وسير أعلام النبلاء له. ه. ص:١٠8”,‏ رقم: .١7/5‏ وابن رجب الحنبلي. شرح علل الترمذيء, تحقيق الدكتور نور الدين 
عترء (الرياض: دار العطاء. 57١‏ ١هء‏ ١١٠٠م)ء‏ ط؛ء ج:١.‏ ص:730/8. وابن حجرء تهذيب التهذيبء ج:3.: ص: 2,351 
رقم: 75/. ولسان الميزان له. لاء ص:727/0”. رقم: 0 5/ا2. 

('' ابن عساكرء تاريخ دمشقء دراسة وتحقيق علي شيري. (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)ء ج:١ء‏ ص:١181ء‏ 
رقم:١51.‏ 


/ا 5 


دِمَاءَهُمْ بَلَعَتْ أَحْجَارَ الرَيْتِ الي كَانَتْ بِالسُّوقِء وَسَبى نِسَاءَهُمْ وََرَاريَهُمْ وَقَسَّمَ أَمْوَالَهُمْ بَيْنَ مَنْ 


ولا يصح الإسنادان» فمحمد بن فليح» قال فيه يحيى بن معين: فُليح بن سليمان ليس بثقة ولا 
ابنه. وقال فيه ابن أبي حاتم: ليس بذاك القويء وقال ابن حجر: صدوق يهم.!"' وكذلك إسماعيل بن 
أبي أويسء قال فيه أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلاًء وأكثر يحبى بن معين من تضعيفه مراراًء 
فمرةً قال: صدوق ضعيف العقلء ومرة قال: ليس بذاكء ومرة قال: ليس بشيء. ومرة قال: مخلط 
يكذب ليس بشيءء ومرة قال: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث. وقال النضر بن سلمة المروزي: 
كذاب. وقال النسائي: ضعيف!" فلا يقبل تفردهما في هذه الزيادة. 


حديث عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَيْنيّ رضي الله عنه أخرجه الطبري في التفسير وفي التاريخ. بطريقه 
عن ابْن حُْمَيْدِء قَالَ: ثنا سَلَمَةُ قَالَ: فَحَدََّي مُحَمَّدُ بْنُ [ِسْحَاقء عَنْ عَاصِمْ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَه عَنْ 
عَبْدٍ اليّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء عن عَلْعَمَةَ بْنِ وَقَاصٍِ اللَّيِْيّ وفيه: 'ثُمَ اسْتَللُوا , فَحَبَسَيُمْ 
تشول الله صل الله عليه وسلم ي كاز انك الات امرآة من بي المجارء كم كزع وشول الله صلق الله 
عليه وسلم إِلَ سُوقٍ الْمَدِيئة» الَِّي هي سُوقْهَا الْيَْمَ فَخَنْدَقَ بها خَنَادِقَء ثُمَّ بَعَتَ إِلهِمْ. فَضَرَبَ 
َعْنَاقَهُمْ في يلك الْحَنَادِقِء يُحْرَجُ ميم إِلَْهِ أَرْسَالا» وَفِهِمْ عَدُوُ لله حي بْنُ أخطب. وَكُعْبْ بْنْ أَسَد رأ 


(' البهقي» دلائل النبوةء 4؛» ص:9١»‏ رقم: ١5926‏ . 

('" انظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديلء. ج:48. ص:535: رقم: 7795. محمد بن أحمد الذهبيء. الكاشف في معرفة من 
له رواية في الكتب الستة. تحقيق محمد عوامة. (جدة: دار القبلة للثقافة الاسلامية مؤسسة علوم القرآن» ١4١1‏ 
-1145م). طاء ج:7ء ص:١1١7ء‏ رقم: 0117. المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» تحقيق بشار عواد معروف», 
(بيروت: مؤسسة بيروتء. ٠.٠5١.٠118م)ء‏ طاء ج:71ء ص:511, رقم: 0055. ابن الجوزيء الضعفاء والمتروكين» 
تحقيق عبد الله القاضيء (بيروت: دار الكتب العلمية. 5.5١ه)ء‏ ج:7. ص:47.: رقم: 5159. ابن حجرء تقريب 
التهذيب. ص: ؟ .5 رقم: 5177/8. 

0 انظر: ابن عديء الكامل في ضعفاء الرجالء ج:١.‏ ص:77", رقم: .١15١‏ والذهبيء ميزان الاعتدال؛ ج:١:‏ ص:777ء2 
رقم: ؟ 60. والباجيء التعديل والتجريح» ج:١:.‏ ص:8 5 ". رقم: ./١‏ وابن الجوزيء الضعفاء والمتروكينء. ج:١.‏ ص:١١‏ 21 
رقم: 5516 
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إسناد الحديث كذلك لا يصح فابن حُميد متروك.(") 


أي أنه لا يصح في المسألة حديث يؤكد هذا الرقم, ثمّ إن هناك تساؤل يأتي على الرواية الثانية» 
وهي كيف صعّ اجتماع هؤلاء الستمائة أو التسعمائة شخص في دار واحدة لامرأة من بني النجار:” 
وكيف اتسعت دارها لهم؟ بل وكيف اختلط فهها الرجال بالنساءء ومع حاجاتهم البشرية الكثيرة من 
الطعام والشراب والخلاء؟ فيهذا قد لا يقبل في العادة. كذا ويسبقه تساؤل آخر وهو قوله "استنزلوا" 
أي من قريظة إلى المدينة. فإن عملية السيطرة على سبعمائة أسير -على أوسط تقدير- من قِبّل ثلاثة 
آلاف مقاتل معهم ستة وثلاثون فرساً فحسب!) هم جيش المسلمين الذاهب إلى قريظة. وهو أيضاً 


أمدٌ فيه صعوبة, واللّه أعلم. 
ثالثاً: تقديرالعدد بأربعين رجل: 


أصل الحديث أخرجه القاسم بن سلام والبلاذري بطريقهما عن عبد الله بن صالحء: عن الليث 
بن سعدء عن عقيلء عن ابن شهاب الزهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَذَا إِلى 
بَئي فُرَئْظَةَ فَحَاصَرَهُمْء حَقَّ نَرَلُوا عََى حُكُم سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِءِ فَقَضَى بِأَنْ تُقْتَلَ رِجَالْهُمْ» وَتُقْسَم ذَرَارحُمْ 


('' تفسير الطبري. ج:9١.‏ ص:8/-5لء رقم: .55171١‏ وتاريخ الطبري. ج:؟: ص:١١١.‏ 

("» محمد بن حميد بن حيان التميميء أبو عبد الله الرازي. متروكء قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: 
حديثه فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة. وقال 
الدارقطني: مختلف فيهء وقال الذهبي: وثقه جماعة والأولى تركه. وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء 
المقلوبات ولا سيما إذا حدث عن شيوخ بلدهء وكان أبو زرعة قد تركه, ومرة: رماه بالكذب. وشيخه هنا هو سلمة بن 
الفضل الأنصاري المروزي وهو من شيوخ بلده. انظر: المزي. تهذيب الكمالء» ج:75. ص:52., رقم: /01571. والذهبيء 
تاريخ الإسلام للذهبيء. ه. ص:١77١»,‏ رقم: 410. وابن حجرء تهذيب التهذيبء. 9: ص:١17.‏ 

(» وهذا في رواية الطبري وأيضاً ابن هشام في السيرة؛ ج:. ص:١27.‏ وجاء في رواية أخرى عن عروة أنها دار أسامة بن 
زيدء وجمع الدكتور العمري بينهما بأن الأسرى وضعوا في الدارين لكثرتهم. صحيح السيرة النبوية له ص ."١5‏ وهذا 
الجمع بافتراض صحته:ء إنما يصح إن كان العدد أربعين أو خمسين رجلاً. أما الأربعمائة والتسعمائة فلا تكفي فهم 


الدار ولا الدارين. 
00 انظر: علي بن برهان الدين الحلبيء السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون, (بيروت: دار المعرفة. 5.٠‏ ١ها)ء‏ ج:25 
ص:16031. 


الما 


وَأَمْوَالُمُمْ فقيل مثهم يوْمَينٍ كذا وَكَذَا يَجُلاَ إلا عَمْرَو بْنَ سَعَدٍِء 0 سعدّى. قَالَ يَسُولٌ الله ضباق 
الله عليه وسلم: "نه كان يَأَمْ3َ بِالْوقاءٍ وَيَنَّْى عَنِ الْعَدْر" 3 فَلِدَلِكَ تجا 


والشاهد في قوله "كذا وكذا" وهو من الألفاظ المهمة في الأشياءء.!" ويُكقٌّ به عن العدد القليل 
والكثير»!" ولكن جاء التصريح بالرقم في رواية ابن زنجويه في الإسناد نفسه. فقال: فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَؤْمَيِذٍ 
أَرْئَعُونَ رَجُْلّاء إِلّا عَمْرَو بْنَ سَعْدٍ...") ورجاله ثقات إلا عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجني 
اخثلف فيه. وهو صدوق استشهد له البخاري ني 0 ونّقه يحيى بن معين, وحسّن حديثه أبو 
زرعة. وقال فيه الحافظ ابن حجر: كاتب الليث. صدوقٌ كثير الغلط. ثبت في كتابه. وحديثه عن 
الليث من كتابه." فلا تنزل روايته عن مرتبة الحسن. واللّه أعلم. 


أي أن الزهري رضي الله عنهء. وردت عنه ثلاث روايات في تقدير عدد من وقعت علهم عقوبة 
الإعدامء ففي الرواية الأولى» ورد أئّهم ستمائة. وجاء في الرواية الثانية أُئَّم كذا وكذا دون بيان» 
ا ثالثة بأنهم أربعون رجلاًء وأنَّ أقواها إسناداً عنه آخرها. 


رابعاً: درء التعارض في الأرقام, والترجيح: 


(' البلاذري» فتوح البلدان. ص”57,» رقم: ./٠٠١‏ والقاسم بن سلامء الأموال» ص”7١7,‏ رقم: 5570. 

(') سيبويه» الكتاب» ج:؟. ص:١7١.‏ 

7 ابن هشام الأنصاريء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, (بيروت: دار الجيل. 1519م). طهء ج4: ص:/ا/71. 

() ابن زنجوبه: الأموال » بَابٌ الْحْكُمْ في رقَابٍ َهْلٍ الدّمّةِ مِنَ الْأْمَارَى وَالسَئيء ج:١اء‏ ص:599, رقم:451. 

» قال أبو حاتم رحمه اللّه: سمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفير يثنيان على كاتب الليث. وقال 
أيضاً: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو صالح ثقة مأمون. قد سمع من جدي حديثه؛ وكان يحدث 
بحضرة أبي» وأبي يحضه على التحديث, وكان يحى بن معين يوثقه. وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب 
وكان حسن الحديث. وقال ابن عدي: لعبد الله بن صالح روايات كثيرة عن صاحبه الليث بن سعد. استُشكلت عليه 
أحاديث رواها عن الليث. ودافع عنه عبد الله بن عبد الحكم عندما قيل له: إن يحيى بن عبد الله بن بكير يقول في أبي 
صالح كاتب الليث شيئاًء فقال: قل له: هل جئنا الليثَ قط إلا وأبو صالح عنده؟ فرجُلٌ كان يخرج معه في الأسفار وإلى 
الرّيفء وهو كاتبّه» فيّتكّر على هذا أن يكون عنده ما ليس عند غيره؟! وقال عبد الله بن صالح: صحبت الليث عشرين 
سنة لا نتغذى ولا نتعشى إلا مع الناس. وخصّ بعضهم هذا الانتقاد بروايته عن الليث عن ابن أبي ذئبء ولعله إليها 
يصرف جرح من جرحه كأبي علي صالح بن محمد, وأحمد بن صالح والنسائي. انظر: المزي» تهذيب الكمال. ج:6٠١»2‏ 
ص:18 وما بعدهء رقم: 771". تاريخ الإسلام للذهبيء ه. ص:5517: .3١١‏ ابن حجرء تهذيب الهذيب. ج:ه: ص:7210. 
تقريب التهذيب له. ص: ١1‏ 7" رقم: 2/؟51؟. 


ينضح الأمر مما سبق أن الأرقام قد تعارض تقديرها عند الرواة» فكان أقل تقديرٍ لها أربعين 
رجلاًء وأكثر تقدير لها تسعمائة رجلء. وسلك الحافظ ابن حجر'! مسلك الجمع والتوفيق بين هذه 
الأقوال» خلاصته أنَّ من ذكر العدد الأقل أراد بهم القادة فقطء وأنَّ من ذكر العدد الأكثر أراد بهم 
القادة والأتباع معاً' وهو مسلك دقيق في المسألة يوافق أصول الشافعية بتقديم الجمع على 
الترجيح: إلا أنَّ ظواهر ألفاظ الرواة لم تصرح بهذا المعنى. ولم تشر إليه أدنى إشارة. كما أن صورة 
الجمع هذه تحل المشكلة فيما لو كان التعارض بين قولين فقطء أما مع زيادة الأقوال والأرقام على 
خمسة أقوالء فلعل الأولى في نظر الباحث هناء هو مسلك الحنفية بتقديم الترجيح على الجمع. 


والترجيح في هذه الحالة سيكون من جهة الإسناد ومن جهة المتن. 


فأما من جبهة الإسناد فظبر من الدراسة السابقة أن لفظ الأربعين يرجح على ما سواه لخلوّه 
من راو متروك أو ضعيف لا يُقبل تفردهء بل هو خير إسناد متصلٍ إلى الزهري رضي اللّه عنه في هذه 
المسألة, وهو على إرساله خيرٌ من الأسانيد الأخرى المرفوعة المنتقدة برواة ضعفاء أو متروكين كما 


سبق. 
وأما من جهة المتن» فإن العدد أربعون يُجاب به على كل التساؤلات السابقة: 


فو توك بن سي ترواية الإضام النتغار ومسيلة لفل "اللقاطلة والركال قل ايه المفالة 
بالفعل ممن باشر القتال من فرسان وقادة بي قريظة., أثناء غزوتي الأحزاب ودني قريظة, وأنهم 
المحرضون والقادة ممن أَلّب الناس وحرضهم على الخيانة ونقض العبدء فإن من تلبّس بجريمة نقض 


2 قال الحافظ ابن حجر: "وأما الروايات التي تناولت عدد من وقعت علهم العقوبة من بني قريظة. فقد اختلف في 
عدتهم: واختصر القول فيها الإمام ابن حجر فقال: "وَاخْتَلَفَ في عدتهم فَعِنْدَ بن إِسْحَاقَ أَنَّهُمْ كَانُوا سِتَمِانَةِ وَبِهِ جَرَمَ 
ُو عَمْرِو في تَرْجَمَة سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ وَعِنْدَ بن عَائِذٍ مِنْ مُرْسَلٍ قَنَادَةَ كَانُوا سَبْعَمِانَة وَقَالَ السّمَيِيُ المكثْرُ يَقُولُ إِنَّهُمْ مَا 
يْنَ التّمَانِمِانَة إل التِّسْعِمِانَةٍ وَفي حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ البَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وابن حِبَّانَ بإِسْتَادٍ صَحِيح أَنَيُمْ كَانُوا أَزْتَعَمِانَة 
مُقَاتِل" ابن حجرء فتح الباري» ج:لاء ص:5 ١‏ 5. ْ 

والحافظ يشير إلى رواية ابن إسحاق التي نقلها عنه الطبري. أنه ضربت أَعْنَاقَهُمْ في تِلْكَ الَْنَادِقٍِ... وَهُمْ سِتُمِانَةٍ أو 
سَبْعْمِانَةِء المكَبّرْلَهُمْ يَمُولٌ: كَانُوا مِنَ التَّمَانِمِائَة إل البِّسْعِمِائَة. إلا أني لم أر هذه الرواية في سيرة ابن إسحاقء وطريق 
الطبري إلى ابن إسحاق ضعيف جداً بمحمد بن حميد التميمي. كما سبق بيانه. 

97 ابن حجرء فتح الباري» ج:لاء ص:5 ١‏ 5. 
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العهد ومقاتلة المسلمين واستقبالهم بالسّهامء وهم كبراء بني قريظة ورجالاتها وقادتها فحسبء. دون 
الغلمان وعامة الناسء وهم لن يزيدوا بحال من الأحوال على أربعين رجل. واللّه أعلم. 


وهو أيضاً ينسجم مع نفي صحة أي رواية جاء فيها إعدام من نبتت عانته. 


وبه يُحَلُ إشكالي حبسهم في دار امْرَأَة مِنْ بَني النَّجَّارِء فإنَّ داراً واحدةً تتسع في العادة لأربعين 


ويُستأنس لهذا الترجيح بما جرت عليه العادة في السيرة النبوية بعدم لجوئه صَلَّى الله عليه وسلم 
إلى عقوبة الاستئصال التام للقبيلة أو الجماعة؛ بل كان إن لجأ إلى الإعدام أو إهدار الدماء. خصه 
بآئمة الكفر والخيانة؛ ومن أمثلة ذلك فتح مكة؛ والتي كان سبهها المباشر عقاب قريش على نقضهم 
صلح الحديبية ونبذهم العهد مع النبي ج» وهو من أشكال الخيانة المذمومة فكانت العاقبة» أن جهز 
جيشاً ليقتحم أرضهم: وليكسر شوكتهم, ولا تمكن منهمء جمعهم فقال: ما تظنون إني فاعل بكم؟ 
ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاءء فلم ينتقم لنفسه.ء ولم يعاقهم بعقاب عامء ولم يأخذ البريء بالمجرم: 
وهو المعروف والمتداول آنذلكء. ولكنه قدم العفو عند المقدرة على أن يأخذهم وبنتقم منهم» وما 
قريش بأولى من أهل الكتاب في رأفة النبي صلَّى الله عليه وسلم ورحمته. على أن القصتين اشتركتا في 
إهدار دم أكابر مجرمها ممن أهدر دمهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة» فهذا مرجح وقرينة على 
أن العقوبة إنما نزلت بالمقاتلين المجرمين من بني قريظة وأنه على ذلك مضت السنة والهدي النبوي. 


وترد هنا عدة آيات كريمة تؤكد النتيجة التي وصل إليها البحثء كقوله تعالى: (وَانْ تَكَتُوا أَيْمَائَهُمْ 
مِنْ بَعْدِ عَبدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُم فََاتُِوا يمه الْكفْر إِمْهُمْ لا أَيْمَانَلَهُمْلَعلَُّمْ َنْتهُونَ) (التوبة, 07.01١‏ 
وهذا تماماً ما خلص إليه الباحثء من إقامة العقوبة على أئمة الكفر والبغي والخيانة والنكث. دون 
العامة من الجهلاء والبسطاءء وكذلك يؤيده قوله تعالى: [فَإِنِ انْمَمَوا فَلَا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَالِينَ) 
(البقرةء .)١117‏ أي أن العقوبات تقام على من باشر الظلم والخيانة والتحريض على ذلك. وهذا 
يتناسب مع النتيجة التي خلص إلبها البحثء بتقدير العدد بأربعين» يمثلون المحرضين والقادة 
والكبراء. دون العامة والضعفاء. 


('» قال الحافظ ابن كثير فى الآية: "والصحيح أن الآية عامة. وان كان سبب نزولها مشرى قريش فى عامة 
بن يي ا بب نزولها مسري قريس قري 
ولغيرهم." تفسير ابن كثيرء ج:4؟. ص:/ا١١.‏ 


وتجدر الإشارة في الهاية بعد إثبات الحادثة» واثبات وقوع عقوبة الإعدام» وترجيح وقوعه على 
أربعين رجلاً من بني قريظة: إلى أنَّ بعض الدراسات المعاصرة خلّصت إلى نفي الحادثة إطلاقاًء وإنكار 
وقوعها من أساسه. وأنها كما قررت الآية حصل فها القتل والأسرء (ِفَرِيِمًا تَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيِقًا 
[الأحزاب: 77]: وأن الأسر مشروط بالقتال والنصر في المعركة» لقوله تعالى: (مَا كَانَ لني أَنْ يَكُونَ لَهُ 
أسْرى حَقَ يُنْخِنَ في الْأَرَضِ) [الأنفال: 17], وقوله: (فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَمَرُوا قَضَّرْبَ الرَقَابٍ حَقَّ إِذَا 
أَنْخَنْثْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَتَاقَ [محمد: 5]. فالآيات في رأمهم تصف قتلهم أثناء معركة بني قريظة, 
وأسرهم بعد أن أثخن المسلمون بهم ولا تتكلم عن العقوبة النازلة بهم بعد الاستسلام.7) 


وهذه دعوى عجيبة. تخالف الأحاديث الصحيحة التي أوردت تفاصيل خيانة بني قريظة. 
وحصارهم ثم استسلامهم ثم نزول العقوبة بهم بعد موافقتهم على حكم سعد بن معاذء وتنفيذ هذه 
العقوبة بهم رغم شدّتهاء وهذا كله مما تواردت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة؛. بحيث تصل 
المعاني إلى مرتبة المتواتر المعنوي الذي يفيد القطع. فلا موطن لإثارة الشك في هذه النقاطء وانما 
البحث يكون في تفاصيل وأوصاف من وقعت بهم العقوبة» وهو المنبج الذي سار عليه البحث. واللّه 
تعالى هو الموفق. 


النتائج 
© إن ورود حادثة بني قريظة في الصحاح بما يحتم وقوعها ويدفع عنها أي شبهة وشك. 

© ثبوت وقوع عقوبة الإعدام على طائفة من رجال بني قريظة إثر خيانتهم العظدى للدولة الإسلامية. 
©» إن عقوبة الإعدام حلت بالمقاتلة من بني قريظة. وهم حملة السلاح والدعاة إلى الخيانة. 


© لم يثبت من خلال البحث أنَّ النبي اعتمد معيار الإنبات وجريان الموامي لتمييز البالغين من 
الأطفال من بني قريظة: ولهذا ترج جمهور الفقهاء الأخذ بها دليلاً قاطعاً على البلوغ: وإنما الذين 


() اتن مفال ف. تايف بن جَمَعان الجريدآن> البلوع وعلاماتة: تاربخ البخول: 15/51/15 م الرابطه 
9109م 5.35 تهعع ناددع ل /ردامء.عع3 ددع مصحصصة اذأ.طن ]//:مغغخط 


أخذوا به أخذوا به على أنه قرينة علن البلوغ, والقرينة ظن ليست بقطع, والظن والشهية تدرا 
الحدود باتفاق. 


إن عقوبة الإعدام قد حلت على أربعين رجلاً من بني قريظة, هم المقاتلة والقادة الذين تمالؤوا 
على محاربة النبي صَلَى الله عليه وسلم وقتاله وخيانته. 
إن القول بأن العقوبة وقعت على ما يقارب من أربعين رجلاً هو أعدل الأقوالء وأكثرها اتساقاً مع 


التفاصيل الواردة في سياق القصة. والأكثر ملاءمة للقرائن والأدلة الخارجية؛ وبه يجاب على 
الاعتراضات التي ذكرت على تقدير القت بالمثات. 


الرراسه الرابعه: 


ون كريس ولاه عند ابن عمربي؛ الفاستر بالقاييب ومنزلت من نظ ريه 
الإسنار 


.١‏ مدخل مفاهيعي عن أهم مصطلحات الدراسة 
قبل البدء بالدراسة:ء لابد من تسليط الضوء على أأهم المصطلحات التي تتصل به. وهي الآنية: 


القبول: ليس كل حديث رفع إلى النبي يصح رفعه.ء فالخبر يقبل التصديق والتكذيبء» 
والمحدثون هم المسؤولون عن هذه المسألة في علوم الشريعة أي مسألة التثبت من صدق الخبرء ومن 
سمعه ومن نقله إليناء عبر أدوات علوم الحديث المعروفة في نظرية الإسناد الآتية. فما سلم من أخبار 
عبر هذه الأدوات فهو الحديث المقبولء الذي يغلب على الظن أن النبي قاله. وهو في الاصطلاح 
الحديث الصحيح والحسن وأنواع من الضعيف الذي انجبر ضعفه. 


الرة: وهو الخين الذي لم يفليد عن الظن أن التى :قال يمدى 'أن أذوات المحدافين فق نخل 
الأغبار فو الفزحفة مق خير العبول وادشلعه قح الرد:.فوو التحديث الموضوع والمتكر والدى اعفد 
فرعقه ولقريات جايو له واتر كل من القبول والزد يتوق داقر العمل والامباع» فالتردوه لا يي علياء 
وأما المقبول ففيه العمل على الأصل وقد يعدل عنه لأسباب معروفة مدروسة. مها النسخ 
والتخصيص وغيره. 


الخبر: الخبر والأثر والحديث هم بمعنى مشترك عند جمهور المحدثين. خلافا لبعضهم» ويبقصد 
بها: ما رفع إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير. أي أن للخبر معنى اصطلاحي يزيد عن معن النبأ الكامن 
ف اتعاة التفوي »إل إكواقة هار الجا والحلم إل وتعيدن وين هو النى عليه اللحلظ والستلف 


المحدثون: هم العلماء الذين أبدعوا هذا المنيج النقدي في التثبت من الأخبار ونخلهاء وهم 


حملة السنة وحفظتها ورعاتهاء وهم الذين يحكمون على الحديث بالقبول أو الرد لأنهم أهل 


الصوفية: هم طائفة من عباد وزهاد المسلمين الذين اشتهروا بالزهد والعبادة والوعظ في 
العصور الإسلامية الأولى» ولا يعنينا كثيرا الكلام في سبب التسمية, بل الذي يعينا هنا ذكر المعاني 
المرتبطة بمصطلح التصوف والتطورات التي لحقته عبر العصورء وهي أقرب إلى أن تكون اتجاهات 
للتصوف في الأزمنة التراثية. 


والحث على ذلكء وارتبط 2 تلك المرحلة بالمحدثين أنفسهم» وكان الصوفية يحثون طلبتهم على 
التوجه إلى الحديثء١'‏ ومن أمثلة ما كتب عن هذا الاتجاهد: كتاب الزهد لأحمد ووكيع وابن المبارك.!") 


ثم ظبن يعن"ذلك الفصوف العلفئ الذي يسعدل عن أقواله وأفعاله:بالآيآات العرانية والسنان 
النبوية ويتوسع عن قضية الزهد والابتعاد عن الدنياء إلى أن يعلي من شأن التصوف الروحي ويقدمه 
على ما سواه من علوم وأعمال أخرى خالية من هذا الجانبء وأهم أمثلة ما كتب عنه: كتاب إحياء 
علوم الدين للغزالي.7") 


تفلا وله التضبوق العتسين الذق ينيق الفسية السسانية للوجنود ين ,ظافو وناطقة وقد 
رؤية للكون والإنسان والدينء وهو الذي يتمثل بابن عربي الأندلسي الذي ترك لنا في الفتوحات المكية 
وفقصوص الحكم رؤبته المعرقية الوجدانية هذه المغايرة في نقاط معينة لما كان عليه المحدثون 
والفقهاء وغيرهم.!“) 


وحصل اختلاف بين العلماء في هذا الاتجاه الثالث. خلافا للاتجاه الأول الذي كان مقبولا 
عموما إلا في نقول خاصة للسلف تنعي علهم المبالغة في التعبد والتوكل والتقصير في العمل لشؤون 
الدنياء وغيرهاء والاتجاه الثاني عند اختلاف المشربء أما الثالث فكان محط النظر والخلاف لأنه 


00 وكان الحارك اللحانيي يفوك لمكن منكفا ظروفيا؟ ولا تكن طوفيا مخدكا: من بات ديه الغله عن الجمل” 
وانظر للتوسع: 

.34-7 :5 امة أصائزة نز مدكصا رع | ناد 5أل30طناا/ط علصتطضة 1 دذل جل ,لالضاكاكمد أدان8 
الأقال اعد العديوف مني عل تماق خصال» السغاء والرمق والضور والإقارة والخزئة ولبين الصوف والسياخة 
والفقر. البويجري. كشف المحجوبء ترجمة إسعاد قنديلء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة, /ا. ١١‏ م, .770/١‏ وقال 
أبو الحسن النوري: التصوف ترك كل حظ النفس. السلميء طبقات الصوفية:؛ دار الكتب العلمية. بيروت. ط١ء‏ 
65 اهء11١.‏ 
(" ومن ذلك صفوة التصوف لمحمد بن طاهر المقدمي. 
(©) ويلحق به تلميذه القنويء. ثم جلال الدين الرومي وعبد الرحمن الجامي والشعراني والنابلسي وآخرون. 


1م 


ا ستطاع أن يقدم تفسيره الخاص كما ذكرت للدين والحياة والإنسان» وخالف الفقهاء والمحدثين 2 


نظرية الإسناد: هي أهم ركن من أركان منهج المحدثين في النقد. ولذلك فإنها تذكر ويُقصد بها 
المنبج كله والإسناد هو سلسلة الرواة الذين سمعوا الحديث عن النبي فتناقلوه حتى وصل إلى 
المصنفين أصحاب الجوامع والسنن والمسانيد الحديثية التي حُفظت فها الأحاديث والأخبار وانما 
أطلق المحدثون أحكامهم بالتصحيح والتضعيف اعتمادا على منهج الإسناد أولاء ومناهج أخرى 
تردفه. فما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يك شاذا ولا منكرا فهو الصحيح. فإن 
ضعف ضبط إحدى حلقاته فهو الحسن. والا فهو الضعيف والمنكر والشاذ. ويتصل بنظرية الإسناد 
علوم الرجال والجرح والتعديلء. والاتصال والانقطاع. وأدوات التحمل وطرقه. وعلم التاريخ 
والجغرافيا والرحلات وغير ذلك من متممات المنهج النقدي الحديثي. 


الكشف الصوفي: الكشف هو الإظبارء وعرفه ابن عطاء بأنه الاطلاع على ما وراء الحجاب من 
المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. أي أنه العلم اللدني الآتي ذكره في قوله تعالى (آتَيْتَاهُ 
رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْمَاا [الكهف: 10].: وليس بالعلم الذي يأتي بالتعلم والمدارسة 
والمشافهة والتلقيء بل أتى بالفتح الرباني: والمباشرة بعين البصر أو البصيرة. فهو وحي والهام ولكن لا 
لنبي إذا لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» ولكنه من باب إلقاء العلم في القلوب مباشرة من غير 
واسطة ولا معلم, ومسألتنا الدقيقة هي في قول بعض أصحاب الكشف بأنهم خالطوا النبي مناما أو 
يقظة وسألوه أسئلة معينة في الفقه أو في توثيق بعض الأحاديث وردهاء وأجابهم إلى ذلك. 


ابن عربي الأندلسي: محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي. الشيخ 
الأكبر والصوفي العالم الفيلسوف المتحققء المولود في مُرسية عام +55ه, والمتوفى في الشامء عام 
5ه وقبره لا يزال فيها في مسجد يحمل اسمه. كان سليل عائلة علم وفقه وحديث وتصوف. انتقل 
في حياته الطويلة من الغرب إلى الشرقء. فجاور في مكة لسنوات مرتين ألف فيها الفتوحات المكية 
وأتمه في دمشقء ثم انتقل الموصلء ثم زار مصر ولم يمكث فهها لكثرة الاضطراباتء كذا زار قونية 
وملاطية وحلبء وارتحل إلى أرمينية ولم تكن أرضا للمسلمين آنذلك ولكنه كان يبحث عن معان معينة 


لاه" 


في جميع الأديان والنحلء ثم استقر به المقام في دمشق وأقام فها عشرين عاما إلا قليلاء وألف فيها 


فصوص الحكم. ثم توفي فها.() 
5 مصادر الأخبارعند الصوفية 


مصادر الصوفية في تلقي الأخبار لبا خصوصيات معرفية ذوقية ذاتية مغايرة في وجوه معينة 
لما عليه الأمر في علوم الحديث ونقدها إسنادا ومتناء فبي تعتمد بالإضافة إلى نظرية الإسناد مداخل 
أخرى هي من خصوصياتهم» تعتمد على التجربة الذاتية التي تكون لأصحاب المراتب الخاصة, والتي 
لا يمكن قياسها بأدوات النقد الخارجي. وهي ما زالت من المواضيع التي لم تنل حقها من الدرس 
والتأصيل رغم أهميتها وحضورها في التراث الصوفي العام وهم يذكرون في هذه المسألة عدة 
مصطلحات منها الكشف الصوفيء. والذوق الشخصي. والتجربة الذاتية, إلا أنها تؤول ثلاثتها في 
محصلة الأمر إلى حقل المعرفة اللدنية لا المكتسبة, وللغزالي كلام مهم في هذه المصادر وفي التدليل 
عليها ”) 


لااأق هذه الدراسة ستكتاول: الموازعة بق مطرية الاتحتاة وغاعل الكقف :قف مموميب التعبان, 
وذلك بالتركيز على شخصية ابن عربي لأنه أول من نظّر لبذه المسألة» وأول من صرح برأيه فيهاء 
وأدخلبا تطبيقا في كتبه ومصنفاته. وعليه اعتمد من جاء بعده فيهاء فلابد فها من دراسة شافية تفي 
تمجه العف ق تمرحيم الأخبار: ومفيجه التطبيق ق ذلكه ثم سانيم ذلك مدرامنة تارعية موجزة 
ق يدن المصوصع والتعرل العا تصنب ف الد موي نعسها الى نادي ها ابن اعري ومن قم بدا رقف 
عند أثر موقفه هذا فيمن جاء بعده.ء ثم أختتم بنظرة عامة وتقويمية للمسألة. 


". ابن عربي بين الكشف والكسب 


أتوقف هنا عند مداخل المعرفة ومصادرها عند ابن عربي. كما نص علها هو بنفسه في كتبه 
المعروفة. وذلك بالتركيز على إشكالية العلم هل هو كسبي اجتهادي يأتي بالتعلم أم هو قادم بالإلهام 


('؟ انظر فيما سبق كتاب نور الدين عترء منهج النقد عند المحدثين. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. الخطيب 
البغدادي, الكفاية في علوم الرواية. وانظر: الذهبيء. سير أعلام النبلاء. “48:49/7. حفنيء معجم مصطلحات 
الصوفية؛ 5؟7١.‏ ابن كثيرء البداية والهاية, .١157/11‏ الصفديء الوافي بالوفيات؛ 2917/57/5 119. 

('" الغزالي» إحياء علوم الدينء, إحياء المعرفة, بيروت, 77/7-/77. 


تل 


والكشف والفتوح الربانية التي لا تأتي بالتعلم بل بالمنح» وأي العلمين أرجح وأقوى وأوثق عندهء 
الظاهر أو الباطن, المكتيسب أو الممنوح, وما أدلته وفلسفته قي مناقشة هذه المسألة؟ 


كتب ابن عربي في مقدمة الفتوحات المكية, أن ابن رشد القاضي الفيلسوف طلب الاجتماع 
به فقال: "دخلت عليه فقام من مكانه إليّ محبَّةَ واعظامّاء فعانقني وقال لي: كيف وجدتم الأمرّ في 
الكشف والفيض الإلريء هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلت: نعم ولاء وبين نعم ولا تطيرُ الأرواحٌ من 
موادّها والأعناق من أجسادها! فاصفرّ لوه"( ففي هذا النص خلاصة العلاقة عند ابن عربي في 
نظرية المعرفة بين مدخل الكسب البرهاني. ومدخل الكشف العرفاني. فالكشف والفيض مدخل 
قائم بنفسه للمعرفة, لكنه ليس ببديل كاف عن النظر والاستدلال والتعقلء وما تبقى من نصوص 
تأصيلية ومواد تطبيقية لابن عربي في هذا الأمر لا يخرج عن هذا الإطارء كما سيأتي. 


توقف ابن عربي في أكثر من موضع في كتبه عند مسألة مصادر المعرفة» وقد أفرد في الفتوحات 
المكية في مقدمة الكتاب. مسألة خاصة ووسمها بمراتب العلومء وأوضح فيها منيج العام» وتكمن 
أهمية هذا النص في كونه في مقدمة الفتوح التي جعلها ابن عربي معيارا لكتابه كله فكان يقول بأنه 
إذا أعوص قارئ كتابه أمرا فليتجه إلى المقدمة وليطالع رأي ابن عربي الصريح فيهاء فإنه وضع فهها 
نهاية أفكاره. وقد قال في موضوعنا إن أول مراتب العلوم عنده هو "الإلهام والكشف. فالمتاهب إذا 
لزم الخلوة والذكر وفرغ المحل من الفكرء حينئذ يمنحه الله وبعطيه من العلم به والأسرار الإلبية 
والمعارف الربانية التي أثنى الله بها على عبده خضر": !7" ونقل عن البسطامي مقولته: "أخذتم علمكم 
ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت". 9 


فالابتداء عنده هو بالإلهام والكشف قبل العقل والاستدلال والتعلم» وهو تقديم رتبة 
وفتكييل لونم وزارخها معان عق مركونة شجدية اكه عاب الاج الدى و سق الع الدج 
في القرآن الكريم بحسب المصطلح الصوفي والتي تعني الإلهام والمنح الرياني المباشر, خلافا لنبي الله 
مويك اللي أوكل إليه ى. قصيته مه الخكير أن يكوة تال العلم ‏ العبدي: الحفن: الامتعدلال 


('" ابن عربي» الفتوحات المكية. موافقة لطبعة القاهرة بولاق. .١57/١‏ 

(" الفتوحات المكية, .١7/8/١‏ 

الفتوحات المكية. .١1559/١‏ ولابن عربي نصوص أخرى في التمييز بين الإلهام وبين العلم اللدني» يتجه فها إلى 
تخصيص الإلبام بالطارئء واللدني بالثابت. كذلك له يتكلم في أن الإلهام أقرب لإدراك المعاني الجديدة في القلب مما 
لم يكن يعرفه العبد مسبقاء وهي تفصيلات لا تصب مباشرة في دراستنا المتجبة إلى تصحيح الخبر بالكشف. انظر 
الفتوحات المكية, .7/1//١‏ 


والأستناي .وقد أظيرت اياك طورة العبف تقوق العلم الرناق ”من خلال الذي على العله 
الإنساني من خلال مومىء ومن هنا تظهر أهمية إيراد ذكر الخَضر في هذا السياق المعرفي. ومن جهبة 
ثانية فإن ابن عربي قد سدى كتابه بالفتوح فإنه ينسبه بوجه غير مباشر إلى الإلهام وإلى العلم الفوقي 
اللدني. وكذلك فعل في الفصوص. فإنه ذكر أنه إنما ألفه بالإلهام والفتح أيضاء ثم يتابع ابن عربي 
بذكر مراتب العلم بعد أن رجح العلم الكشفي على المكتسب. فيقول بأن العلوم مراتب: 


]١[‏ علم العقل الذي يحصل بالدليل. 


["] وعلم الأحوال الذي يحصل بالذوق [الحمي] فلا يقدر عاقل على أن يحدها ولا يقيم على 
معرفتها دليلاء كحلاوة العسل ولذة الجماع والعشق ومرارة الصبر. 


["] وعلم الأسرار بنفث روح القدس في الروع, يختص به النبي والوليء ومنه ما يلحق بالأول 
فيدرك بالعقل ولكن يحصل من غير نظرء ومنه ما يلحق بالثاني ولكن حاله أشرفء ويكون أيضا من 
قبيل الأخبار التي يدخلها الصدق والكذب بذاتهاء إلا أن ثبت عصمة المخبر فيما يخبرء كإخبار الأنبياء 
عن الجنة وغيرها. 7" 


وهو في هذا النص يرسم لنا خريطة مراتب العلوم لديه» بعد أن قدَّم عليها الكشف والإلهام: 
ليجعلها علومًا عقلية مجردة, وحسية مادية» ثم يذكر من جديد علوم الأسرار والكشفء كما أنه 
كان يقسم مخاطبه إلى متفق معه في المنبج وإلى عاقلء فالعاقل هو من قدم المعرفة الكسبية. وهو 
كما يظبر الشائع في كلامه النوع الأكثر شيوعا بين البشرء على أنه كان يكرر في نصوصه بأن الكشف 
هو منزلة مخصوصة بأهل الصلاح والتقوى والأنبياء فحسبء خلافا للكسب والعقلء وهو قد جعل 
الكشف والإلبام نوعين متمايزين: 


الأوّل: هو أشبه بالفكرة التي يلقها الله في عقول عباده من غير مقدمات مادية جلية» وهي من 
الأو الى حورض الجلداد ل الأن فلم انديع لرنية يف يقههز ا الحفل منكعروزة مقاهقة فى المقدماف 
إلى النتيجة. وكيف يتراءى لديه الحل في مشكلات عويصة لم تك واضحة له ولغيره. وكيف يبدع 
أنساقا وأنظمة معرفية ومادية كالاختراعات العلمية والكشوف التقنية والإبداع والخيال الأدبي 
والشعري والموسيقي والفني وغيره. وهو لا يختص بمؤمن أو بصالح بل إن الرؤيا التي رآها ملك مصر 
وأولها يوسف كانت من هذا القبيلء وقال في هذا النوع ابن عربي: بأنه يُدرَك بالعقل ولكن يحصل من 


('» الفتوحات المكية, .١5.-١79/١‏ 
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غير نظرء أي تتراءى اللوحة الفنية أو الحل الإبداعي لمشكلة ما من غير ما مقدماتء فابن عربي يجعلها 
من جنس الإلهامء ولكنه ليس من جنس الإلهام الذي تكلم عنه أولاء وصرح بتأخر هذا النوع من 
الإلهام على النوع الثاني» ولكنه لم يصرح بأنه لا يختص بالأنبياء والأولياء كما هو ملاحظ في الحياة 
الدنياء ولعله تركه همّلا هكذاء لكونه واضح المقصد. 


الثاني: هو الذي يمتاز به الأنبياء والأولياءء وهو متصل بالوحي الذي قد يصاحبه بالتنزيل كما 
في حالة الأنبياءء وقد ينفك عنه كما في حالة الأولياءء ويصرح بأن هذا النوع أي كشف الأنبياء والأولياء 
أعلى من الأول وأشرفء. لأن موضوعه هو العلم الذي يعتمد التجربة الذاتية والمكاشفة الفردية» فأنى 
للإنسان أن يخالف ما يراه ويطمئن إليه ويجده في روحه وروعه. 


ومن هنا يُفهم قَسَمْ ابن عربي في الفتوحات, بأنَّ ما رَقَمَهِ "لم يكن إلا عن وحي الإلهام» بإلقاء 
رباني» واملاء إلويء أو نفث في روع كيانه"!'! فالإلهام له هذان النوعان. 


الكشف ق مدرحيح الأخبار الى لم كقبث. 


.١٠ ٠١‏ ابن عربي والكشف بين الإلهام والتجرية 


وفي نصصّ آخر لابن عربيء. فإنّه يقسم الكشف إلى خمسة أنواع. هي الكشف العقلي الذي 
تنكشف به معاني المعقولات. والكشف السري الذي يكشف أسرار المخلوقات, والكشف القلبي وفيه 
تنكشف أنوار خاصة بالمشاهدة. والكشف الروحي بالنظر إلى الجنات والجحيم والإسراءات الروحية, 
والكشف الصنفي الحقاني وفيه ينكشف اللّه تعالى بالجلال والجمال والصفات العالمية والسمعية 
وغيرها.!'" وهو تقسيم جديد يدخل في مرادنا منه أكثر من نوع, كالكشف القلبي والصفيء وهكذا. 

ومن خلال ما ذكره ابن عربيء يمكن أن يُفهم أن الكشف له صورتان اثنتان» لكنهما تؤولان من 


حيث النتيجة إلى الحال والمصدر نفسه: 


فالصورة الأولى بأن يكون كشفا بالإلهام المباشر وبالمكاشفة, بالأخذ عن الله مباشرة أو عن 
المصدر النبوي أو عن الملك عن واقع الخبر فيما إذا قاله أو لاء يقظة أو منامًا. 


(') الفتوحات المكية, ١/لالا؟.‏ 
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والصورة الثانية بأن يكون كشفا بالتجربة الشخصية والذوق الوجداني: بحيث يخضع الخبر 
للتجربة. فإن جاءت كما هو فهذا يدل على صحته وإن كان في إسناده ضعف بحسب منهج المحدثين. 


وقد ذهب كثير الباحثين إلى التمييز بينهما على أنهما مصدران منفصلان للمعرفة عند 
الصوفية»(' أي الكشفء ثم التجربة. ولكن يُستشكل ذلك من عدة وجوه منها: 


)١(‏ ما سبق بيانه من تقسيمات في الكشف نقلناها عن ابن عربي: تؤول فها التجربة الذاتية 
والكشف العرفاني إلى المعنى نفسه. فالصورتان وان اختلفتا في الظاهرء ولكنهما في حقيقة الأمر 
تعودان إلى المصدر الغيبي اللدني اللابرهاني. 


(0) أن ابن عربي إنما يصرح غالبا بلفظ "صح عندنا كشفا" ولا يتضح من سياق النص أكان 
كشفا بالإلهام والمباشرةء أم بالتجربة والذوقء بما يجعل حمل لفظه على أحد نوعي الكشف تحكما 
في عبارته. ومعظم الأمثلة التي وقعت بين يدينا وناقشناها هنا مما يجوز أن يحمل على نوعي الكشف 


() كثيرا ما يعبر القوم عن أحدهما بالأخرى. فيقولون جريناه وصح لدينا كشفاء أو أنه 
يذكرون على سبيل الترادف أو التنوع اللفظي: الكشف. وعلم الباطنء والعلم اللدني» وعلم الحقيقة» 
والفتح. والمشاهدة» والتجليء والذوقء والواردء والإلبامء وغيرهء وهذا في سياقات استعمالية كثيرة, 
منها مسألتنا هذه رغم أنهم في سياق التمييز بين المصطلحات يميزون بينها. 


ولبذا فإنااستسير'ق الدراسة عق الجمم بين التوغين على أعما من أفراد الضف العام 
وسيأتي في الجانب التطبيقي زيادة بيان للمسألة. 


*. 1. ابن عربي بين المعرفة البرهانية والوجدانية والبيانية 


أشار ابن عربي في النص السابق إلى أنواع المعارف الثلاثة» المعرفة البرهانية وهي المرتبة العقلية 
الأول والمادية الثانية التي ذكرهاء والمعرفة الوجدانية وهي فيوضات وفتوحات الأسرار الربانية, 
وتُعرّف الحجة البرهانية بأنها علاقة بين العقل وبين الموضوع أو الأشياء الخارجية. وأما الحجة 


(' انظر: دراسات محمد أيهان عن ابن عربي والكشف والتجربة وما سوى ذلك: وصادق سليم صادقء المصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية:ء دار الرشدء الرياضء 1135١م.‏ وعدنان عبد الله زهار في مقاله: تصحيح الحديث عند السادة 
الصوفية,ء الرابط: 
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حون 


الوجدانية فبي علاقة بين الذات لا العقل وبين الأشياء. ولا يصرّح ابن عربي بالمعرفة البيانية التي 
تعتمد الخبر الغيبي الشرعي من اللّه تعالى في كتابه أو على لسان نبيهء ولعلها تتصل با معرفة المادية 
التي تعتمد الحواس في السماع والتلقي, والمعرفة العقلية في الفهم والاستدلال لصدق المخبرء أو أنه 
لم يصرح بها لكونها هي موضوع البحث أصلاء أي أن المسألة هي تصحيح الآثار الواردة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام, والنقاش هو في قبولها بالبرهان والدراسة النظرية بحسب علوم الرواية والإسنادء 
أو بالعرفان والإلهام والإشراق الروحي الذي يعتمد التلقي عن صاحب الخبر ومصدره. 


وهذا الموقف مفهوم من جبة صاحب الذوق نفسه الذي أطلعه الله على شيء اختصه به عمن 
سواه من الخلقء فيكون ملزما به على حدود اطلاعه الشخصي.ء وهذا ينحصر في المواضيع والقضايا 
التي لم يأت فها نص صريح في الشريعة على الحكم والعملء لأنا متعبدون بالشريعة ولو جاء من 
ينسخها لنا لعرفنا أنه شيطانء. وهو موقف عقلي أيضا أخذ به فقهاء الشريعة في مواضع كثيرة منها 
أنهم أوجبوا الصوم على من رأى هلال رمضانء ولكن رد القاضي رؤيته وشهادتهء!" ودليلهم في هذا 
أنه شهد الشهرء فوجب عليه الصيام بالنص الصريح: أي أن التجربة الشخصية بالحواس أو 
بالكشف لبها اعتبار. ولكن بشرط ألا تخالف الشريعة كقول الفقهاء أيضا بعدم جواز قضاء القاضي 
بعلمه مالم تتوفر البينة والشهادة الكافية للنطق بالحكمء!" وهذا أدعى لاستقرار الأحكام وأحفظ 
لحقوق العامة وان كان فها تفويت حق فردي لمن لم يتأت له تحصيل البينات الكافية رغم اطلاع 
القاضي على خفايا قضيته؛ والأمر نفسه فيمن رأى هلال شوال فإنه لا يجوز له الاتكاء على رؤيته 
وأن يفطر مخالفا الناس لما في ذلك من تفويت جمع الجماعة على حكم واحدء واختلفوا فيما لو أفطر 
سرا أعليه الكفارة أو لا. 


ع. ابن عربي وتأصيله للتصحيح بالكشف 


لا يمكن إنكار أثر التجربة الشخصية والتذوق في المعرفة, وخصوصا إن كانت صادرة عن أهل 
العلم والتقوى. فلا نطلب ممن عاين أمرا أن يخالف ما عاينه. ولكن 2 حدوده الشخصية الذاتية 


(' انظر ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائقء دار الكتاب الإسلامي. ط؟. 187/7. وابن مازة» المحيط البرهاني 
في الفقه النعماني» دار الكتب العلمية, بيروتء. 575 اه ١/17/ا7.‏ 

هو قول أبي حنفية ومالك والشافعيء. خلافا للصاحبين والمشور عند الشافعية» انظر: الجصاصء شرح مختصر 
الطحاويء دار البشائر الإسلامية. ط؟. 5175١هء‏ 01/8. ابن البراذعيء التهذيب في اختصار المدونة» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية واحياء التراث. دبي. ط١ء‏ 571١هء‏ 5/1/7, رقم:5707. والنووي: روضة الطالبينء المكتب 
الإسلاميء بيروت. ط". .١157/1١١ ه١ 51١57‏ وابن قدامة: المغني. مكتبة القاهرة. 14 ١١اه‏ 07/4. 


انون 


للشخص الذي اطلع على التجربة تلك. لا أمام العامة ممن لم يطلعوا علههاء فإن الشريعة هي 
المحكمة والبرهان هو الأول في ذلك, ورأينا ذلك في حكم من عاين ولادة الهلال بنفسه. 


وممن يذكرون في هذا السياق طه عبد الرحمن الذي وازن بين الحدس والتذوق الصوفي وبين 
الاستدلال العقليء ورأى أنهما لا يختلفان جوهريا بل هما وجهتان لحقيقة واحدة. فعبر عن الذوق 
وخفاء أدلته وانفصاله عن الواقع بأنه استدلال مطويء وعبر عن الاستدلال وجلاء أدلته بأنه ذوق 
منشور!" وهو من أمثلة الاستعمال العام للتذوق الذي يعم أنواع الاستدلال الغيبي غير الخاضع 
للقياس العقليء في مقابل الاستدلال العقلي. 


قال ابن عربي في الباب التاسع والستين من الفتوحات المكية ما نصه: "ولا يعتبر عندنا ما 
يخالفنا فيه علماء الرسوم إلا في نقل الأحكام المشروعة. فإن فيها يتساوى الجميع ويعتبر فيها المخالف 
بالقدم في الطريق الموصول أو في المفهوم باللسان العربي. وأما في غير هذا فلا يعتبر إلا مخالفة 
الجنسء وهذا سار في كل صنف من العلماء بعلم خاص"! وهذا يعني أيضا أنه لا يمكن للكشف 
أصلا أن يكون فيما يخالف الشريعة الثابتة» لأنه صادر عن المصدر نفسه. ولا يتصور وقوع التناقض 
منهء وإلا وحصل ما يناقض الثابت من الشريعة, فإنه ليس من الكشف الرباني بل إنه من التلبيس 
الشيطاني كما صرحوا بذلك. 


وعقّب على ذلك أحمد بن الصديق الغماري في البرهان الجلي في انتساب الصوفية الى علي» 
بقوله: وفيه الكفاية, ولكن ينبغي أن يقيد بما ذكر في كتابه (عُقلة المستوفز)ء حيث قال ما نصه: ثم 
نقول إنا ما أوردنا شيئا مما ذكرناه أو نذكره من جزئيات العالم إلا واستنادنا فيه إلى خبر نبوي يصحبه 
الكشف. ولو كان ذلك الخبر مما تكلم في طريقه. فنحن لا نعتمد فيه إلا على ما يخبر به رجال الغيب» 
فالحاصل أن كل حديث تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل فإن حكمهم معتبر إلا ما صححه الكشف» 
فإن الحكم للكشفء وان صححه أئمة النقل.7) 


وينسجم هذا الكلام مع صنيع ابن عربي في كتبه. ففي دراسة مسحيّة للأحاديث الواردة في 
الفتوحات المكية. وقد بلغ عددها أكثر من خمسة آلاف حديث. أوردها ابن عربي على منهج المحدثين 


(') عبد الرحمن: طهء حوارات من أجل المستقبلء منشورات الزمنء الرباط. ٠١٠٠١‏ مء ص .١١5‏ 

("؟ الفتوحات المكية, .6١9/١‏ 

( أحمد بن الصديق الغماري في البرهان الجلي في انتساب الصوفية الى عليء مطبعة السعادة.ء القاهرة. ط١اء‏ 
8مء48- 49. وانظر رسائل ابن عربي: عقلة المستوفزء تحقيق سعيد عبد الفتاح. مؤسسة الانتشار العربي» 
صة : وما بعدها. 


بالإسناد أحيانا وبالتخريج أحيانا أخرىء. فالرجل كان صاحب إسناد كما سيأتي عن الفيروز آبادي, 
وبلغ عدد الأحاديث التي تكلم في تصحيحها بالكشف ثلاثا وثلاثين حديثا فحسب. ولم يكن منها 
تضعيف حديث صحيح بالكشفء١!‏ فالنقاش الدائر إنما هو في هذه الأحاديث المعدودة التي لم تبلغ 


وعلى أي حال فإن الكشف إما أن يصحح الحديث الصحيح ولا إشكال في هذاء واما أن يصحح 
الحديث الضعيف. فهو موضع النقاشء, وعلوم الحديث عموما تقبل النظر في القرائن التي بها يتقوى 
الحديث الضعيفء. ولعل هذا من القرائن الذاتية الشخصية. التي يلتزم بها المرء الصالح بعد أن رأى 
الغيب مشاهدة. وليس له القوة أصلا على مخالفته. ومنه ما كان من بعض الفقهاء ممن يذهب إلى 
القول بنجاسة الماء المستعملء ويقول أرى فيه سواد الخطايا التي غسلها عن الأعضاءء!! فكيف 
أقول بجواز الوضوء ثانية بهء وكله داخل في أبواب البصيرة التي تفتح للصالحين وتباح لهم. 


وقد عقد الشيخ بابًا في الفتوحات المكية, للعارفين والأولياء الآخذين عن باطن رسول الله وبِّن 
ما خُْصُّوا به من طريقٍ معهود في أخذ الأحكام عن النبيء. فقال: "إن أحدهم إذا احتاج في واقعة أو 
سؤال عن حديث. رأى النبي» فينزل عليه جبرائيل فيسأله عما احتاج إليه الولي» [أي أن الولي لا يجرؤ 
على سؤاله مباشرة تأدبًا] فيجبيه النبي ويسمع هذا الوليء فيعي ما قال النبي. قال وهذا كما سأل 
جبرائيل من الإيمان وشرائع الإسلامء فأجابه النبي ووعوه". 


وقال: "ونْصّجّح من هذا الطريق أحاديث النبيء فرْبَ حديث صحيح عن أهل الفن لا يثبت 
عندنا من هذا الطريق» ورب موضوع عندهم يصح بقوله صلى الله عليه وسلم هذا حديث قلته".9) 


() انظر في هذا دراسات محمد أيهان الاستقصائية الآتية: 

ركء/0للاى كنامزوزاء/ 270 لقانعانءرعام| [ه لعدنامل .مداءلهمبجككا متمع بور ءاع لط عتقطقعنط بأتعمسطعالط بمهطنوم 

هاا اكقبهرواديانا هرا ."تعادتلدك معاتلعء لالدلا داساملا أوعكا عل عنورناءاع/ا عقطاقئنع" .83 :(2012) 

ونع اللا دابساملا أوععا متتقطقفنع ملم تطدعخ مطأ متللنترطساة" .46 :(2015) رزكنورء0/ نواد دجوا 
.44 :(2015) إعزوء2/ انهلة ديعل دمدادا اكمهنهرعادب/نا منرم/ ."اعاععنجةنذه متطدذ متجدبع طن اط ابابحدكة1 

"اق إققارة ال دوك أ هورة ف رمحح عنام رق 8" إذااقوضا لحن لخنم أو اكوم فعميل رديه رع كن 

وجبه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها 

يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى 

يخرج نقياً من الذنوب". 

( المباكفوري, مقدمة تحفة الأحوذيء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء دار الفكر. 270/8 .5١5‏ 
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الدراسة.7) 


كما أنه نصّ على أنه لا يبني بالكشف أحكاما تلزم غيره من الناس» وذلك عندما لم يعطه وصف 
الصحبة وما ينبي على ذلك من أحكام شرعية خصوصا في قبول الرواية» فقال: "ولا يلحق بدرجة 
الصحبة. صاحب النوم ولا يسمى صاحبًّاء ولو رآه في كل منام حتى يراه وهو مستيقظ كشمًاء يخاطبه 
ويأخذ عنه ويصحح له من الأحاديث ما وقع فيه الطعن من جهة طريقها".! فهو يعمل بهذا الحديث 
تحملا مباشراء ولكن لا تعطى له أحكام الصحبة عند غيره. 


.٠ ٠4‏ ابن عربي. وضو ابط القول بالتصحيح بالكشف 


يتضح مما سبق أن ابن عربي يعتمد أولا الكشف والإلهام في تصحيح الخبر وفي رد الحديث, 
ولكن في حدود معينة صرح بها في النص السابق وجرى على تطبيقها فيما صححه من أحاديث كشفاء 
وقد أجملناها 2 الضوابط الآتية: 


أولا: الكشف يكون لأحاديث واردة أصلا في المدونة الحديثية الإسلامية» ولها إسناد معروف 
متصلء وليست بالموضوعة مؤخرا أو المركبة الأسانيد. وأهمية هذا تنبع من كون الحديث المصحح 
كشفا إنما ظبر أصلا من المدونة الحديثية التي جمعها واعتمدها علماء السنة والحديث الكرام» ولم 
يأت من خارجها بحيث لا يعرفه أهل الحديث ثم قيل بتصحيحه. وبعبارة أخرى فإن الأحاديث 
المصححة كشفا كلها لبا أصل في مصادر الحديث المعروفة وليست من الأحاديث المصنوعة الموضوعة 
التي لا أصل لهاء وأما من قال بغير ذلك وصحح الموضوعات بالكشفء ولم يتنبه إلى ذلك في ضوابط 
الكشف. فقد خالف إمامه أولاء وخالف الشريعة وما انضبط من قواعد ومصطلحات في نقد الأخبار 
وتنقيتها.7) 


ذكر ابن حجر البيتمي عن أحد الأولياء أنه حضر مجلس فقيهء فروى ذلك الفقيه حديئًا فقال له الولي: هذا 
الحديث باطلء هذا النبي واقف على رأسك يقول: إني لم أقل هذا الحديث. الفتاوى الحديثية» .1١1/‏ وكما ذكرت فإنه 
لم يرد عن ابن عربي تطبيقاء وهو ما خلصت إليه دراسة سيد أوفجي. مفبوم الحديث عن ابن عربي. .0١‏ 

9 الفتوحات المكية, 01/7. 

(7") ويجدر التنبيه هنا إلى أن الحكم بوضع الحديث وأنه لا أصل له في المدونة الحديثية. حكم اجتهادي أولاء يتناسب 
مع سعة اطلاع الباحث على الأحاديث وضيقه ثانيا مع توفيق الله عز وجلء أي أنه مما قد يختلف فيه العلماء 
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قآقيا:'البيية معدن معرق أساين لابن عرق فيها:وميقه بإذرالك: جرقيات "العالم لاف 
للدعوى بآن ابن عربي أخرج السنة من دائرة اهتمامه وركز على القرآن المشترك بين الطوائف 
الإسلامية كلهاء بل وهناك دعوى بأن فلسفة ابن عربي وعرفانه قد دار على بضعة أحاديث فحسب 
لا أكثر. وهي دعوى مردودة سنناقشها في المسألة الآتية. 


ثالثا: أن هذه الأداة هي في تصحيح ما ظاهره الضعف فحسب. وليست في تضعيف ما ظاهره 
الصحةء كما سيتضح من جميع الأمثلة التي ساقها العلماء عن التصحيح بالكشفء. ولذلك سميت 
المسألة بهذا الاسمء ففيها يعتمد صاحب الكشف على سؤال مباشر لمصدر الحديث أي النبي عليه 
الصلاة والسلام» فيما إذا قال هذا الكلام أو لاء فإن أجاب بالإيجاب فالحديث صحيح مهما قيل ني 
إسناده؛ وإن أجاب السلب فهو موضوع وان صحح النقاد ظاهره. وهذا يعني أن المسألة قائمة على 
بعض الآثار في المسألة. منها أن من رأى النبي في المنام فقد رأه. وحق له أن يسأله. وان سأله وأجيب 
فإن الجواب تشريع له. جاءه الخبر من المصدر نفسه وليس من رجل عن رجل كما يذكرون. وأما رؤبا 
اليقظة فقد اختلفوا في وقوعها والتعويل علما بما لا يتسع المجال لمناقشته.!') 


رابعا: يؤخذ من هذا النص وغيره أن دائرة معاني تلك الأحاديث هي مما عُرف من الدين واشتهر 
بين العلماء وتناقلته الألسنة ولكن لم يكن له إسناد كاف ليقيمه. فليس كل حديث أصلا قابلا 
للتصحيح بالكشفء'" فالأحاديث التي تكلم فيها ابن عربي بالتصحيح, تشترك في عدة أمور أهمها: 


© أنها ليست في بناء أصول جديدة ومعان مستغربة عن الشريعة بل في الفضائل وما يندرج 


ويتفاوتون فيه تقديرهء ولكن إن ثبت وضع الحديث فلا يمكن تصحيحه بالكشف ولا بغيره. وهذا ما يفيم من كلام 
ابن عربي ومن تطبيقه. خلافا لبعض من جاء خلفه كالبورصوي في تفسيرهء وسنفرد له فصلا. 

ومن أمثلة ذلك تصحيحهم حديث: ما وسعني لا سماني ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». وقد حكم كثير 
من الأئمة بوضعه وأن لا أصل له. ولكن ذكر آخرون له أصلا حديثا حسناء هو إن للّه آنية من أهل الأرض وآنية ربكم 
قلوب عباده الصالحين. ومثله حديث "من عشق فكتم». وعف فمات. فهو شهيد" الذي وجدوا له أسانيد مرفوعة 
فها ضعف. 

('؟ وقد ألف فهها عدد من المحدثين منهم ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية. والسيوطي الذي أفرد لها رسالة 
بعنوان "تنوير الحلك برؤية النبي والملك"...وتكلم في جوازها وامكانها. 

(؟ وقد تنبه إلى هذا أيضا سيد أوفجيء في مفهوم الحديث عن ابن عربي: 57: وقال أيضا بأن عدد الأحاديث التي 
صححت كشفا في الفتوحات أقل عددا بكثير من الأحاديث التي صححت على منهج أهل الحديث. 
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©» ومن جهة ثانية إن معانها ومضامينها يغلب علها أن تكون فيما يمكن أن يخضع للذوق 
ويوضح هذا الأمر ما سنذكره من أمثلة على هذا فيما يأتي. 


ونتيجة الكلام قي هذه الضوابط. هو الآتي: 


أولا: إن لم يحصل الكشف ولم يصل الصوفي إلى معرفة حكم الحديث عبر تجريته الشخصية 
فإن المقرر عند ابن عربي هو التمسك بمنبج النقد البرهاني لدى المحدثين وعدم الحيد عنه. 


ثانيا: وعليه فإن نظام الكشف عند ابن عربي ليس بديلاً عن نظام الإسناد ولي بمنيج موازٍ 
له بل هو جزء ملحق بمنهج النقد القائم على الإسناد عند المحدثين» بل إن عدة الأحاديث التي 
صححت كشفا في الفتوحات أقل عددا بكثير مما صّحح على منهج المحدثين كما بينت في الحاشية 
السابقة. وبذلك نكون قد توقفنا عند أهم نقاط منهج ابن عربي في تلقي الأخبارء وأهم ضوابط هذه 
المقولة» ثم ننتقل لنبين أصول هذه المقولة ثم تأثيرها في تلامذته: فيما يلي. 


5 ابن عربي» أدلته. وأثرمقولته في تلامذته 


يمكن لنا أن فد لدى علماء الجيل الأول بدوزا للقؤل بالتصحيع بالتجرية أو القشف» وإن 
كان ابن عربي هو أول صوني فيلسوف يناقش هذه المسألة وينظر لها ويصرح بتطبيقها في كتبه. كما 
أنه لابد من وقفه عند أثرها في تلامذة ابن عربيء وأهمية هذه الوقفة تأتي من كون المدارس الفكرية 
تعيد النظر دائما بإنتاجها العلمي والفكريء وتكون في حالة مراجعة مستمرة لكل أقوالها وخصائصها 
عبر تلامذتها وحملة رايتها المتتالين» ولهذا لابد أن نرى موقف تلامذة ابن عربي من رأيه في التصحيح 
بالكشف. ومدى قبولهم أو نقدهم لهذا الرأي ليعرف إن صار سمة للمدرسة الصوفية عموما بعد 
الوو هري أوتظال قولة خط ونس رماتل رسن 


أول تعرض لهبذه المسألة من تلامذة ابن عربيء جاء من قبل شارح الفصوص محمد داود 
القيصري الرومي» وأنقل من شرحه للفصوص هذه النصء وما بين قوسين هو نص ابن عربي: "(فقد 
يظهر من الخليفة): الآخذ من الله الحكم: (ما يخالف حديئًا ما في الحكم, فيتخيل أنه من الاجتهاد. 
وليس كذلك. وانما هذا الإمام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم), لعله بطريق الكشف [عرف أنه ليس من] ما قال النبي صلى الله عليه وسلمء (ولو ثبت لحكم 
به وإن كان الطريق فيه العدل عن العدلء فما هو) أي. فليس ذلك العدلء, (معصوم من الوهم ولا 
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من النقل على المعنى. فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم. وكذلك يقع من عيبى. عليه السلام» فإنه 
إذا نزلء يرفع كثيرا من شرع الاجتهاد المقرر فيتبين برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه النبي 
ان لله عزه وك )أ ره ينذا ميو 5 الحكه للشو ررقف كدررا مو شزات الح اف فالسق هنا 
مقابل الباطل"!) 


أي أن مأخذه العقلي والمنتسجم مع قواعد الحديث هو إمكانية وقوع الراوي في الخطأ في الفهم 
أو في النقل. وهو ما صرح به المحدثون بقولهم الصحيح قد صح بغلبة الظن, والضعيف قد ضعف 
بغلبة الظن أيضا لا بالقطع فهماء ومرادهم هو احتمال هذا الخطأ الوارد. 

وناشحظ أن تلميدة فنا أقرة على :قولة لبذا ولم وتحرطن له بالنقد أو والإتماء: .رغم أنه يستدل 
لنصف المسألة فحسب لا كلهاء إذ إنه استدل على تضعيف حديث الثقة. ولكنه لم يستدل على 
تميحيح خديث الشيحيفة وهو الجزء الفا والأهةمن المسالة. 


ولكن يظهر أثر مقولته في تلامذته في تطبيقههم الواقعي لباء وقد خصصت الفقرة الآتية لبيان 
الأمثلة التي ذكرت في هذه المسألة. 


4.". الجانب التطبيقي والتصحيح بالكشف. قبل ابن عربي وبعده 
أولا: قبل ابن عربي 


لديئا بعض الأمثلة التي تكلم فها المتقدمون عن أحاديث معيتة لم تثبت بالإسناد الظاهر لهاء 
ولكهم تكلموا في تجربتهم الشخصية 2 الموضوع. وهي أحاديث تقبل مضامينها التجربة الذاتية. ومنها 
الأحاديث الآنية: 


.١‏ حديث صلاة الحاجة الذي رواه ابن مسعود وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب. عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اثنتا عشرة ركعة تصلهن من ليل أو نهارء وتتشهد بين كل ركعتين؛ 
فإذا تشهدت من آخر صلاتك فأثن على اللّهء وصلّ على النبي صلى الله عليه وسلمء واقرأ وأنت ساجد 
فاتحة الكتاب سبع مراتء وقل: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 


شيء قديرء عشر مراتء ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العِرّ من عرشكء ومنتهى الرحمة من 


(') محمد داود القيصري الرومي. شرح فصوص الحكم, تحقيق: جلال الدين آشتياني» دار انتشارات علمي. 21١1/5‏ 
ص7" 1. 
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كتابك. واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة, ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسكء ثم سِلّم يميئًا 
وشمالاء ولا تعلّموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجاب لبم).7) 


قال المنذري عقبه: رواه الحاكم, وقال: قال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته حقاء وقال 
إبراهيم بن علي الدبيلي: قد جربته فوجدته حقاء وقال الحكم: قال لنا أبو زكرياء قد جربته فوجدته 
حقاء قال الحاكم قد جربته فوجدته حقاء تقرد به عامر بن خداشء وهو ثقة. وعلّق عليه المنذري: 
عامر النيسابوري صاحب مناكير... والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. 


فالحديث أولا هو قي الفضائلء ومما يتصل بالتجربة واجابة الدعاء والعلاقة الشخصية مع 
الله تعالى. وقد توفر له ثانيا إسناد وأصل في كتب السننء وان لم يبلغ درجة الصحة؛ فجاء الكشف 


وقد سبق أن تكلمنا في العلاقة بين التجربة والإلهام في كونهما من الكشف. فإن الحديث وان 
لم يصححه جمهور المحدثين: كما نقلنا عن ابن الجوزي والزيلعيء ولكنه يشير إلى وجود مثل هذا 
الطرح أصلا لدى المتقدمين. وأهم اعتمدوا عليه في التصحيح. 


.١‏ وحديث "مَنْ وَسَّعَْ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرَلْ في سَعَةٍ سَائِرَسَلَتِهِ"7' وهو حديث 
ضعّف إسناده كثيز من العلماى. كالعقيلي والميثمي والبييقي وابن حجر والعراقي لعدم خلو أحد 
أسانيده من راو تنك 7 ولكن نوقشس الحديث من جهة التجرية: 

فقال جابر بن عبد الله الصحابي: جربناه فوجدناه صحيحًاء ومثله قال عبد اللّه بن الزيير. 

وقال شعبة بن الحجا ج: جريناه فصح. 


وقال سفيان بن عيينة: جريناه خمسين أو ستين سنة. 


(') رواه المنذري في الترغيب والترهيب. :2717/١‏ وابن الجوزي في الموضوعاتء. 77/7 من طريق عامر بن خداش عن 
عمرو بن هارون البلخيء وقال: هذا حديث موضوع بلا شكء وأقره الحافظ الزيلعي في نصب الراية, 3/7 . 

7" أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطء عن عبد الله بن عباس 751/4١ء‏ برقم 1707. وفي المعجم الكبيرء عن عبد اللّه 
بن مسعود ١٠/لالاء‏ رقم لا١١١٠١.‏ 

( انظر الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 18659/7١»ء‏ وابن حجرء لسان الميزان» //7”577. 
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وقبله ابن حبيب أحد أثمة المالكية. ونظم في ذلك شعراء وعقّب عليه المناوي. فقال: فهذا من 
هذا الإمام الجليل يدل على أن للحديث أصَْ () 


ولهذا ولشواهد الحديث الأخرى, فقد صححه السيوطي» وتابعه على ذلك ابن عابدينء وقال: 
نعم حديث التوسعة ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدرر !"ا 


وهذا المثال يوضح أن التجربة والكشف كان عاملا مؤيدا للنظر البرهاني لدى العلماءع. وليس 


". ومن نماذج هذا أيضًا: حديث "ماء زمزم لما شرب له"/" الذي اختلف العلماء في تصحيحه 
وتحسينه وتضعيفه. وقال السيوطي المعتمد تحسينه. وهو ما ذهب إليه المنذري وابن القيم وابن 
الهمام والعجلوني وابن مفلح وآخرونء وقال الحافظ ابن حجر: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع 
هذه الطرق يصلح للإحتجاج به. وقال مرة: غريب. حسنٌ بشواهده. وقد شاع بين العلماء تجربة هذا 
الحديث. والميل لتصحيحه بالتجربة. وهذه نماذج من ذلك: 


ابن عيينة, فقد قال ابن المقرئ في تاريخ دمشق: كنا عند ابن عيينة فجاءه رجل فقال: يا أبا 
محمد ألستم تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له؟ قال: نعم. قال: فإني 
قد شريته لتحدثني بمائتي حديث. قال: اقعد. فحدثه بها.) فسفيان هنا أقر تصحيح الحديثء. 
وأجاب الرجل إلى ما سأل إكراما للحديث. 


وسئل ابن خزيمة: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ماء زمزم 
لما شرب له واني لما شربت سألت اللّه علما نافعا. 


() انظر المناويء فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المكتبة التجارية الكبرى. مصرء ط١.‏ 65١1اه‏ 7/16.”. 
والمزغيتي, الممتع في شرح المقنعء الدار البيضاء. ط١اء‏ ص ١١‏ وما بعدها. 

7" انظر السيوطيء الدرر المنتثرة» عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود,ء الرياضء 77 5. وحاشية ابن عابدين» 
دار الفكرء بيروت. ط3., 5١١‏ اه 519/7. 

( أخرجه ابن ماجه في سننه. 559/4 برقم: ٠١77‏ أبواب المناسكء, باب الشرب من زمزم. والبهقي في سننه الكبير» 
١/0‏ برقم: 11717 كتاب الحج. باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزمء وأحمد في مسنده. 7١77/5‏ برقم: 
و ابن أبي شيبة في مصنفه. ١11/8‏ برقم: ١574.‏ كتاب المناسكء في فضل زمزم في أكثر من موضع. 

(©) السيوطيء جمع الجوامعء »١55/١١‏ رقم 57.05 


ا" 


ولما حج الخطيب البغدادي شرب من ماء زمزم ثلاث شربات وسأل الله ثلاث حاجات آخذا 
بالحديث: ماء زمزم لما شرب له. فالحاجة الأولى أن يحدث بتاريخ بغداد في بغدادء الثانية أن يملي 
الحديث بجامع المنصورء الثالثة أن يدفن عند بشر الحاني. فقضى اللّه له ذلك. 


وقال ابن القيم: الحديث حسن., وقد جريثٌ أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم اموا عجيبة. 


واستشفيثٌ به من عدة أمراضء فبرأتٌ بإذن الله () 
وقال السخاوي: وقد جربه جماعة من الكبار فذكروا أنه صح:.") 


ثانيا: أنموذج عن الأمثلة التي أوردها ابن عربي 


قبل البدء بذكر أمثلة ابن عربي فقد وقعت على من قال بأن ابن عربي كان يتجنب ذكر السنن 
والأحاديث في كتبه, وأنها لو جمعت لن تبلغ عشرة أحاديثء:!" وهي دعوى ليس لها أساس متين في 
كت ابن هري : فق لف ذكر أن الطتوعات]لمكرة فنسع قد يلكت احاديقه أكار دن خوينة الاك 
من الأحاديك: أوردها تجميحا باللفظ 9 بالعق »ب وبالإسناد اف الشريع ف طم الأحوال» فيو كان 
يعرض للستن والأخبار على المقدار المناسب الشائع آنذلك. هذا من جبة. ومن جهة أخرى فإن 
الفيروز أبادي كران ابن عدن اشتغل على الرواية والسمتاعة وتعصييل الأننانين أناء مكنه فرمكة: 
حتى قيل فيه محدث وحافظ.!) وسأعرض نماذج من ذلك فيما يلي. فهذه الشخصية إذن لا يمكن 
أفريقال هيا زج انا زسلوية عل بضعة أخحاديك فحنيب: 


('" ابن القيم, زاد المعاد في هدي خير العبادء الطبعة المصرية» .١197/7‏ وانظر: ابن عديء الكامل في الضعفاء. .77١/60‏ 
وابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاريء 01705/7. والتلخيص الحبيرء .0٠١/57‏ وابن الملقنء» البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. 7917/7. حاشية السندي على بن ماجه: .١60./١‏ 
7"» السخاويء المقاصد الحسنة, دار الكتاب العربيء بيروت. ط١.ء‏ 5.5 ١ه‏ /ا0”. 
(" يوسف زيدانء برنامج رحيق الكتبء حلقة مناقشة كتاب الفتوحات المكية لابن عربيء الرابط: 

ناط !ا 2981م 77-4 داج نر// حامع.ع دان نا0 لإ نالا مانلا //ندصغغط 
(:) الفيروز آباديء رسالة في الانتصار لصاحب الفتوحات المكية ابن العربي. مخطوطة في المكتبة الظاهرية. وقال 
العجلوني في كشف الخفاءء. تحقيق هنداويء المكتبة العصرية. ط ,"١1١/7 ءه١57١ ١‏ رقم: 1077: وذكره لنا شيخنا 
الشيخ حجازي الواعظ شارح "الجامع الصغير" للسيوطي بأن الشيخ محي الدين بن عربي معدود من الحفاظ. 
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بل إنه كان في مواضع شديد الدقة في ذكر سماعاته وأسانيدهء ومن ذلك روايته حديث أبي 
هريرة "حفظت من رسول الله وعاءينء, فأما أحدهما فبئثتهء وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا 
البلعوم". ثم ساق عقبه إسناده إلى البخاري على طريقة ا محدثين, فقال: حدثني به الفقيه أبو عبد 
الله محمد بن عبيد الله الحجريء بسبتةء في رمضان عام تسعة وثمانين وخمس مائة بداره. وحدثني 
به أيضا أب و الوليد أحمد بن محمد بن العربيء بداره بإشبيليةء سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة. في 
آخري نكلبم قالوا: حدثناء إلا أبا الوليد بن العربي فإنه قال سمعت أبا الحسن شُريح بن محمد بن 
أحمد بن منظور القيسيء سماعا مني علرهماء عن أبي ذر سماعا منهما عليهء عن أبي محمد -هو عبد 
الله بن أحمد بن حقويه السرخسي الحموي- وأبي اسحق ا مستمليء وأبي البيثم -هو محمد بن مكي 
بن محمد الكشمي:ي-: قالوا: أنا أبو عبد الله -هو محمد بن يوسف بن مطر الفريري-, قال أنا أبو 
عبد الله البخاري..١)‏ فبهذا من نماذج الصنعة الحديئية والتزويق والتجويد الحديثي في الأسانيد عند 


ابن عربي. 


وقنا بلع تعدده الأحاديث الى :ميصهبا كشنها بالكموم حمسا وثلاون :خديكا كما سلف وساورد 
هنا نماذج منها ومن بعض الأحاديث التي نقل تلامذته عنه القول بتصحيحها أيضاء لمناقشة مدى 
انضباطها بالقواعد التي أوردنا سلفا عنه. 


-١‏ قال ابن عربي: "بلغني عن النبي أنك إن قلت لا إله إلا الله سبعين ألفا فإن الله يعتق رقبتك 
بها من النارء أو رقبة من تقولها عنه من الناس.!" فكنت ذكرت التهليلة بالعدد المروي من غير أن 
أنوي لأحد بالخصوصء فحضرت طعاما مع بعض الأصحاب وفهم شاب مشهور بالكشف فإذا هو 
أثناء الأكل أظهر البكاء. فسألته عن السببء فقال: أرى أمي في العذاب. فوهبثُ في باطني ثواب 
التهليلة المذكورة لباء فضحك,. وقال: إني أراها الآن في حسن المآب. قال: فعرفت صحة الحديث بصحة 
كشقة وحجة كثرفة نصحة الس ك0 


(') الفتوحات المكية, .١5 7/١‏ 
ليس له أصل بهذا اللفظ. حكم بوضعه ابن حجرء أورده ابن عربي في الفتوحات. وتابعه على لفظه عدد من العلماء 
كما في ابن حجر البيتمي. حاشية تحفة المحتاج. :١58/5‏ ومحمد الخادميء بريقة محمودية شرح طريقة محمدية, 

مطبعة الحبي. 58 ١١ه,‏ 401/7. 

ويشهد له الحديث الذي في الصحيحين: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْبَدُ أَنْ لآ إِلّهَ إلا النّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ النَّه صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إلا 
حَبَّمَهُ النَّهُ عَلَى الئّارٍ رواه البخاري؛ رقم:8١١ء‏ ومسلمء رقم: ؟5. 

(" المباركفوريء مقدمة تحفة الأحوذي» .7١1‏ 


افون 


فالحديث أصلا لم يبلغ درجة القبول عند المحدثين وعند ابن عربيء, ولهذا فإنه أخضعه 
للتجرية الروحية. من باب تصحيح الضعيف. وصعح لديه بالتجربة. والإشكال في المثال أن الحديث 
ليس له أصل في كتب الرواية» والجواب عليه بأن ابن عربي صرح بأنه "بلغه" الحديث فهذا يعني أنه 
مما شاع في زمانه ولم يقبل المحدثون. فضلا عن شاهده الصحيح الذي أوردته في الحاشية. 


؟- قال ابن عربي: أخرج الدارقطني من حديث جابر أن النبي قال: "ماء زمزم لما شرب له"( 
وعقّب عليه بقوله: وهذا الحديث صِعٌ عندنا بالذوقء فإني شربته لأمر فحصل لي. انتبى". ونقل ذلك 
الشعراني في العبود المحمديةء ثم عقب عليه بقوله: شربته في سبع وخمسين في حاجة لي ولإخواني» 
فقضى الله جميع ما كان منها من حوائج الدنياء ثم ذكر جانبا منها.”") 


وقد سبق القول في الحديث تخريجا وترجيحا لتحسينه. وكذلك ذكرنا توارد العلماء على ذكر 
تجاربهم لهذا الحديثء بما يجعل الأمر تصحيحا لحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه بالكشف 
والتجربة. وكلا الحديثين المذكورين في تصحيح الضعيف بالتجربة: بما يؤكد التساوي بين التجربة 
والكشف في مصطلحات القوم. 


"- حديث "من عرف نفسه فقد عرف ربه", قال فيه السيوطي: سثل عنه النووي في فتاويه 
فقال: إنه ليس بثابتء وقال ابن تيمية: موضوعء وقال الزركشي في الأحاديث المشتهرة: ذكر ابن 
السمعاني: إنه من كلام يحيى بن معاذ الرازيء ثم تكلم في معانيه. وزاد عليه العجلوني قوله عن النجم: 
قلت: وقع في أدب الدين والدنيا للماورديء عن عائشة أنها قالت: " يا رَسُولَ اللّهء مَك يَعْرِفٌ الْإِنْسَانُ 


رَكَهُ؟ قَالَ: إِذَا عَرَفَ نَفْسَه".9 


() أخرجه ابن ماجه في سننه. 559/4 برقم: ٠١77‏ أبواب المناسكء باب الشرب من زمزم. والبهقي في سننه الكبيرء 
١/0‏ برقم: 11717 كتاب الحج. باب سقاية الحاج والشرب منها ومن ماء زمزمء وأحمد في مسنده. 7١77/5‏ برقم: 
4 وابن أبي شيبة في مصنفه, 51/4" برقم: . ١575‏ كتاب المناسكء في فضل زمزم في أكثر من موضع. 

7(" عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيء لواقح الأنوار القدسية في العبود المحمدية. تحقيق محمد علي الإدلبي» دار القلم 
العربيء حلبء .١١١/١‏ وانظر محمد بن إدريس القادريء إزالة الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم 
لما شرب لهء المحقق: زهير الشاويشء محمد ناصر الدين الألباني: المكتب الإسلامي» 1951م ص75١.‏ 

7 الماوردي, أدب الدنيا والدينء دار مكتبة الحياة. 1985م, 5/. ولم أجده في كتب الحديث التي بين يدينا. 
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فالحديث إما مقطوع على يحى الرازي أو له هذا الأصل عن عائشة؛ ثم قال العجلوني: وذكر 
بعض الأصحاب أن الشيخ معي الدين قال: هذا الحديث؛ وإن لم يصح من طريق الرواية؛ فقد صح 
عندنا من طريق الكشف 1" 


؟- وذكر في الفتوحات: "قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الكشف ان الله إذا 
تجلى لشيء خشع له". والحديث في سنن النسائي.!' واللفظ فيه إشكال عند أهل الحديث ولكن له 


4- وقال أيضا في الفتوحات: "في الخبر المروي الذي صحّحه الكشف عن رسول الله بين كل 
أذانين صلاة". والحديث في البخاري ومسلم.(" فهو هنا لم يخرّج الحديث ولم يذكر رأي المحدثين فيه. 
ولكن ذكره وذكر صحته. 


1- وقال أيضا: وقد أجمع أصحابنا أهل الكشف على صحة خبرٍ عن النتي» أنه قال قي آي 
القرآن: "إنه ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحد ومطلع". أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان.©) 


- والإشكال هو في حديث أو أكثر مما صححه ابن عربي بالكشفء ولم يكن منضبطا بما 
ذكرناه من الضوابطء أهمها حديث كنت كنزا مخفياء الذي أنكره ابن تيمية والزركشي وابن حجر 
والسهاوي والسبوط وفيرهم وتوقف :فنه الحجلوى كدلك: وذكروا أن لا أصبل له :فيو مما لا يقيل 
تصحيحه بالكشف على القواعد التي استخرجناها من كلامه وصنيعه. والجواب عندي على هذا هو 
بأن نقول إنه مما غاب غن الشيخ ووقع فيه بالوهمء ولا نقره غليه: فالكشف لا يصحح مالا أصل 
له وثبت وضعه. ولا يخرم هذا القاعدة التي استنبطناها آنفاء إذ يكفي أن تضبط معجم صنيع 
الشيغء وأما الباق فيحكم عليه بالخطأ والوهم على منج المحدثين ومتبجه في الشف كما قد ينازع 
حكم حديثي لأحد الأثمة عبر قواعد الأئمة أنفسهم. 


(') انظر السيوطيء الحاوي في الفتاوى. ص88 5», رقم /. والعجلوني. كشف الخفاءء .7١7/7‏ رقم 5077. والغزي, 
الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث. دار الراية» ط١ء »١1191١‏ رقم:٠47.‏ وللسيوطي فيه رسالة باسم "القول الأشبه 
في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه". وانظر: الصاغانيء الموضوعات. ص: ه”, والسخاوي في المقاصد الحسنة 
ص: /451. رقم 55١١ء‏ وملا علي قاريء الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص: 7”07. 

('" انظر الفتوحات المكية. 5/7 ١؟.‏ سنن النسائيء. رقم ١54865‏ 

(" انظر الفتوحات المكية. .597/١‏ صحيح البخاريء. رقم /571": وصحيح مسلمء رقم 171. 

() انظر الفتوحات المكية, .١18//١‏ أحمد, رقم 477/8. والحاكم, رقم 5078. وابن حبان» رقم هل. 


فون 


وهذا الجواب الذي نختاره خلافا لما صنع البورصوي حقي إسماعيل المفسرء الذي ابتدع دفاعا 
مستغربا عن ابن عربي في هذه النقطة كما سيأتي» أو ما صنعه الملا علي القاري في تصحيح معناد. 
وأنته مستفادٌ من قوله تعالى: [وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِاء أي: ليعرفوني. كما فسّره ابن 
عبّاس رضي اللّه عنهما. ولكنه مع فرض صحة معناه فإنه ليس من المدونة الحديثية ولا أصل له.!) 


ثالثا: بعد ابن عربي 


استمر العمل عند الصوفية بعد ابن عربي على منهج التصحيح بالكشف. ولم يراجع في ذلك 
من أحدهم بل حدثت المراجعات من غير الصوفية كما سيأتي, وأذكر في ذلك عددا من النقول التي 
تبين استمرار الصوفية على قول ابن عربي في المسألة إلى يومناء وتوضح فيما إذا التزموا بتلك 
الضوابط أم خرجوا عنهاء فمن هؤلاء: 


الإمام ابن رجب الحنبلي [المتوفى 564ه]ء القائل عند مناقشة الكشف والتذوق عموما وعند 
الإمام أحمد خصوصا: "وقد ذكرنا نصّ أحمد هاهنا بالرُجوع إلى حوازٌ القلوب, وانّما ذم أحمدُ وغيره 
المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا يستندٌ إلى دليلٍ شرعي» 
بل إلى مجرّد رأي وذوقء كما كان ينكرٌ الكلامَّ في مسائلٍ الحلال والحرام بمجرَّدٍ الرّأي من غير دليلٍ 
شرعي".1") 

الشيخ إسماعيل الجبرتي [المتوفى 877ه] في اليمن: والذي كان يقول عن حديث "يس لما قُرئت 
له" بأنه قطعي بالكشفء. كما ذكر السخاوي.() 


('" نقل العجلوني الحديث عن ابن عربي» ثم نقل هذه الأحكام عن المحدثينء ولم يقل بصحته رغم قوله بالتصحيح 
بالكشف. بما يشير إلى أنه قدم القواعد على صنيع ابن عربي هناء ولا يسلم أحد من النقد والمراجعة؛, انظر له 
كشف الخفاء .17١/7‏ وابن تيمية. مجموع الفتاوى. .١١7/١‏ ملا علي القاريء مرقاة المفاتيح» .١11/١‏ وسيد أوفجي» 
مفهوم الحديث عن ابن عربي, »١١5‏ وفيه أفاد بأن هذا الحديث هو الوحيد الذي لا أصل له مما صححه ابن عربي 
بالكشف. 

ابن رجبء جامع العلوم والحكم. دار السلامء ط؟. 5١٠٠م‏ 7557/7,. 

السخاويء المقاصد الحسنة: ل/الا2. 


كا" 


الحافظ السيوطي [المتوفى ١١1ه]ء‏ الذي نقل عنه الشعراني قوله: "اجتمعت برسول الله إلى 
وقتي هذا خمسا وسبعين مرة يقظة ومشافبهة. واني رجل من خدام حديثه. وأحتاج إليه قي تصحيح 
الأحاديث التي ضعفها المحدثون من طريقهم"1') 


الشيخ عبد الوهاب الشعراني [المتوفى 17ه] الذي كان على مذهب ابن عربي في مسائل 
التصوف والذي صرح في أكثر من موضع بالكشف كما سلف. واشتهر عنه قوله: إن الصوفي إذا بلغ 
درجة الكمال يصير مجتهدا مطلقاء ويكثر من الصلاة على النبي حتى يصير من جلسائه. ويصحبه 
يقظة مثل أصحابه. ويسأله عن أمور دينه وعن الأحاديث التي ضِعّفها الحفاظ. فيعمل بقوله فيها.!") 


الشيخ عبد العزيز الدباغ [المتونى ١7١١ه]‏ الذي كان يجيب أسئلة تلميذه أحمد السجلماسي 
عن الأحاديث بمحض الكشف كما صرح تلميذه في الإبريز .7" 


الشيخ العجلوني [المتوفى 77١١هاء‏ الذي نقل عن ابن عربي التصحيح بالكشف مقرا به» في 
مقدمة كتابه كشف الخفاء [(ص١].‏ 


الشيخ إبراهيم البيجوري/ الباجوري [المتوفى /ا/ا” ١ه]ء‏ الذي أقر في شرحه جوهرة التوحيد 
تصحيح حديث: "أن الله تعالى أحيى والدي النبيء وأنهما أسلماء ثم أماتهما". كشفا. فقال: لعل هذا 
الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف كما أشار اليه بعضهم بقوله.9©) 


الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني [المتوفى 5717 17١ه]ء‏ الذي صرح عن رأيه وموقفه من ذلك 
فقال: "إن الوحي قد يكون للأولياء كما يكون للأنبياء إلا في التشريع. ومن ذلك: تصحيحهم وتضعيفهم 
للأحاديث التي يراها غيرهم بخلاف ذلك...إذن ما في الكتاب من أحاديث باطلة وموضوعة وضعيفة 
فبي عند غيرهم أو على مذهب من مذاههم. لا على طريقة السادة الصوفية الكرام...فالإنكار علهم 


(') الشعرانيء سعادة الدارين» ”. 

("" أحمد بن الصدّيق الغماريء جُؤْنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار. نسخة مصورة عن مكتبة محمود سعيد 
ممدوح, مكة,. 01/7. ومحمد التجاني, بغية المستفيد لشرح منية المريد» 1/ا. 

(" أحمد بن مبارك السجلماميء الإبريز من كلام سيدي عبد العزيزء طبعة مصرء /ا١51ام,‏ 05. 

() الباجوري. شرح جوهرة التوحيدء قاله عند شرحه قول الناظم: 

حبا اللّه النبي مزيد فضل على فضل وكان به رءوفا 

فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا 

فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا 


يغور 


من هذه الجبة لا مسوغ له مادام أمرهم اتفاقا بيهم ومعمولا به ومعتمدا لديهم"٠‏ والنص مهم إلا 
أن معانيه ليست مؤسسة قد سبق شرحها عند ابن عربي. 


الشيخ أحمد بن الصديق الغماري [المتوفى 7١5١ه]ء‏ وله آراء في ذلك في تصحيح حديث 
التسابيح, وحديث التوسع على عاشوراءء وله كلام في الرد على من ينكر التجربة عليه بأن كثيرا من 
الناس يوسع على عياله يوم عاشوراء فلا يوسع عليه فقال: "فبذا استدلال الجهلة: العجزة عن فهم 
معاني الأحاديث وحل مشكلاتهاء ولو كان كل حديث يشكل على إنسان يكون باطلا لضاع كثير من 
الأحاديث الصحيحة".() 


الشيخ عبد العزيز بن الصديق الغماري [المتوفى 14١5١ه]ء‏ وهو على قول أخيهء بل كان يرى 
التصحيح بالمنام.!" وقد صرح برأيه الكُلي بذلك في مواضع منهاء الأربعين العزيزية الذي قال فههاء 
"أذكر في هذه الأربعين بعض الأحاديث التي لا تبلغ درجة الصحيح والحسن. ولأها لا تنزل مع ذلك عن 
درجة الضعيف المنجبر, إما بورودها من طرق تعضدها وترفعها إلى درجة الحسن لغيره. كما هو مقرر 
في علم الحديث, وإما أن يكون خبرها مطابقا للواقع» وذلك شاهد قوي لصدق راويها وإن لم يكن لها 
طريق آخر يشهد لها... وقد حكم الحفاظ على كثير من أحاديث الضعفاء بالثبوت لمطابقتها للواقع. 
وهذا معلوم عندهم مقرر في كتهم, بل إنهم ريما يعتمدون على التجربة في ثبوت الخبر وجواز العمل 
نه" (5) 


ويؤخذ من تلك النماذج أنها لم تخرج عن تنظير ابن عربي ولا عن تطبيقيه, ولا تخالفه في 
الشروط التي ذكرتاها له في الأحاديث التي تقبل التضحيح بالكشف أصلاء بالعموم: وأما ما وقع من 
بعض الصوفية من تشريع عبادات وأحوال معينة بالكشف فحسب. ونسبتها للنبي وليس لها أصل في 
كتب السنن, فهذا خروج عن منيج ابن عربي أولاء وليس من المقبول في هذا الباب. ") 


('" الكتاني» الفص المختوم شرح سورة الضىء نسخة بلا معلومات» ص 5 .١‏ 

(" أحمد بن الصديق الغماريء هدية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراءء نسخة بلا 
معلومات» ”5. 

أحمد بن الصديق الغماريء البحر العميق في مرويات احمد بن الصديقء دار الكتبيء القاهرة, لا. 7٠١‏ م, .0. تكلم 
فيه عن إضافة لفظ السيادة لأدعية معينة بناء على رؤبا رآها. 

() عبد العزيز الغماريء الأربعين العزيزية. 1986م, ١//ا5١.‏ 

() يمكن أن يمثل على هذا بحديث صلاة الفاتح لما أغلق التي ذكرها التيجاني» وأمثلة أخرى اشتغل عليها صادق سليم 
صادق. في المصادر العامة للتلقي عند الصوفية. ص5 ”05 وما بعدها. 


يكن 


5 . ابن عربي والخروج عن منيجه لدى بعض الصوفية. البورصوي أنموذجا 


إن كان تلامذة ابن عربي قد التزموا بالعموم بضوابطه في التصحيح بالكشف. ولكن وقع من 
أفرادٍ مهم بعض الإشكالات. ومنهم المفسر إسماعيل حقي البورصوي في تفسيره. وذلك باستدلاله 
على التصحيح بالكشف بأقوال ابن عربي» ثم خروجه عن منبيجه وضوابطه. وذلك أن إسماعيل حقي 
بالإضبافة إلى أنه كان يعتمد الكشف ومنهج القوم في التصحيح والتضعيف» فيقول عن أحاديث 
ضعيفة لدى المحدثين: وفي الحديث الصحيع. دون أن يبين أنه يقصد بذكره الصحيح اصطلاحه هو 
لا اصطلاح المحدثين وهذا إشكال قائم بنفسه. فإنه قد تكلم في تجويز أيضًا الوضع على النبي من 
ناف الترظيت والترهيس وان أنه كز لض لا كدان مان الذي فيد ا مظور به عكرت جا عن نا 
أمسن تكراب عار 


فيقول في أواخر تفسيره لسورة التوبة في روح البيان! عن أحاديث ذكرها وهي موضوعة: "وان 
كانت موضوعة, فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب في وضع الأحاديث في فضل القرآن 
وسورهء فقيل له فلم فعلت هذا؟ فقال رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه. فقيل له 
إن القج:قال: (من كدب مل متعهذا فليتيواً متجده مخ التار)ء فقال آناتما كديت'علية: إثما كذيت 
له". ثم نقل عن علوي بن عباس المالكي في كتابه فتح القريب المجيب على تهذيب الترغيب والترهيب. 
قولهشارحا نض الوضاء: أزاد أن الكذ ب غلية يودي إل :هدم قوامن الإسلام :وإفساد الشريطة 
والأحكامء وليس كذلك الكذب له فإنه تلحث على اتباع شريعته واقتفاء أثره في ظريقته". ولعل 
الشيخ علوي ذكر ذلك في سياق توضيح رأي الوضاع قبل أن يجيب عليه. ولكن الشيخ حقي يستمر 
وضهين نصوصا ق تابي هذا اذهب ' العجييل» فيقول» و"قال'الشيخ عل الدين بن عبن السلام: 
الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاء 
فالكذب حرام فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدقء فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك 
المقصود مباحاء وواجب إن كان ذلك المقصود واجباء فهذا ضابطه". 


والكلام بأسره مستغرب لا داعي لبيان وجه بطلانه بل ويطلان إيراد نص ابن عبد السلام في 
سياقه, ولعل الذي حمل الشيخ عليه أنه وجد أحاديث صُححت بالكشف والتجربة كالتي ذكرنا 
سلفاء ولم يجد لها أصلا في كتب السنن, فاضطر إلى القول بتجويز الوضع في حالات معينة» ولم ينتبه 
إلى أن الأحاديث تلك إنما وردت ولها أصول معينة من وجه قريب أو بعيد. فبعضها حسن وبعضها 
ضعيف وبعضها مقطوع وبعضها موقوف وهكذاء وأما ما اختاره في الجواب فلا يصح منه؛ وهو وقوع 


)0 حقي» روح البيان» دار الفكر, بيروت,. ارا ه. 


حون 


قي ذنب أشد مما أراد الاعتذار لهء وكان الأول أن ينتقد أولئك على ما أوردوه من أحاديث لا أصل لها 
من أن يجنح إلى هذا الاتجاه في الدفاع عنهم. 


على أنه عقَّب على ما سبق بقوله: "وبالجملة المرء مخيّرٌ في هذا الباب. فإن شاء عمل بتلك 
الأحاديث بناء على حسن الظن بالأكابر حيث أثبتوها في كتبهم.ء خصوصا في صحف التفاسير الجليلة: 
وظاهر أنهم لا يضعون حرفا إلا بعد التصفح الكثيرء وان شاء ترك العمل بهاء وخُرم من منافع جمة» 
ولا محاجة معهء وريما يتفق المحدثون على صحة بعض الأحاديث ولا صحة له في نفس الأمر فإن 
الإنسان مركّب من السهو والنسيانء, وحقيقة العلم عند الله الملك المنان". ثم نقل عن ابن عربي 
النصوص التي أوردناها سلفا عنه. 


وهو في التعقيب يوضح سبب قوله بالوضعء وهو درء الاتهام بالكذب عن أئمة الصوفية كما 
تنما كم ابخلض: إل مشألة موقق اللفن مق التصرعيب بالكقت والإلياة: ثم يسغدل لعولة بالعضا 
البشري الذي قد يظرأ على الرواة: وكله مما سلف بياته. 


في تطبيق نصوص ابن عربي في الأحاديث. 


5. ابن عربي ومتزلةٌ الكشف من نظام الإسناد الحديثي 


بعد أن أوضحنا منيج ابن عربي النظري قي المعرفة عموما وفي التصحيح بالكشف خصوصاء 
وطبقنا عليه بعض الأمثلة وأوضحنا كيف استمر الأمر عقبه وكيف تمادى في حالات معينة. فيبقى 
لدينا أن نقف عند مسألة» فيما إذا رأى ابن عربي أن منهجه في الكشف هو بديل عن نظام الإسناد 
أو مجرد رديف له وفيما إذا كانت التجربة الذاتية مؤسسة للمعرفة أو مرجحة لأحد أطرافها حال 
التعدد. ثم نثني برؤيته لمنبجه مقابل منهج المحدثين وفما إذا لم يقبلوه منه. 

ابن عربي كما أوضحنا يرى الكشف المدخل المعرفي الأهمء ولكنه ليس بالمدخل الوحيدء 
فالبرهان قسيم العرفان لديه وليس متأخرا عنهء ولهذا فإننا نميل إلى أنه يرى أن الأصل في كل علم 
هو أدواته الذاتية, فإذا ما قارنها الكشف والتجربة تفوق علهاء وفي ذلك يقول: "فإذا أتى صحب علوم 
الأسرار بأمر جوزه العقل وسكت عنه الشارعء فلا ينبغي لنا أن نرده أصلاء ونحن مخيرون في قبوله. 


ليلا 


فإن كانت حالة المخبر به تقتضي العدالة لم يضرنا قبوله, وان كان غير عدل. فننظر فإن كان الذي 
أخبر به حقا بوجه ما عندنا من الوجوه المصححة قبلناه, والا تركناه في باب الجائزات"1') 


أي أن تصحيحه المذكور بالكشف لم يرق ليكن نظاما بديلا عن نظام الإسناد عند المحدثين, 
بدليل أنه التزم به في خمسة آلاف من الأحاديث إلا خمسين حديثاء ولم يلجأ للكشف إلا في تأكيد 
صحة الصحيح. أو في تصحيح ما حكم عليه المحدثون بغير ذلك من أحكام أدنى من الصحة على ألا 
تكون من المواضيعء أي أن سياق كلامه وارد في تصحيح الضعيف الذي رجح العلماء ضعفه. فهذا 
يعني التزامه بمنيج المحدثين في الحديث أولاء وبأن الكشف لديه مندرج في نظرية الإسناد لا ندا لها أو 
بديلا عنها. 


وأما منزلته وموقعه من نظرية الإسنادء فبي كما نرجح في منزلة قرائن تصحيح الضعيف. التي 
توسع المحدثون في ذكرها وبيان أماراتها وقرائهاء فليس حديث الضعيف كله ضعيفاء وليس حديث 
الثقة كله صحيحاء بل قد يخطىن الثقة وقد يضبط الضعيف. والمدار في ذلك على ضوابط وعلوم 
تكلم عنها المحدثون منها ورود المتابعات والشواهد على حديث الضعيف أو مجيء القرائن التي تؤيد 
ضبطه للحديث كشدة قربه من الراوي أو اختصاصه بتلك الرواية وغير ذلك من الأمارات, فالمحدثون 
قد نصوا على أن الخبر الضعيف إنما عدلوا عنه لرجحان الظن في ضعفه لا لقطعهم بذلكء. فقد 
يصيب ضعيف الضبط ويضبط كلامه. 


وهذا يعني أن التفوق الذي ذكره ابن عربي للعرفان والوجدان على البرهان هو تفوق اعتباري 
من جهة المصدرء فالأول مصدره علوي والثاني عقلي. كذا إنه مخصوص بالذات التي عاينته 
وتذوقته, ولا ينتقل إلى غيره إلا لمن يؤمن بصدق المتذوق والمجرّب خلافا لمن لا يحيد عن البرهان 
المؤوسسء ومن هذا المنطلق يفهم قوله الآتي الذي أورده عقب تأصيله مداخل المعرفة» في سياق 
توضيحه موقف السامع ممن يدعي الكشف والإلهامء فيسميه بالعاقلء باعتباره يقدم العقل على 
العرفان» فلا ينكر عليه مذهبهء بل يقول عنه: 


"العاقل يقول عن علم الأسرار: هذا جائز عندي أن يكون صدقا أو كذباء وكذلك ينبغي لكل 
عاقل إذا أتاه بعلوم الأسرار غير المعصوم, وان كان صادقا في نفس الأمر فيما أخبر به. ولكن كما لا 


.١ 57/١ الفتوحات المكية.‎ )'( 
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العقول. بل بما تجوزه أو تقف عنده. ولا يهد ركنا من أركان الشريعة: ولا يبطل أصلا من أصولها".() 


ثم يؤكد على أنه على منيجه في تقديم العرفان ومزيته على البرهان, فيقول: "وأنا أولى من نصح 
نفوية فق ذلك :ولق تمديا فرهة] ( لقيو انها حاء ياه المقضوة فيو ضاك تنا ا عند نام زواية عنه: 
فلا فائدة زادها عندنا بخبره". ثم يختم بالفراق والتحذير فيقول: "فإنه وبقصة مومى مع خضر نحتج 
على المنكرين: ولكنه لا سبيل إلى خصاميمء ولكن نقول كما قال العبد الصالحء هذا فراق بيني 
وبينك".) وهو بذلك يقر باختلاف الآراءء وبأن علماء ومحدثين لن يقبلوا كلامه. وهو يعذرهم 
ويسألهم أن يعذروه لأنه لا يستطيع أن يخالف ما يراه ويعتقده حقاء ولكنه يعود ويعطي نفسه حظا 
على مخالفيه بأن ينسب نفسه للخضر صاحب العلم اللدني» وينسهم لمومى الذي اتكأ على 
المحسوس فجاء الوحي بإعادته إلى قول صاحب العلم في المسألة. وقد سبق نص البورصوي في تخيير 
للح يها امنيس تهنا 


.١‏ موقف العلماء في العصور الكلاسيكية من هذا المنبج 


ارتبط إلى حد بعيد القول في هذه المسألة بالموقف من التصوف عموما كمدرسة فكرية فلسفية 
دينية» بحيث كان يقبله ويجد له من المبررات كل من سار في دربهء ويعارضه وبتهم به من كان على 
طرف النقيض من التصوفء واشترك المنصفون من الطرفين في نقاط كثيرة. ولعل هذه الدراسة هي 
إسهام في بيان نقاط الاتفاق هذه. 

5 أولًا: أبتدئ بنص مهم عن اللكنوي متابعا فيه صاحب الكتاب الأصولي ابن عبد الشكور 
في فواتح الرحموت شرح مسَلَّم الثبوتء قال فيه: 


"وأما إلهام غيره من الأولياء الكرام» أي غير النبي عليه السلام: 
- فقيل: حجة في الأحكام؛ ونُسب إلى قوم من الصوفية والجعفرية. 


- وقيل الإلهام حجة عليه: أي على المليّم عليه فقط دون غيره. ونسب إلى عامة العلماء. ولعل 
وجهه أن إلهامهم وان كان حجة قاطعة إلا أنه لا يجب علهم دعوة الخلق اليه من حيث إنه إلهامه. 


(') الفتوحات المكية, .١5١/١‏ 
(") الفتوحات المكية. .١55/١‏ 


نينا 


ولا على الخلق تصديقهم في كونهم ملهما علهم» والحجة فرع التصديقء وإلا فيرد عليهم أنه إما حجة 
بقيد كونه حاكيا عما في الواقع» فالكل في التمسك به سواءء واما ليس حجة فلا يكون حجة في حق 


نفسه أيضا. 


- وقيل ليس حجة أصلاء واختاره الشيخ ابن الهمام» وعلل بانعدام ما يوجب نسبته إليه تعالى؛ 
أي ليس هناك ما يدل على أنه من عند الله تعالى. حتى يكون مطابقا حجة, وفيه ما فيه فإن الإلبام 
لا يكون إلا مع خَلقَ علم ضروريء أنه من عند الله تعالى أو من عند الروح المحمديء فحينئذٍ لا يتطرق 
إليه شبهة الخطأ... ثم تكلم في إلهامات الأولياء كالجيلي وابن عربي والجنيد وقال: ولو تأملت في 
مقاماتهم وأذواقهم لعلمت أن ما يلهمون به لا يتطرق إليه احتمال وشبهة؛ بل هو حق حق حق مطابق 
لالش ال 


فالذي استقر عليه الأمر بين الصوفية ومن كان قريبا مهم هو ربط المشاهدة بصاحما 
معيني قن غينهاثيز ف الموج النقدي الكل لغلوم العدايك والنقد. ومو سما لاايمكن إنراق الدليل 
عزية اكه أضلا فيه البرضان ولكن لوق الفقية إلى جنا ذكريا مرخ كيؤايطوشتروط عفد القوم ليذ 
الأمر لضاق جدا نطاق الخلاف. فالقضبية لا يفترض فها مثلا السؤال الآني: لو تعارض الكشف مع 
الفرائض والحلال والحرام في الشريعة فهل يؤخذ به؟ لأن المسألة ليست مفترضة في هذاء بل هي في 
الفضائلء وفي تصحيح ما قيل بضعفه فحسب. 


”. ". ثانيًا: في الطرف المقابل يقع جمهور الأمة من غير المتصوفة الذين ركزوا في نقدهم هذا 
الاتجاه على عدم خضوعه للقياس والبرهان العقليء وبأنََّ الدين قد اكتمل بالمناهج الأصولية 
والحديثية النقدية الكافية, فلا حاجة لمداخل أخرى غير مُطَّميئِنةء وخشوا من وقوع التناقض بين 
الكشف وبين صريح الشريعة» هو ما أجبنا عليه بأنه حالة الأصل أن تكون غير متفرضة وذلك عندما 
حصرنا الكشف في تصحيح ماله أصل في الدين وبينضبط بضوابطه. (") 


اللكنويء. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتء بشرح مسلم الثبوت, 571 اه .5٠١/7‏ 

7" أي أن جمهور الأمة من غير المتصوفة قد غلبوا العقل البرهاني على العقل الوجداني كما هو واضحء وذلك خلافا 
لما يدعيه الجابري من أن عقل الأمة الإسلامية عقل عرفاني لا برهاني. انظر كتابه بنية العقل العربي» دراسة تحليلية 
نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. وانظر للتوسع في الردود على الكشف وجمع الأقوال في ذلك رسالة صادق 
سليم صادقء المصادر العامة للتلقي عند الصوفية. ص7٠‏ وما بعدها. 


النيانا 


ومن هؤلاء: ابن تيمية» والمباركفوريء. وعلي القاري. وعليش المالكي. وجمال الدين القاسميء. 
وكثيرون غيرهمء. ومن نصوصهم في هذا: 


ابن تيمية: الذي لا ينكر الكشف. ولكن يلزم أن ينضبط بالشريعة كما ذكرناء فيقول: كل ذي 
مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. ثم يقول مرجحا العلم النظري على 
الكشفي من جبهة التأكد من صوابه خلافا للكشف الذي لا يمكن التأكد من ذلك: أما ما يقع لأهل 
القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأ وإنما يفرق بين صوابه وخطئه بنور 
النبوة.!) والضابط هو الشريعة كما سلف. 


حياته. ولأن مدار التصحيح على الإسناد. ") 


القاري في شرح النخبة: وأما الكشف والإلبام فخارجان عن المبحث لاحتمال الغلط فهها." 


عليش المالكي: الأحاديث لا تثبت إلا بالأسانيد لا بالكشف وأنوار القلوب. فإن كان مقصود 
السخاوي أن جماعة الشيخ يقصدون صحة اللفظ توقف الأمر على السندء والا رد القول على قائله 
كائنا من كانء ودين النّه لا محاباة فيهء والولاية والكرامات لا دخل لبا هنا إنما نرجع للحفاظ العارفين 
بهذا الشأن.9) 


وناقش القاسمي في قواعد التحديث هذه المسألة في فقرة بعنوان الرد على من يزعم تصحيح 
بعض الأحاديث بالكشف بأن مدار الصحة على السندء وأورد فها نص عليش السابق." إلا أنه في 
التفسير ما نفى الكشفَ مصدرًا معرفيًا للأولياء أثناء تفسيره قوله تعالى [عَالِمْ الْعَيْبٍ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى 
غَيْبِهِ أَحَدَاا [الجن: 17]. فنقل عن أبي السعود قوله: "وليس فيه ما يدل على نفي كرامات الأولياء 
المتعلقة بالكشف". ثم عقّب عليه بقوله: "وملخصه تقييد الغيب بما هو معجزة أو من وظائف 


('" ابن تيمية, درء تعارض العقل والنقل. 5"59/0. 

('" المباركفوريء. مقدمة تحفة الأحوذيء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء دار الفكرء .7١1/١‏ 
(" ملا علي القاري. شرح نخبة الفكرء دار الأرقم, بيروت, 007. 

() عليشء, فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكء دار المعرفة. .45/١‏ 

") القاسميء. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. دار الكتب العلمية» بيروت» 147. 
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الرسالة.. والولي إذا أخبر بشيء فظهرء فهو غير جازم عليه, ولكنه أخبر بناء على رؤياد» أو بالفراسة. 
على أن كل كرامة للوليّ فبي معجزة للرسول".!') وهذا منيج القاسمي عموما بالتوسط في الأمور كلها.") 


ومن الواضح أن هناك اختلافا في تحديد المسألة مثار الخلاف: فما قصده أولئك ليس هو محل 
انتقاد أولئك العلماء بشكل دقيقء وبعد القول بضوابط اللجوء الى الكشف. فإن مساحة الخلاف 
الحقيقي تتضاءل وتتجه إلى تكون نوع من أنواع العمل بسد الذريعة, إذ إنه لا أحد يمكنه أن يطلع 
على تجارب الآخرين ويمنعهم من اعتمادها بين يدي اللّه تعالى» فبي من الأمور الخاصة بين العبد وربه. 
ولكن البوح بها لعله يدخل في باب الذرائع إلى المحرم الذي قد يصار إلى القول بإغلاقه. واللّه أعلم. 


/. الخاتمة والنتائ 


بعد هذه الجولة في المسألة. يطيب لي أن أذكر أهم نتائجها مع بعض التعقيب علهاء فأقول 


إن الأحاديث التي قيل بتصحيحها بالكشف معدودة. ولا يجوز التزيد فيها بعد أن قال فيها كبار 
القوم قولهم» فالباب قد أغلق برحيلهم» وإنها من الوسائل الذاتية التي قبلها بعض العلماء على وجه 
الاستثناء لا التعميم: وأحالوا مسألة العمل بتلك الأحاديث أو تركها إلى المسلم العاقل كما أسماه ابن 
عربي؛ فمن ارتاح للقول بالكشف. عمل بهاء ومن ارتاح للبرهان عدل عنها ولا غضاضة: وأما أن يتكلم 
فبها اليوم من لا يحسن صنعة الحديث ولم يكن على حال أولئك الكبارء فكلامه مردود عليه. 


إن الضوابط التي استخرجناها من نصوص ابن عربي وتطبيقه للمسألة تجعل من ساحة 
الخلاف بين المحدثين وبين قوله ضيقة جداء بحيث يمكن أن تندرج مسألة الكشف برمّها في قرائن 
ترجيح العمل بالضعيف الذي لم يشتد ضعفه؛ء وليست بنظام معرفي موازء مستقل في نقد الأخبارء 
قسيم لعلوم الحديث ومنهج النقد عند العلماءء وهذا خلافا لمن توسع من تلامذة ابن عربي في المسألة 
وتجاوز فيها ما قرره ابن عربي نفسه. 


(') تفسير القاسمي. محاسن التأويلء» المحقق: محمد باسل عيون السود.ء دار الكتب العلمية» بيروت. ط 5١82١‏ اص 
١‏ 

انظر للتوسع في منبجه الحديثي والإصلاحي: أنس سرمينيء. جمال الدين القاسمي وجهوده الحديثية» دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. طاء ١٠١5م.‏ 


تلا 


فك :فلاءالكبوابظ الي خلعها: لهام نشو كوق: الغدة نه أعين :"الوم التحد نقيت غير 
موضوع ولا مصنوع, فيما لا يجزم أثمة الحديث والنقد بوضعه وتكذيبه» وأن يكون صادرا عمن عُرف 
بالصلاح والتقوى والعلم, وألا يخالف هذا الحديث أصول الشريعة بأن يكون منضبطا بقواعدها 
ومقاصدها. 


إن مقصود القوم بالكشف هو التجربة الروحية. وهو مصطلح له أصول عند علماء السلفء. 
ولكن ينسب لابن عربي التنظير والتصريح به؛ على أن مساحة العمل به تنحصر في أحاديث ضعيفة 
ولكن لبا أصل في كتب السنن والأخبار. هي من فضائل الأعمال لا أصولهاء ولها مضامين يمكن أن 
تخضع للتجربة الشخصية: كما أنها منحصرة بأهل الصلاح والتقوى والإيمان. ومنحصرة بتصحيح 
الضعيف لا بتضعيف الصحيح., وأما تصحيح الحسن والصحيح فهو خارج عن الخلاف كما هو جلي. 


إن كلام القوم عن احتمال وقوع الراوي الثقة في الخطأ ووقوع الراوي الضعيف في الصواب 
يفرح نظراء ولكمة فل مرج الحدتين قد أعلق يابة: وات جميع التمعمالات العقلية المرافقة له لان 
علوم الرواية ونقدها علوم تطبيقية واقعية تعالج روايات بعينها وتخضعبها لاعتبارات كثيرة في الإعلال 
والموازنات والمقارنات. بحيث يصبح حكم النقاد علها بالصحة أو بالخطأ حكما يكاد يصل إلى رتبة 
هبه لطم 


والأمر نفسه في آليات المحدثين في تصحيح الضعيف وتقويته بالشواهد والجوابرء فإن انعدام 
الشواهد والمتابعات والجوابر الكثيرة التي تكلم عنها المحدثون عن حديث معين حكموا عليه 
بالضعف» يجعل القول باحتمال ضبحعته قولا بعيدا عن -واقع ميج الروآية-والثقد: وأشيه 
بالاحتمالات العقلية التي لا تنتري والتي لا تتوافق مع منهج المحدثين. بحيث يؤول الأمر في الهاية إلى 
إضعاف الأساس العقلي البرهاني الذي اعتمده من قال بالكشف. 


ا 5 ا 


ردقه الأضات والدواض الى جلماتنا تان قرول | لشسرمديع بالفوسى مان الهروا بطل لذ كيرة: 
مق كلاه مواد نسي لأغيرفه : وسملقنا عن القول بإفلاق التاج يكيل تعالنا مها للشرسة ولقوات 
كثير من أسباب القول بجوازه لأولئك الأقوام. 


الملا 


نلا 


الرراسة الخامسه: 
ابقّاهات مداس التفسي رالعشائية في مقارية السنه وعلوم الرواية: 


البورصوي واللورانق أموزجا 


جاءت الدراسة بالاشتراك مع الأستاذ محمد صديق 
أهمية الدرامية ومني اغفيارها 


تأتي قيمة هذا الموضوع من جانب عرضه لاتجاهات مدارس التفسير العثمانية لا بشكل 
عمومي-فقد كُتب في ذلك عدة دراسات منها دراسة د. مصطفى أوزتورك وآخرين- وانما بشكل خاص 
هو اتجاهات مدراس التفسير في التعامل مع الحديث النبويء ومقاربتها الأثرية للسنة والأخبارء كما 
أنها ستآتي بنتائج ممتدة في أكثر من علمء كونها من دراسات التوأمة بين علمي التفسير والحديث, 
ولعلها تكون في باكورة هذا النوع من الدراسات المعمقة والتخصصية. 


الدراسات السابقة 


أهم الدراسات التي يمكن أن تصنف بأنها دراسات سابقة في هذا الموضوع. هي الدراسات التي 
تناولت منيج البورصوي الإشاري في التفسيرء أو منبجه عموماء وكذلك المفسر الكوراني عموماء حيث 
تناولت بعض الدراسات منهج البورصوي الحديثي وأشارت إلى منيجه في التعامل مع الكشف في 
تصحيح الحديثء ويمكن أن نشير هنا إلى دراسة محي الدين أويصال: البورصوي محدثا في إطا ركتابه 
فرح الروح» ودراسة سيد أفجي حول ا متصوفة والحديث حيث اختار لدراسته البورصوي أنموذجاء 
ويضاف إلى ذلك ورقة سيد أفجي حول تصحيح الأحاديث بالكضف عند البورصوي» ودراسة ولي زار: 
الجانب الإشاري في تفسير روح البيان. كما تناول الباحث محمد مصطفي كوكصو منرج الكوراني في 
التفسير في تحقيقه لجزء من تفسيره, إلا أن تحليله لمنبج الكوراني وخاصة فيما يتعلق بقضية تعامله 
مع منهج الكوراني في التفسير بالمأثور كان مقتضباء وهذه الدراسات وإن اقتربت من مساحات معينة 
من مجال دراستنا هذه إلا أنها لا تغطي المجال الذي تهدف هذه الدراسة لتغطيته تماماء ألا وهو 
مسألة الدراسة المقارنة بين منهجي الكوراني والبورصوي في التعامل مع السنة وصولا إلا تسليط الضوء 
على اتجاهات مدارس التفسير العثمانية في التعامل مع الرواية والسنن. 


اميل 


المساهمة الجديدة في الدراسة 


إن الدراسات السابقة غنيت بالحديث عن البورصوي عموماء وليس في تفسيره خصوصاء 
وكذلك في الكوراني حيث عنيت الدراسات بالكشف عن منهجه بشكل عام لا بمقاريته للسنة؛ وعلى 
ذلك فإن مجال الدرس في طرفي البحث ما زال مفتوحاء ومن جهة أخرى فإن الانتقال من التمثيل إلى 
التأطير بوصف الاتجاهات العامة لمدراس التفسير العثماني من حيث الحديث والسنة هو أيضا من 
الجديد. على أن الدراسات السابقة المذكورة قد كتبت باللغة التركية وهي من ناحية العدد أكثر من 
الدراسات التي كتبت باللغة العربية» وهذا يصب في جانب أهمية بحثناء إذ إنه يسعى لتسليط الضوء 
على جانب من الإنتاج الفكري والعلمي في أثناء الدولة العثمانية والتي لم تنل الحظوة الكافية لدى 
الدارسين العرب إلى الآن في التنوير والتحليل والعرض. 


وقد اتفق الباحثان على أن الاتجاهات يمكن أن تؤول إلى اتجاهين اثنين كبيرين في التعامل مع 
السنة وعلوم الروايةء يعمان التفاسير العثمانية. وهما اتجاه التفسير بالرأي المتأثر بالاتجاه الأثري 
في أنماط معينة, ويمثله الكوراني» واتجاه التفسير الإشاري الصوفي الذي يمثله البورصوي. 


.١‏ تمهيد 


ونعرض فيه إلى مقدمة تاريخية ودراسة تمهيدية في العلاقة بين علوم الحديث والتفسيرء وأثر 
العوك بالتطودية «القفقف فق علوه التتسين ونماظ اعرف متخيلة بالموضيوة: 


..١‏ مدخل تاريخي. الحديث والتفسير: العلاقات البينية بين العلمين 


البحث الحديثي في كتب التفسير واحد من أغنى الميادين في دراسة السنة من الجانب التطبيقي» 
لأن التفاسير لها علاقة وثيقة وجدلية بالأحاديث. هذا من جبة. ومن جهة أخرى فإن مناهج المفسرين 
في ذكر الروايات ونقدها في تفاسيرهم قد تطورت وتبدلت مع الأطوار التاريخية الكلاسيكية. وتداخلت 
في هذه النقطة مؤثرات أخرى خارجة تماما عن مجالي الحديث والتفسيرء لتصل إلى حقول نظرية 
المخرفة ومدق لقا بالترهان الكل أو والفرقان الكندو فاسهم فتخال: الرواقة تق التماسار 
مؤثرات قادمة من الفلسفة والتصوف كما سنبين في الفقرات الآتية. 


يمكن تصنيف العلاقة بين الحديث والتفسير بأنها وثيقة وجدلية معاء إذ لا يخلو جامع في 
الحديث من كتاب التفسيرء ولا يخلو كتاب في التفسير بالمأثور أو بالرأي من نصوص وآثار وأخبار 
كثيرة وطويلة» فأما التفاسير بالمأثور فالأمر فها جليء لأا إنما قامت على الأخبار والآثار» وأما 


51 


التفاسير بالرأي» فإنها أوردت الأخبار في سياق الاستدلال الفقبي أو الكلامي أو البلاغي على مسائل 
معينة فهاء وبالتالي ظلت حظوة الأثر فيها كبيرة.! وعلى أي حال فإنا مع الرأي القائل بأن منتبى علوم 
الشريعة عموما هو إلى الرواية والنقل. 


من المعلوم أن جيل الصحابة لم يؤثر عنه المبالغة في التوثيق عند ذكر الأخبار والمخيرين» 
فالأصل كان التعامل مع الناس بحسن النية» كما أن توافر عدد الصحابة وكثرتهم كان مانعا ماديا من 
أي تَرَيَد في الأخبار أو وهم فيهاء وأهم دليل على هذا الحال هو أن كتب السير قد حفظت لنا أخبارا 
معدودة عن توثق بعض الصحابة من أخبار معينة لأسباب معينة ليس منها مجرد التوثق من أسانيد 
الرواية وأسماء الرجالء ومها الحوادث المشهورة عن عمر بن الخطاب وإصراره على الشهادة على 
صحة حديث الاستئذان, وكذلك إصرار علي بن أبي طالب على طلب اليمين مع الشاهد على بعض 
الروايات التي كان يجد في نفسه شيء عليهاء أما سائر أحوال الصحابة فهو نقل العلم والاجتماع عليه 
والرحلة إليه وتبليغه. ولكن في الجيل التالي تغير الأمرء فبعد الفتنة؛ اتجه العلماء لطلب التسمية في 
الأحاديثء, وذلك لوقوع الوضع من بعض الغلاةء أو لدرء إمكان وقوعه أصلاء واشتهرت قاعدة: سموا 
لنا رجالكم.') فنتج عن هذه النقطة نتائج كثيرة» يتصل بدراستنا هنا منها اثنتان: 


الأوإى: أن الأسانيد بدأت بالظهور والاستطالةء فلم يعد كافيا ذكر الحديث معلقا إلى النبي 
مباشرة أو لمخرجه من الصحابة» بل سمي رجال الإسناد جميعا. 


الثانية: ظبور بدايات علم نقد الرجالء والبدء بتأسيس مدونة الجرح والتعديل والأحكام على 
الرواة. 


وانتشر هذان الأمران بين العلماء إلى درجة أن مجرد ذكر إسناد أي حديث, يعد بديلا كافيا عن 
الحكم بصحته أو ضعفه. لأن الرجال معروفون, وأسماؤهم تغني عن الحكم عليهم.(" 


وهذا الأمر كان أكثر ظهورا في بدايات التفاسير بالمأثور كتفسير الطبري (ت: ١٠7ه)‏ وغيرهء 
فظيروك فيا الرواناك راسافيد ها وو اشوو الك فقن واف المسؤولية واعاتك إلى كس الفرع 


)0 انظر: محمد حسين الذهي.ء التفسير وا مفسرون. دار الحديث: القاهرة. (5١٠١١م)ء .770/١‏ 

1 (2015) ,لاء/ا :انتطمهذا بزطنيه7 عزكاء7 ,غعتصهء0 متكط سح 
9؟ رفعت فوزي عبد المطلب, توثيق السنة في القرن الثاني البجري» القاهرة: مكتبة الخاني» (١1114م).‏ /ا0. 
انظر: السخاوي. فتح ا مغيث بشرح ألفية الحديث» تحقيق: علي حسين عليء. مصر: مكتبة السنة. (*١١٠م),‏ 
اكلا 


58 


والتعديل: ولم يعد العلماء في هذا منقصة في الكتابء بل الأمر بالعكس عدوه مزية بأن الروايات لم 
تسرد هكذا معضلة أو معقلة. 


واستمر الأمر على هذا المنوال لقرون عدة» ولم يظهر في كتب التفسير الحكم على الأحاديث 
والسنن إلا في عصور متأخرة كما في كتاب التفسير العظيم لابن كثير (ت: ؛ لالاه)ء خلافا لكتب وعلوم 
أخرى كعلوم الحديث التي ميز فها بين كتب الصحيح فجمعت الصحاح. وبين كتب الأحاديث 
المقبولة. فجمعت لبا السننء وبين كتب الموضوعات والضعيف. وجمعت تحت هذا العنوان عدة 
كتب. 


ومرَدٌ هذا التأخرفي مجال التفسير إلى عدة أسبابء منها: 


الكخباووالتعول هن اللضبحانة والحافعين ف تفببير الاباك فكان أن :اكقفوا يدك الأستاني ونا هوا على 
ذلكم فاركين القنول ق غلل] وعفايا أسَائيدها لأمل الاختضباصض: 


- إيراد الأسانيد التي تحيل إلى القارئ عملية النقد الحديثي, وهو نتيجة عن السبب الأول 
فاستقر الأمر على الإحالة لأفل الحديث في المسألة. 


- غلبة التفسير بالرأي على التفسير بالمأثور. مما يقلل حجم الأحاديث والمرويات الواردة في 
التفاسير. وبما يضعف من مركزية الحديث في التفسيرء فلا يأخذ الأمر جهدا كبيرا في نخل الأحاديث 
والاشتغال في أسانيدها. 


- ظهور التيارات التي تضعف من شأن الحديث إلى حد معين كالتيار الصوفيء» الذي يُبرِز 
الكشف مصدرا معرفيا كافيا في تصحيح الأحاديث ولو حكم المحدثون بضعفه.(١)‏ 


١‏ إشكال التصحيح بالإلهام والكشف والرؤيا 


من النقاط المهمة في البحث والتي يشكل البحث فيها أساسا لفهم الاتجاهات التفسيرية قضِيةٌ 
التصحيح بالكشف الذي يُنسب إلى المنيج الصوفي العرفاني» حيث يشكل النقاش فيه سببا للجدل 
بين العلماءء إذ أن النقاش فيه قد ارتبط بالخلفية العلمية الفكرية لمن يناقشهء. فالصوفية استمروا 


(' انظر للتوسع: محمد حسين الذهبيء التفسير وا مفسرون. .١ 5١/١‏ 
اأطانره1 رأكاع7 ,عنتصعما صتكطسلة 


على اعتماده والدفاع عليه وغير الصوفية ردوه ولم يقبلوه. ولو درست المسألة دراسة دقيقة بالعودة 
إلى نصوص ابن عربي نفسه (ت: /17ه) -وهو من أهم من تكلم في هذه المسألة ووظفهاء والمسألة لها 
امتدادات أطول في التاريخ فمن أوائل القائلين بذلك الحكيم الترمذي7" (ت نحو: ٠١‏ 7ه) وأبو طالب 
المكي (ت: 787ه)- في التصحيح بالكشف لَعْرِف أن لديه ضوابط دقيقة في المسألة لا يمكن التساهل 
فيهاء أهمها أنه لا يصحح حديثا موضوعا أو لا أصل له بالكشف, بل هي مختصة بالأحاديث الضعيفة 
التي تقبل التقوي بالقرائن» فتأتي التجربة الروحية والكشف قرينة على صحتهاء كما أنها مسألة 
شخصية لا يمكن تعمها على غير من تذوقهاء وهي مختصة بالتصحيح لا بالتضعيف والرد 
بالكشف () 


ومكن اقعماه بها سبق فق التشرنب ببق التطريق العديق التقليذى والحووق الإقدارق» ولكن 


('" تناول الحكيم الترمذي قضية التصحيح بالكشف والإلهام في سياق كلامه عن حديث: "إذا حُدّئتم عني بحديث 
تعرفونه ولا تنكرونهء قلثه أو لم أقله. فصدّقوا به واني أقول ما يُعرف ولا يُنكرء واذا حدثتم عني بحديث تنكرونه 
ولا تعرفونه, فكذبوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يُعرف". فذكر بأن العلم إنما مصدره من اللّهء ثم أعطى الله من علمه 
للأنبياء» والأنبياء بدورهم أعطوا كلاً على قدر طاقته. لكن علماء الباطن تحملوا القدر الأكبر لما زيد في عقولهم 
"فقيروا على احتمال ما عجزت عنه علماء الظاهر": وبناء على هذا من تكلم بعد الرسول بشيء من الحق وعلى سبيل 
البدى فالرسول صلى اللّه عليه وسلم سابق إلى ذلك القول وان لم يكن قد تكلم بذلك اللفظ الذي أتى به من بعده. 
فقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصله مجملاء فلذلك قال: فصدّقوا به قلته أو لم أقله. أي إن لم أقله بذلك 
اللفظ الذي يحدَّث به عني فقد قلته. إذا جئت بالأصل والأصل مؤد عن الفرع بتعبير آخر فإن الحديث وإن لم يكن 
قد قاله الرسول فإنه ولكونه صادرا عن قلب منور فإنه حق ويما أنه حق فإن الرسول قد قاله. فالإلهام عنده مصدر 
صحيح من مصادر الحديث إن صدر عن ذوي الاختصاص. الحكيم الترمذيء نوادر الأصبول في أحاديث الرسول. 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة, بيروت: دار الجيل» .7370/١‏ 
بين يافوث كوكتاش في كتابه عن الحكيم الترمذي أنه يعد أوّل من نظّر لقضية التصحيح بالكشف والإلهام» وأن هذه 
الفكرة تطورت مع مرور الزمن وبفضل شخصيات صوفية مبمة كأبي طالب المكي ومن بعد ذلك ابن عربي وغيره. 
فالحكيم الترمذي كان يشير إلى معيار نقدي مهم في قبول الحديث ورده وهو كون الناظر في الحديث ذا قلب منور 
مطهر من الشهوات. فهم بالنور الذي قذف في قلوبهم يقبلون ويردون. انظر: 
ب اأعصاوةلا عاعمعاء6 :اناطصهدا ,00 7ع/دمرز7عنه ةلم بوزلوواط عبد نرع/زالك جرعمة 2 /// ,2لالاةلا ,وكا قا 
.63 .© ,(2010) 
© انظر: محمد أنس سرمينيء "قبول الحديث وردّه عند ابن عربي» التصحيح بالكشف ومنزلته من نظرية الإسناد". 
كتاب ابن عربي وتحري الإنسانية الدائم عن الحقيقة. تحرير فكرت قارامان: (ملاطية: دار جامعة إينونو للنشرء 
1م الام 
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وأدخلت في مدوناتهم أحاديث موضوعة ملفقة بدعوى الكشفء وهذا لا يقبل بحالء لا من جبة 
الإسناد ولا من جبة الكشف كما بينا في شروط ابن عربي. كذا فإنه قد تطور الأمر لدى بعضهم إلى 
تجويز الوضع على النبي من جهة أن سأله فقال بل هو صحيح. أو تبرير الأمر بأنه تشجيع على الخير» 
ومن باب الكذب له لا عليهء وهذا ما سنعرض له في هذه الدراسة أثناء مناقشة الاتجاه الصوفي في 
مدارس التفسير العثمانية ومقارباتها للسنة. 


؟. المبحث الأول: السياق الفكري العام في الدولة العثمانية وتأثيره في الدراسات التفسيرية 


إن التفاسير العثمانية محكومة بالسياق الفكري العام الذي ساد في تلك الفترة» ولفهم المدرسة 
العثمانية في التفسير علينا أن ندرك السياق الفكري العامء فالفكر العثماني في تلك الفترة كان 
امتدادا لفترة السلإجقة, والذي كان متأثرا بمؤثرات عدة يمكن إجمالها في الفكر الصوفي والفقه 
الحنفي والاتجاه العقلي في الكلام المتمثل في المذهب الماتريدي.(') 


-١‏ الفكر الصوفي العرفاني الذي ابتدأ من ابن عربي قد انتقل إلى الجغرافية التركية عبر صدر 
الدين القونوي (ت: 177ه)ء ولا ننمى أيضا تأثير فكر جلال الدين الرومي (ت: 71757ه) الذي ما يزال 
مؤثرا حتى يومنا هذاء ومن آثار انتشار التصوف أن كانت دروس الوعظ والإرشاد منتشرة كثيرا في 
المساجد وتلقى اهتماما واسعا من الدولة. من ناحية أخرى وفر انتشار التصوف والفكر الصوفي 
دراسةً المسائل الإسلامية دراسة ظاهرية باطنية (2, بتعبير آخر فإن مناقشة المسائل كان يتم من 
وجهات مختلفة. حيث كانت دروس التفسير خاضعة لاتجاه عرفاني يحاول تأويل الآيات وفق نظرة 
باطنية؛ وفي هذا الصدد يتم معالجة الأحاديث والتحقق من صحتها أيضا وفق نظرة قد لا تتفق مع 
منهج أهل الحديث وقواعدهم. 


؟- الفقه الحنفي: شكل المذهب الحنفي أساسا للقانون في لدولة العثمانية» ومثّل هذا المذهبث 
المذهب العام للدولة» وكان القضاة وشيوخ الإسلام من الفقهاء الحنفية» ومن هنا يمكن إدراك 
الأهمية الكبرى لهذا لمذهب في تلك الحقبة الزمنية. 


معسوام ” عدعدنا ع امعغطء5 متمكهصمدس 01 متصتقعمعاع0 نوكع1 نطلا علصتصعصةط بامصهصده" ,لهاءاج8 زام () 
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الددنا 


*- المذهب الماتريدي المدرسة السنية الثانية مع المدرسة الأشعريةء وربما يصح القول بأن 
المذهب الماتريدي هو الاتجاه العقلاني السَّنئي في مقابل الاتجاه الأثري المتمثل في الأشعرية الأولى. 
وتشكل هذه العناصر الثلاثة الإطار الفكري العام للفكر الديني العثماني الذي ما زال مستمرا حتى 
الآن. 


أولت الدولة العثمانية التدريس الديني اهتماما بالغاء فأنشأت لذلك المدارس الدينية؛ ويمكن 
وصف المدارس بأنها مراكز تخصصية يتلقى الطالب فيها التعليم العالي الديني» وكان الطالب يخضع 
لنظام تعليمي مبرمج ومتدرجء يعتمد في مراحله الأولى العلومَ الأساسية وعلوم الآلة وفي مقدمتها 
العربية. ومن ثم يتدرج الطالب في دراساته. يضاف إلى ذلك أن الدولة اهتمت بالوعظ والإرشاد الديني 
ووظفت مدرسين وواعظين لهذا الأمر حيث كانوا يعظون الناس في المساجد الكبرى.(١)‏ 


في هذه السياقات الفكرية ظهرت التفاسير العثمانية وهي كانت في غالبيتها انعكاسا لهذه 
المؤثرات, فالفكر الصوفي الذي انعكس على التفسير في شكل التفسير الإشاري كان من أهم المؤثرات 
حيث كان غالبية العلماء الذين كتبوا أثارا في التفسير من مشايخ الطرق الصوفية أو من المنتسبين 
إلها"'". يضاف إلى ذلك أن بعض التفاسير التي كتبت كانت نتيجة الدروس الوعظية التي ألقيت على 
العامة في الدروس الدينية المقامة في المساجد. من طرف آخر فإن تأثير هذا الجو العام الديني 
والسياقات الفكرية العامة أثر حتى على المراجع والمصادر للتفاسير في تلك الفترة. حيث أشار بعض 
الباحثين إلى أن تفسير الزمخشري (ت: 57ه) والبيضاوي (ت: 1937ه) والرازي (ت:057٠5ه)‏ كانت من 
أهم المصادر للتفاسير في تلك الحقبة الزمنية»!" ومرد ذلك برأينا يفهم في ضوء السياقات التي أشرنا 
إلها سابقاء فتفسير الزمخشري فبو يمتاز بنقاشاته العقلانية في المسائل الكلامية إضافة إلى تميزه في 
مجال اللغة والبلاغة, أما البيضاوي فالكتاب اعتمد على الزمخشري وحذف منه الآراء الاعتزالية 
وحاول أن يعيد تأويل الآيات لتتوافق مع مذهب أهل السنة؛ إضافة إلى تمييزه اللغوي كما هو الحال 
عند الزمخشري. أما الرازي فبو تفسير ينحو منى كلاميا لنصرة آراء أهل السنة.©) وكان من نتيجة 
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ذلك أن صارت هذه التفاسير كتبا دراسية مقررة تبارمن قي المدارس الاختصاصية. وقد كتب علهما 
كثير من الحواشي والشروح: 7" وأصبحت هي المركز الأسامي لكثير من التفاسير العثمانية. 


ثمة ملإحظة يدركها الناظر المدقق هنا وهي غياب لمؤثر التفسير بالأثر. حيث أن الاعتماد على 
تفاسير معينة منيجيا جعل من التفاسير العثمانية متأثرة بها في ناحية التعامل مع الرواية والتفسير 
بالمأثورء فالتفاسير العثمانية هي بمثابة الحواشي على هذه التفاسير. 


بناء على المؤثرات الفكرية التي سقناها يمكن القول بأن هناك ثمة اتجاهين أساسيين في 
التفسير كما ذكر أوزتوكء الاتجاه الأول: الاتجاه القائم على اللغة والبيان الأصولي, والتفاسير في هذا 
الاتجاه قد اعتمدت في غالبها على تفاسير الزمخشري والبيضاوي والرازي. 


والاتجاه الثاني القائم على الفكر الصوفي الإشاري. !"وهنا يبرز تساؤل البحث الأساسي عن دور 
الرواية في هذين الاتجاهينء وما أثر الأحاديث في تأويل الآيات وقبل هذا السؤال يأتي سؤال منيجية 
الإثبات وخاصة عند الاتجاه الثاني. وتظهر مشروعية سؤال بحثنا عندما نتذكر أن عدد من العلماء 
حذروا من الأحاديث الضعيفة الموجودة في تفسير الزمخشري الذي هو من أهم مصادر التفسير في 
المدرسة العثمانية.9) 


من ناحية أخرى يجب ألا ننمى تأثير السياق العام للتفسير في منيجيته. حيث أن بعض 
التفاسير التي كتبت في تلك الفترة كانت نتاج الدروس التي كانت تقام في المساجد أي هي في سياق 
الوعظ - كما هو حال البورصوي - وهذا يؤدي للقول بأن المفسر قد يتساهل في رواية الحديث بحجة 
ترقيق قلوب العامة. 


باختصار إن سياق التفاسير العثمانية كان متأثرا منهجيا بالفكر السائد ذلك الوقت, وفي نفس 
الوقت يجب أن نلمح السياق الذاتي للمفسرء فالنشأة العلمية والمشرب الفكري والروحي له عوامل 
يجب ألا تهمل أثناء تحليل اتجاهات الرواية في التفاسير العثمانية. حيث تشكل كل هذه العوامل مع 
بعضها إطارا متماسكا ومُوَّجِهاً للمفسر. وهنا يمكن القول بشكل مبدثئي بأن الكوراني صاحب النشأة 
العلمية المتخصصة وصاحب أول شرح على صحيح البخاري في الأناضول كان له نسق معين في 
التعامل مع الرواية بخلاف البورصوي الواعظ وصاحب النشأة الصوفية» وهذا ما سنراه إن شاء اللّه 
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تعالى أثناء تحليل مقاربهماء حيث يرى الباحثان بأن كلا من التفسيرين يمثلان الاتجاهين الأساسيين» 
وسنحاول أن نتلمس ملامح مقاربة هذين الاتجاهيين للتفسير بالمأثور من ناحية ومن ناحية أخرى 


ولو أردنا الكلام في خصوصية التأليف في التفسير في المدرسة العثمانية فيمكن القول: إن 
اعتماد التفاسير العثمانية على التفاسير التي كتبت في العبود السابقة جعل مما امتدادا لها حيث 
كان التفاسير العثمانية متأثرة بهاء''' ويدل على ذلك أن غالبية الجهد العثماني في التفسير كان منصبا 
على كتابة الحواشي والشروح على تفسيرين وهما تفسير الزمخشري وتفسير البيضاويء وقد فاق عدد 
الشروح والحواشي عدد التفاسير التامة./" وقد لمح بعض الباحثين إلى أن اعتماد التفاسير على 
التفاسير السابقة أثر سلبيا على مجمل التصنيف في تلك الفترة, لأن التفاسير لم تستطع الخروج عن 
الخط العام الفكري لهذه التفاسير بل حاولت الحفاظ عليه وترسيخه. وعلى هذا يمكن القول بأن 
التفاسير العثمانية لم تأت بجديد من ناحية المنبج كما ذكر الباحث ضياء دمير .”ا 


“. المبحث الثاني: الاتجاه الإشاري في التفسير. ومقاربته لعلوم الرواية. البورصوي 
أنموذجا 


.١ 7‏ الشيخ إسماعيل حقي البورصويء. وتفسيره 


من العلماء البارزين في الدولة العثمانية» ولد في سنة 717١٠ه.‏ بدأ طلب العلم وتلقى الدروس 
العلمية في المدارس التخصصية وكان تعليمه انعكاسا للجو العلمي السائد في البلاد العثمانية فعلوم 
العربية والمنطق والفقه الحنفي والكلام أساس لا بد منه إلى جانب ذلك نشأ البورصوي نشأة صوفية 
في كنف الطريقة الجلوتية» وبعد ذلك تربى الشيخ في رعاية شيخه عثمان أفندي وتلقى عنه علوم 


4 لزع /رادودع/تااما/ امه و0 ادهل بنيز اا الل رامعل دق (0) 

عا تصدعمصد" عمنعئنءا نكا لىع 1 اامصهدصد0" باءنع62 94 زع ///ددع/تااءا/ امه دمو ١كىة/‏ 4 ,نيز ,آلا عل- 11لا بأصعل<ة6 2 
7 "واة8 8١‏ 

امه دردو0 ركق/كل ,نيز ,ألا ءل- /للاد باتصعل0 :127 ,"جوله8 ز8 ءاتنسدعمصدط عصتمنء انما نومع 1 ١أصحصد0"‏ باءنعجة © 
504 رع رود ع/نالنا/ 


امن 


التصوف. عن واعظا قي عدة مراكز ومنها واعظ للجيوش التي كانت تذهب للفتح, توفي سنة 
اها 


الكتاب في أصله دروس وعظية ألقاها البورصوي في مسجد ألوجامي؛ في مدينة بورصة؛ وقد 
استمر في هذا العمل حوالي 7١‏ سنة أي مثل فترة الوحي كما أشار هو إلى ذلكء وقد أشار عدة باحثين 
إلى أن البورصوي قد استفاد من التفاسير المشهورة كمراجع له. حيث كان تفسير الزمخشري 
والبيضاوي وأبو السعود (ت: 1454ه) من المصادر التفسيرية الأساسية في كتابه» يضاف إلى ذلك أن 
تكوين البورصوي الصوفي وكون الكتاب من أجل الوعظ اقتضى منه الاستعانة بمصادر التصوف 
وبمصادر التفسير الإشاري ككتب ابن عربي ومثنوي مولانا جلال الدين الرومي» وغير ذلك من 
المصادر الصوفية.!" أما المراجع الحديثية فقد كان فيها قلة. ومن ناحية أخرى كان البورصوي عندما 
يشير إلى مصدر الحديث كان يشير إلى كتب متأخرةء وهذا له دلالاته بتصورناء وهي ستلقي الضوء 
على مقاربته لموضوع التفسير بالمأثور. 


الحديث عن منيجيته ومقاريته في موضوع الآثار يدفعنا أن نتذكر خاصية تفسيره الوعظية, 
إضافة إلى كونه شيخا من مشايخ الطرق الصوفية وهذا بدور قد ترك أثرا على منيجيته في التفسيرء 
فالوعظ يقتضي أن يستخدم لغة بسيطة ومؤثرة» وفي نفس الوقت أن يكثر من الأحاديث التي ترقق 
وبعض الأخبار الإسرائيلية من أجل استخدامها للوعظ. 


من ناحية أخرى نرى في تفسير البورصوي انعكاسا لمزايا المدرسة العثمانية التفسيرية ويظبر 
هذا في النقاط التالية: 
١.الاعتناء‏ بلغة القرآن فقد كان يشير إلى البلاغة والنحو واللغاتء وهذا من طابع المدرسة 
العثمانية. 
؟. الاعتناء بالمسائل الفقهية وابراز المذهب الحنفي. حيث كان يناقش كثيرا من المسائل 
الفقبية ويبرز أدلة الحنفية فيها. 


*. الإشارة إلى بعض مسائل علم الكلام باختصار. 
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#الاعخداه بالعفشير الوق الإشارى» ضيك كان البو صوق تناول: يعض الآيات ميزنا فا 
الجانب الإشاري العرفاني, ويستشهد لها كما سيأتي بكم من الأحاديث. 


وحسب ما أفاده البورصوي فإنه يميل إلى الاختصار في إيراد الآراء والأقوال - وهذا من 
مقتضيات كونه موجها للوعظ - إضافة إلى أنه بين أنه سيزيد على ما قالته التفاسير الأخرى وهذه 
الإضافات حسب ما رأينا تعكس وجبته الصوفية/الوعظية فقد كان يطيل حق أنه أحيانا يخرج عن 
الموضوع ويطيل كثيرا ويورد في هذه المواضع الكثير من الأحاديث, كما يظهر في هذه المواضع شخصيته 
الصوفية. ويحاول ربط الآية بهذه الموضوع الوعظي عبر التفسير الإشاري وقد أكد البورصوي على 
مركزية الكشف والإلبام في منيجيته التفسيرية واعتماده عليه:(١)‏ 


لا بد من الإشارة أولا إلى أن البورصوي كمشتغل في الحديث له كتاب شرح نخبة ابن حجر:”) 
وهذا يشير إلى أن البورصوي كان مطلعا على أصول الحديث وقواعده وهذا يدل على أن مقاريته 
الحديثية لا بد أن تكون مطابقة لقواعد أهل الحديثء لكن من ناحية أخرى لا يمكن فهم البورصوي 
ومقاربته الحديثية إلا بعد فهم نظريته المعرفية ومكانة الكشف فيهاء حيث يشكل هذا المفبوم أساسا 
في الانطلاق لفهم المقاربة الحديثية في تفسيره. حيث يشكل الكشف -لكأداة معرفية- مرتكزا مهما في 
المنيج الصوفي.!" لأجل فهم الكشف القائم على المعرفة الباطنية عند البورصويء يجدر بنا العودة 
إلى كلامه حول نظريته المعرفية ومكانة الكشف فيها حيث يفصل البورصوي فيقول: 


"فإ ن كان التوصل الى استعلام ا مجبولات بتركيب العلوم البديبية فبو طريق النظرء 
وإ نكان بتهيئة ا محل وتصفيته عن ا ميل الى ما سوى الله تعالى فهو طريق الكشف. والكشف 
أنوا عأعلاها أسرار ذاته تعالى وأنوار صفاته وآثا رأفعاله وهو العلم الإلبي الشرعي ا مسمى في 
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الل 


مشرب أهل الله علم الحقائق أي العلم بالحق سبحانه ونعالى... فعلو مأهل الله مبنية على 
الكشف والعيانء وعلوم غيرهم من الخواطرالفكرية والأذهان". !"0 


فالعلوم الكبية ع سد البورصوي لبا ظزقان أعلاهما الكشف: وشرف'هذا الطريق أبطنا قائم 
على شرف المقصد وشرف الوسيلة. من طرف آخر فإن العلم الحاصل عن الكشف هو بمثابة العلم 
الضروريء فيقول: "والعلم الضروري أعلى من النظري إذ لا يزول بحال وهو مقدمة الكشف والعيان 
وعند الوصول إلى الشهود لا يبقى الاحتياج إلى الواسطة".!'' وهذا عائد إلى كون الكشف لا يعتمد 
الواسطة بل هو تلق عن الله تعالى» أي نوع من أنواع الإخبار بالغيب أو بتعبير آخر هو نوع من أنواع 
الوحي(". وبالتالي فإن إمكانية الخطأ أو احتمال الوهم غير وارد يقول البورصوي: "الملكوت لا ينكشف 
لأرباب العقول بل لأصحاب القلوب فإن العقل لا يعطى إلا الإدراك الناقص بخلاف الكشف".!) وعلى 
هذا فعلم أهل الكشف واسع غير محدود فهم: "يستطيعون الخوض في أي علم: إن أضعاب الحقيقة 
يتكلمون في كل مرتبة شريعة كانت أو طريقة أو معرفة أو حقيقة وأما أرباب الظاهر فلا قدرة لهم على 
التكلم إلا في مرتبة الشريعة وعلمان خير من علم واحد". !”ا 


*.". أثرالكشف في مقاريته الحديثية 


بما أن الكشف عند البورصوي هو كوسيلة للمعرفة أعلى مكانة من الاستدلال العقلي. فإن 
لتصحيح الحديث بناء على الكشف مكانة أعلى عنده. يقول البورصوي في هذه الصدد: "وربما يتفق 
المحدثون على صحة بعض الأحاديث ولا صحة له في نفس الأمر فإن الإنسان مركب من السبو 
والنسيان وحقيقة العلم عند الله الملك المنان" ويبرر ذلك بأن السند وان كان منقولا "عن العدل 
فالعدل ليس بمعصوم من الوهم الذي هو مبدأ السهو والنسيان".! فكلامه صريح في كون التصحيح 
بالكشف أعلى مقاما من التصحيح بناء على القواعد الحديثية ذلك أن التصحيح بالكشف يحتمل 
الوهم بخلاف الآخر. وكل هذا راجع إلى كون الكشف لا يعتمد الواسطة بل هناك تلق مباشر من اللّه 


(') إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي البورصويء روح البيان» (بيروت: دار الفكر, د.ت), 71/1/0. 
(" البورصويء روح البيان. //5”1. 

(" البورصويء روح البيان» .70١/١١‏ 

(©) البورصويء روح البيان. 07/7. 

©) البورصويء روح البيان» 5//ا/ا7. 

(9) البورصويء روح البيان» ”/051. 


لكل 


تعالى ويدل على ذلك قوله: وحقيقة العلم عند اللّهء فبما أن الولي المكاشف يتلقى عن الله فعلمه 


إن منهج البورصوي يجعل من الكشف حاكما على القواعد الحديثية أو لنقل على الأحكام 
المبنية على هذه القواعد بدعوى أن الحديث صح كشفاء بتعبير آخر فإن البورصوي يرجح ما يقوله 
الكشف على القواعد الحديثية عند التعارضء وهذا ما سنراه في القسم التطبيقي. نظرية الكشف 
عند البورصوي تمتد بجذورها إلى ابن عربي كما بينا لكن البورصوي كمتصوف نقلها إلى مجالها 
التطبيقي في علم التفسير. حيث صحح كثيرا من الأحاديث بناء على الكشف. وهو بذلك يسير على 
منيج ابن عربي في المسألة, إلا أنه يغلو فيدافع عن بعض الأحاديث التي حكمت عليها القواعد 
الحديثية بالوضعء ويصححها بناء على الكشف. 


وهذا يعني بأن التعارض إن وقع التعارض بين القواعد الحديثية وبين الكشف. فإن الحكم 
عنده للكشفء خلافا لابن عربي الذي تدل تصريحاته وتطبيقاته في المسألة على حصرها في نطاق 
شيع هن تلركة ادناه لاعن آم تكرمة مواتبة مسساوية لهو نآن حفرهاق تصحيج يا تقل العقيوى 
من الضعيف. 

'". 5. الدراسة المسحية لِعَيّنة من أحاديث البورصوي 

ولعد مسح عدة سور في تفسير البورصوي أهمها سورة التوئة والبقرة, اخترنا من تفسيره 
الأحاديتٌ التي حكم علها بالصحة كعينة. وقد بلغت هذه الأحاديث في تفسيره حسب عدنا ثلاثين 
البريها السروفية وعاصية التورضع وه نح نحية اشر نهلك الصو نش صلل مدق عر يف 
الأماديك:ق عملية التعينين والناويله هداة عن الكماؤيف الى تنكه علها البورضوى بالصجة فى 


تفسيره.ء وقد أفردنا لها جدولا يوضح مقاصد الكلام منهاء ويمكن التقديم للجدول بذكر هذه الأرقام 
العامة أولا: 


ورد في العينة عدد من أحاديث موضوعة أو ليس لها وجود في المدونة الحديثية وبلغ عددها 2٠١‏ 
أي ما نسبته حوالي 757205/. 


وأحاديث مقبولة ويلغ عددها ١8‏ أي ما نسبته ./1٠١‏ 
وأحاديث ضعيفة وبلغ عددها ” أي ما نسبته 1,1 /. 


ةٌ 


بالرغم من أن نسبة الأحاديث المقبولة أكثر إلا نسبة الموضوع أو ما ليس له وجود في كتب 
الحنيف لا يسغان يه أبدا حي شتكلت لوسدها ننبة الثلث ففربياء و31ا ا عيممنا إلما تسبة 
الضعيف تكاد تعادل نسبة الحديث الصحيح تقريباء وهنا يأتي السؤال عن منيجية البورصوي في 
التصحيح, وعن الضوابط التي يجب أن يحملها الحديث حتى يكتسب صفة الصحة عنده. ولعل 
تعليق البورصوي على أحد الأحاديث المذكورة تشير بوضوح إلى منهجه: 


ففي حديث معاذ رضى الله عنه انه سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام 
"يا معاذ سألت عن أمر عظيم من الأمور". ثم أرسل عينيه وقال: تحشر عشرة أصناف من أمتي... قال 
البورصوي: "ثم الحديث ذكره الثعلبي ونحوه في التفاسير وقبله أهل الطرفين, ولا عبرة بما ذهب إليه 
ابن حجر العسقلاني (ت: 8557ه) من أنه ظاهر الوضعء فإنه من الجهل بحقيقة الأمرء إذ يوم القيامة 
يوم ظهور الصفات كما دل عليه قوله تعالى "يوم تبلى السرائر" ولا شك أن لكل صفة صورة مناسبة 
لها حسنة أو قبيحة. على أنّا وان سلمنا أن لفظ الحديث موضوع فمعناه صحيح مؤيد بالأخبار 
الصحيحة, فيا أبها المؤمن لا تكن قامي القلب كالحجر وكن ممن يتفجر من قلبه أنهار الفيوض 
وينابيع الحكمء. واجتهد ألا تكون ممن قيل فيه حفظت شيئاً وغايت عنك أشياء. فمن عباد الله 
المخلصين من يأخذ من اللّه بلا واسطة الكتاب واسناد".() 


“". 4. مستندات البورصوي في التصحيح 


إن التعليق السابق يصور لنا مقاربة البورصوي لتصحيح الأحاديث فهو يستند في تصحيح 
الأحاديث إلى عدة أمور, هي: 


الأول: أن يذكره أحد من الصوفية قي تفاسيرهم» وقد أشار الباحث سيد أفجي أن من معايير 
قبول الحديث عند البورصوي أن يكون الحديث مذكورا في الكتب السابقة.» وخصوصا في كتب أهل 
التصوف وهذا عائد إلى ترجيحه طريقة التصحيح بالكشف."") 


الثاني: الأخذ عن الله مباشرة عن طريقة الكشف والإلهام وهي مرتبة أعلى من بقية المراتب. 
فالأخذ عن النّه تعالى يعود سابقا لما شرحناه من ثنائية الظاهر والباطن عندهء فالأخذ عن اللّه هو أعلى 


(' البورصويء روح البيان» .5.0/٠١‏ 
143-11 ,(2004 نمةأصسوولا نددمع ,اناطصةذا) لقع 0/7 لاع ىلا +اوانزة/ در 05 2 17/ء/51011 را نحل ]ارع5 2 


لدف 


من الأخذ عن طريق السندء فالأخذ عن اللّه لا يحتمل الخطأ بخلاف الأخذ عن طريق السند. وفي هذا 
النقل ترسيخ لفكرة أفضلية الأخذ الباطني على الأخذ الظاهري. 


الثالث: أن يصحح الحديث بموافقته لمعنى آية أو معنى حديث, وهذا الأمرقد يدخل فيه المنبج 
الإشاري في التأويل فالآية التي أشار إلها البورصوي لتصحيح الحديث هي قول الله تعالى: (يَوْمَ تَبْلى 
السَّرَائْرُا [الطارق: 9] وقد فسرها البورصوي على هذا الشكل: "لأن الوجوه تحشر بلون القلوب كقوله 
تعالى يَوْمَ تبْلَى السَّرائِرُ أي يجعل ما في الضمائر على الظواهر". 


موقفه من الوضعء من ناحية أخرى فإن عدد الأحاديث الموضوعة لبا صلة وثيقة بموقفه من 
قضية الوضعء فهو على الرغم من تحذيره من الوضع نظريا في شرحه على نحبة فقد تبنى موقفا لينا 
في هذه القضية في الساحة التطبيقية(') وموقفه في هذه المسألة شديد الصلة بشخصيته الوعظية 
من طرفء حيث أن هذه الأحاديث ما دامت تحقق هدف الوعظ -وهو ترقيق قلوب العامة- فلا حرج 
في هذه القضية. من طرف أخر فإن موقفه يقرا من خلال شخصيته الصوفية. له وقد أشار 
البورصوي إلى هذه المسآلة في قضبية الأحاديث الواردة في فضائل السور فقال مبينا رأيه: "واللائح لهذا 
العبد الفقير سامحه الله القدير أن تلك الأحاديث لا تخلوا إما أن تكون صحيحة قوية أو سقيمة 
ضعيفة أو مكذوبة موضوع... وان كانت موضوعة فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب 
في وضع الأحاديث في فضل القرآن وسوره. فقيل له: "لم فعلت هذا؟ "فقال: "رأيت الناس زهدوا في 
القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه. فقيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كذب على متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار)ء فقال: أنا ما كذبت عليهء إنما كذبت له. أراد أن الكذب عليه يؤدى الى هدم 
قواعد الإسلام وافساد الشريعة والأحكام وليس كذلك الكذب له فإنه للحث على اتباع شريعته 
واقتفاء أثره في طريقته".(") 


أن كاف التورضوي هبرع فا الانحكم الوضع وجوازة فركيظة بعايقة فإن كافك القاية مل :ذلك 
هو تحفيز الناس للطاعات وليس فيه شيء محظور فهو مباح وحاول البورصوي الاستدلال بكلام العز 
بن عبد السلام (ت: 50ه) في موضوع أصولي في محاولة لإظهار جواز الوضع له لا عليه. وهذه مزلق 
يفتح الباب أمام كثير من المخاطر كما يُلحظء لأن الموضوع في نسبة خبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
وليس في أحاديث غيره. 


,(2007 ,ماع05 3[1ل34 نقترصمكا) أقء م0 نر بطمرعع أقز/عك نهل جام انهكرنا ,لددلزنا مع نط نل 00 
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17 منبجه في رواية الأحاديث, ومصادره فها 


ماتلاتظة أولاق هذا اللوظبوع عدم اهتهام البؤرضوق يعفر الخدريت أو الإشارة إل مصبدره: 
قله انجلا أئ:إقتارة فى أخاديث العيبة إل مميون خديق. هانة ما كان يفطلة أن يشين إل بخص المصادق 
التي لا تعد أصيلة في بابها ككتب السيوطي أو بعض كتب المتصوفة: وهذا له دلالة مهمة بتصورنا 
تعكس تصوره ومقاريته الحديثية. فبتصورنا فإن عدم الاهتمام بالإشارة إلى المصادر الحديثية من 
عالم له شرح نخبة ابن حجر يأتي في سياق الاهتمام بمحتوى الحديث أي معناه وصلاحيته 
للاستخدام في أهداف المؤلف - التي هي هنا الوعظ -.من ناحية أخرى نرى عدم الاهتمام بذكر 
الكيخاق راوئ الحديث ومداجعرا أبكباق كال مقاررجه الحدينية. 


الملاحظة المهمة أيضا والتي تعكس مقاربته بالتفسير بالمأثور في تفسيره هو أن غالبية الأحاديث 
التي حللناها لم تكن مذكورة في الزمخشري والبيضاويء. حيث أن ثمة فقط حديثان لهما ذكر في 
الزمخشري وهذا راجع إلى كون الأحاديث التي حللناها لم تكن ذات علاقة مباشرة بقضية شرح الآية 
أو تفسيرها علاقة مباشرة» بل كان غالبتها في سياق وعظيء وهذا يعكس ماهية تفسيره والسياق الذي 
خرج فيه. وعلى ذلك لا يمكن الحديث عن اتجاه واضح بالتفسير بالمأثور في تفسير البورصوي رغم 
العدد الهائل للأحاديث المذكورة في تفسيره مقارنة بتفسير الكوراني فمن خلال مسح عدة سور لاحظنا 
أن الأحاديث كانت ترد في سياقات عدة على الشكل الآتي: 


3 دعم مشربه الصوقي. والاستدلال له. ومن ذلك استدلال بحدينق:00 
؟. توظيف آية أو جزء منها للوعظ أو توجيه نصائح فيورد أحاديث متعلقة بها ويكثر من ذلك.(") 


". ترجيح قول من الأقوال فيما يتعلق بتفسير آية من الآيات وروى- أن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال هذا يوم الحج الأكبر."ا 


('" البورصويء روح البيان» :7177/57 714. 
9 البورصويء روح البيان: 591/7 -597/7. 
0 البورصوي, روح البيان» ارملا 


؟. للإسهام في تفسير الآية. وبيان معانهها كلباء! أو جملة منهاء!) وبيان سبب نزول الآية.7) 


5. لمناقشة مسألة فقبية,.!) ويورد هنا عدة أحاديث قد يتعرض لمناقشتها فقهياء ونلاحظ أن ني 


“". لا. جدول أحاديث العينة المنتقاة من تفسير البورصوي") 


(' البورصوي. روح البيان» 0/7 79. 

(') البورصويء روح البيان. 0/7 59؟. 

(" البورصويء روح البيان» ١0١/7‏ 5. 

(:) البورصويء روح البيان. ”/7917. 

مفتاح ألوان الجدول: جعلنا الأبيض للأحاديث المقبولة - صحيح/حسن/حسن لغيره -. وجعلنا اللون الفضي 
الفاتح للأحاديث الضعيفة. وجعلنا اللون الفضي الغامق للأحاديث الموضوعة أو التي لم نجد لها أصلا بلون أغمق. 
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نص الحديث 


(ما من عبد يذنب 
ذنبا فيحسن 
الطهور ثم يقول 
يستغفر الله إلا 
غفرله) 
(من قام رمضان 
إيمانا واحتسابا 


غفر له ماتقدم من 


ذنبه 


(إن اليم بالكيسسة 

يكتب حسنة والهم 

بالسيئة لا يكتب 
عليه سيئة 





مياقه 











صحيع 
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لال 





(من عادى لي وليا 
فقد بارزني بالحرب 
واني لأغضب 
لأوليائي كما يغضب 
الليث لجروه) 


لوأن السماوات 
السبع وعامرهن 
غيرى والأرضين 
السبع وعامرهن 
غيرى في كفة ولا إله 


إلا الله 








رواه في 





الحديث في أصله 
مروي في البخاري 
غير أن هذه 
الزيادة " يغضب 
الليث لجروه" 
رواها في شرح 
الببهة واشان إن 
أن هذه الزيادة 
لم تذكر في بقية 
الروايات وكأنه 
لا 
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قال رجل لم يعمل 
حسنة قط لأهله 
إذا مات فحرقوه 


سأل رجل من جهينة 
أو مزينة رسول اللّه 
عليه السلام ما يعمل 
الناس ويكدحون فيه 
أشيء قضى علهم أم 
شيء يستقبلونه 
فقال عليه السلام بل 
قضى علهم قال 
ففيم العمل إذا يا 
رسول الله 

ينزل اللّه السماء 
الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل 


وأورده مرة 
أخرى في سورة 
محمد في 
تفسير قوله 
تعالى: " فاعلم 
أنه لا إله إلا 
الله" وذلك 
لإبراز عدم 
مماثلة أي شيء 
لكلمة التوحيد 
في سياق شرح 
الخشية من 
الله 


رواه في 
موطأ مالك 
وصحيع 
البخاري 
ومسلم 
رواه مسلم 
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أول ما نزل سورة 


العلق 


أن هرقل سأل عن 
حال النبي عليه 
السلام وعرفها ممن 
جاء بكتابه فقال لو 
كنت عنده لقبلت 


قدميه 


يدخل أهل الجنة 
الجنة جردا مدا 
مكحلين أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة لكل 
رجل منهم زوجتان 
على كل زوجة 
سبعون حلة يرى 
مخ ساقها من ورائها 





الحديث عن 


قول النّه تعالى: 


"كلينة وا" 
في قوله: قل يا 
أهل الكتاب 


قاصرات 
الطرف أتراب 








الحديث مروي في 
كلا الكتابين 


بسند مرسل 


في هذا الحديث أدرج 
البورصوي حديثين 
ورواهما على أنهما 
حديث واحد. 
الحديث الأول: يدخل 
أهل الجنة الجنة 
جردا مردا مكحلين 
أبناء ثلاثين أو ثلاث 
وثلاثين سنة. رواه 
الترمذي في سننه 
وقال: حديث حسن 
غريب وبعض 
أصحاب قتادة رووا 
هذا عن قتادة 
مرسلا ولم يسندوه 
الحديث الثاني: أول 
زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة 
البدر. والذين على 
إثرهم كأشد كوكب 
إضاءةء قلوهم على 
قلب رجل واحد. لا 








مذكور 
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لكم عند الله موعدا 


ن المقسطين عند 
لله على منابر من 
نور عن يمين 
الرحمن 
إذا دخل اهل 
الجنة الجنة نودوا 
يا أهل الجنة إن 


يريد أن ينجزكموه 
فيكشف الحجاب 
فينظرون اليه 
أن من دعا لأخيه 
نز الفني فال له 
الملك ولك بمثله 


هذا كتاب من رب 
العالمين فيه أسماء 
أهل الجنة وأسماء 

آبائهم وقبائلهم 














في سياق | رواه مسلم 


القدروأن 
الأعمال أمارات 
وذلك 2 ضوء 
قوله تعالى: " 


رواه مسلم 


رواه 
الترمذي 


اختلاف بينهم ولا 
تباغضء لكل امرئ 
منهم زوجتان: كل 
واحدة مهما يرى مخ 
ساقها من وراء لحمها 
من العسوورواة 
البخاري في صحيحه 


الخازن 
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لمخطايو الما جقرة 
في قوم قطء حتى 

يعلنوا بهاء إلا فشا 
والأوجاع التي لم 
أسلافهم الذين 

مضواء ولم ينقصوا 

المكيال والميزان, إلا 
أخذوا با لسنين 
من لم يوص لم 
يؤذن له في الكلام 

مع الموتى 


(أول من يدعى الى 
الجنة الحامدون للّه 
على كل حال" 


أورده لإبراز 
ضرورة الحمد 

لنّه دائما في 
سياق قول الله 
ال 

دابر القوم 











في الجامع 
الصغير إلى أن أبا 
القيس رواه في 
كاب اوسا 








غير 
مذكور في 
المدونة 
التفسيرية 


مذكور 
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(من مات من أمتي 
يعمل عمل قوم 
لوط نقله اللّه إلهم 


اه 
العربية والفارسية 
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7 
الإعطاايب 
البغدادي في 
تاريخه 
؟الرقلا 
وأشار إلى 
نكارته. 
وأشار 
السيوط في 
كتابه: شرح 
الصدور 
بشرح حال 
الموتى 
والقبور أن 
الحديث 
مروي في 
فردوس 
الديلمي وكذا 
ذكره في 
المقاصد 





١ 





وفي الفتاوي الحديثية 
لابن حجر البيتمي: 
وَسُئِلَ نفع اللّه به: عن 
حَدِيث (من مَاتَ من 
أمتي وَهُوَ يغمل عمل 
قوم لوط تقله اللّه 
تَعَالَ إِلَهِم حَقّ 
يحشره مَعَهم) من 
رَوَاهُ؟ فَأَجَاب بقوله: 
رَوَاهُ الْخَطِيب في 
(تاريخه) وَفِيه رجل 
مُنكر الحَدِيثء كن 
لَهُ شَاهد أخرجه ابْن 
عَسَاكر عَن وَكيع 
قَالَ: سمعتا في حَدِيثْ 
(مَنْ مَاتَ وَهْوَ يخمل 
عَمَل قوم لُوط سّار 
ككيم وحهر ذم 
القيَامّة مَعَهم) 
والشاهد مروي في 
تاريخ ابن عساكر بلا 


سند 


أشار البروصوي إلى 
صحته قائلا: "ذكره 
صاحب الكافي 
والقبستاني وابن 
الكمال وغيرهم 
وصححوه" قد ذكر 
الحديث في عدة كتب 
من الفقه الحنفي 


إسناده 


موضوع 


موضوع 








موجود 
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ان آزر يحشر على 


ينبت الجرجير في 


إن الله تعالى يقول 
لملائكته حين دخل 
الله 
أطعموا أوليائي 
فيؤتى بألوان 
الأطعمة فيجدون 
لكل نعمة لذة غير 
ما يجدون للأخرى 


إن كل مؤمن يأخذ 
كافرا بناصيته 
ويرميه الى النار 





في سياق شرح 
حقيقة المسخ 
في قوله تعالى: 
"ولو نشاء 
لمسخناهم 
لاا 


في سياق 
الحديث عن 

مدة لبث 

الكفار في 
جهنم في شرح 
قول النّه تعالى: 
" لابنين فيا 

انام 





وجدت له 
إشارة في 
كتاب 
القرطبي 
التذكرة 
بأحوال 
الآخرة وعزاه 
لكن لم أجده 
في كتب 
الخطيب 


لم نجده 


تداك 








وجوده في 
المدونة 





مذكور 


مذكور 


مذكور 


مذكور 
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(تربة كل شخص 


مدفنه 


حديث صياح 
ال ديه اسك 
وكون صياحه تابعا 


لصياح ديك العرش 








ارحاف 





لعله يقصد هذا 
الحديث: " «إن اللّه 
جل ذكره أذن لي أن 
أحدت عن ديك فنا 
مرقت رجلاه ادر 
وعنقه منثني تحت 
الدرض! روا الطراي 
الميثمي إلى أن رجاله 
رجال الصحيح لكن 
ابن القيم أشار إلى 
وضعه وقال:”" 
الديك كذب إلا 
حديثا واحدا "إذا 
سمحهم صياج 
الديكة فسألوا الله 
من فضله فإنها رأت 
ملكا" 
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في حديث أن معاذ 
رضى اللّه عنه انه 
سأل عنها رسول اللّه 
صلى اللّه عليه 
وسلم فقال عليه 
السلام يا معاذ 
عالت عيق لمرو 
عظيم من الأمور ثم 
أرسل عينيه وقال 
تحشر عشرة 
وجه الله يحاذى 
وجه العبد 





في سياق بيان 
لزوم التكبير 
في أول الصلاة 
في ضوء قوله 
تعالى: " وربك 
فكبر 








حاول البورصوي 
الدفاع عن هذا 
الحديث وفي 
دفاعه نستطيع 
تلمح معالم 
منبجه الحديثي. 
وسنتعرض لذلك 
بالتفصيل بعد 
تحليل الجدول. 


*.8. خاتمة القول في الاتجاه الإشاري ممثلا بالبورصوي 





حجر إلى 
وضعةهة 





لم نجده 
في المدونة 
التفسيرية 


إن البورصوي منهجيا صرف النظر تقريبا عن الضوابط الموضوعة في قبول الحديث عند 


مدرسة أهل الحديث واعتمد الكشف والإلهام كمصدر أسامي لقبول الحديث من ناحية أخرى نظر 
إلى محتوى الحديث وقبل الأحاديث الموضوعة بناء على كونها تحقق هدفا ودافع عن فكرة الوضع له. 
وهذاها يبرو تطرمه وانقعادة يشتكل :ذاقه لمع أهل مدرسة الكويك وهنا الاسطاد رستكل عام موهوه 
في هذه المدرسة التي تعلي من شأن الكشفء. وأثرت هذه المقاربة على موقف البورصوي في قضية 
الودية وف فقي ننه الحديك إل الزسول عليه العيلاة والشباق هالبورطيوي لذ رف من ناحية 
التطبيق بأسا في نسبة الحديث إلى الرسول ولم لم يكن له سند أو كان قائله من الصحابة بناء على 
أن المعنى الصحيح. 


5 














من طرف آخر فإن الأحاديث بشكل عام لم تكن مؤثرة في مقاريته التفسيرية وهذا برأينا له عدة 
أسبابء أهمها اثنان: 


الأول: كون التفسير في إطار الوعظء ولذلك فإن الهدف ليس التأويل بل ترقيق قلوب الناس 
ولذلك فإن الأحاديث كانت في تفسيره تأتي في إطار الوعظ المتعلق بالآية. 


الثاني: كون المدرسة العثمانية 2 التفسير قائمة على تفاسير الرأي وهذا ما قلل الاعتماد على 
الحديث كأداة للتفسير أو التأويل قي المدونة التفسيرية. 


؟. المبحث الثالث: الاتجاه الأثري في التفسير. ومقاربته لعلوم الرواية, الكوراني أنموذجا 
.٠٠5‏ الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني وتفسيره 


هو الشيخ العلامة. مفتي الدولة العثمانية» الإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عثمان 
الشهرزوري الهمداني التبريزي الكوراني ثم القاهريء عالم بلاد الروم (الدولة العثمانية). ولد سنة 
١ه‏ بكوران من أعمال تبريز في إيران» وبها تلقى علومه الأولى» ثم ارتحل في العالم الإسلامي فوصل 
إلى القاهرة. وهي وقتها حاضرة العالم الإسلامي. وعاصمة دولة المماليك, وبها أساطين العلماءء وكبار 
الأتمة» وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر العسقلاني.() 


وعاد إثر محنة في القاهرة إلى بلاد الدولة العثمانية في أدرنة. واشتغل في العلم والتعليم» إلى أن 
اصطفاه السلطان مراد الثاني (ت: 85ه) مربيا لابنه محمد الذي سيلقب فيما بعد بمحمد الفاتح 
(ت: 887ه). وكان يحمل للشيخ مهابة واحتراما وافراء وكان مفتيا للدولة في عصره إلى أن امتحن فيه. 
فهاجر إلى مصر ثانية» فندم الفاتح وأرسل له رسالة يستقدمه فههاء فعاد إلى إستانبولء وتفرغ للعلم» 
وكتب تفسيره. وأنشأ دار الحديث فهاء إلى أن توفي عام 517/ه "ا 


لم يكن للكوراني مؤلفات كثيرة. بل كانت جل أعماله العظيمة في مجال الدعوة والإرشاد 
والقضاءء وله شرح على صحيح البخاري يعد أول شرح يكتب للبخاري في الأناضول, واسمه الكوثر 


('» محمد بن عبد الرحمن السخاويء الضبوء اللامع» (بيروت: دار مكتبة الحياة. د.ت): ١/751؛‏ محمد بن علي 
الشوكانيء البدر الطالع؛ (بيروت: دار المعرفة, د.ت). ١/9؟؛‏ أحمد بن مصطفى بن خليل طاشْكُبْري رَادَهْ الشقائق 
النعمانية في علماء الدولة العثمانية» (بيروت: دار الكتاب العربية. د.ت).؛ .0. 

" السخاويء الضيوء اللامع: (بيروت: دار مكتبة الحياة. د.ت). 57/١‏ 5؛ الشوكاني. البدر الطالعء (بيروت: دار 
المعرفة. د.ت), ١/9؟.‏ 


ف 


الجاري إلى رياض أحاديث البخاريء!" ومن هنا جاء تمكنه في علوم الحديثء وله قصيدة في علم 
العروض نحو ستمائة بيت» وتفسير للقرآن الكريم أكثر فيه من التعقب على جلال الدين المحلي (ت: 
14 ) في تفسيره (الجلالين). واسم تفسيره غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني» وقد طبع مؤخرا 
بتحقيق عدد من الباحثين على هيئة أطروحات دكتوراه لهم.!") 


4. ؟. منزلة تفسيره غاية الأماني ومنهجه العام فيه 


يعد تفسير (غاية الأماني) من التفاسير المختصرة إذا ما قورن بغيره من كتب التفسيرء فهو لا 
يسبب في سرد الأقوال ولا ذكر النصوص ولا تعداد الأوجه. ولم يذكر فيه المؤلف منهجه في مقدمة 
الكتاب. وعلى الرغم من أن الكتاب يصنف من كتب التفسير بالرأي الممدوح إلا أن المؤلف تبرز عنايته 
بالمأثور واهتمامه به. ولعل إقباله على الحديث الشريف. وتلقيه عن أئمته من أسباب ذلك. ولهذا 
فإننا عددناه اتجاها أثريا داخل مدرسة الرأي. وليس بمدرسة مستقلة عنها من مدارس التفسير 
العثمانية. وسيأتي مزيد تفصيل لبذا." 


وأورد فيه الكثير من الإسرائيليات نقلاً عن الزمخشري دون تعقّب أو بيان لحالهاء إلا ما كان 
من تصديرها بقيل أو رويء ولكنه كان كثير التعقبات على ما يورده عن الزمخشري والبيضاوي من 
نقول: واهتم المؤلف بالقراءات السبع مع ذكر حججها وعللباء وكما كانت عنايته وافرة بالجوائب 
اللغوية والنحوية والبلاغية.0) 


هذا الشرح يعكس الحياة الفكرية في الدولة العثمانية, إذ إنه يعتني كثيرا باللغة وعلومها وبمسائل مختلف الحديث 
وبمسائل أصول الفقه. ويجتهد في مناقشة أدلة الشافعية والحنفية, وتأويل مذهب الحنفية وفق المذهب الشافعي. 
ولم يُظبر الكوراني فيه كبير اهتمام بمسائل علوم الحديث وإنما أظهر اهتماما بصحة الأحاديث التي يذكرها في 
شرحه. انظر: 
محلةطءع متأأعمعع اا ,قطن -520/51 القن 2 2/7 )-انارءعباع عاداء عر 2ن ق/أولا ,ألهكا تقزم 
5.1 ,(2014) ,توعئزومع املا 
نقكة اصظ) أووء مهل //كددلك 0/20 لاهلا اع دهز( عزنارن7 ,كاععةطناة ,"تصةن0 داام/طا" ,داوم دودلا انصقا ./ى © 
.2013(,30:8 رالة أصابرهلا /انا1 
(" انظر الباليساني» هندرين جعفر حمد. غاية الأماني في تفسب ر الكلام الرباني للملا كوراني: من آية ١017-1‏ في سورة 
البقرةء دراسة وتحقيق. (أطروحة ماجستيرء جامعة دجلة. 9١١٠م).‏ ص47. 
() هذا ما ظهر للباحث في دراسته للأجزاء المختارة من التفسيرء وانظر للتوسع مقدمة تفسير الكوراني, غاية الأماني 
في تفسير الكلام الربائني.ء تحقيق: محمد مصطفي كوكصو. (تركيا: منشورات جامعة صقارياء 574 ١ه-‏ /ا١٠١٠7م),‏ 77 
وما بعدها. 
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لعل الشيخ الكوراني يمثل الاتجاه الثاني من اتجاهات مدارس التفسير العثمانية في مقارية 
علوم الرواية والأثرء وهو الاتجاه الأثري الذي يتفرع عن تفاسير الرأي كما أسلفناء والذي يلتزم 
بالحديث الصحيح أو المقبول» ويتجنب إيراد الموضوعات وما لا أصل له في تفسيره. ولا يألو جهدا في 
ذكر الأحاديث المرفوعة والموقوفة أيضا التي تخدم سياق تفسيرهء والذي يمكن لنا أن نصفه بأنه في 
منزلة بين المتزلتين من جهة كونه تفسيرا بالرأي أو بالأثرء ومصبادره في الأحاديث كانت السان والصحاح 
عموماء مع ملاحظة أن معظمها كان مما استشهد به المفسرون قبله كما سنوضح في الجدول بإذن 
الله ولكن يلفت الانتباه أن مصادره في التفاسير كانت متنوعة بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور 
وهذا ما انعكس جليا في مقاربته للأثر وتخيره للآثار.(') 


58 ". منيجه في إيراد الأحاديث بالمقارنة مع البورصوي 


من خلال تحليل عدة مواضع من تفسيره أهما سورة آل عمران» التوبة» النجمء ومواضع من 
جزء عم واستقراء جميع الأحاديث المرفوعة التي أوردها فيهاء فإننا استخرجنا ثلاثين حديثا جعلناها 
غينة الدراضة لديعاء وقد أوزدها ف تلك المواضع المذكورة آنفاء وي تشكل ما مجموعة أربعين صبحيفة 
من صحف القرآن أي ما يساوي جزئين. بحيث يكون نصيب كل جزء من الأجزاء الثلاثين القرآنية ما 
يقارب خمسة عشر حديثاء وهو رقم ليس بالكثير بل مستغرب إلى حد ما من مؤلف شارح للبخاري. 


وبالإضافة إلى مسألة الكم هذد: فإنه قد ظهرت لدينا الملاحظات الآنية: 


لم يكن الكوراق هبتكا بالوعط ولذلك فإن الأحاديث الى نافيا ق“نفسيرة أقل كما من 
البورصوي من جهة, كذا لا تخدم سوى الأغراض الشائعة في كتب التفسير بالرأي. بخلاف البورصوي 
الذي أبرز اهتماما بالوعظ وبالتالي الأحاديث التي تخدم هذا الهدف. ونتج عن هذا أن الأحاديث عموما 
لم تكن أداة أصيلة في التفسير أو التأويل بل كانت أداة ثانوية في عمل التفسيرء ولا تخرج عن الأغراض 
العامة التي كان المفسرون يعتمدونها في كتهم. 


كان الكوراني متفوقا من جهة الكيف والانتقاء الحديثي على البورصويء فنلاحظ وبشكل واضح 
تأكانالحلفيات الثقافية لكلا المفسزيق ف التجامل من الأاديق هالبورطنوق اللتصوف لم يكو يرت 
بصحة الحديث وفق منطلق أهل الحديث بل كان يعتبر المعنى المنطلق الأسامي للتعامل مع الحديث 
صحة. ورأينا محاولته لتبرير الوضع له أما الكوراني القادم من خلفية قوية في علم الحديث - فهو 


('؟ انظر الباليساني. غاية الأماني في نفسير الكلام الرباني للملا كوراني: من آية ١١١-41‏ في سورة البقرةء دراسة 
وتحقيق. ص ”5 وما بعدها. 


/ااة 


شارح صحيح البخاري - فقد أول أهمية كبيرة للأحاديث في تفسيره. واعتى بذكر أحاديث غير 
موجودة في الزمخشري والبيضاوي في بعض المواضعء كما أنه كان مبتما باختيار الحديث المقبول بأن 
يكون صحيحا أو حسناء وقد ينزل للضعف المنجبر أحياناء ولكن يتجنب المواضيع والمكذوبات.() 


كما أنه كان يتجه إلى رواية الأخبار والآثار في سياقات التفسير المباشر للآية أو سياق ذكره 
أسباب التزولء وكان يستخدم الأحاديث لشرح مجمل القرآن أو تقييد مطلقه. وقلما يخرج إلى قضايا 
حديثية دقيقة كتوضيح عدول بعض الفقهاء عن العمل ببعض الأحاديث, وسيأتي في مثال واحد من 
العينة التي اخترناهاء أو يناقش مسألة من مسائل مشكل الحديثء في مثال آخر وحيد كما سيأتي. 


وفي النتيجة يمكن عد تفسيره تفسيرا بالرأي على مذهب مع الاهتمام بالرواية الحديثية وتحري 
دقتها ونسبتها إلى مصادرهاء ولذلك قلنا هو في منزلة وسطى بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثورء وهو 
قريب جدا من تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الزمخشريء وقد صرح باهتمامه بهما في بعض المواضع. 
ولكن المؤلف عندما اختار الاعتماد على ما ضبط في مصنفات الحديث من مروياتء فإنه لم يكن 
شديد الدقة في تحري النسبة والتخريجء فوقع في عدة أوهام. 


>. 4. مصادر الكوراني في ذكر الأحاديث وحضور الخلفية الحديثية في تفسيره 


كانت مصادره البخاري ومسلم والطبراني والحاكم وكتب الحديث عموماء إلا إنه يقدم الكتب 
السنة» وتم بتخريج الأحاديث التي يذكرها وبيان درجة تلك الأحاديثء مع الاعتماد على البخاري 
ومسلم, وكان يوردها من غير أسانيد, والمرفوع والموقوف عنده كثير, ولا مهتم كثيرا بتخريج الموقوف 
والمقطوع. وقلما يترك تخريج الأحاديث, وقد تبيّن لدينا في العينة أن غير المخرج عدته خمسة أحاديث, 
بما يشكل /١7‏ من أحاديث العينة؛ على أن المخرج أصلا لم يتوسع فيه المؤلف في التخريج» بل اكتفى 
بالكتاب الأشهر الذي روى الحديث.(") 


م يخرج عن الأحاديث الشائعة في كتب التفسيرء فتخير منها ما يخدم هدفه وما ينسجم مع 
شرطهء وهو الحديث المقبول» وتنوعت تلك الأحاديث بين أحاديث اشتهرت في كتب التفسير بالمأثور, 
وأخرى في كتب التفسير بالرأي» وعدل عن إيراد أحاديث ضعيفة أو موضوعة اشتهرت بين المفسرين» 


عع ١‏ قلان/ مولع م/مرزعات 7 راك أدهت انناعنرة 6 مم6 ت/أولا .دكدؤدنالا أعسطعانا ,سىاة6 () 
.53-54 ,(2007, زوع زومع ناملا وطق له 5 ,تدع 1 هع اه دا) ,مهل زرع/ع يك كوول علا 
عع راونالل/ (مبرول 1 م/صرزكاء 7 أ/دررزك أده7ط الناعنرة 6 مادم نم6 تأولا .دكدؤدنالا أعسطعانا ,سىعاة6 ©) 


48,54 ,(2007, زوع زومع ناملا دنطة له 5 ,تدع 1 1ه اه دا) ,مهل زرع/ع يك وول علا 


لاك 


تأكيدا على اشتراطه أنه يورد الحديث المقبول فحسب. وعلى سبيل المثال» فإنه لم يتكلم في حديث 
الغرانيق» ولم ينشغل في تصحيحه أو تضعيفه. وفضل ألا يورده في تفسيره سورة النجم.() 


لا يمكن أن يعد كتابه كتابا مكثرا في الحديثء كما قيل بأن أحاديث وصلت إلى خمسة آلاف 
حديثء وهذا غير متوقع كما سلف أن بِيِّنَا إلا أن جعل أقوال التابعين والمفسرين والقراء روايات 
مرقمة, وهذا غير مقصود عن أهل الحديث, فقد وقعنا على سور كثيرة لم يأتي فها المؤلف برواية 
واحدة. فضلا عن كون معظم مروباته مما اشتهر لدى المفسرينء إلا حديث الوائدة والموؤدة كما 
سيأتي. فإنه تكلم في مشكل الحديث فيه. والحديث ليس واردة في كتب التفسير إلا بعضها مثل ابن 
كثير.(") 


وباعتبار أن هذه الدراسة قد اختارت عينة من تفسيره لدراستها حديثياء فيمكن القول إن 
معظم أحاديثه على الأصل أي صحيحة أو حسنة, ولم يرد فها موضوع أبدا وورد فيها من الضعيف 
المقبول خمسة أحاديث,. بما يشكل سدس /١7‏ من أحاديث العيّنة. وظهر بعض من أثر اهتمامه 
الحديثي في مسألتينء في عدوله عن العمل بحديث صحيح كما سيأتي. وفي مناقشته حديثين مشكلين 
متعارضينء ولم تكن مناقشته بذلك العمق المتوقع. بل كان أقرب للعرض السريع للمسألة وختمها 
بسرعة. إلا أن المستغرب حقيقة, هو وقوعه في الوهم في تخريج أحاديثء إذ بلغ حجم الوهم في 
التخريج /١5‏ من أحاديث العيينة» إذ وقع في أربعة أوهام من أصل ثلاثين حديثا واردة في العينة. وهذا 
الأمريفتح باب التساؤل فيما إذا كان يقصد ذلك الأمر فيقدم مصادر على أخرىء أم يجري سهوا أثناء 
التصنيف. وسيأتي مزيد إيضاح للمسألة. 


غ. ه. جدول أحاديث العينة المنتقاة من تفسير الكوراني 


سنعرض في هذا الجدول ثلاثين حديثا انتقيناها من تفسير الكوراني. وجعلناها ميدانا للدراسة 
التطبيقية, وهو يفسّر ما ذكرناه آنفا.9) 


)١(‏ الكوراني» غاية الأماني في تفسبر الكلام الرباني.ء ص ١-١7‏ من القسم المحقق. 

«'" الكوراني. غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني. ص١١‏ من القسم المحقق. 

("" مفتاح ألوان الجدول: جعلنا اللون الأبيضء لما جاء من أحاديث في التفسير على الأصلء أي أورده الكوراني بالتخريج 
التام ولو قصر فيه قليلا. واللون الفضي الفاتح لما ترك تخريجه مطلقاء وأورده بلا تخريج. واللون الأغمق لما أخرجه 
وهو ضعيف الإسناد. واللون الأغمق لما وهم في تخريجه. واللون الأغمق لما اشتغل المؤلف في متنه من حيث مشكل 
لفظه أو العدول عن العمل به. 


عاك 


الرقم 








0 





نص الحديث في 


روى ابن إسحاق عن 
ابن عباس: لما 
اجتمع نصارى 
نجران واليهود عند 
رسول اللّهء قال أبو 
رافع القرظي: أتريد 
أن نعبدك يا 
محمد؟ 
روى الحاكم 
والنسائي عن ابن 
عباس أنها نزلت في 
رجل من الأنصار 


ارتد.. 


روى البخاري ومسلم: 


لما نزلت قال أبو 
طلحة أرى ربنا 
يسأل من أموالنا 
وأن أحب أموالي 
بيرحاء... 





تخريجه 


ورواه ابن 
أيضا 





سياقه 


سياق تفسير قوله 


ثم يقول للناس 
كونوا عبادا لي 


سبب نزول قوله: 


ف كف يَنْدِي النَّهُ 
قَوْما كَمَرُوا بَعْدَ 
إِيِمَانهِمْ وَشَيِدُوا 


أنَّ المَسُولَ حَقّ 


وَجَاءَهُمْ الْبَيَنَاتُ 
عقب نزول قوله 


"لن تنالوا البر 


حتى تنذ تنفقوا.." 


لك 





على الأصل 





لحك عل الحد يك 


ٌ 





























روى الإمام أحمد عن 
أبي هريرة أنه سئثل 
عن المال الكثيرء 
فقال سئل عنه 
رسول اللّهء فقال 
اثنا عشر ألف 


روى البخاري عن أبي 
هريرة عن رسول 
اللّه: "ينزل ربنا إلى 
الماع اندها ذا 
بقي الثلث الأخير 

و الل 

روى ابن أبي حاتم 
عن أبي عبيدة أنه 
سأل رسول الله عن 
أشد الناس عذاياء 


قال رجل قتل نبيا.. 


روى البخاري ومسلم: 
"ما من مولود يولد 
إلا مسه الشيطان 
حين يولد.. إلا ابن 

مريم وأمه" 
روى الترمذي عن 
أنسء عن رسول اللّه 
قال: حسبك من 
تسناء العالمين هردة 


بنت عمران.. وزاد 








البخاري 


وغيره 


كبا قال 





سياق معنى 


قوله "فتقبلها رها 


بقبول حسن". 


قاله في سياق 


"وامنظطناك ع 


تناع العالميك 
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أورده البغوي 
والخازن 


وأبو حيان 


حديث وارد 


في التفاسير 





























١ 








البخاري: وفضل 


عائشة على النساء.. 


روى البمقي أن 
رسول الله كتب إلى 

أهل نجران كتابا 
يدعوهم إلى الإسلام 


روى البخاري ومسلم 
عن أبي ذرء قال: 
قلت يا رسول اللّه 
أي مسجد وضع 


أول.. 


روى البخاري ومسلم 
عن ابن عباس قال 
رسول الله يوم فتح 
مكة لا هجرة بعد 


الفتح.. 


روى البخاري وغيره 
من حج ولم يرفث 
فكأنما ولدته أمه 


لما فتر الوحي على ما 
رواه الثقات أنه لما 





كينا قال 


رواه 
البخاري 





سياق المباهلة 


لحر 





والشائع هو 


على الأصل 


على الأصل 


ذكر رواية 
البخاري من 
غير إشارة 


إلى كونها 





أورده الراغب 
الأصفهاني 
والرازي 
والخازن 

شائع في كتب 
اير 
































ا 


ا 





١:ءزجلا‎ 





قال: فأردت أن ألقي 
"لا يغرنك أنك قاتلت 
قوما أغمارا 
بالحرب. لثن قاتلنا 
لتعلمن أنا نحن 
الك 
لفظ أبي دواد 
"لعلمت أنا" 
وفي الحديث: لا 
تحقرن امرأة جارتها 
ولو بفرسن شاةء 
مقمامه ااقجعا االعاار ولام 
قال سيد المقربين: 
"إنه ليغان ع 
قلبيء واني لأستغفر 
الله في اليوم مائة 
مرة. 
ل "ل 
تغفر اللهم تغفر 
0 


روى أبو بكرة أن 





الترمذي 
والحاكم 


رواه 
البخاري 





سبب نزول قوله 


وتحشرون 


بره 





رواية وبدون 


أقى بالحديث 
من غير 


لم يخرجه 








2 
الزمخشري 
في الكشاف 


























1 


الل 





روى الترمذي عن ابن 


عمر أن رجلا سأل 
ا الله كم 

الاستطاعة فقال: 
الزاد والراحلة. 


أخرج الترمذي عن 
علي أن رسول اللّه 
ل لل انا 
0 


روى الحاكم عن 
أنس: ألفا أوقية 


لما نزلت الآية قال 

رسول النّه: كذب 

أعداء اللّهء مامن 
كان 


الج ملي 


روى مسلم عن ثابت عن 
ابن عباس: خطبنا 

رسول اللّه وقال: يا أبها 
الناس إن الله كتب 

عليكم الحج.. 

وهم المؤلف على مسلمء 

لان حديث مسلم عن 

أبي هريرة بدون ذكر 

اعم الاساول اكيت 


رواه أبو 
داود وابن 

ماجة 
والدارقطني 














وتاليه قالهما في شرح 


السياق السابق 
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ضعفه إشائع في كتب 
ابن التفسير 
عكر 
مما 
وحسّنه 
0 
المنذر 
مرسلا 
ضعيف | أورده ابن 
الإسناد | كثير 
والشوكاني 
وغيرهما 
فيه اشائع في كتب 
ضعف | التفسير 
مرسل إشائع في كتب 
ار 
مع لادان اي 
التفية 





























1 


1 





١:ءزجلا‎ 


الجزء:/ا 


الجزء:/ا 
الصفحة 
0 





وله على الناس حج 
البيت بذكر شروط 
الحج وغيره. 
روى البخاري: من أحب 
لله وأبغض للّه فقد 
استكمل الإيمان. 
وهم المؤلف في عزو 
الحديث للبخاريء وانما 
ذكره البخاري في ترجمة 
الباب "والحب في اللّه 
والبغض في الله من 
الإيمان" ولكنه لم يصح 
على شرطه. 
روى عن أبي يعلى عن 
جابر أن فاطمة أهدت 
لرسول النّه في المجاعة 
أورده الزمخشريء وذكر 
الزيلعي أن أبا يعلى 
أخرجه؛ ولم أجده عند 
أبي يعلى 
روى الترمذي عن أبي ذر 
أن رسول اللّه قال: ألا 
أخبركم لم سىى اللّه 
إبراهيم الذي وفى؟ 
والحديث ليس في 
الترمذيء بل أحمد 
والطبري. وابن أبي 
حاتمء وذكره الكشاف. 
فهو يعتمد عليه حتى في 
الأحاديث 
روى مسلم عن ابن 
عباس أن رسول اللّه 
رأى ربه بفؤاده 





أخرجه أبو 
داود لا 
البخاري 





في سياق تفسير 
قوله "لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين 
لباه" 


في سياق ورود اسم 
إبراهيم الذي وق 


إثبات الرؤية يقظة 
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من أوهام 
المؤلف. 


عدل عن 

الحديث. 
وقال: والحق 
أن ذلك ليس 


اجده 


الإسناد 





أورده البغوي 
والخازن 


وغيرهما 





























15 








فإن قلت روى سلمة 
بن يزيد أنه سأل 
رسو اللّه أن أمه قد 
وأدت أختا له في 
العامة فقاال: 
الوائدة والموؤدة في 
النان. 
قلث: معارض بما روى 
خنساء بنت معاوية أن 
عمها أخبرها أن رسو 
الله قال "الموؤدة في 
الجنة". ويحمل قوله 
الموؤدة في النار على أن 


تلك المعينة كانت بالغة. 





رواه احيكد 
وأبو داود 
والنسائي 
في سننه 


الكبرى 


رواه أحمد 





في سياق "واذا 
الموؤودة 1 


في سياق "واذا 
الموؤودة ا 





5. ". خاتمة القول في الاتجاه الأثري ممثلا بالكوراني أنموذجا 





إسناده 


ابن 





أورده ابن 


أورده ابن 


بعد هذه الجولة في تفسير الكوراني» الذي يمثل اتجاها أثريا داخل مدرسة الرأي من مدارس 
التفسير العثمانية, فإن ما ذكرناه في الملإحظات العامة قد أكدته الأمثلة التي قدمتها العينة التي 
اخترناها من غير ترتيب من تفسير الشيخء وهي تؤكد ما ذكرناه عن خلفيته الحديثية الجيدة. مع 
بعض الهنات والبفوات التي تغتفر للشيخ لولا أنها وردت في سياق تفسير القرآن الكريم الذي يطلب 
له أن يقدم بأفضل وأجمل حلة يستطيع القيام بها صانعها. 


وقد حاولت من خلال التتبع أن أبحث عن تسويغ هذا التقصير الذي حصلء فقلت لعله كان 
يكتفي بالكتاب الأشهر عما دونه من الكتب. فيكتفي بأحمد عن الدارمي والطبراني مثلاء ويكتفي 
بالترمذي عن ابن ماجه وابن أبي شيبة» كما أنه كان أحيانا يكتفي بالتخريج من كتب محدثي المفسرين 
كابن أبي حاتم ولا يخرجه عن أحمد والبزار والبغويء لكنه في المقابل كان يترك تخريج أحاديث في 
الصحيحين. أو في الترمذي وغيره. وأما عن الأوهام كما في تخريجه حديثا ونسبه لمسلم, وفيه ألفاظ 

















لبط يع فيزم وافنااهن كذى ز لاق وك نيع ينا فيه إل لكاي ومو تمن قي زاجنا 1 سان 
أبي داودء فإن ذلك لا يمكن تسويغه إلا بالوّهم الذي يطرأ على العالم في ساعات التعب. 


ولكنها تؤكد عموما الاتجاه الذائع عن مدارس التفسير العثمانية والتي لم تشتهر أنها عنيت 
بالحديث النبوي رواية ودراية عنايتها بعلوم الآلة والعلوم العقلية وعلوم الفقه. وهذا انعكس تماما 
في تفسير الكوراني الذي وهم في المؤلف في تخريج أحاديث هي في الصحاح.ء كذا أهمل تخريج أحاديث 
أخرى فهها إشكالات كبيرة في أسانيدهاء بالإضافة إلى عدم اهتمام كاف بقضايا مشكل الحديث 
ومتعارضه. وغير ذلك مما كان متوقعا من شارح للبخاري وتلميذ للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
وأسباب ذلك تترىء نذكر منها اثنين: 


الأول: تأثير المدارس العصرية واهتمامات الخلفاء والقادة بعلوم دون أخرى من علوم الشريعة 
مما انعكس في مؤلفات هؤلاء العلماء. 


الثاني: الموروث الثقافي الشائع في بلاد المشرق الإسلامي والتي تفضل العلوم العقلية والرأي على 
علوم الأخبار والآثار والرواية. واللّه تعالى أعلم. 


الخاتمة 


نلاحظ بعد هذه الدراسة التحليلية -والتي قسمت اتجاهات التفسير في المدرسة العثمانية فيما 
يتصل بالسنة وعلوم الحديث إلى اتجاهين اثنين» الاتجاه الإشاري الصوفي. والاتجاه الأثري المتفرع 
عن اتجاه التفسير بالرأي- أن التفسير كان متأثرا بالخلفية الثقافية والفكرية التي سادت في تلك 
الفترة. حيث ساد في تلك الحقبة الزمنية من عمر التفسير في الدولة العثمانية الميلُ إلى التفسير 
البياني أو التفسير الصوفي. بتعبير آخر يمكن القول بأن التفسير بالمأثور على المنبج الكلاسيكي 
والوصف القديمء لم ينل نصيبا من البحث أو التأليف في تلك الفترة. 

يمكن عزو أسباب العدول عن الاشتغال في التفسير بالآثر في العبد العثماني إلى عدة عوامل 
يأتي في مقدمتها الاعتماد على التفاسير التي ألفت سابقا والتي لم تعتمد بدورها على الأثر أو المأثور في 
عملية التفسير والتأويل. من طرف آخر فإن هذا العدول يمكن أن يقرأ من خلال البرامج التخصيصية 
في المدارس العثمانية التي أولت اهتماما كبيرا للفقه والكلام وعلوم العربية. 

ثمة ملإحظة جديرة في هذه المرحلة في خصوص التفسير بالأثر. وهي تأثير الخلفية الثقافية 
للمؤلف في قضية الأحاديث التي يوردهاء حيث نلإحظ أن الكوراني صاحب شرح البخاري قد حاول 


ا 


انتقاء الأحاديث المقبولة. كما حاول أن يبرز شخصيته الحديثية في مسألة تخريج الحديث أو 
الاشتغال في حل مشكله. حيث كان يعتني بالإشارة إلى مكان ورود الحديث ومن خرجه وأحيانا كان 
يعالج مسألة صحة الحديث,. والأمر نفسه كان عند البورصوي إذ ظهر أثر خلفيته الثقافية-وهو 
شارح نخبة ابن حجر- وهو يورد الأحاديث التي صحت عنده وفق منيجه الكشفي على أنها أحاديث 
صحيحة. ولو لم يكن لبها أي ورود في المدونة الحديثية, كما أنه لم يظهر اعتناء بقضة تخريج 
الأحاديث. 


إن الخلفية الحديئية التي ينطلق منها الاتجاه الإشاري ممثلا بالبورصوي تجعل من قواعد النقد 
الحديثي والجرح والتعديل تأتي في منزلة دون قواعد الكشف والإلهام لديه. فحيثما وجد الكشفء 
تغيب الحاجة إلى النظرة الحديثية في الأسانيد. فإذا ما صادف أثناء التفسير أن تعامل مع أحاديث 
الموضوعة صححت بالكشف. حاول الدفاع عن بعض منها تحت ستار أن هذه الأحاديث "قد كُذبت 
للنبي" لا " عليه" وأنها ترقق قلوب العامة. 


لم يكن للسنة من تآثير كبير وحضور واسع موجه في كتب كلا الاتجاهين معا ممثلين 
بالبورضيوق والكوراق» أي لم كن الأغاد وك ذاك عاتير مياغت' عق قهرية تقمبير اورتاويل الآيات ين 
رأينا أن الكوراني كان يعاني ضعفا من ناحية الكمية الحديثية وإن كان حاول أن يحسن الانتقاء كما 
بينا. وكذلك الحال عند البورصوي فكانت الأحاديث في كتابه تأتي إما في سياق أهدافه الوعظية أو في 
فياق :فكرى لصوو هكد يعكق العزل بان ندات قة سرتفت :زاضع لددنها 3 مسسالة امتهاز 
الأحاديث والرواية في التفسير. 


نلاإحظ أيضبا أن الاتجاه الأثري الممتد عن التفسير بالرأي كما عند الكوراني» كان يعتمد في إيراد 
الأحاديث على التفاسير التي سبقتهء أي كانت الأحاديث التي أوردها مذكورة في التفاسير السابقة. 
ولعل هذا ما يفسر ضعف استثمار الأحاديث في التفسير او التأول» غير أن هذا الأمر لا يصدق على 
البورصوي الذي كانت غالبية عينة أحاديثه التي اخترناها غير مذكورة في كتب التفسير وهذا يعود إلى 
كون البورصوي يذكر الأحاديث في دوائر واختصاصات ليست من اهتمامات التفاسير الشائعة قبله. 


تفوق تفسير الكوراني من جهة الكيف والانتقاء الحديثي على البورصوي. لأنه أولى أهمية كبيرة 
للأحاديث في تفسيره. واعتنى بذكر أحاديث غير موجودة في الزمخشري والبيضاوي في بعض المواضعء 
كما أنه كان مهتما باختيار الحديث المقبول بأن يكون صحيحا أو حسناء وكان يتجنب المواضيع 
والمكذوبات. ومواطن الرواية عنده هي سياقات التفسير المباشر للآية أو سياق ذكره أسباب التزول» 


0 


وكان يستخدم الأحاديث لشرح مجمل القرآن أو تقييد مطلقه»ء وقلما يخرج إلى قضايا حديثية دقيقة» 
ولذلك وقع تفسير في منزلة وسطى بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثورء وهو قريب جدا من تفسير 
ابن أبي حاتم وتفسير الزمخشري: وكان له متبج مميز في التعامل مع الأحاديث عند التخريج والإحالة: 
فهو يستوعب التخريج من الكتب الستة. وأحيانا يكتفي بأن يخرج الحديث من المصدر الأشهر 
فحسب. ووقع في بعض البنات في مواضع نادرة. فالبورصوي خرج في تفسيره عن منهج المحدثين إلى 
منهج معين من مناهج الصوفية, أم الكوراني فهو محدث على منهج المحدثين في تفسيره. 


وعليه يمكن القول بأن التفاسير العثمانية في تعاملها مع الحديث كانت متشابهة في قلة الاعتماد 
على التفسير بالحديث, وعلى الاعتماد على الأحاديث التي سبق أن استشهد بها في التفاسير السابقة. 
وعلى تكرار النقاش في بعض المسائل المتعلقة بالأحاديث. لكن ما يبرز الفرق في هذ القضية؛ هو خلفية 
المؤلفء وهنا يمكن الحديث عن اتجاهين: اتجاه حاول أن يبرز معرفته الحديثية في التعامل مع 
الأحاديث من ناحية الصحةء وهذا ما مثله الكوراني الذي أظهر دقة في اختيار الأحاديث الصحيحة. 
وحاول إغناء المدونة الحديثية في أثره إلى حد ما. الاتجاه الثاني: الاتجاه الصوفي العرفاني الذي 
استخدم الأحاديث في إطار نقاشه للمسائل الصوفية» وهو في هذا السياق تعامل مع مسألة صحتها 
بخلفيته الصوفية فصحح بناء على منيجيته الخاصة في الكشف وتسامح مع قضية الوضع في 
الحديث. 
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حطات عند فق السنه وامخطاب النبوي فيربا 


الدراسة الأولى: المقاربة الأخلاقية عند البهقي في شُعب الإيمان» دراسة مقارنة بين الشُعب وبين 
السّنن وشعب الحَليمي 


اللاراسة الغاثيلة؛ خحباكمن الخطظاتي التبوي اللشتبات 


الدراسة الثالثة: الفقهاء والسُلطّة والتأثير المتبادل بين الشام والأناضول في القّرن الثَّالثْ عشر 
المجريٌء ابن عابدين-ابن كمال باشا أنموذجًا 


الدراسة الرابعة: أهلية المرأة المسلمة للشهادة والقضاء في العقوبات 


رت 


الرراسهة الأول: 
القارية الأخلاقية عند البيرمقي بين شعسب الإيمان والسذن اللبرى 


مع داسة مقارنة بين شعسب البيرمقى وشسب أكليى 
.١‏ مدخل. في التاريخ والمصطلح 


نتوقف في هذا المبحث التمهيدي عند ترجمة الإمام البهقي وعصره. ثم عند مصطلي المُنن 
والكهي ونا يتصل زيماء وفكن العضنيت الطديق المتصيل نما 


١.١‏ الإمام البهقي (/45ه). عصره ونبوغه 


هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني النيسابوري البيهقيء ولد في (854١ه)ء‏ وتوني 
عام (458ه)».22 وُجد في عصر فتن ونزاعات داخلية بين السنة والشيعة والمعتزلة وكان الأمراء 
يصطفون إلى جانب أحد الأطرافء وفي أول الأمر نال الأشاعرةً أذى شديدٌ من طغرل بك (450ه) 
ووزيره أبي نصر الكندري (455ه) ووصل أذاه البهقيّ والجويني (478ه) والقشيريّ (155ه) 
وا مسقارهه انهو القع والها شوق العودة: كما املد الديقة ته هن هه الظلد :ولكى بلا قائدة. 
ثم أعقبه القائم بأمر الله (/571ه)ء وألب أرسلان (475ه) ووزيره نظام الملك (/4ه)ء وكانوا قريبين 
من الأشاعرة» فرُفع بهم الظلم عن أولئك العلماء.'") 


وبالرغم من هذه الفتن فإِنَّ الحركة الفكرية ظلت على أفضل ما يكونء والعصر كان عصر 
نهضة علمية بامتياز. فظهر فيها بين المشرق والمغرب مجموعة من كبار العلماء الكبارء!" والبيقي 


(؟ انظر ابن عساكرء تبيي نكذب ال مفتري» بيروت: دار الكتاب العربيء ط". 4 .1١هء‏ ص١٠٠٠١-8١٠.‏ وابن السبكي, 
طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق محمود الطناحيء. هجر للطباعة والنشر والتوزيعء ط”. 5١7‏ اه 277-799/7. 
("؟ المصدران السابقان. 

( انظر على سبيل التمثيل لا الحصر: ابن الهروي ١١‏ 4هء ابن الباقلاني ”.24هء الحاكم 4.5هء ابن فورّك ١57‏ 4ه 
الشريف الرضي ١5‏ 5هء القفال /١١4هء‏ القرطبي 5١54هء‏ ابن سينا 47/8هء ابن سيده /55هء الفراء /5405هء الخطيب 
البغدادي وابن عبد البر 557؟ه, الحُميدي لمعه 
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ثمرة هذا النشاط العلميء وفي تصانيفه ما يشير إلى الإشكال السيامي الأخلاتي التشريعي آنذاكء فإن 
تصانيفه غلب علهها جانبا الفقه والآدابء والذي نريد التركيز عليه من سيرة البهقي هو الأمور الآتية: 


أولا: نبوغه وعلو شأنه. والذي يستند إلى أمورء أهمها توفيق اللّه. وطلبُه المبكر للعلم وحبّه 
للارتحال في البحث والاكتسابء مع ذكائه وتخيره في التلمذة على المشايخ: فقد كان وَاجِد رّمَانه وفرد 
أقرانه وحافظ أَوَانه كما نص الذهبيء!" كما أن دائرة شيوخه في الحَدِيث لم تك كَبِيرَةء ولكن بورك 
لَهُ في مروياته. وحسن تصرفه فيا لحذقه وخبرته بالأبواب واليَجّال.!'' وهذا يشير إلى عقله الذي يهتم 
بالنوعية والجودة بأكثر من الكمية, فكان نتاجه قليلاً لكنه مميزاً ويدل على تقصّيه حقائق العلوم 
ومتابعا الأضيلة. 


ثانيا: تمكّنه من الحديث والفقه. وجمعه بين الرواية والدراية» قَالَ أَبُو سعد السَّمْعَانِيَ 
(075ه) بأنه كَانَ جَامعًا بين علمي الحَدِيث وَالْفِفْهء وَبِيَانِ علل الحَدِيْثْ.!" ويتجلى عقله وفهمه في 
أمور كثيرة» منها رسالته للجوبني الأب أبو محمد (478ه) يرشده إلى المنبجية الصحيحة في فهم 
الحديث وتنزيله في الواقع» وأن ليس كل حديث صحيح يجب العمل به مطلقًاء7) ومنها ما قاله الجويني 
الابن أبو المعالي (414ه): "ما من فقيهٍ شافعيّ إلا وللشافعي عليه مِنَةٌ إلا أبا بكرٍ البهقيّ» فإنّ المنّة 
له على الشافعيَ لتصانيفه في نصرة مذهبه"" فالمذاهب الفقهية تحتاج إلى عقلاء لتحريرها 
وتجديدها لا مجرد الحفظة. 


ثالثا: وهي تتصل بدراستنا هذهء أنه صرف عددًا ليس بالقليل من كتبه إلى المجالين اللذين 
تُعنى بهما دراستناء الأحكام والآداب. ففي السّنن والأحكام له كتاب معرفة السُّنن والآثارء والخلافيات. 
والسّنن الكبيرء والسّنن الصّغير. وفي الآداب والفضائل له كتاب شُعب الإيمانء والآدابء والرُهدء 
والترغيب والتّرهيبء والدّعواتء وله ثلاثة كتاب في المناقب: فضائل الصحابة» ومناقب الشافعيء 


(') الذهبي. محمد بن أحمد. تاريخ الإسلامء المحقق: الدكتور بشار عوّاد, بيروت: دار الغرب الإسلامي. ط ١‏ 7١٠٠٠مء‏ 
ره ة. 

9" المصدر السابق. 

("" انظر: ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن, طبقات الفقهاء الشافعية ‏ المحقق: محبي الدين علي نجيبء بيروت: 
دار البشائر الإسلامية. ط١اء‏ 1997م .577/١‏ 

'؟) انظر: البمقي. رسالة الإما م أبي بكر البهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني. بتحقيق أبي عبيد الله فراس مشعلء 
بيروت: دار البشائر الإسلامية. ط1ء /1٠١ام.‏ 

") انظر: الذهبي. سي رأعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط”3. 5.0 ١ه‏ 178-177/1/4. 


لحرت 


ومناقب أحمد. فخبرته الطويلة في التعامل مع هذين الحقلين المعرفيين هما سبب تسليط الدراسة 
الخبوع عن كتانينة. الشعحت والكان لدراسة اللسالة الأفلاقية عند اللخدفين: ونون هد المختياز 
أهمية أن البهقي إنما صنف الشعب في أواخر مسيرته العلمية بعد نضجه وتمكنه في هذين 
العلمين.(0 


..١‏ مصطلح الشُعب والسّنن وما يتّصل بهما 


نقل الخطيب في الكفاية عن الإمام أَحْمّدء قوله: «إذا روينا عن رِسُولٍ الله في الحلالٍ والحرام 
والسّنن والأحكام. تشدّدنا في الأسانِيدٍء وإذا روينا عن التي في فضائِلٍ الأعمالٍ وما لا يضِعٌ حُكمًا ولا 
يرفعٌةء تساهلنا في الأسانيد».7") 


يمكن لنا أن نفهم من خلال هذا النص أنَّ المحدّئين يميّزون بين نوعين من محتوى الأحاديث, 
هما: مجموعة الأحكام التي تضم السّنن والحلال والحرام. ومجموعة الفضائل التي تضم الآداب 
والأخلاق والمواعظء وآن المحتوى له انعكاس على شروط قبول الرواية. فشروط الأولى غير شروط 
الثانية. كما يؤخذ من النص أيضًا غياب التمييز بين الحلال والحرام وبين السّنن وبين الأحكام نفسهاء 
ولم يشتغل من جاء بعد أحمد بالتمييز بينها أصلًا وظلت تمثل المحور الأساس لادة الفقه الإسلامي. 


كما أن الفضائل والآداب أيضًا مصطلحات قد تستخدم مترادفة عند المحدثين من غير تمييز 
بيهاء وهذا يعني أن استقراء نصوص المحدثين في محاولة لاستنطاق التمايزات التي تفرّق بين الحقول 
الولالية تقللف المسيكلانساك هواهمل قاف فى جبة وقن لا كن اتخوكاسن جيه الشف وعلية :فا 
هذه الدراسة لن تعنى كثيرًا بهذا التفريق» وإنما ستركز في التمييز بين مفهومي السّنن والشعب 


هفحسب. 
ولو وقفنا عند المعاني اللغوية للفضيلة والآداب والشُعب لوجدنا ما يلي: 


المَضيلة هي: الدَّرَجة الرفيعة في المَضْل. وفضيلة الأمر: الدرجة الرفيعة فيه. وفضائل 
الأخلاق هي الدّرجات الرفيعة في حسن الخلقء, وعليه فإن أحاديث الفضائل هي الأحاديث التي تتعلق 


(') انظر للتوسع المصدرين السابقين. وابن السبكي. طبقات الشافعية الكيرى. .٠١/4‏ ومى العسة. الصمناعة 
الحديثية للبيقي في السُُعبء دار النوادرء 7٠١8١‏ مء ص4 45-4: أوردت فيه أدلة أن الشُعب من أواخر ما صنفه 
البهقي, وأنه لم يصنف بعده إلا الاعتقاد والزهد. 

('" الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية» المدينة المنورة: المكتبة العلمية. ص4 ؟١.‏ 


برفرك 


بالأخلاق الرفيعة والصفات النبيلة.() وقد تنبّه محمد عبد الله دراز (/115١م)‏ إلى أن التعريف بهذه 
الصورة هو وصفي لا معياريء ولذلك أضاف في وصف الخلق قوله: هو "قوّة تنزع لاختيار ما هو خير 
أو شر".7"ا 

والأدبُ هو: حسن الخلق. وأدب الشخص: خَلّقُه في المعاملة. وهو رياضة النّفس بالتعليم 
والمََذِيب على ما ينبغي. كما أنه يحمل معنى اجتماعيًا زائدًا على ما سبق يظهر في الآداب العامة: وهو 
العُرْف المقرّر الْمَرْضِي 9 


والشعبة أضلبا الشّعية من الشجر: ما تقرق من أغصاهاء والشعب: ما تشعَب من قبائل 
العرب والعجمء والجمع شعوب. فما تفرق وانقسم وتعدد صار شعبة, إلا أن فريقًا من علماء العربية 
كالخليل نص على أنها من الأضدادء وأن لها أصلين مختلفين. هما الافتراق والاجتماع, إلا أن معنى 
الافتراق هو الذي استقرٌ وانتشر في العربية ومنه ظهر معنى الخصلة والصفة,) وأَولُ ورود للشعبة 
بهذا المعنى في المدونة العربية التي وصلتناء كان في حديث شعب الإيمان موضوع الدراسةء واضافتها 
إلى الإيمان خصصها بخصال معينة دون غيرهاء هي تلك المستندة إلى الإيمان من تلك الخصالء كما 
أن الخصلة لفظ له مصاديق عديدة. إلا أنَّ اقترانه بالحياء واإماطة الأذى عن الطريق وجهه إلى 
الأخلاق الفردية والجماعية. فصار مفهوم شعب الإيمان متجهًا إلى الخصال الأخلاقية المقترنة 
بالإيمان. 


(') انظر مادة فضلء ابن منظورء لسان العرب. بيروت: دار صادرء ط". 51١5‏ اه .075/١١‏ 
('" درازء محمد بن عبد اللّه. دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية؛ الكويت: دار القلم 917١م‏ ص11. 
( انظر مادة أدبء, ابن منظور. لسان العرب. .٠07/١‏ ومعجم الدوحة التاريخيء تاريخ الدخول: ه/ه/19١١٠امء‏ 
الرابط: 

أدب /لمقممتء أل /عنه. لمقممع أله اه ل. تمص 
() انظر مادة شعبء الخليل بن أحمد. العين: المحقق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائيء دار ومكتبة البلال» 
.15--١‏ والأزهري. تبذيب اللغة. المحقق: محمد عوض مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط١.‏ ١١٠٠م‏ 
.)38١7/١(‏ وابن فارس. مقاييس اللغة. المحقق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 191/9م2 .١111/7‏ ومعجم 
الدوحة التاريخيء تاريخ الدخول: ه//ه/9١‏ ام الرابط: 


شعب/لإلة مه تاء أل /5ه. ننه مهنع أله طه ل. اح 
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وأما السّننء فبي الطريقة وغلب أن تكون المحمودة المستقيمة» وهي مأخوذة من السَّنَنِ وهو 
الطريقء كما أنها السيرة.(0) 


وهي في الاصطلاح يراد منها معان عدَّةٌ بحسب العلم الذي يدرسهاء فالسنة في علم الفقه هي 
ما طُّلب لا على وجه الافتراض والإلزام؛ وفي علم الكلام تقع مقابل البدعة؛ وفي علوم الحديث هي ما 
أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأفعال واقرارات» كذا تأتي بمعنى العمل المتوارث من 
السّنن الفعلية فقط. وغلب على مصطلح السُّنن بلفظ الجمع أن ينصرف إلى كتب بعينها من 
مصنفات الأحاديث النبوية» هي الكتب التي تعنى بإيراد أحاديث الأحكام المرفوعة التي جرى علبها 
العمل مرتبة على أبواب الفقه. وتكون ميدان استنباط الأحكام الفقبية. واتصال السّنن بالأوامر 
الدينية. أكسبها الإلزام الذي تكتسبه الشريعة باعتبارها الإرادة الربانية.!") 


والحكم مفرد أحكامء ويُطلق على معانٍ كثيرة في العربية» كالعلم والفقهِ والقضاءٍ بالعدل 
والنسبة الخبرية.!" كما أن له معنى أصوليًا اصطلاحياء هو خطاب الله تعالى» المتعلق بأفعال 
المكلفين.!) فهو النص الذي يتضمن الأمر والنبي والتخيير وغير ذلك. وله معنى فقبي يدلٌ على 
الوصف الشرعي للأفعالء أي أنه الأثر المترتب على خطاب الله تعالى من أمر ونبي وتخيير وهكذا.") 
وكلا المعنيين يناسب دراستنا كما سيأتي. 


(') انظر مادة سنن ابن منظورء لسان العرب. .177/١7‏ والجوهريء الصحاح. ه/78١7.‏ 

() انظر في التعاريف المذكورة: محمود الطَّكَّانء تيسير مصطلح الحديث. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: 
5م ص8/١.‏ 

انظر مادة حكمء ابن منظورء لسان العرب. .١١/١١‏ وعبد النبي الأحمد نكري. جامع العلوم في اصطلاحات 
الفنون». ترجمة: حسن هاني فحصء بيروت: دار الكتب العلمية. ط١ء‏ ١57١ه-‏ ...7م. .7١/١‏ ومحمود عبد 
الرحمن. معجم ا مصطلحات والألفاظ الفقبية. القاهرة: دار الفضيلة. .50157/١‏ 

(©) انظر ابن الدَّهَّانء تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة». المحقق: صالح بن ناصرء الرياض: مكتبة الرشدء ط١اء‏ 
5ه/ .٠م ."07/١‏ الرازيء المحصبول. تحقيق: طه جابر العلواني» بيروت: مؤسسة الرسالةء ط”ء 
ما ١اه/لاكخام‏ ا/ركل 

انظر الآمديء علي بن أبي علي, الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: عبد الرزاق عفيفيء بيروت: المكتب الإسلامي» 
0١‏ اللكنويء عبد العلي محمد الأنصاريء فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت». تحقيق: عبد الله محمود محمد 
عمرء بيروت: دار الكتب العلمية. “55 اه ”7١٠5مء .05/١‏ 


عالت 


والحلال والحرام, فالحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. والحلال ما لا إثم قي فعله ولا إثم 
في تركه, أي أنها آثار الخطاب. كمعنى الحكم عند الفقهاء.() 


والسّنن مرادفةٌ للأحكام وللحلال والحرام في هذا السياقء فبي متعلقة بالأوامر والنواهي 
الربانية» وأحكامها هي الفرض والتحريم وغيرهما من الأحكام الفقبية؛ وأما الفضائل؛ والشعب جزء 
منهاء فمتعلّقها الحُسن والقُبح. وأحكامها التحسين والتقبيح, على أنها ثمرة الإيمان ولازمة له. كما 
صرّح البهقي.'"ا 


وبالعودة إلى كتب المحدثين, عند تتبع منبجهم في التمييز بين مفهومي السُّنن والشُعبء نرى 
سُفيان القَورِيَ (١17ه)‏ يقول: "خُدُوا هذِهٍ الرّغائب وهذه الفضائل مِن المشيخة. فأمًا الحلال 
والحراحُ فلا تأَخدُوهُ إلا عمّن يعرف الرّيادة فيه مِن التقص" "٠‏ وكذلك عبد الرّحمنٍ بن مهدي (1/4١ه)‏ 
يقُول: "إذا روينا التَُواب والعقاب وفخائل الأعمالٍ تساهلنا في الأسانِيدِء وسمحنا في الرّجالٍء وإذا روينا 
في الحلالٍ والحرام والأحكام تشدّدنا في الأسانيدي".!) وابن عُيينة (114ه) أيضًا يقول: "لا تسمكوا من 
بقِيّة ما كان في سُنَةَء واسمعوا مِنهٌ ما كان في ثواب وغيره"." والأمر نفسه نجده في رسالة أبي داود 
(77ه) إلى أهل مكة, يقول: "وائما لم أصنف في كتاب السُّنن إِلّا الأحكام ولم أصنف كتب الرّهد 
وفضائل الأعمال وغيرها" () ويد ذلك يخصّص الخطيب البغدادي (577ه) بابًا في الكفاية للكلام 
في هذه المسألة. فيقول: "باب التَشْدَّدٍ في أحاديثٍ الأحكام, والتجوّز في فضائَلٍ الأعمالٍ. قد ورد عن 
غيرٍ واحِدٍ مِن السّلف أنه لا يجوز حمل الأحادِيث المتعلّقة بالتَحلِيلٍ والتحريم إِلّا عمّن كان برينًا مِن 
المهَمةٍء بعِيدًا مِن الظّنَةِ وأمَا أحاديث التَرغِيبٍ والمواعظٍ ونحو ذلك فإنّه يجوز كتبها عن سائِْرٍ 
المشايخ"." 


('" انظر ابن الفراءء العدة في أصصول الفقه. تحقيق: أحمد بن علي المباري؛ دد.نء ط؟. ١٠5١ه/.‏ 199١م‏ 567/7. 
القرضاوي. يوسف. الحلال والحرامء مكتبة وهبة. ط١.‏ ١١١١م‏ ص"١.‏ 

(' البهقي» الجامع لشعب الإيمان: المحقق: عبد العلي عبد الحميد حامدء الرياض: مكتبة الرشد طاء 
لالع له نكم الى 

(" الخطيب البغدادي. الجامعلأخلاق الراوي وآداب السامع: تحقيق محمود طحانء الرياض: مكتبة المعارف. .1١/7‏ 
(:) الحاكم, المدخل إإ ىكتاب الإكليل. تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد, الإسكندرية: دار الدعوة؛ 759. 

الخطيب. الكفاية في علم الرواية» المدينة المنورة: المكتبة العلمية. 4 .٠١7‏ والجام ع لأخلاق الراوي»: .1١/١7‏ 

9 أبو داود السجستاني» رسالة أبي داود إىأهل مكة. بيروت: دار العربية. ص؟". 

( الخطيب. الكفاية. 7 .١7‏ 


درك 


فيز كارت لك المطاحاف كناءيتبا العلماء وفع فيا قبيزهة. بين جا الكمكات 
والفضائلء وشروط كل مهما في التحمّل والرواية» وأما عن مفاهيمها بحسب استخدام البهقي لهاء 
فستأتي تباعًا عند تحليل كتابيه السّنن والشُعب. 


.*.١‏ التصنيف الحديثي في الشُعب والسّنن 


أتك:فكرة التصيتيف ق الشهب م حدية أ :هردزة ق البحاق ومسلة: فال#فال رسول الله 
الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق: والحياء 
شعبة من الإيمان.!") 


فاجتهد العلماء في محاولة استنباط تلك الشُعب المذكورة والمحددة بهذا الرقم على عدة 
مناهج. أولهم!) بحسب ما وصلنا هو كتاب النصائح لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم القرطبي 
(10م)ء شر 'فبة#تصدرية الفهبائل: 


ثم كتاب وصف الإيمان وشعبه لابن حبان (554١ه)‏ وذكر فيه أنه عدّ الطاعات في الكتاب 
والسئة فوجدها تزيد على الشعب كثيراء ثم عد الطاعات التي وردت في السنة فحسب فوجدها تنتقص 
عنهء ثم عد الطاعات المقرونة بالإيمان في القرآن أو السنة فوجد أنها تنتري إلى تسع وسبعين شعبة» 
فعمد إلى تفصيل هذه الشُعبء ولكن لم يصلنا هذا الكتاب. وهذا يعني أن فكرة ربط الشعب 
بالفضائل التي اتصلت بالإيمان هي من ابتكار ابن حبّان. 


ثم جاء أبو عبد الله الحسين بن محمد الحَلِيمِي الجرجاني (4.7ه) فأعاد ذلك العمل نفسه» 
في كتابه الهاج في شُعَب الإيمان. واهتم فيه بتعداد الشُعب وشرحها شرحًا فلسفيًا يعتمد القرآن 
والسنةء وكتابه أقرب أن تصكفت في الأخلاق التطبيقية. 


ثم وصل الكتابٌ إلى البهقي فلفت نظره حسن ترتيبه ودقة فائدته. ولقي فيه ما يناسب 


اشتغاله بالآداب والفضائلء فاقتبس منبجّه وزاد فيه زيادات ميمة خصوصًا في الحديث. بحيث صار 
مدونة حديثية تعتمد التصنيف الخلقيء وأسماه الجامع في شعب الإيمان. 


(؟ أخرجه البخاريء الصحيح.ء :١‏ ومسلم. الصحيح. 5 ". 
(') انظر مى العسة,. الصناعة الحديئية. ص6 .١‏ 


يخرت 


وهذا يعني أن مفهوم الشعب تطور عند المحدثين فهو أضيق من الفضائل باعتباره فضائل 
مقيدة بوصف الإيمان وهو مقابل للأحكام والسننء بما يجعل البحث في الشُعب بحنًا في الإيمان من 


وأما التصنيف على السّنن والأحكام. فكان سابقًا عليه وذلك لاتحاد ميدان العمل بين 
الحديث والفقه في صدر الإسلامء وأهم أمثلته السَّنن الأربعة وما تبعباء) ومعظم الأحاديث الواردة 
في الصحاح والجوامع والمصنفات والموطآت. فنصيب أحاديث الأحكام منها واسعٌ. 


.١‏ بُنيّة كتاب الشُعب للبههقي والموازنة مع السنن وشعب الحليعي في سياق المسألة 
الأخلاقية 


أتوقف في هذا المبحث عند بيان بنية كل من الشُعب والسّننء وترتيب الكتابين والفروق 
بينهماء لا في المنبج الكلي فهذا أوسع من هذه الدراسة, وإنما من خلال المسألة الأخلاقية فيهما 
فحسب» وأحاول أيضا التركيز في الموازنة والتحليل على أصول كتاب البييقي عند الحليعي من جهة 
أخرى. 


.١ 3‏ تصويريُّنية كتاتي الشعب وكتاب السنن 


أبتدئ في الكلام عن تحليل بنية الشعبء بما صرح به البيقي عن هذا الأمرء فإنه قال ني 
مقدمة الشُعب: "إِنَّ الله وفّقني لتصنيف كُتبٍ مشتملةٍ على أخبارٍ مستعملَةٍ في أصول الدين وفروعه 
[أي السّنن]ء ثم إني أحببت تصنيف كتابٍ جامع أصل الإيمان وفروعه [أي الفضائل]؛ وما جاء من 
الأكماق فر مناقة رليك دين لاقام نمالا 3 نمزم كارش (التزكيي ١‏ القادهر ف بع النسى الامدتشيير 
قد صرح بأن مفهومه للسنن وأحكامها بأنها أصول الدين وفروعه؛ وأن الشعب هي أصول الإيمان 
وفروعه. فالإيمان لديه يقابل الدّين وهو الشريعة هناء والأحكام تقابل الفضائل أيضاء لم يصرح إلا 
بواحد منها ألا وهو المستند. فالمستند في الأحكام الأوامر الشرعية ومراد الشارعء والمستند في الفضائل 
هو الترغيب والترهيب. 


والسنن الكبير أو الكبرى والصغير للبيقي. والطبعة التي سنستخدمها للسنن الكبرى في هذه الدراسة هي طبعة 
المحقق: محمد عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية. طى, 65آاهم/؟. ٠م‏ 


(') البمبقي» شُعَب الإيمان: .14/١‏ 


0 


واكتفى البهقي بهذه المقدمة الوجيزة للشّعبء خلافا لما صنع الحَليميء الذي قدّم للشُعب 
بتسعة أبوابء جاء البهقي بمعظمها في سياق شرحه للشعب وبالأخص في شعبة الخلّق. وأما في 
السُنن» فالبهقي لم يفرد له مقدمة بل اكتفى بكتابه المدخل على الأرجح: وهو كتاب في علوم الحديث. 


وجاء ترتيب أبواب كتاب السُّنن على النَّسق الشائع في كتب الفقه والسُّنن وأحاديث الأحكام, 
أي الطبارات فالعبادات فالمعاملات وغيرهاء ولا حضور للمسألة الأخلاقية قي عناوين الأبواب وهذا 
آت من موضوع الكتابء خلافا لترتيب الشُعب وأبوابهاء فالأمر فيها يحتاج تدقيقًا وتأملًا كما سيأتي. 


الأصل الذي يرشد إليه الحديث الشريف في الشُعبء أن تكون مرتبة من حيث الأهمية 
والدرجة والاتصال بالإيمانء فأعلاها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة واقعة ما بين ذلك. أي أنَّ سياق الحديث يقضي تحليل الشعبة العليا وما تتصل به من 
ارتباطات وآثار بالمسائل الأخلاقية والإيمانية. وكذلك تحليل إماطة الأذى عن الطريقء ثم محاولة 
ملء هذه السبعين درجة بينهما بما يحقق هذه التراتبية المقصودة في الحديث. 


وهذه التراتبية بين الشُعب لو حصلت فإنه سينتج عنها أمران: القول بأمبات الأخلاق والتمييز 
بينها وبين الأخلاق العادية» وأيضًا القول بالتمييز في إلزامية أنواع من الأخلاق بين الضروري 
والتكميلي. والقول بالتفاوت في الأجزية على مخالفتها. لكن الذي يظهر أمامنا أن البهقي والحَليمي 
مشيا على منبج آخر هو التسوية بين الشُعب من حيث الأولوية والأجزية, وهي التسوية التي انتهجها 
المحدثون في الفضائل.(١)‏ 


كما أنهما لم يصرحا بمنهجهما في ترتيب الشُعب, بل تركا الأمر للتحليل والتأمل» ويمكن إرجاع 
اللشكت السيع والسيعين ال حون دواكر اخاذفية فى الاكية ساحاول إنراذها بالفارنة قم تعفن 
الكتب التي عنيت بهذا في التراث الإسلامي ممن أعقبه من العلماء.") 


(' نبّه إلى ذلك محمد غورماز في دراسته الأخلاق والحديث . أنقرة: منشورات وقف الديانة التري» ٠١7‏ ١١مء‏ ص ١ه.‏ 
('" انظر على سبيل المثال: رسائل إخوان الصفاء الرسالة التاسعة في الأخلاق الفلسفية, والرسالة القشيرية في الأخلاق 
الصوفية. وموسوعة رسائل ابن أبي الدنيا في الأخلاق الأثرية» وانظر بشكل أدق في الرعاية لحقوق الله للمحاسبي 
(57١ه)ء‏ وأدب الدين والدنيا للماوردي (.٠45ه)ء‏ والذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني (؟ .5ه)ء واحياء 
علوم الدين للغزالي (5. 5ه)ء وبلاحظ أن المحاسبي متقدم على البهقي وأن الماوردي معاصر له. والباقيين متأخران 
عنه قليلا. وانظر للتوسع: مجموعة باحثين. ا مدارس الأخلاقية في الفكر الإسلامية. تعريب عبد الحسن بورء بيروت: 
مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي. ط١.‏ 17١١5م.‏ 
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الأول: الأخلاق الدينية 


أفرد الحليمي والبهقي للأخلاق الدينية أربعا وعشرين شعبة بما يشكل 7/ من الشعبء 
وابتدأ كتابه بها بالكلام في أركان الإيمان» ثم انتقل إلى التوكل وتكلم فيه عن قضايا أخلاقية فردية 
كنفي الطيرة والتشاؤم. وقضايا الرزق وطلب الحلال. وناقش قضية الأسباب المادية في الحياة وبحث 
في الرضا وأثره في الحياة. وبعد ذلك استفاض في شعبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام» وألحق بها 
تعزيره وتجليله وتكريمه؛ وبه ينتبي من الأخلاق الدينية. ويمكن تصنيفها في المسائل الكلية التي تضم 
الشُعب الآتية: 


© أركان الإيمان (الإيمان باللّه. ورسله. وملائكتهء وكتبه. والقدرء واليوم الآخرء 
والبعث والحشر والجزاء). 

© الشعائر الفردية (الصلاة. والصيامء والحجء وقراءة القرآن). 

©» أعمال القلوب (محبة اللّهء ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام» واجلاله. والخوف. 
والرجاء. والتوكل. والشكرء والإخلاص وترك الرياءء التوبةء والزهد. الغيرة. 
والسرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة). 


وهذه الأخلاق تشكل الجانب الأوسع من الشُعبء ومن الفضائل عموما عند المحدثين:() إلا 
أنها لا تغطها جميعباء فإنه لم يستدرك على الحليمي شعبًا وأخلاقًا دينيةَ مناسبةً لشرطهماء كالتدبرء 
معانها في ثنايا الشُعب الكلية. 


الثاني: الأخلاق الفردية 


أفردا لها واحدًا وعشرين شعبة, بما يشكل 58؟/ من الشعب» ويمكن تصنيفها في أخلاق 


مرغوبة ومذمومة: 


(') تنوعت تسميات العلماء لباء فأسماها ابن العربي: التذكيرء والرازي: تصفية الباطن ورياضة القلوب, والسيوطي 
الموعظة من القرآن. انظر معتز الخطيبء. "آيات الأخلاق: سؤال الأخلاق عند المفسرين". مجلة الأخلاق الإسلامية, 
مطبعة بريل» عدد1اء. /ا١ا‏ ٠٠م‏ صأام/. 


الك 


وحفظ الفرجء والحياء. والصبرء والكرم والجود. وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
فيترك الأنانية). 
© المذمومة (الأنانية. وتناول الأطعمة والأشربة المحرمة. والتحاسد., واللهوء واللغو). 


وأكد البهقي على علاقة الأخلاق الفردية بالأخلاق الدينية, فإنه في شعبة العلم وجّه العلم إلى 
علوم الدين أولاء ثم علوم الدنياء!' وربط شرف العلم بشفاعة أصحابه لغيرهم يوم البعثء وهكذا. 

وكذلك فإنه لم يستدرك على الحليمي شعبًا لأخلاق أخرى كالصدق والثبات والانضباط 
والنظام والشجاعة والثقة بالنفسء. وترك حياة الدعة والترف وسوء الظن والطمع والقسوة. وهي 
مما يناسب شرطهماء وتكلم فيها غيره من الأخلاقيين المسلمين. 

الثالث: الأخلاق الاجتماعية 


أفردا لها عشرين شعبة بما يشكل /7١‏ من الشُعبء ويمكن تصنيفها على النحو الآتي: 


# الشعائر الاجتماعية (الزكاة, وتقديم القرابين والأضاحيء والتعاون على البرء والصلاة 
على الميت). 

© الوفاء والبذل (الوفاء. وأداء الأمانات, وإكرام الجارء والضيفء والعتق» وحقوق 
المسلمين: السلام» ورد السلام. وعيادة المريضء. وتشميت العاطس). 

98 عفط اأخلاق المع '(إجاب مال العوراته ودرك العوش فق أفراس الا 
وحفظ التساقء والفلظة على المعسدين: والستن عا أضبحاب المعاضي» والإضلاح 


بين الناس). 
© المذموم منها (الجناية على النفوسء والفروجء والأموال: بالسرقة. وأكل المال 
بالباطل). 


وتميزا في الأخلاق الاجتماعية بأنهما توسعا فها توسعًا شاملاء بحيث لم يستدرك عليه من جاء 
بعدهما في الكتب المدروسة أخلاقَا وأنواعًا أخرى. 


('" أورد فها حديث "طلب العلم في الصين" وعقّب عليه بقوله: :١115/7‏ حديث متنه مشهورء إسناده ضعيف, روي 
من أوجه كلبا ضعيف. 


١ 


الرابع: أخلاق الأسرة والبيوت 
أفردا لها سِتَّ شعب, بما يشكل 7/ من الشُعبء ويمكن تصنيفها على الوجه الآتي: 


©» أخلاق العائلة: (بر الوالدين. وصلة الرحم. وحقوق الأولاد). 
© وأخلاق الطبقات: (الإحسان على المماليك. وحق السادة على المماليك. ورحمة 
الصغير واحترام الكبير). 
فلم يتوبنعا كثييا ف أخلاق الأسرة؛ وكانت من أدق الشهت تفقضيلا. ولم يتعرضا للدستور 
الأخلاق في التعامل بين الزوجين, وحقوقهماء ولا مسألة التعدد والتحكيم عند الشقاق والطلاق» 
والسكنى, والتعويضء ولم يناقشا مسائل الإحسان فيما سبقء ولا إلى أخلاق التعامل مع الحيوانات 
والبيئة» واختصرا كثيرًا في ذكره آداب البنوة والأبوة والأمومة والزوجية. 


الخامس: أخلاق الدولة والسلطة 


أقرذًا لبااسث :شعن أبخنا كنا تايمنا بشكل امن الشعنه وسكى تصنيقا عن الوضة 
الآتي: 
© أخلاق الحاكم: (الجهاد والحكم بين الناس بالعدل والشورى). 
٠‏ أخلاق المحكوم: (أداء الخمسء. وطاعة أولي الأمرء والتمسك بالجماعة. والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر). 
ولم يتوسعا في أخلاق السلطة أو الدولة. خصوصًا مسائل العلاقات الخارجية متى يكون 
السلام» وأنواع الجهادء وغاياته. وتدخل الدولة في الخصوصيات والاقتصاد وما يتصل بذلك مما 
تكلم فيه الأخلاقيون بعدهما. 
؟. ». تحليل بنية الكتابين وتقودمهما 


كان الخلاقات ببق التراعتم والأحاديلة: قوية» وناضظ آنه آخرت "الكقلاق" الفريعة عن 
“الأيمَان والحب والعلم والغباداك".:وكانا تأسيية لها ساق علما:وأنه أَخَرْت *الأقلاق الاجماعية 
والفردية " عن "أخلاق السلطة" رغم أن الكلام في أخلاق السلطة جاء مختصورًا بالمقارنة مع الأخلاق 
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الاجتماعية والفردية المذكورة. ولعل ذلك يشير إلى أن فضيلة العدل والشورى مؤسسة لسائر أخلاق 
الأفراد والجماعات. 


وأما عن مسألة العدول عن بعض الشُعب هذه يمكن تفسيرها بأنها إشارة إلى أولوية ما ذكراه 
على ما تركاهء فالشّعب محصورة بالسبعين ولا يصح تجاوزهاء أو أن ما قدّماه كان دراسة أولية يلإحظ 
علها عدم اكتمال البحث الأخلاق. وهو الأرجح. لأنها أيضًا أخلاق كلية تشمل بعض ما جاءا به من 
فروع: ولعل البيقي معذور فيما سباق بمتابعته الحليمي رغم إمكان استدراكه عليه. 


وكانت العلائق بين الشُعب على مستوى الوحدة الموضوعية وفي داخل الدائرة الأخلاقية 
الواحدة متينة على العموم» فالترتيب في الشعب على المواضيع لا على الأولوية. ومن أمثلة ذلك ما نراه 
في أخلاق الأسرة أنهما ابتدآ بشعبة بر الوالدين وهما الحلقة الضيقة حول الإنسانء ثم أتبعاها 
بشعبة صلة الرحم لتشمل الحلقة الأوسع حوله في ترابط منطقي.!') وكذلك في حفظ المال ذكرا حرمة 
التعدي على أموال الناس بغير حق. وضربا لهذا بأمثلة كالرشوة والسرقة, ونقلا في حرمة ممارسة 
العمل هذا وحرمة الإعانة فيه وختما بمساوئ الرباء والتشديد في الدّين.") 


ولزيها توق العلل”ق الترقيك انحياناء فادرجك شكج سن مق المدى' العاء لعللة الوحدة أو 
تختصر الكلام فيها كثيرّاء ومن أمثلته كلامهما عن الوفاء بالعقود, إذ كان يُنتظر أن يُغطٌ الموضوع 
بطريقة أوسع. ولكنه اكتفي بالأحاديث المشهورة في فضل الوفاء وكون الخيانة من شَعب النفاق.27) 
وبعد عدة شُكَب ورد ذكر الوفاء في أداء الأمانات.) ولو أُتبعت الثانية بالأول لكان أولى. وفي أخلاق 


() البمقي. شُعَب الإيمان: الشعبة الخامسة والخمسونء 729/٠١‏ وما بعدها. والحليمي, المهاج في شعب الإيمان» 
/١6؟‏ وما بعدها. مع ملاحظة أن التوثيق هنا يكون بالإحالة إلى الشعبة بأكملها بما تحتويه من أحاديث وتعليقات 
من المؤلفين. 

«'" البمقي. شُعَب الإيمانء الشعبة الثامنة والثلاثون, 757/1-.59. والشعبة الرابعة والأردعون. 78/9 وما بعدها. 
والحليمي. ا مهاج في شعب الإيمان ؟/57. .١١1/"‏ 

(" البيقيء شُعَب الإيمان. الشعبة النَّانِية وَالتَّلَانُونَء 188/7 وما بعدها. والحليمي. ا مهاج في شعب الإيمان. 0117/١‏ 


وما بعدها. 
9) البهقيء شعَب الإيمانء الشعبة الْخَامِسة وَالتَلَانُونَ 114/1 وما بعدها. والحليميء ال منهاج في شعب الإيمان. ١0/7‏ 
وما بعدها. 


ارت 


الأسرة أفردا شعبة لحقوق الأولاد والأهلين, ذكرا فهها العقيقة والحلاقة والتسمية والختان, وبعد 
ذلك بعدة شكب أفردا شعبة ببر الوالدين: 7" ولو أنها ألحقت بأخلاق الأسرة لكان أوضح. 


وأما في ترتيب الأفكار في الشُعبة الجزتية فلئن كان البيهقي متبمًا للحليمي في الترتيب الموضوعي. 
فإنه استقل في ترتيب إيراد الأفكار والأحاديث في الشُعبةء وكان يأتي في كُلّ شعبة بأصلها وأدلتها من 
الكتاب والسنةء وبمسؤولية للمسلم في التحلي بهاء ثم ينتقل إلى الإلزام بها والجَئْد اللازم لتحقيقها 
والجزاء على مخالفتهاء على أنه لم يرد من التفاصيل أن تستوعب جوانب الشُعبة بأكملها عند تنزيلها 
على الوقائع, بل اكتفى بالكليات الأخلاقية وببعض الأنواع والتفاصيل عنهاء بما يترك للمكلف الأخلاقي 
أن يجتهد في تنزيل هذه الفضائل في قراراته وأفعاله وأقواله في الحياة. خلافًا لقصد الشمول 
والاستيعاب في السّنن. فإنه إذ تعرض لمقصد العلم. خصّه بالعلم النافع في الدنيا والآخرة: وأورد أولا 
النوايا السابقة على التصرف نفسه وذكر جزاء كتمه أو توظيفه في الفساد. وعدل عن إيراد كثير من 
التفاصيل التي يمكن ذكرها في هذه الشّعبة الكلية. 


ويمكن لنا أن نلاحظ على البهقي أمور متعلقة ببنية الكتاب: 


كران عضن المسائل فق الشهي: فإنه قد تمت مناقشة طاعة ولي الأمر في الشُعبة (59): ثم 
تكرر ذلك في الشُعبة (50) المسماة بفضيلة التمسك بالجماعة. 


وقوع بعض الاستطرادات والخروج إلى مسائل لا تتصل بالأخلاق ولا بأمهات الإيمان ومنه أنه 
في الإيمان بالكتب خرج إلى 0 القرآن وآلياته.!" وفي محبة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى 
نسبه وطبارة أصله. أسمائه.") 0 الخَلّقي وفصاحته.7) ولن يعدم الناظر رابطا مع الموضوع 
الأفنلي وتكنه لكي بخن عجارا 0 


0 0 كفيه الشعنة ك 000 كرد ففي كلام البهتي قي شعبة حفظط 


() البهقي. شُعب الإيمان. الشعبة المِتَتُونَء ٠١4/١١‏ وما بعدهاء والحليمي. ال منهاج في شُعب الإيمان. 77/7 وما 
بعدها. 

البهقي. شُعب الإيمان. .579/١‏ 

('» البممقي. شُعب الإيمان: ؟١/١١077-0.‏ 

) البهقي» شُعب الإيمان. .57-١1١//7‏ 

(©» البمقي. شُعب الإيمان: ١/9؟؟.‏ 
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والشتم» وأورد حكايات عن فضل الصدق وذم الكذبء ولكنه لم يقسم الشُعبة إلى فصول على آفات 
اللسان بل عرضبها تباعًا لا على الآفات كما هو شائع. 


وهذائعي أن العتنت ف تمووز اللحنقية هن :اكنال العشة والفكبائل العطزيقيةفاهقهوا 
بهذا دون التنظير للأخلاق والكلام في الحسن والقبح.! وتسعى لتهذيب النفس واللسان والفكر 
والجوارح معا بنظر كلي وشموليء وأنها أخلاق أولية بسيطة مفهومة للعامة وليست بثانوية كلية. 
كخير وشر وواجب وحرام وصالح ."ا 


وبلاحظ وجود بعض الأبواب المشتركة بين الشُعب والسّننء ولكن أسلوب المعالجة مختلف 
قيما بين الكتايين: فالشعب إذ تعالج الأغمال المستونةء قإن السّكن تقال سنن الأعمال» قالصييام 
دُرس في السُّنن ضمن دوائر الأحكام الخمسة كسنة تأخير السحور وتعجيل الفطور وقيام الليلء وأما 
في الشعب فإنه شرح فضيلة صيام الأيام المسنونةء ومحاسن ومساوئ أمور معينة فيه. 


*. المدخل الأخلاتي إلى الشُعب بين البهقي والحليعي 


عالج المحدثون المسائل الأخلاقية من جهة تطبيقية لا تنظيرية» واهتموا بالأخلاق التي حضت 
علها السنة النبوية. وأفردوا في هذا كتبا معينة كالأدب المفرد للبخاري (155ه)ء والزهد لأحمد 
(١141ه)‏ وأبي داود (7175ه) وأبي حاتم (71ه) وابن أبي الدنيا (١18ه)‏ وكتاب الإيمان!" وكتب أخرى 
من مصنفاتهم.9©) 


('؟ خلص غورماز إلى أن المحدثين لم يشتغلوا في التأسيس النظري للأخلاق» بل كانت عنايهم متجبة إلى الفضائل 
والتطبيق: انظر المضد و السايق ق الموشع نقسه 

(؟ مصطاح أخلاق أولية وثانوية هو لايزوتسو استخدمه في سياق النظر الأخلاقي في القرآن» وهو ينطبق على الشعب 
في رأيناء انظر ايزوتسو توشميكو. مفاهيم الأخلاق الدينية في القرأن» موترال: منشورات جامعة ماكغيل كوين» 
اومن 0 

(" في كتاب الإيمان في صحيح البخاري نرى هذه الأبواب: إطعام الطعام من الإسلام وداب من الإيمان أن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه. وفي صحيح مسلم باب الحث على إكرام الجار والضيف وباب غلظ تحريم النميمة. وفي سنن الترمدي 
باب أن الحياء من الإيمانء ذكره في أبواب الإيمان. 

©) انظر على سبيل المثال صصحيح البخاري: كتاب الأدب. كتاب الرقاق. وصحيح مسلم: كتاب الآداب. كتاب البر 
والصلة والآداب. كتاب الزهد والرقائق. وسفن أبي داود: كتاب الأدب. وسنن النسائي: الإيمان وشرائعه. وسنن 


الترمذي: أبواب البر والصلة, أبواب الأدب. وسنن ابن ماجه: أبواب الأدب. أبواب الزهد. 
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والغرض من هذا المبحث هو التدقيق في صنيع البهقي والتأمل في أبواب الشُعب وتفاصيلها 
في محاولة لاستخراج تصورات كلية أخلاقية» ومن ثم تنزيلها في هياكل فلسفية أخلاقية لم تصرح بها 
أبواب الكتاب. وقد اعتمدت الدراسة هنا البيكل الذي اقترحه كانط (5١16م)‏ في تأسيسه النظري 
للأخلاق. والمتضمن (الإلزام, المسؤولية, الجزاءء النية والدوافع» الجبد). خصوصًا أن محمد عبد 
اللّه دراز قد أقام تحليله للأخلاق القرآنية على هذا البيكل أيضاء فكان ذلك دافعًا لنا في اختياره 
ومحاولة تنزيل مفهوم الشعب عليه مع المحافظة على خصوصيته ككتاب في الحديث النبوي. 


.١*‏ التأسيس النظري للأخلاق في الشُعب. والموازنة مع شعب الحليمي 


نحاول هنا أن نستنتج الأسسن النظرية الأخلاقية والإشكالات الأخلاقية كما تجلت لنا 2 
الشعب. وأهمها مصدر الأخلاق وأصلها ومسألة الشفاعة. 


مشى الحليعي والبهقي في الشُعب على نسق المحدثين في المسألة, وعُنيا بالفضائل التي جاء 
الترغيب إلمهاء وبالجانب التطبيقي من تلك الأخلاقء مع ذكر أدلتها وأمثلتهاء ولم يتعرضا لتأصيل 
الفضائل وفلسفتهاء رغم أنه كان شائعا آنذاك الكلام في مسألة الحسن والقبح. والتحسين العقلي 
والشرغى» وهل الخلق الخينن هو حسن لذاتة آم لتحسين الشارع له::وقن :مق المشائل' الي تح 
بالأساس الفلسفي للأخلاق العقلية أو الدينية» بما يسدى اليوم بما وراء الأخلاق. 


إلا أنمما سارا على الاتجاه الأشعري في أن مصدر تحسين الأفعال وتقبيحها هو الشريعة 
فحسب. وإن لم يصرحا بذلك في شعبة أو فقرة مستقلة. بل تجلى ذلك من خلال الشروح 
والتطبيقات؛ كما إنهما إذ ربطا الشُعب بالإيمان» فالأخلاق في الشعب أخلاق دينية» ومصدر الإلزام 
بها هو الإيمان» على أن ارتباط الشُعب بالإيمان» واقتصار أحكامها على الحسن والقبح يفتح باب 
التعليل في أفعالها والموازنة فيما بينهاء وخصوص!ا في تنزيلها على الوقائع. خلافا لمسائل السّنن والأحكام 
التي ترتبط بالأوامر والنواهي. فيغلب عليها الجانب التعبدي غير المعلل. 

وقد عرّف البهقي الخلق بأنه: "سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال".١'‏ أي أنه قيمة 
معيارية تضاف للأفعال فتسمها بالحسنء وهو يرشح كونها فطرية بتعبيرها "سلامة النفس" لا 
مكتسبة,. ثم مثل علها بثلائة أخلاق اجتماعية, هي كظم الغيظء ولين الجانب, والتواضع. ورتّها على 
ثلاثئة مستويات» فألزم أولّا بترك الغضب وكظم الغيظ وعدم التعدي على الآخرين ولو كان بحق, ثم 


(0 البممقي» شُعب الإيمان: ."0./٠١‏ 
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أعقب ذلك بما هو أعلى وهو حسن التعامل مع الناس ولين العريكة لهم ولو كانوا على غير وفاق معه؛ 
ثم انتهى إلى أعلاها بالتواضع لهم وترك الافتخار وتعداد المناقب والمآثر أمام غيره ممن لا يملكها.!" 


وتوسع في أصل الخُلّق أفِطريٌ هو أم مُكتسبٌ. فاختار كونه فطريًا من حيث الأصلء ويقبل 
المذيب والأرسفاء بالاكتشات» ونفع هذا من مسالعين: كونة اشترظ حالة اكماب الخلق: أن يكون 
في فطرته أصل منهء فيكون الاكتساب في سياق إتمامه فحسب., لا سياق غرس بذرته الأولى. ولعله 
إذلم يناقش مسألة فيما إذا كانت قطرة المرء خالية من بعض الأخلاق: أتراه يكتسهها بالاجتهاد أم لا! 
بما يشير إلى عدم اعتباره لها.'") 


وعالج إشكال الشفاعة عندما تحدث عن مصير أصحاب الكبار من المؤمنين إذا وافوا القيامة 
بلا توبة قدموهاء فاختار القول بالمشيئة: إن شاء عذبهم لمرة ثم أخرجهم بشفاعة أو بغير شفاعة.: 
فتوقف بعدئذ عند مفهوم الشفاعة وكأنه يريد أن يجيب عن إشكال المسؤولية الأخلاقية في الشفاعة 
من حيث كونها انتقائية تنال بعض العصاة دون غيرهم كما يبدو من ظاهرهاء فأورد الأحاديث التي 
تؤكد أنها أولا عامة لكل مؤمن, بحيث لا تخرم عنصر العدالة والمساواة في الخصومة بين يدي اللّه 
تعالى» فتكون النتيجة ألا يبقى مؤمن في النارء والأمر نفسه في الشفاعة الخاصة:. فإنه لا اعتباط 


فهاء بل تصيب من حَسُن عملّه 7) 
*. ؟. العناصر النظرية للأخلاق في الشُّعب 


يمكن إيراد العناصر النظرية للأخلاق في الشعب بحسب أسس كانط ودراز مع الموازنة في 
بعض المواضع فيما صنعه البهقي في السنن على الشكل الآتي: © 


أولًّا: الإلزام 


ولكنه إذ ناقش المسألة في تفاصيل الشُعبة» غير الترتيب إلى لين الجانب؛ فالتواضع؛ فكظم الغيظ. وترتيبه الأول 
ول 

انظر البهقي. شُعب الإيمان. شعبة حسن الخلقء ولكأنها صورة مصغرة عن الكتاب, أفرد فهها ستمئة حديث 
تقريبا من 505لاء إلى رقم 41557 ١١7/1ه5-‏ ١١/١لا.‏ 

(" انظر البمقيء. شُعب الإيمان: الشعبة الثامنة حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم, .050-5717/١‏ 

9 تحاول الدراسة في هذا المبحث أن تقرأ عمل البهقي خصوصا في شروحه للشُعب وإيراده للأحاديث المناسبة لها 
على ضوء كانط ودرازء وباعتبار أن المقاربة ستكون عمومية وكلية لكتاب الشعب جميعه؛ من غير تخصيص لشعبة 
دون أخرىء فالإحالات والإشارات هنا أيضا ستتجه إلى الكتاب كله. 


لا 


أسَّسَ البهقي أخلاق الشعب على الإيمان» فالحديث يصف الشعب بالإيمان. ويجعله مصدر 
إلزامهاء وقد عرّف البهقي الإيمان بأنه: التصديق والتحقيقء بالإقرار والشهادةء وأن أصله الإقرارء 
وفرعه العملء ويزيد به وينقص بنقصانه على منهج الأشاعرة.!'' وقد أَسَّسَ للإيمان الذي هو مصدر 
الأخلاق لديه بأحاديث كثيرة» ابتدأها بأحاديث معرفة الله وصفاته وأسمائه ومعانهاء فأخرجح حديث 
"من مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا اللُ. دَخَلَ الْجَنّة" ثم أخرج حديث أسباب نزول سورة الإخلاص 
ومعانها لما لها من خصوصية التعرُف إلى الله(" وكذلك أخرج حديث الأسماء الحسنى لخصوصية 
معرفة صفاته وأطال فيهاء ويفهم من هذا أنه يريط بين الأخلاق الإيمانية والصفات الرانية,»9) وأن 
الإلزام مصدره ذاتي آت من معرفة العبد بصفات خالقه. فالإيمان يكون بعد العلم والمعرفة. وهو 
نابع عن اختيار المرء الإيمان طواعية. 


كذلك أورد حديث "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا"." وجعل وظيفة النبوة إتمام الأخلاق 
واعمال الضمير الإنساني الذي ترعاه تفاصيل الإيمان باللّه تعالى وبالغيب. بحيث تكون سنده الملزم 
وداعمه المعنوي في اختيار الخير وتجنب الشرورء وبهذا يتلخص منصق الإلزام في الشُعب عند 
البهقي. فبي أخلاق دينية من حيث المصدر واستحقاق الجزاء. وتكتسب إلزاميتها من الدين 
والنصوص الدينية.(0 


على أنَّ مخالفة السُّنن تغاير مخالفة الشُعب أيضاء خصوصًا في الصحة الشكلية للعمل. 
كالعبادات والعقود والأنكحة التي تتخلف عنها بعض شروطها فإنها باطلة في الدنيا والآخرة, وفي 
الديانة والقضباءء أي أنها اكتسبت سندًا قضائيًا دنيوباء بخلاف الشُعب التي ينتج عن تخلف شروطها 
بطلان أجزيتها أو عقوبتها الأخروية فحسب. فالعبادات التي استوفت شروطها ولكنا غُلّفت بالرياء 


(" البمقي» شُعب الإيمان. .11-15/١‏ 

( البهقي. شُعب الإيمان: .7٠١/١‏ 

() البمقي. شُعب الإيمان» .707/1١‏ 

البمقي, شُعب الإيمان. 717١-7 .3/١‏ 

(©» البممقي» شُعب الإيمان: ."0١1/٠١‏ 

© لم يرتض دراز وصف الأخلاق القرآنية بالأخلاق الدينية لأنها "لا تقتصر على تنظيم العلاقة بين العبد وربه» بل 
تتجاوز ذلك إلى تنظيم العلاقات بين البشر عمومًا. كما أن رقابها وجزاءها لا يقتصر على السماء فحسب.." وهو في 
هذا يغلب نظرية الواجب على الأخلاق الدينية, ثم يعود إلى منزلة النية فيقول بأنها دينية بامتيازء والذي يبدو لي في 
تصور البهقي للشّعَب أن العكس هو الصحيح, فبي أخلاق دينية إلا فيما ذكره دراز فيظهر فيه مؤثرات أخرىء انظر 
درازء دستور الأخلاق في القرآن. مؤسسة الرسالة. ط.١ 5١8‏ ١هء‏ ص7/18". 
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والنوايا السيئة مردودة أخروئًا على صاحبها صحيحةٌ بحسب الفقيه في الدنيا. وكذلك العقود القائمة 
على الغبن والغش وان صحت فتقبًا فإنَّ صاحها يتحمل المسؤولية الأخلاقية الكاملة أمام الله تعالى. 


والإلزام عنده ذاتي نتيجة معرفة العبد بصفات وخصائص خالقه. نابع عن اختيار المرء 
الإيمان طواعية؛ وأكد على ذلك في شعبتي محبة الله والخوف منه. وقدم شعبة الحب على الخوف. 
فأعطى الشُعب بُعدًا ترغيبيًا. واختار في شعبة الخوف أحاديث تحيله إلى الضمير والخوف الاختياري 
الذي يبنى على الإيمان الطوعيء وأورد فيه حديثي "سبعة يظلهم اللّه في ظله". "وثلاثة أعين لا تمسها 
النار"!" فرجّح فها جانب الخوف على المحبة. فحقق بذلك التوازن بين الحب والخوف مع تقديم 
الحب على الخوف. كذا اختار من الأحاديث ما ينمي الإيمان والخشية من اللّه تعالى» ولم يتوسع في 
أشكال العذاب وتفاصيله. 


وعندما انتقل إلى الإيمان بالقدرء فإنه كان يمشي على أركان الإيمان المعروفة. ولكنه كان بهذا 
التسدق يسن لفصبيلة الرقباء وتوظ هذا 'الكلق + العفيدة مإناام و اضيول الدية روة لله قن له 
التأسيس للإلزام.!") 


ثانيًا: المسؤولية 


المسؤولية في الشُعب فردية أمام الله تعالى» وهي دنيوية وأخروية, وكذلك دينية واجتماعية 
وأخلاقية. وقد بذل البهقيٌ جهدًا طيّبًا في إظهار هذا الجانب في شعبة البعث والحشر والحساب على 
وجه الخصوص. والبهقي يدين بمذهب الأشاعرة في العقيدة.!" ويقول بالكسب في الأفعال. 
فالمسؤولية عنده تتحقق بالشروع بالأفعال أو بنية الشروع بهاء إلا أن له في كتابه الاعتقاد كلامٌ مُشكلٌ 


() انظر الحديثين في البمقي. شُعب الإيمان: .771/١‏ 

«'" البهقي. شُعب الإيمان. 05/١‏ ". وقد لفت مؤلفو كتاب ا مدارس الأخلاقية في الفك ر الإسلامية النظر إلى أن مراد 
المؤلف من إيراده لمثل الإيمان بالله وملائكته والرسل والكتب وبعض المسائل الكلامية» والصلاة والصيام والزكاة 
الفقهية: ما تتضمنه من معان ونقاط أخلاقية مع بعض الإثارات الفقهية الكلامية التي تخدم المناسبة. ص2778 
ويبدو أن التأسيس لعنصر الإلزام الأخلاقي مما لم يتنبه إليه الباحثون. 

البهقي موافق للأشعرية في أهم ثلاثة أبواب عقدية أشعرية: فهو في باب الأسماء والصفات: بين التأويل والتفويض. 
وهو في باب القدر: قائل بإثبات الفعل للعبدء وبسلب تأثير الأسباب في مسبباتها إلا بتقدير الله وهذا هو الكسب. 
وهو في مقدمة الشُعب يعرف الإيمان بأنه التصديقء وبأنه اعتقاد وقول فقطء وأن الأعمال شرط كمال فحسب. 
وله أقوال في مسائل أخرى أقرب فهها إلى منه أهل الحديثء انظر في هذا الغامدي. أحمد بن عطية, البهقي وموقفه 
من الإلبيات» المدينة المنورة: منشورات الجامعة الإسلامية. 
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قد يُفهم منه الجبرء بما يحيل المسؤولية الأخلاقية عن كاهل العبدء 7" ولكن لم نلمسه في الشُعب فلا 
داعي للخوض فيهء أي قائل في الشُعب بالحرية الكافية لدى المكلف العاقل. ليتحمل المسؤولية 


الأخلاقية عن أفعاله الإرادية. 
ثالنًا: الجزاء 


الجزاء في الشُعب شاملء فيه العاجل وفيه الآجلء وله ثلاثة أشكالء أولها وأكثرها حضورًا في 
الشُعب الجزاء الأخروي الذي يترتب على الإيمان بيوم البعث والنشور والحسابء وثانها الجزاء 
الدنيوي وهو نوعان مادي بالعقوبات والكفارات, ونفسي بما يعقب الحسنة من السرور ويعقب 
السيئة من الاغتمام. وثالثه الجزاء الأخلاق وهو التوبة التي أفرد لها شعبة بحيالها لتكون جزءًا 
أخلاقيًا أصيلًا على الأفعال الأخلاقية المشينة» ولا يكتفي فيها بالندم فحسب بل إنها أوسع منه كما 
هو معلوم في شروط التوبة»!' وتفصيل الكلام في النقاط الأربع الآتية: 


١.الجزاء‏ أخروي أصلاء ودنيوي استثناءً: ففي حديثه في باب الإيمان باليوم الآخرء أكد ذلك 
وأجاز أن يكون دنيويًا فيما جاء قانون الأحكام منظمًا له. ولم يناقش كون الأجزية جوابر أم زواجر. 
وفي كلامه عن الحشر بعد البعثء'(" والحساب والميزان الدقيق/) الذي ينتظر كل إنسان» ظبر عنصر 
"الإثم الأخروي" جزاءً لجميع المخالفات» ولهذا فإن الرجحان هو لجبة الجزاء الأخروي في معظم 
الشُعبء ولا حضور لقضية الفساد والبطلان الفقبي في الشُعب إلا في حدود ضيقة ككلامه في الإكراه 
أو الغين في العقود. وفي دائرة الجزاء الدنيوي حدث نوع اتصال بين السّتن والشُعبء لأنها تدخل في 
دائرة الواعظ والفقيه. فالسرقة والزنا وغير ذلك من الأفعال المشينة أخلاقياء لها أجزبة دنيوية 
وأخروية معا. 


؟.الجزاء ترهيب وترغيب: ويمثل له بأحاديث فضائل العمل بها والتحذير من مخالفتهاء ولئن 
كان جات الترفيب ف الالزاء ارشع > فإن شانت الاروديت و لوا أكثر عنيوقها ف بالكقاتم وقد يناف 
بيانه في الإلزام. 


(' انظر كتابه الاعتقاد والبداية إإى سبيل الرشاد» المحقق: أحمد عصام الكاتب. بيروت: دار الآفاق الجديدة. ط١اء‏ 
١‏ هءص ١5"‏ وما بعدها. والغامديء البيقي وموقفه من الإلبيات. ص ١9‏ 5-7؟5. 

© هو ما أصّل له دراز في كتابه عن الجزاء القرآني.ء ص4 . 

(" البهقي. شُعب الإيمان: 4757/١‏ وما بعدها. 

©) البمقي» شُعب الإيمان. 57/١‏ وما بعدها. 
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”.الجزاء له تراتبية دقيقة: في كلامه عن الكبائر كان يؤسس لمعن التراتبية في الأجزية ضمن 
الشُعبة الواحدة, أي أنه يقر بالتراتبية داخل الشُعبة نفسها وليس بين الشُعب أنفسهاء بحيث تكون 
المخالفة الكلية لها من جنس الكبائرء والمخالفة الجزئية لها من جنس الصغائر وغيره. وقد أفرد لهذا 
المعنى فصلا أَكّد فيه ذلك وتكلم عن مضاعفة جزاء الطاعة, والاقتصار على السيئة الواحدة مقابل 
المعصية:! في ترجيح جانب الرحمة على العدالة في حضرة الحساب أمام اللّه تعالى. 


؟.الجزاء يحقق عدالة جزئيةً في الدنياء أما العدالة المطلقة فللآخرة: في كلامه عن الصراط 
بين أن العدالة المطلقة إنما تتحقق عليه فحسبء' فيتجاوزه المصلح ويسقط فيه الظلمة». فبي 
مختصة بالآخرة. وفي تصويره علامات القيامة وأهوال الآخرة وذكره أوصافها وشرائطهاء شكل من 
أشكال تأكيد وقوعه المستقبلي لا محالة للجزاء على الأفعال الدنيوية؛ فالإلزام غيبي والجزاء أخروي, 
ولبذا فإنه أطال في الغيبيات لكي تتحول إلى واقع محسوس أمام القارئ فيتحقق الدافع الكاني لديه 
للالتزام بالقانون الأخلاق. 


رابعًا: الجَيْد 


الجَيْد هو المطالبة الدائمة باستخدام الطاقة الأخلاقية. كالدعوة المستمرة لبذل الجَيْد 
المستمر لفعل الخير ومقاومة الشرور. وأداء الواجبات وتجنب المحرمات. وهو الجانب الأهم والأوسع 
الذي أدير عليه كتابٌ الشُعبء ويمكن أن نردّه إلى ثلاثة أتواع: 


الجيد اللي والامتاع, يمدافعة المبول الحبيثة الى تحت ان القبر ويشمل كلام فى 
تحريم الجنايات على النفوس والفروج والأموال بالسرقة وأكل المال بالباطلء وترك اللعب واللهو 
واللغو والحسد والخوض في أعراض الناسء وبأفعال سلبية أخرى منها الحياء. والستر على أصحاب 
اللخاضي: والصير والزهد. 


' الجيد الإيجاي» بالالتزام بفضائل الأخلاق وتطبيقها قي الواقع» وه العبادات والجهاذ 
والوقاء والشكن حمق اللسان وآذات الأناباك: .وحفها اللسان وضيط الكلده وحفظل العوراته 
والإخلاص وترك الرياء وتقديم القرابين والأضاحيء وطاعة أولي الأمر والتمسك بالجماعة: والحكم بين 
الناس بالعدل والشورىء ونماذج أخرى كثيرة. 


(') البهقي. شُعب الإيمان: "/. لال 191/0 7737//4. 
(' البممقي. شُعب الإيمان: .077/١‏ 


١ 


؟.الجَيْد المبدع: المتصل بالتعليل الأخلاقي والمحاكمة العقلية في تنزيل المبادئ الأخلاقية الكلية 
على الوقائع والتفاصيلء فعلى المكلف أن يستقل بنفسه في تقويم العمل الخلقي على المبادئ المذكورة 
في الشُعبء بحيث يختار الاختيارات الصالحة في تفاصيل الحياة ودقائقهاء دون الرجوع إلى مرشد له 
في كل مسألة. بل بتحكيم هذه الفضائل وهذه الكليات الأخلاقية.!') كما أنه يلحظ في الجَبْد ما لاحظه 
دراز في الأخلاق القرآنية بأن الشُعب لم تأمر بالبحث عن الألم البدني» بل حرمته» ولم تكتف ببذل 
أقل الجهدء فلا ترضى لنا أن نرتد أمام المشقات الأولى» بل يجب التوسط في ذلك.(") 


وفي هذه النقطة يتجلى أحد الفروق المهمة بين الشُعب والسُّنن التي يراد لها أن تستوعب 
تفاصيل الحياة كلها بأحد الأحكام التكليفية الخمسة فحسبء خلافا للشعب التي تستوعبها 
وتستوعب بواعثها ونواياها ومقاصدهاء فالشّعب هنا أوسع وأشمل من مفهوم السّنن. 


#.أثرالمسألة الأخلاقية في التعامل الحديثي في السُّنن والشعب 


في هذا الجزء من الدراسة سيتم إجراء مقارنات بين المنهج الحديثي الذي سار عليه البهقي في 
السّنن وفي الشُعب فيما يتصل بأحاديث الأخلاق والفضائل. وأحاديث الأحكام: وهل كان شرطه فيهما 
واحدا أم مفارقاء وهل تخفف في شروطه في الشُعبء وما أسباب ذلك لو حصل؟ وأيضا ستجرى 
بعض المقارنات بين منهج إيراده أحاديث الأحكام في السّنن وأحاديث الفضائل في الشعب؛ وكيف 
ترجم لها وكيف عرضها وكيف ساقها؟ وما يتصل بذلك. 


.١ ٠5‏ منهج البهقي الحديثي بين السسّنن والشُّعب 


الذي بهمنا هنا هو تسليط الضوء على منهجه في التعامل مع أحاديث الفضائل والأحكام, 
وذلك من خلال تحليل أحاديث الكتابين. ومما صرح به في كتبه الأخرى عن منهجه. وذلك لاختبار أثر 
المسألة الأخلاقية في التعامل الحديثي في كتابيه. ويفيم منهجه عموما في الحديث من خلال ما صرّح 
به في دلائل النبوة: "وعادتي في كتبي المصئّفة في الأصول والفروع الاقتصارٌ مِن الأخبار على ما يصح 
منها دون ما لا يصح. أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح؛ ليكونَ الناظر فيها من أهل السّنة على 
بصيرة مما يقع الاعتماد عليه... ويُعلم أن كل حديث أوردثه فيه قد أردفثه بما يشير إلى صحته؛ أو 


(» ينسب هذا الاصطلاح إلى دراز الذي توسع في شرح المفهوم في الدستور الأخلاق. 595, 171-511. ونبه معتز 
الخطيب.ء في آيات الأخلاق وكذلك آخرون إلى أن أصل الفكرة مُلاحظ عند الشاطي في ا موافقات. تحقيق: عبد الله 
درازء بيروت: دار المعرفة. ؟/ ١-5964‏ .5. 

('" كرر هذا دراز في أكثر من موضعء انظر دستور الأخلاق في القرأن. ص .717 /11"- 1141. 


١ 


تركثّه مهمّاء وهو ق ل في مثل ما أخرجته. وما عسو أوردته بإسناد فيه ضعفٌ أشرث إلى ضعفه: 
وجعلت الاعتماد على غيره".() 


وها :مفجة التعيون: لحان تعاول سرفيحه و الشن والشمن: قو عرض الآيات 
والاقتباسات ثم الأحاديث التي تناسب الموضوع بدقة وتوسعء مع التركيز في السَّنن على الأحاديث 
والأخبار المرفوعة والصحيحة. والتزول في الشُعب إلى الآثار والأحاديث الموقوفة والمقطوعة 
والضعيفة ضعفا هيناء!) وتوضيح ذلك يظهر في النقاط الآتية: 


أولًا: ترتيب الأبواب والأحاديث: رتّب البهقي كتابيه بما يتناسب وغرض الكتابء وكان للعدد 
سبعين مزية لديه فقد أقام الشُعب على سبع وسبعين شعبة, والسّنن على اثنين وسبعين كتابا. فأما 
في السّنن الكبرى فرتبه على أبواب الفقه وأما في الشُعب فرتبه على الفضائل كما أسلفنا. 


ثانيا: إيراد الأحاديث: لم مهتم البهقي في الشُعب باختصار الحديث أو بذكر رواياته وطرقه 
الأخرى أو بالإحالات إليه. أو بعض القضبايا المتعلقة بدقائتق الإسناد ولم ينبّه على اختلاف الألفاظ 
بين شيوخه في الرواية في الشُعبء خلافا لعمله في السّنن فقد اشتغل على ذلك بشكل جليء وكانت 
إعدى غايات عضنيفة الكنات: فالهابة مق الشعييي المتون: ومن السين ابلثوت والأفانيد: 


ثالثا: نقد الأسانيد واعلالها: يتجه البيهقي إلى بيان العلل الظاهرة والخفية في الكتابين» فينبه 
على الغرائب والأفراد والمناكير والمراسيل وخصوصًا ما كان خفيًا من المراسيل. ويظهر ما وقع فيه 
الرواة من أوهام ومخالفات فيما بيهم: وكما أسلفنا فإنه يوردها في السّنن على أنها مقصد لكتابه. 
وفي الشُعب على أنها من مستلزمات الكلام الحديثي العام.7) 


(') البيقي, دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١ء‏ 5.0 اه ١55/1-/ا2.‏ 

('" لم أجد دراسة مقارنة بين أحاديث الكتابين يقوم بها من حقق أو درس أحد الكتابين. فاستدعى هذا أن أقوم 
بدراسة جزئية له. 

7" البهقي ينبه في شعب الإيمان على غرابة وتفرد الراوي في الحديثء وينبه على حال الراوي أيضا وجرحه وثقته. 
واتهم ثلاثة من الرواة بالوضع في الكتاب, بل إن بعضا من الرواة لم يحكم علهم سوى البهقي وتنوقل حكمه في كتب 
الرجال. وحكم بالانقطاع على السند إن كان كذلك. انظر مى العسة, الصناعة الحديئية للبهقي في الشُعب» .٠٠١‏ 
ص .١7 7-١7”‏ وا مورعي. منهج البهقي في النقدء ص115-.٠٠3.‏ ونجاح محمد حسين العزامء "من معالم منيجية 
البيقي في التعليل في سننه الكبرى. دراسة نظرية وتطبيقية في النصف الثاني من المجلد العاشر". مجلة دراسات» 
مجلد .5١‏ ملحق ”. 5١١7مء‏ ص7١١١-11١٠.‏ ومحمود سلامة ا ىمرء تعليل ا متن عند الإمام البيقي في السُنن 
الكبرى: رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنية, ١١١5م.‏ 


اع 


رابعاً: الحديث الضعيف: حرص البهقي في كتبه كلها على تنقيتها من الموضوعات»:!) ولكنه 
كان في أحكامه على الأحاديث والرواة في الشُعب أكثر تساهلًا من السّنن.!» فصرح بتخريجه بعض 
الأحاديث الضعيفة وقال "تساهّل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال متى لم 
يكن من رواته من يعرف بوضع الحديث أو الكذب في الرواية"" ويظهر هذا جليًا في استشهاده 
بالمراسيل التي لم تجتمع فها شروط الشافعي في قبول المرسلء أي أنه نزل عن شرطه في السّنن قليلاء 
ولكنه كان يحاول قدر الإمكان أن يحضر له المتابعات والشواهد الكافية في الشُعبء ولابد من ملإحظة 
أنه كان في السّنن يستأنس في الرقائق والفضائل ومواضع الحاجة بالضعيف والمرسل.0) 


خامساً: الموقوفات والمقطوعات: البهقي على منهج التمييز بين السنة وبين الخبر والأثر, 
فالسنة عنده المرفوع فحسب. ويقابلها بالخبر والأثر وهي الموقوفات والمقاطيع, وقد أكثر في الشّعب 
من الأخبار والآثار. حتى عُد من أهم مظان الموقوف فيما يتصل بالوعظ والترغيب والترهيب.") 
والملاحظة الثانية أنه في الشُعب لا يعل الحديث بالوقف والقطع فالشُعب عنده تحتمل الموقوف 
والمقطوع خلافا للسنن» ويكتفي بالمقارنة بين أسانيد الموقوف والمرقوع إن كان هناك تعارض بيهماء 
ويرجح ما يراه الأصح. أو يكتفي بإيراد المقاطيع وبيان حالها دون إعلال لها.0) 


ونخلص مما سبق من مقارنات إلى أن مفهوم الشُعب والسّنن متمايز عند البهقي في التصور 
وفي التنزيل على واقع الأحاديث أيضاء فإنه في السّنن توسع في الصناعة الإسنادية لأحاديثه خلافا 
للشُعب التي كانت غايتها المتون فحسبء وكان شرطه في أسانيد السّنن أعلى من الشُعبء فنزل في 
أسانيد الشُعب قليلاء وكذلك فإنه جعل من الشُعب والفضائل ميدانًا واسعًا للحديث الموقوف 
والمقطوع وأتى فيها بما كان ضعيفا خفيف الضعيف. وأما السَّنن فخصها بالمرفوع» 7" وما كان يأتي 


(') وإن كان قد أورد بعض الموضوعات في السّنن والشّعب ولكنه كان يوردها ليبين رأيه في نكارتهاء انظر شُعب الإيمان 
الأحاديث رقم: 1117 3111 5141:3777 

('" انظر نماذج من هذا عند مى العسة, الصناعة الحديّية. ص .١74‏ وانظر موقفه من المدلس والمنقطع عند نجم 
الخلف. علوم الإسناد من السّنن الكبرى. دار الراية» 945١م‏ ص7 57-5 .١‏ 

() البهقي. شُعب الإيمان» 571/7. 

©) خلافا لما ذكرناه في منهجه في السّنن والمعرفة وغيرهاء وانظر للتوسع: خلف. علوم الإسناد.ء ص .١717 2١١١‏ ومنى 
العسة, المصناعة الحديئية. ص١47:‏ التي أحالت إلى شُعب الإيمان 5707/57/١‏ ه/17/غ. 

(") انظر مى العسة, الصناعة الحديئية. ص .١8١‏ 

9 المصدر السابق. ص .58١‏ 

المصدر السابق. ص؟587. 
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بالضعيف أو المقطوع فيها إلا على سنن المحدثين أي لبيان ضعف الحديث وكشف علله. أو لأغراض 
فقبية كترجيح رأي على رأيء وهكذا.!"' 


أسباب نزول البهقي في أحاديث الفضائل 


لعل هذا التمييز بين الشقين هو من الشائع والجلي في مصنفات الحديث. إلا أن السؤال هو 
في أسباب نزول البهقي والمحدثين عن الصحيح والمرفوع في الفضائلء يأتي في الجواب عن هذا السؤال 
عدة أجوبة تتضافر فيما بيهاء بحيث تفسر بمجموعها أسباب ذلك: 


الأول: الإلزام: وذلك أن الأحكام والسّنن هي المعبر عن الشريعة» وعن الأمر والنبي الإلري» 
وجانب التعبد فيها ملحوظء ولذلك يعلو المحدثون في شروط أسانيدهم ولا يتساهلون فيهاء خلاقًا 
للفضائل التي تتصل بكمالات الإيمان لا بجوهرهء فيتوسع فيها المحدثون في شروطهم ويتساهلون. 


الثاني: التأسيس: أن الأحكام ترد في تأسيس أصول الشريعة والعبادات والمعاملات وغيرهاء 
ولبكا فإنة يشترط ١:‏ اجناهدها:الشروظ العامة" العرحةة بخلاتك الفعوائل قإذية ]د يعتلون 
الضعيف فهاء فإنهم يشترطون فيه ألا يكون مؤسّسًا لأصلٍ جديد في العبادة» بل متفرّعًا عن أصل 
ثابت» وهم في ذلك على رأيين» الأول أن الفضبائل هي ما يرد في ثواب عبادات ثابتة كقيام الليل وصيام 
النفلء والثاني وهو أوسع أن الفضائل هي كل عبادة فرعية أصلها صحيح. كتخصيص أدعية 
وصلوات معينة بليلة القدر أو ليلة براءة وهي داخلة في الأصل الكلي لعبادات قيام الليل في الأيام 
كلها.") 


الثالث: الإمكان. إن اهتمام المحدثين والرواة العدول والمشهورين كان متجهًا إلى تحمل 
أحاديث الأحكام فحسب. فلم يجد الضعفاء أو متوسطي الحفظ ميدانًا يمكن أن يبرزوا فيه سوى 
أحاديث الفضائلء ولا إمكان لهم بمزاحمة الثقات في أحاديث الأحكام, فبهذا هو واقع الرواية أنذلك, 
وعليه لا إمكان إذن لرد جميع أحاديث الفضائل بفوات شروط الصحة لأنها ستضيع كلها بذلك:7" 


('؟ انظر البهقيء دلائل النبوة. .11/١‏ وابن رجب. شرح علل الترمذديء: تحقيق: همام سعيد., الأردن: مكتبة المنار» 
طاء .+ ١هء ./"/١‏ وخلف. علوم الإسناد. ص18-؟11. 

(') انظر في هذا السياق ما كتبه اللكنوي في الآثار ا مرفوعة في الأخبا را موضوعة. باب صّلاة لَيْلّة الْبَرَاءَةه ص :86١‏ نقل 
أقوالًا في الأحاديث الضعيفة التي وردت بالعمل بعبادات معينة فيها. 

( مما أفاده د. عبد الرزاق أبو البصل في شرحه ألفية ابن الصلاح. 


هه 


5 ". منهج البيهقي في إيراد الأحاديث المشتركة وترجمتها بين |! 0 آله ١‏ 


غاير البهقي بين أحاديث الكتابين. وابتعد عن تكرار الأحاديث فهماء بحيث كان حجم 
الأحاديث التي اشتركت بينهما بسيطًا لا يتجاوز نسبة ١,"‏ إلى 1١,0‏ فحسب.ء كما أظهرت نتيجة دراسة 
العينة المختارة.!© وكانت عناية البهقي في تراجم أحاديث الشُعب مُتَّجبةً إلى صياغة تراجم كلية 
لأحاديث, تضبط كليات الأخلاق أو الصفات بمجملباء خلافًا للسّنن التي كان يبحث في تراجمه لها عن 
المعاني الجزئية والتفصيلية للأحكام المتصلة بها. وقد تكون الفروق بين المعنيين جلية وقد تكون 


دقيقة. 
فمن أمثلة الأول: 


-حديث البراء بن عازب: أَمَرَنَا رسول الله عليه الصلاة والسلام بِعِيَادَةٍ المريضء وَاتِبَاع الْجَتَارَةَء 
وَإِفْشَاءٍ السّلام... وَتَمَانَا عَنِ الشرْبٍ في الْفِضّة.) فإنه أخرجه في الشُعب في باب مُقَارتَة أَهْلٍ الدِّينٍ 
وَمُوَادَهِمْ» وَافْشَاءٍ السَّلَام بَيَهُمْء مركرًا على جانب الأمر الأخلاقي فيه وأما في السَّنن فإنه ركز على 
جانب الأحكام وأخرجه في بابين: بَابُ المنْعَ مِنَ الشُرْبٍ في آنيّة الدَّهَبِ وَالْفِضَّةء وبَابُ مَا لَيْسَ لَهُ لُنْسهُ 


وَافْتَرَاشَه. 


جنيك أ هركره "تولذان شق عن افق لأعرفية ينا جيل الحشاء وانقوالك عند كن 1 
فإنه أخرجه في الشُعب في باب حَدَبٍ النبي عليه الصلاة والسلام عَلَى أَمّتَهِ وَرََفَتِهِ بهِمْ. وفي فضل 
الوضوءء وفي السّنن أخرجه في باب الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ المَوَاكَ سُّنَّةٌ لَيْسَ بوَاجِبٍء وبَابُ تَأكِيدٍ السّوَاكِ 
عِنْدَ الْقِيَام إلى الصَّلَاةِ. وجانب الفضائل والأحكام واضح في التسميتين. 


('؟ مما لم أجد في واحدة من الدراسات التي تناولت الكتابين أي دراسة إحصائية للأحاديث الصحيحة والضعيفة 
والموضوعة فههماء أو دراسة إحصائية لرواة الكتابين, على أهميتها بما يوصي بأهمية دراسة مقارنة لهذين الكتابين 
تتجاوز الإطار الأخلاق الذي تتبناه هذه الدراسة. وأما عن النسبة المذكورة للأحاديث المشتركة. فقد أتت من خلال 
استقراء قمت به لأول " آلاف حديث في السّنن ومقارنتها بالشّعبء فظهر لدي أنها 0" حديثا مشتركا. 

0 البهقي. شُعب الإيمان. رقم: 87٠١‏ » البهقيء السّنن الكبرى. رقم: ١١١‏ /5.71. 

«") البهقي. شُعب الإيمان: رقم: 1170/7 5017 البهقيء السّنن الكبرى. رقم: 2105 .١157‏ 


كهة 


-حديث عُثْمَانَ أنه "أَكَلَ خُيْرَا وَلَحْمّاء ثُمَّ مَخْمَض وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمّ مَمَح بهِمَا وَجْبَهُ ثُمَ صَلَى 

وله يعوا ١١!"‏ أخرجة 3 الشكب ق'آداب'الأكل والشريه وق الشف ق باب ورك الوضوء مها مت 
النار. 
ار 


مجريك خان و ميو الله يشيقة وقول الله تقول" قطن الإناء واوقوا لفاك فإن القمة 
َه يِل بها وَاء لا يمو ءلم يمحل ولا سِقَاءٍ ل يُوكَ إلا وَقََ فيه مِنْ ذَلِكَ الْوتاءِ'.7 أخرجه في 
الشُعب في الطعام والشراب: باب تخلل الطعام؛ وفي السّنن في بَاب الاءِ الْقَلِيلٍ يَنْجْنْ بِنَجَاسَةٍ تَحِدْتُ 


والفروق بين الاستدلالات في تلك الأحاديث أظهر من أن تحتاج تعليقًا. 
ومن أمثلة الثاني: 


-حديث عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله أَنَهُ قَالَ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجْمْعَةَ فَلْيَعْتَسِلَ".0 
أخرجه في الشُعب في فضل الجمعة من شعبة الصلاة؛ وفي السّنن في بابي الغسل للجمعة؛ والسنة 
لمن أراد الجمعة أن يغتسلء ورغم التوافق بين التوجبهين إلا أن الكلام في فضل الجمعة مطلقًا أعم 
من الكلام في سنية الوضوء يوم الجمعة. وهذا من النظر الدقيق الذي يفصل كليات الفضائل عن 
تفصيلات الأحكام. 


-حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو عَنِ النبي عليه الصلاة والسلام قَالَ: "يُقَالُ لصاحب القرآن اقرأ 
وَيَبِلْ كُمَا كُنْتَ تُرَيِّلُ في الدُّنْيَاء فَإِنَّ مَنلَتَكَ عِنْدَ آخِر آيّةِ تَفْرَؤُهَا".9) فركز في الشُعب على فضيلتي 
إدمان تلاوة القرآن» وتحسين الصوت في قراءتهء وفي السّنن على كيفية قراءة المصلي. فالسياق في 


-حديث ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبي عليه الصلاة والسلام قَالَ: "أَعْمُوا اللّحى وَأَحْمُوا الشَّوَارت".© 
فأخرجه في الشُعب في فضل الوضوء. وفي الطيب. وأخرجه في السُّنن في بَابُ السّنّة في الْأَخْذٍ مِنَ 


(" البمقي. شُعب الإيمان. رقم: .055١‏ البممقي» السّنن الكبرىء رقم: ١؟/.‏ 
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/ضعهءع 


الْأَظْمَارٍ وَالشَّارِبٍ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا وَآَنْ لا وُضُوءَ في مَّيْءٍ مِنْ ذَلِكَء وهو من التوافق في توجيه الحديث 
إلى الفضائلء لأنه واقع في الدائرة المشتركة بين سنن الأفعال والأفعال المسنونة. 


فالفروق هنا دقيقة وتستدعي تأملًا. 


ويمكن لنا أن نستنتج أن متيجة :في التعاملٌ مع الأحاديث والشغب الي تتصل بالأحكام 
الفقبية كان على الوجه الآتي: 


١.أن‏ يكتفي بذكر الجوانب الأخلاقية فحسب ف الشُعبة: ويحيل في مسائل الأحكام إلى السّنن 
صراحة؛. وهذا قليل في الكتاب. ومثاله أحاديث شعبة الكفارات والجنايات, فإنه أحال مسائل 
الأحكام منها إلى كتابه السَّننء وشرح مسائل الفضائل فقط. 


".أن يكتفي بالمسائل الأخلاقية وبسكت عن مسائل الأحكام في الشُعبة دونما إحالة صريحة 
اك 'الشك وها هو الأمل ق: الكنابب ومقالة أنوافا الغناذات في الزكاة مفلا اقش أنواع 
الصدقات والفضائل التي ترافقياء كأقضلية التصدق من طيبء وفضل التعفف والإقراض؛ ولم 
يتعرض لشيء من أحكامها. وكذلك في الصيام فإنه لم يتعرض لسنن الصيامء بل تكلم في أنواع من 
الصيام المسنون» وبفضائل الاعتكاف وتفطير الصائمين. خلافًا لما عليه الأمر في السّنن. 


".أن يتناول المسائل الأخلاقية بتوسع واطنابء, ويتناول قضايا متصلة بالأحكام على وجه 
الاكحطيا نوه قاد ن أيهنا فق الكداجاء وهم ف مواهية جعية اهما الداقزة المتترك ةنينق اقحال 
والأفعال المسنونة: وذائرة الجزاء الدنيوي المادي على مخالفات الفضائل. 


ومن أمثلته: 


ما جاء في شعبة الطباراتء فإنه اختار من الأحاديث ما يتصل بفضائل الطبارة وفضائل 
يقال بأنه استوعب جميع سنن الطهارة» بل بعضها فحسب. تاركا التوسع للسنن.!') 


وكذلك في شعبة تلاوة القرآن الكريم» فإنه يتناول المسألة من جهة آداب التعامل مع كتاب 
النّه من جهة التطبر والتطيب له والإكثار منه, لا من جهة مناهج فهمه والاستعداد لإعماله وتنفيذ 
أوامرهء ويتكلم في مسائل عامة في فضل التلاوة والتعلم والتعليمء, لكنه ينتقل إلى السَّنن الواردة في 


() البممقي. شُعب الإيمان: /5؟7؟. 
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ذلكء. وإلى إيراد بعض الأحكام الفقهية في خروج من الآداب إلى الفقه في الكتاب. وهو حكم مس 
المصحف خصوصا للحائض والجنب :7 


وما سبق يعني أن الحدود في التصنيف بين كتابيه الشُعَب والسان كانت واضحة لديه. 
فالبهقي لم يتعرض للمسائل الفقبية في الشُعب ولم يكرر واحدة من المسائل في الكتابين إلا عرضًا. 


الخاتمة 


الشعب ليست كتابا في التنظير الأخلاقي. كما أنها ليست في معرفة فضائل النفس وتهذيهاء 
ولا في سرد جميع الأخلاق الإنسانية» بل إنها عرضت لذلك جميعا ولكن من غير استقصاءء وتوسعت 
في الأخلاق الدينية والفردية والاجتماعية, على حساب أخلاق الأسرة والسلطة. وأهملت حقولًا 
أخلاقيًا أخرى مهمة»ء بما يؤكد كون المحاولة أوّليةء ولا يجاب عن هذا بشرط الكتاب وهو وصف 
الغلق 7الايوان فقد امك الاستدرالف هلح الشتعب سحبوعة من اكفلاق الواهرة حمف شرل 
الكتاب. 


لم نجد تنظيرًا كافيًا في التمييز بين مصطلحي الشُعب والسّنن عند المحدثين وإن حدود هذين 
المجالين واضحة إلى حد كبير لدى البهقي والمحدثين: فالسنن تتصل بالأحكام؛ والشعب تتصل بنوع 
خاص من الفضائل ألا وهي أعلاهاء أي ما وصفت بالإيمان كعنصر إلزام فيهاء وأنه وإن لم تظهر لنا 
تَرابِيّة في ذكر الفضائل في الشُعبء وكانت تظهر وكأنها في سوية واحدة» وأنه لم يجر البحث في أمبات 
الأخلاق عن سائر أنواعباء فإن عملية الاختيار هذه والانتقاء لبذه السبعين فضيلة من كل الفضائل 
يصرح بخصوصيتها وربطها بالإيمان الذي يمثل عنصر الإلزام فهها والذي هو أس المسآلة الأخلاقية 
على أنه قد ظهر لنا نوع من التراتبية داخل الشُعبة الواحدة عند شرح أثر التخلي عن تلك الفضيلة: 
بحيث يفرق البهقي بين مخالفة الخلق مخالفة كلية ومخالفته جزئيًا. 

التصنيف في السّنن والشُعب مشترك بالأصل الديني والمصادر الشرعية فيهما وبعناوين 
المسائل الرئيسة,. إلا أن المفبومين متغيران في مستوى الإلزام» فالإلزام في السَّنن ينتج عن الأوامر 
والنواهي المعبرة عن الإرادة الإلبية» والتي ينشأ عنها مفهوم الطاعة والامتثال التعبديء. فيتجلى في 
الأحكام التكليفية الخمسة. بخلاف الإلزام في الشُعَب والذي ينتج عن الإيمان الذي يزيد وينقص 
فتكون تلك الشُعب من أدوات زبادته وكماله: وبنشأ عنها حكما الحسن والقبح الذي يتنزل على سائر 


() البممقي» شُعب الإيمان: ١//77؟.‏ 
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الأفعال بصورة خلقية تغظي الظاهر والباطن: ويكون جزاؤه أخروتًا في الأصلء ودنيوكًا بالسعادة أو 
العقوبة في أحوال معينة» وهو إلزام أورده البهقي بصورة ترجح كون الفضائل هذه ليست من جوهر 
الإيمان وأركانه. بل هي من مكملاته, ولكن من النوع الذي لا يُستغنى عنه. 


موضوع السّنن هو أعمال الجوارح التي يضبطها الفقيه والقاضيء. وموضوع الشعب أعمال 
القلوب والنواياء ولا تند عن ذلك إلا قليلاء والثمرة من البحث في السَّنن صحة الأعمال وبطلانهاء 
والكمرة م الشعب قبول تلك« الأعمال وردهاء فاتسبال الكعب جبواهف الأعمال ومقاصدها مفانانيا: 
يوضح فرقًا مهما من الفروق بين المفهومين من حيث المقاربة الأخلاقية تكون فيه دائرة الشُعب أوسع 
وأشمل من السُّنن. 


6 


الرراسه الثانية: 


خصائص أخطاب النبوي للشباب» دراسة موضوعية تحليليه 
المقدمة 


الحمد لنّه رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم, على سيدنا محمد إمام المرسلين. ومن 
والهداية في أببى صورهاء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وبعدء فإن الكلام في السيرة النبوية وما تحتويه من فضائل ونظرات وعبرء من أعلى الكلام 
وأشدة عناجة للآمة'اليؤف لأنيا كانت الجافب التطبيقي والعيال :فق 'القرآن الكرومء فكان خلقة 
القرآنء وكان قرآنا يمشي على الأرضء فلن كان القرآن الدستور الخلقي والنظري للأمة, فإن السيرة 
ف اللبداة القط يفن والعمق لا 


والسيرة على عظم شأوهاء وعلوٌ شأنهاء فإنه قد عمط حقها -في رأينا- مرتين» الأولى إذ اختزلت 
بالمغازي. فصار أحد المصطلحين يطلق وبراد منه الثاني وأيام رسول الله ومعاملاته وشؤونه مع 
أزواجه وأصحابه أوسع من ذلك بكثيرء والثاني إذ نقل الاهتمام منها إلى الحديث القولي الشريف. 
وهما جناحان لا يمكن للطائر أن يطير بأحدهما دون الآخرء فعمى أن يكون في هذه الدراسة وأمثالها 
ما يعيد التوازن للأمور ويركز محور الاهتمام بالحديث والسيرة النبوية معا. 


ولقد اخترت في دراستي هذه أن أتوجه إلى الخطاب النبوي إلى الشباب» فأحلله واستتخرج منه 
أسسه وخصائصه الأهم. من خلال الأحاديث والمواقف التي توجه بها النبي صلى الله علهم وسلم إلى 
الغنيات أشهية يقولة "يا مففتو الثنيان :"يا غلا ""؟شات عقا في :طاعةرية"..وذنك بالركية على 
الأسئلة الآنية: 


© ماهي خصائص هذه المرحلة العمرية المهمة للإنسان» وذلك من خلال الخطاب النبوي؟ 


©» كيف ينظر النبي عليه السلام إلى الشباب. وكيف يعالج مشكلاتهم وبرسم لهم الأطر 
الواسعة التي تضبط مسيرتهم في الحياة فلا يضلون ولا يُفْرِطون ولا يُمَرَطون؟ 


١ 


هليف يداه [عقالية الحررة والدون لدف الشياية 

© كيف سيعالج مسألة العلاقة مع الأجيال السابقة والكبار؟ 

فهذه أهم الأفكار التي تتجه الدراسة لمناقشتها والإجابة عن تساؤلاتها. 
مبحث تمهيدي: التعريف بالشباب ونماذج من شباب الصحابة 


تتجه هذه الدراسة إلى الأحاديث التي صرحت في مقدمتا أو أثنائها بأنما خطاب مختص 
بالشباب, وذلك كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشبابء أو يقول لفظة: شباب أو 
شابء أو أن يقول الصحابي في الحديث: كنت شابا أو شبابا فقال لنا النبي كذا وكذاء استقصاءً 
واسعاً. على أن تكون تلك الأحاديث صحيحة أو حسنة من جهة الإسناد. وقدمت فها ما جاء في 
الصحيحين, ثم السننء ثم توسعت إلى مصنفات الحديث الأخرىء ولم تخرج عن ذلك إلا لغرض 
معين. على أن هذا الموضوع أي "خصائص الخطاب النبوي للشباب" لم أجد من تكلم فيه 
بخصوصيته وإن كان قد شاركته دراسات أخرى في بعض المسائل والتفاصيل.!") 


ولفهم تفاصيل الموضوع لابد من تعريف مرحلة الشباب وتحديد أوانهاء فالشباب في اللغة: جمع 
شابّء وكذلك الشبّانء وجذر الكلمة (شَّبَّ) يدُلُ عَلَ نَمَاءٍ الشَّيْءِء وَفُوَّتِه في حَرَارَةٍ َخْتّريه. وهو معنى 
موجود في التعريف الاصطلاحيء والذي يمكن أن يقال فيه: مرحلة عمرية تبدأ عند البلوغ» وتنتبي مع 
بداية الكهولة أو الشيخوخة. وقد اختلفوا في تحديد سن انتهائه. والشائع أنه ثلاثون عاماء وهو قول 
النووي والشافعية»ء وقيل اثنتان وثلاثون عاماء ذكره الزمخشري.ء وقيل إلى أربعين وهو فهم ابن كثير 
من قوله تعالى: (حَقَّ إِذَا بَلَعَ أَشُدَّهُ وَبَلَمَ أَتَعِينَ سَنَهَ) [الأحقاف: .]١5‏ أي بلغ أشده فانتبي شبابه. 
فتَتاقى عَقْلُهُ وَكَمُلَ فَبْمُهُ وَحِلْمُهُ!'' وهو فهم دقيق. 


(') من هذه الدراسات دراسة نافذ حسين ووليد الغرباويء الشباب في السنّة النبوية» دراسة موضوعية: المنشورة في 
مجلة الجامعة الإسلامية, المجلد التاسع عشرء العدد الأول يناير ١١١٠م.‏ ص١-8".‏ ودراسة محمد شريف 
الخطيب. واجبات الشباب في السنة النبوية. دراسة موضوعية, مجلة كلية الإلبيات في جامعة حران بتركياء المجلد 
8» العدد 59. حزيران» 7١١‏ م. ص147-775. ودراسة أحلام مطالقة:» المنهج النبوي في رعاية الشباب وأثره في 
تكوين الشخصية الإبداعية» المجلة العالمية للتسويق الإسلاميء المجلد ؟. عدد .١‏ شباط 7١١0‏ م: ص 5-0 .١‏ 

ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير القرآن العظيمء تحقيق: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر 
والتوزبع. ط؟ ١٠557١اه‏ 1999م /ا/580. 


ليد 


وقف من النبي عليه السلاه(": 


)1( من أسلم وسنه دون العشرين: 


أتمن:: ١٠١‏ نوات جعفر بن أبي طالب: 18 عاماً. 
وقال في ذلك: قدم النبي المدينة وأنا عشرة وتوفي وأنا | معاذ بن جبل»: 18 عاماً. 
عشرون. 

علي بن أبي طالب: 8 سنوات. الزبير بن العوام: ١8‏ سنوات. 
طلحة بن عبيد اللّه: ١١‏ عاما. سعيد بن زيد: ١9‏ سنة. 
الأرقم بن أبي الأرقم: ١١‏ سنة. زيد بن ثابت: دون العشرين. 
عبد الله بن مسعود: ١4‏ سنة. صهيب الرومي: دون العشرين. 
سعد بن أبي وقاص: ١/‏ سنة. خباب بن الأرت: ٠١‏ سنة. 











عامر بن فبيرة: 77 سنة. أبو عبيدة بن الجراح: /ا١‏ سنة. 

مصعب بن عمير: ؟ ١‏ سنة. عبد الرحمن بن عوف: في حدود "٠١‏ سنة. 
المقداد بن الأسود: 5 ؟ سنة. بلال بن رباح: في حدود ١٠١‏ سنة. 
غمرين الخطان؟؟؟ سثة: 











() انظر في هذا الذهبيء محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين الأسدء الرسالة» 
بيروت, ط ةء 01517 1997م. والحلبيء علي بن برهان الدينء السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. بيروتء دار 
المعرفة, ٠.54١ه.‏ 
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عثمان بن عفان: 74 سنة. أبو بكر الصديق: /؟ سنة. 


عمار بن ياسر: فيما بين الثلاثين والأردعين سنة. 











قله النماةع عح كبار الميعابة كفيلة وتعرر فكزة أن الضيحابة إنما كإنوا ق:متعظميم فخ 
الشباب الذين تحملوا مسؤولية نشر هذا الدين والدعوة إليه والذود عنه. وأما عن تحليل أسباب 
ذلك وتوضيحباء فهو ميدان المبحث الآتي. 


المبحث الأول: المنهج النبوي في التعامل مع الشباب 


إن الأحاديث التي اتجبت إلى الشباب كانت تستبطن عدة صفات وخصائص لبذه المرحلة 
العمرية. تستحق الوقوف عندهاء منها: القوة. والقدرة على تحمل المسؤولية» وثوران العاطفة, 
وعنفوان الطاقة, والاستعداد للتغيّرء والقدرة على التغيير. ولكن لابد من التنبه إلى كونهم يعيشون 
ثنائيات تتجاذبهم وترمي بهم في أحد أطرافها في حركة متواصلة ومعاناة دائمة» وأما عملية الاختيار 
بين أطراف تلك الثنائيات» والقدرة على ترتيب أولوياتها وموازناتهاء فقد أوكلت إلى حكمة الشباب 
وحكمة مرشديهم» وأذكر من هذه الخصائص وتلك الثنائيات النقاط الآتية: 


المطلب الأول: الشباب من خلال الو اقع والتجارب. تطرف وتوسط 


-١‏ القوة وتفجر الطاقات. لأن لديهم القدرة الجسمانية والصحة المطلوبة لواجهة المشاق» 
مع الاستعداد اللازم للحركة وللتغيير والإيمان بالمبادئ الجديدة والتضحية لباء فقابلية التغيير هي 
جزء أسامي من حياتهم. ونجاح أي فكرة يعتمد على قوة الإيمان بهاء والاستعداد للتضحية لأجلها.!") 
إلا أن هذه الطاقة وهذا الاندفاع: قد يزيد عن حده المعقول, فيوقع الشاب بالتهور أو بالتردد والحيرة, 
ويرافقه أيضا تفجر في الشهوات والميول الجسمانية والتي تشكل عبئا وهما جديدا على كاهل الشباب. 


"- الحماسة الشديدة وثوران العواطف لدهمء فبي مرحلة تغير بيولوجي ونفسي واجتماعي» 
وهذه الحماسة قد تصير اندفاعا فتجرهم إلى غلوّ أو تعصّبٍ في العبادة. بالعزلة» أو بالجرأة في 
الدعوة» وفي إكراه الآخرين على الخيرء وغير ذلك مما يخرجهم عن حد الاعتدال السويء ويرافق ذلك 


(') محمد شيخ أحمدء مفهوم التغيير في الإسلام ودور الشباب فيهء الندوة العالمية للشباب الإسلامي. كتاب بحوث 
الموتمر العالي العاق عشرةالقبات قعالم مير مراكسن 07 انار 
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تفلي حاد ف الشتاض: فيكون عقلانيا تارة وعابثا تارة أخرى, قابلا للنصح في فترة وساخطا فترة أخرى» 
وذلك نتيجة لتلك القابلية للتغير والصراع الذي يدور داخل الشاب جسديا وعقليا وانفعاليا. 


"- الطموح والمثالية والتطلع للمستقبلء والشباب سن العطاءء والنفس ما زالت غضة طرية 
لم يثنها صدمات الحياة أو المعاناة 00 ولكن الإشكال أنه عطاء قد يتجه للجانب الإيجابي أو 
السلبي فلابد من توجهه. وبالمقابل فإن الطرف الآخر لبذه الثنائية هو بعض القلق والصراع النفسي 
نتيجة ارتفاع سقف طموحاته واصطدامها بشروط الحياة المقعدة. أو عند استيعابه مدى المسؤولية 
والالتزامات التي تنتظره في المراحل القادمة» فتكون من نتائج ذلك وقوعه في الصراع مع الجيل الأكبر 
والتمرد على السلطة والقيود المجتمعية, نتيجة لعلو مستوى التوقعات لديه. 


العو ةفق اكهاب الملؤمانتم بن العاقلية والدينا كيه وذلف ره وشكرلة إلى لديحة 
عالية من النمو البيولوجي والنفسي والاجتماعي وتمايز الميول وظهور الاستعدادات ووضوح الدور 
الى رعو يه وتكن يأت رق الظرف اللقائل لا سحت عا ف العلويا التكتسي» والقبرة الحبافة 
يتفاوت من شاب لآخرء مع سرعة في الشعور بالاغتراب والوقوع في أسر السأم السريع أثناء 
الاكتساب, وذلك عندما يقل مستوى نشاطه ويضعف حجم تأثيره ومشاركته. 


والأمثلة التي تؤكد هذه المعاني في السنة النبوية كثيرة منها ما سنورده فيما يأتي. 

المطلب الثاني: الشباب من خلال كلمات النبيء صلاح واصلاح 

ولو أردنا استقراء الأحاديث النبوية المتجبة للشباب. وبذلنا جهدا في استنطاق خصائص 
الشباب كما يصورها لنا النبي عليه الصلاة والسلام» لما خرجت عن الصفات الأردع السابقة., ولظهر 
لناعدد من الصفات التي يجمعها أن النظر النبوي إلى الشباب كان إيجابيا إلى حد كبيرء فهم يمتلكون 
القوة والعنفوان والطموح للمستقبل الأفضلء ولديهم القدرة على التغيير وعلى تحمل المسؤوليات. 
وعقولهم من الحكمة والفهم ما يمكن الاتكال عليه في الحوار والإقناع العقليء. والشباب في السنة 
النبوية هو سن الشهوات المتقدةء ولكنها شهوات يمكن ضبطها بالإطار الديني والاجتماعي. ويمكن 
توجبهها وتصعيدها إلى الصلاح والبناء والرقي. 

وكان إصلاحه للشباب يعتمد نقطتين مركزيتين: الإشغال في الخير ومحاربة الفراغ. احتواء 
الشباب ومنحهم فرص التميّز والنشاط. ثرى هذه الإجراءات والخصائص من خلال الأمثلة الآنية: 


أولا: توزيع الاختصاصات بحسب المواهب 


هك 


الشباب كما يظهر من خلال السنة هو شعلة نشاط وقابلية كبيرة للتعلم والانتاجء وإنما 
يعتاج إل حسن التتحفيز والإدارة قالدي كان يوجة الشيات إل مواطن تقوقيع.فبرشدهم إلى 
تطويرهاء ثم يزرع فيهم الثقة على القدرة على توظيفهاء ثم يكل إلمهم المسؤوليات المناسبة لذلك. كما 
فعل الني مع موهبة زيد بن ثابت رضي الله عنه في تعلم اللغات, إذ وكل إليه مهمة الترجمة بين 
المسلمين والهودء يقول زيد: كا قَدِمَ النَّيُ المَِيَة» قَالَ رَئِدّ: ذُهِب بي إلى التي فَأَعْجِب بي. فَقَالُوا: يا 
رَسُولَ الله هَذَا غْلامٌ مِنْ بَني النّجَّارٍ مَعَهُ مِما أَنْرْكَ النَّهُ عَلَيْكَ بضْعَ عَشرَةَ سُورَة فَأَعْجَب ذَلِكَ البيّ 
وَقَالَ: "يا رَئدُ َعلّمْ لي كتاب يَمُودَ فَإِنِي وَالنَهِ مَا آمَنْ يَمُودَ عَلَى كتابي". قَالَ رَبْدٌ:فَتَعلّمْتُ كِتَابَهُمْ مَا مَرثْ 
بي خَمْنَ عَشْرَةَ لَيْلَهُ حَتّ حَذَفْتُهُ وَكُنْتُ أفْرأ لَهُ كُنهُمْ إِذَا كَتَبُوا ِلَيِْء وَأْجِيبْ عَنْهُ إِذَا كنب(" 
فالشاب كان على قدر المسؤولية» واستطاع أن يحقق غاية النبي في أقصر مدة ممكنة. 


كما أنه يوجههم إلى العلم ويريئ لهم أسبابه» بأن يقيم لهم مخيما تعليميا تدريبيا مكثفا وخاصا 
بهم: استطالت مدته إلى عشرين يوماء كانت الغاية منه التعلم والاكتسابء يقول في ذلك مالك بن 
الحارث: أتينا النبيّ ونحن شبيبة متقاربون. فأقمنا عنده عشرين ليلة...(") 


ثانيا: العمّة وكبح الشباب عن الحرام 


فلا تجاون في هذا الأصلء فالحرام خط أحمر لا يمكن تجاوزهء وذلك أن الشباب زمن اشتعال 
الشهوة وفورانهاء والنبي يدرك هذا ويتنبه إليه ويرشد إلى وسائل تقييد هذه الشهوات ثم تصعيدهاء 
أي أن الشاب يمتلك ما يمكنه من كبح هذه الشهوات وعده الاستسلام لبا أولا..وكذلك يمتلك 
البدائل التي بها يتم له تنفيسها بالوجبة الحلال ثم يصعدها فتكون خيرا له ولزوجه وللمجتمع. 


فمن أمثلة ذلك حديث عَبْدِ اله بْنِ عَبَّاٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: كَانَ القَضْلُ رَدِيفَ رَسُولٍ الله 


(') مسند أحمدء تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط١ء‏ ١١٠٠ص‏ (55/ .55) رقم .5١1718‏ واسناده 
حسن. 

ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يوجه عليا ومعاذا للقضاءء ويوصي زيدا بالفرائض والقرآنء وابن مسعود 
بالفقه والفتوى, وخالدا بالجهاد والقيادة, ويرشد أبا ذر وعبد الرحمن بن سمرة ورجلين سألا الأمارة كما في حديث 
أبي مومى الأشعري في البخاري إلى ترك الإمارة وتجنيها. 

("" البخاري. محمد بن إسماعيلء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه. المحقق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة. ط ١١‏ 577 ١هء‏ كتَابُ الأَدَبِء بَابُرَحمَّة النّاسٍ وَاليَمَائِمء (4/ 05 .1..١4‏ 


كك 


يَصْرِفٌ وَجْهَ المَضِلٍ إِلَ الشّق الآخَرِ.('' فلم يرتض له نظرا غير جائزء وجاء في رواياته: "رأيت شايًا 
وشابة. فلم آمن من الشيطان علبهما".97) 


وحديث الشاب الذي أتى النبي وقال له انْدَنْ لي بالرّتاء فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَوُوهُ ولكن النبي 
أدناة إليه وقال له: أَنْحِيُهُ لأيَك: لابنتك» لأختك؟ " قال: لا لا. والبي يقول له؛ ولا التامن يُحِنُونَهُ 
ِأَممَاتهِمْ لبناتهم لأخواتهم. ثم وَضَعَْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهُمّ اغْفِر ذَنْبَهُ وَطَبَرْ قلْبَهُ وَحَصِنْ فَرْجَهُء قَالَ: 
َلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْقَتى يَلْتَهِتْ إِلى مَيْءٍ.9" 


وكذلك الشاب الذي جاء إلى النبي. فقال: يا رسول اللّه. أقبل وأنا صائم؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: لا. ثم جاء شيخء فقال: يا رسول اللّه. أقبل وأنا صائم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. 
قال: فنظر بعضنا إلى بعضء فقال: إن الشيخ يملك نفسه.) فلم يقبل له إفساد صومه بالعلاقة في 
نهار رمضانء وسد له ذريعة ذلك بأن منعه عن مقدمات تلك العلاقة. 


وخاطب مرة شباب قريش فقال: «يا فتيان قريش -وفي رواية: يا شباب قريش- لا تزنواء فإنه 
من سلّم الله له شبابه دخل الجنة». فلا تساهل في المعصية. وباب الأجر على الصبر كبير كما تبين. 


ويقول في الحديث: «إِنَّ الله عز وجل لَيَعْجَبُ من الشاب ليست له صَّبْوَةُ».) يعني طيشٌ 
وانسياق خلف شهواته ولعل العَجَّب من الله تعالى هنا هو الرضاء ومن النبي هو التشجيع على التحلي 
بفضيلة العفاف. فإن وقع في الصبوة وقطعها ولم يستسلم لها وعدل عنهاء كتبت له حسنة كما في 
الحديث. وهذا من باب الإقرار بصعوبة الامتحانء والتحفيز على النجاح فيه. فإن وقع في المعصية» 


() صحيح البخاريء. كتاب جزاء الصيد., بَابُ حَجَ المرأَةِ عَنِ الحَجُلٍء (/ 18), 1850. مسلم بن الحجاج القشيري» 
الجامع الصحيح, المحقق: محمد فؤاد عبد الباق. دار إحياء التراث العربي» بيروت, 19177م, كِتَابْ الحَجٌّء بَابُ الحَجّ 
عَنِ العاجز لِرَّمَانَةِ وَهَرَم وَتَحوهمّاء أو لِلمَّوتء (؟917/5), 1574 

") البيقي. أحمد بن الحسينء السنن الكبرى, المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. ط ",2 
٠٠٠مء‏ كِتَابُ قَسم الصَّدَقَاتِء بَابُ مَن قال لا يُخرِجٌ صَّدَقَةَ قوم مِنهُم من بَلَدِهِم َف بَلَدِهِم مَن يَسِتَحِقَمَاء (9/ 
كت 

9 مسند أحمدب (95/ هغه), .7771١‏ 

©) مسند أحمدء :)501١/1١(‏ 51/79. في إسناده ابن لبيعة. وله شواهد كثيرة. 

شعب الإيمان للبيقيء باب في تحريم الفروج. (54/ 507): 0775. 

(') مسند أحمدء ,)١197/79(‏ 171545, أبو يعلىء أحمد بن عليء المسندء المحقق: إرشاد الحق الأثريء دار القبلة» 
جدةء ط١ء‏ 5048 ١ه-‏ 1944م 1759. واسناده حسن. 


/اكة 


فإن باب التوبة مفتوح على مصراعيه. ولا أجمل من توبة الشاب وإنابته» وجاء في هذا الآثر الآتي: "إن 
الله يحب الشاب الثابت التائب".() 


كما أنه صلى الله عليه وسلم رفع من قيمة الشاب الصابر على الشهوات. والذي قد تتهيأ له 
ظروف ارتكاب المحرم كلهاء فيصرف نفسه عن ذلك ابتغاء مرضاة الله وكبحا لأسباب المعصية في 
البثوائف كياق جديدة امبجة يظليم الله ق ظلةنيوه لأ كلاة لذ ظله "روود شيع "قا انها ووفيادة 


الله" "ورجلٌ دَعَنْهُ امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله" 7") 


وكذلك حديث: «إن أحبٌ الخلائق إلى الله تعالى: شابٌ حدث السنء جميلٌ في صورة حسنة؛ 
جعل جماله وشبابّه في عبادة الله فذاك الذي يباهي به الرحمن ملائكته يقول: هذا عبدي حقاأ». 7 


فخص الشاب في ذكره عبادة الله. ليشير إلى المسلمين بأن نصر الشاب على شهواتهم هو 
واعت جما مان الهرد والأسره واللتعيع رجاه نيم ته البداكل والموافه الرقيعة لع يكنا فيا كان 
العبادة والعفاف. وبأن هذه النشأة إنما وقتها الصحيح في مرحلة الشبابء فأما بعد تجاوزه فإن 
منفعتها تقل وتتضاءل. فالمجتمع العفيف يخرّج شبابا أعفاء. وكذلك الأسرة العفيفة والمدرسة 
الحفيفة والكوسسات العفيفة: ويلفت النظر أن قولة عن الغناب اللومن: جاءق الترقيب عقب الإمام 
العادل ليقير إل .هذا الترابظ بين القيادة الفكرية والسياشية والاجتماعية ورين المجشنع الخال 
منبت الخير. والذي ستكون من إحدى نتائجه أنه إن دعي أحد شبابه من امرأة ذات منصب وجمال 
إل الؤنا: فإن العفة والذيق سستمتعه من ذلك: 


وهذا الحديث وما سيأتي بعده هو في تصعيد شهوات الشباب وتوجهها إلى الخيرات والعطاء 
والبذل. فالشباب أهل للثقة ولتحمل المسؤوليات كما سيأتي, فالنبي يوجه الشباب إلى التعجل 
بالتكاج بلى استعطاغ الباءة: وَوَضعِ قذقه' فى نداية تظريق الأستقلال العاتق والمطاء العلي والعمك 


ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمدء التوبة. تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن. مصرء 185. 
ابن عديء عبد الله بن عديء, الكامل في ضعفاء الرجالء تحقيق: يحيى مختار غزاويء دار الفكرء بيروت. ط", 
اه ل لكام هركملا . 

صحيح البخاريء كِتَابُْ الرَّكَاةٍء بَابُ الصَّدَقَة بالِيّمِينِء (5/ .١1577 00١١١‏ صحيح مسلم. كتاب الرَّكَاةِء بَابُ قَضْلٍ 
إِخَمَاءٍ الصَّدَقَةَء (؟/ .1١71 ,)/١١6‏ 

ابن شاهينء. عمر بن أحمدء الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكء. تحقيق: طه أحمد مصلح الوعيلء دار ابن 
الجوزيء الدمام. ط١ء 5١6‏ ١ه-‏ 15156م73700. 
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فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».() 


ومفهوم الباءة هو مفهوم اجتماعي عُرني نسبيء فإنها ليست مجرد القدرة على الأعباء المادية 
والجسدية للزواج» بل لعلها تتصل باستقرار الشاب نفسيا واجتماعيا وعلمياء فإن الزواج باب 
لتحمل مسؤوليات واسعة مسؤولية الزوجة والعائلة والأبناء والبيت. وهذا يشكل عبئا شديدا على 
شاب في مقتبل العمر لم يستقر اقتصاديا واجتماعيا بعد. فيكون الزواج فيه مشقة وظلم له 
ولزوجه. فكثير من الطاقات المتميزة التي وجدناها لدى طلابنا وزملائنا في الجامعات قد أسدل علها 
الؤواخ شان الإغماضن والاتكفاء» فين التاسيين الغلي ومن ثم الإبداعالأكاديي الأهم فق الإنسان 
هو بين العشرين والثلاثين» ومن المبكر انشغال الشاب بشؤون المنزل وحاجات الأبناء. والأمر نسبي 
مختلف بين شاب وآخرء وبين طالب علم ومني وتاجر وغيره. فالأمر بحاجة إلى إعادة نظر في المسآلة 
وحسن توجيه وإرشاد للشباب في هذا. 


على أن الخطاب النبوي لم يقم بمجرد التحفيز إلى الزواج عند قيام الباءة» بل إنه لفت نظر 
الشاب إلى أصل حسن الاختيار والتريث عند اتخاذ قرار الزواج» وأرشد إلى أن التوافق الفكري والديني 
مقدم على الإعجاب الجسدي والمادي. فخاطب الشباب بقوله: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسههاء 
ولجمالباء ولديهاء فاظفر بذات الدين ترِت يداك".!" وكذلك يخاطب الشابات وأوليائهن: بتقديم 
ذي الفكر والدين» مع التحذير من عصيان هذا الأمر: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه., إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرضء وفساد عريض ".7 


ثالثا: الثقة برأي الشباب والتعويل على همة الشباب 


9 صحيح البخاريء كتَابٌ الصّومء بَابٌ الصّومُ لمن خَافَ عَلَى تفسه العْزيَة (/57), .11١5‏ صحيح مسلم, كتَابُ 
التكاح» بَابُ استحبّاب اليّكاح ين تاقت نَفسُّة إِلّيهء .١15..:)١١١8/5(‏ 

0 ا البخاريء كِتَابُ اليَكاح بَابُ الأكمَاءٍ في اليِّينِء (9/ 7). .5.05٠.‏ صحيح مسلم. كِتَابُ الرَضَاعء بَابُ 
استحبّاب نِكاح ذَاتٍ الدِّينِء تم 65 1. 1 

0 الو يك كن فل الجامع الصحيحء تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي. طبعة مصطفى البابي 
الحلبيء مصرء ط؟. 19170م, أَبِوَابُ اليّكاحء بَابُ مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُم مَن تَرضّونَ دِينَهُ فَرَوَجُوفٌُ (5/ .١ ١845:0287‏ 
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يعمم بعضهم فيرى أن الحكمة مختصة بالكبولء ولا نصيب للشباب منهاء وهي على توفرها 
ق أضحاكالخيرة والحموفإنها قائية فى القتباب نضا وهذا بإشثارة القران اق موا كيه ما قؤلة تعان 
(يَايَحْيى خُذٍ الْكتَابَ بِقُوَةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبيًاا [مريم:١١]:‏ وهي الحكمة.() 


وهناك مواقف معينة في السيرة تصف نوعا من الثقة بين الني وبين الشباب من نوع خاصء 
وهي الثقة بالتدين السليم والخير الكامن في نفوسهم, فإنهم ولو وقع بعضهم في البفوات لابد وأن 
ينصاع إلى الحق مع الإرشاد اللطيف, نراها في حديث الشاب الذي استأذن في الزنا وفي صرف الفضل 
عن النظر غير الجائز كما سلف. 


والموقفان فهما معان جليلة» فالنبي تعامل مع الأمر على أنه هفوة شاب يمكن حلا بصرف 
وجهه ولم يتعامل معها بسوء نية. بل حاور الشاب الأول وأقنعه. واكتفى بصرف وجه الفضل عن 
ذلك الطرف ثقة به وبالشابة بأن الإيمان والموقف والصحبة والحج ستمنعهما من الانسياق خلف 
النظر. 


ومن ثقة النبي بالشباب أيضا حديث زيد السابق فيما يتصل بالعلم والمعرفة؛ وفي واقعة 
أسامة بن زيد وتحميله مسؤولية قيادة الجيش وهو مازال شابا غضا لم يتجاوز العشرين كما هو 
مشبون: وغناب بن أسيد الذي أوكلت إليه إدارة شوؤون مكة وقيّادتهاء عقب أن قتحها الني وخرج :مها 
إلى حنين مقاتلاء وكان شاباً لم يتجاوز الواحد والعشرين عاماً آنذاك فأمره أن يصلي بالناس. فكان 
أول أمير صلى بمكة بعد الفتح جماعة.) وعلي بن أبي طالب الذي أعطهه النميٌ الراية يوم غزوة خيبر 
وكان شابًا يقارب الثلاثين عاماء وأتم مهمته على أحسن ما يمكن أن تكون.!" ومصعب بن عمير الذي 
حمل الدعوة من مكة إلى المدينة وهو لم يتجاوز الخامسة والثلاثين إلا بقليل. 


والأرقم بن أبي الأرقم الذي جعل بيته مركز إشعاع النور النبوي في فترة الدعوة السرية» فكان 
أهلا لتحمل هذه الأمانة. فهيأ الظروف المناسبة لاستقبال النبي وأصحابه بعيدا عن أعين المشركين 
وأتباعهم./) ومعاذ بن جبل الذي أرسله النبي إلى اليمن قاضيا وداعيا إلى الحق: وسنه بين الخامسة 


(') القاسمي. محمد جمال الدين. محاسن التأويل» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. ط 191/8257 م» 
ارا 

(") الحلبيء السيرة الحلبية, 09/7. 

7" صحيح البخاريء كِتَابُ المَعَازِيء بَابُ غَرْوَةِ خَيبَرَ (4/ .57١١ :)١75‏ 

(©) الذهبيء سير أعلام النبلاءء .١١59/7‏ 


ا 


والعشرين والثلاثين على اختلاف في الروايات.() وأسماء بن حارثة الذي أوكلت إليه مهمة إبلاغ قومه 
بالأوامر الربانية الجديدة؛ في حديث: مر قومك فليصوموا هذا اليوم.") 


ويمكن أن يُفهم من هذه القوة وهذه الأهلية في تحمل المسؤولية لدى الشباب. مقصود النبي 
صلى الله عليه وسلمء في قوله: «إن الشاب المؤمن لو يُقسم على الله لأبرّه. وفي رواية: لو أقسم».7) 
وهي منزلة عليا لا يصلها إلا الأكابر من الصالحين والصادقينء ولكنها مفتوحة أمام الشاب المؤمن 
العامل والعالم. 


ولابد من أن ثفهم هذه النماذج من خلال سياقاتها المذكورة فحسبء فليس جميع الشباب 
مظاليين بآنتيكونوا قاذريق عن :قياةة الحيوكن والقضياء والإقازةف7الكقرنيات يمن أعمارهة» 
قيعبابوا بالإمباظ السوية إن لم يقدروا حال ذلك فالغاية من تذكرها هن العتافب الإيجابي مها دفو 
التخهيؤ والتتشيظ والزيادة ف العمل والعلمء له النطلى الذي قد بغيط الشبان: فقاية امود :من 
تلك النماذج هو الاستدلال على أن النبي أوكل للشباب ذوي الكفاءات الاستثنائية مهامًا حسّاسة» 
ولم يكن العمر فبها عائقا حائلا عن ذلك؛ وأما غيرهم من سائر الشباب فهم في طريق العلم والتدرب 
واكتساب المعارف والخبرات سائرون. 


المبحث الثاني: معالم الأسلوب النبوي في خطابه المتجه للشباب 


بعد أن وقفنا عند المنهج النبوي في التعامل مع الشباب بوجه إجمالي» نريد تخصيص هذا 
المبحث لفهم معالم الأسلوب النبوي في حل مشكلة الحياةء التدين: العلاقة مع الجيل السابق بوجه 
تخصيصي. ويمكن ُ المنيج النبوي هنا إلى ثلاث نقاط محورية. هي التأنيس والتحفيز والتقويم. 


أولا: التأنيسء بالأمر بالاعتدال وترك الغلوفي الشعائروالعبادات الفردية 


يفهم من الخطاب النبوي للشباب أنه يريد أن يزرع فيهم فكرة أن العمل والعلم والاجتهاد هو 
عبادة صرفة, ويرتب لها أجر العبادة نفسه بل يزيد عليه في أحوال معينة, أما فيما يتصل بالعبادات 
والنوافل الشعائرية من صلاة نافلة وقيام ليلء وصيام تطوع مسنون» وأمثله ذلكء. فإن الخطاب 


2 صحيح البخاريء كتَابْ الرَكَاةء بَابُ أَخَذٍ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَعِنِيَاءِ وَتْرَدَ في الفُقَرَاءٍ حَيتْ كَانُواء (5/ .١597 0١78‏ 

© ابن حبانء محمد بن حبان. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤوطء الرسالة, بيروتء 
:1988م ذِكْرُ الْبَيَانِ بأَنَّ بَخْضَ التَّبَارٍ قَدْ يَكُونُ صِيَامّاء (0/ 585): 5514. 

7 ابن المباركء عبد اللّه بن المباركء: الزهدء المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي, دار الكتب العلمية» بيروت. 5517. 


الاواء 


دائما يأمر بالتوسط فها والاعتدال في تطبقهاء فلم يستجب لثوران الطاقة والعاطفة الإيمانية لدى 
الشبابء ولم يوظفه في مزيد من الطقوس الإيمانية والشعائر الدينية. بحيث ينقطع الشاب عن 
واجباته العلمية والعملية الحياتية؛ وينعزل عن واقعه الأسْري الاجتماعي. وبحيث يروي ظماأ روحيا 
ف نوين الشماب والشاناة عن عسات وطائف» الأغرق: أل حبايهه عل الففد الى العادات 
والتوسط ف أدائهاء والالتفات إلى أنواع العبادات والاشتغالات الأخرى: فلم نجده في العموم الغالب 
يقوي هذه التزعة في نفوس الشبابء ولا ينمهاء بل إنه يشذب هذه الفطرة لديهم» وبهذبها ويقومهاء 
وهو مقصودنا بالتّأنيس. 


- والأحاديث في تقويم رغبة بعضٍ من الشباب في الانقطاع للعبادة من صيام وقيام وتلاوة, 
والعزلة التامة عن الحياة مشهورة منها حديث أنس: أن نفرا من أصحاب النبي قال بعضهم: لا أتزوج 
النساءء وقال بعضهم: لا أكل اللحمء [وزاد النسائي: وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر]ء وقال بعضهم: 
لا أنام على فراشء فبلغ ذلك النبيء فخطب وقال: "ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء لكني أصلي وأنام 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".!') فلا يقبل صيام الدهر والعزوف 
عن الزواج من قبل الشباب. 


- وكذلك لا يستجيب لرغيتهم في الانقطاع لتلاوة القرآن رغم أنه من العبادة والذكر والتفكر 
والتأملء ويمنع من الانقطاع له لآن القرآن رسالة ربانية عميقة. وجرعة روحية كثيفة إذا ما تعرض 
إلها الشاب بأكثر من قدرته على الاستقبال والاستيعاب. فاته خيرها ونفعبا. فعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: جمعت القرآن فقرأته في ليلة فقال رسول صلى الله عليه وسلم: «إني أَفْرَقُ أن يطول 
عليك الزمان وأن تملّء اقرأ به في شهرء قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابء قال: اقرأه 
في عشرين: قلت أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي قال: اقرأه في عشرة» قلت أي رسول 
الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي قال: اقرأه في سبع قلت: أي رسول الله دعني أستمتع من قوتي 
ومن شبابيء فأبى».!" ولم يقبل منه الزيادة والمبالغة والغلوء وألزمه الاعتدال بما يحقق له فضل 
التلاوة ومنزلة الفهم معاء فلا ينقطع عن مسؤولياته الأخرى. 


صحيح البخاريء كِتَابُ اليَكَاحِء بَابْ التََغِيبٍ في اليَكَاح. (9/ ,)١‏ 0.77. كِتَابُ اليَكاحء بَابُ استحبّاب اليِكَاح لمن 
تاقت نَفسْة إِنّيه (5/ :0107 14.1. : ْ ْ 

مطاف عب الرزاق الموتهاتق : قتاي ففرائل الغزاخرقانة:إذا شيك التهدة وانث تم وق كم برا الغران/ 
(/ ده"). 507ه. صحيح ابن حبانء ذِكْرُ الْإخْبَارٍ عَنِ اقْتِصَارٍ امَرءِ عَلَى قِرَاءَةٍ الْمُْآنِ كُلِهِ في كن سَبْعء (7/ 957). 07/,. 


لفت 


- بل إنه يغضب على من يبالغ في العبادات في محضر من الناسء فيكلفهم بما لا يطيقون. 
وسماه فتَّانَاء فجعل ذلك الغلو في العبادة -رغم أنها في أصلها مطلوبة- من نماذج الفتنة في الدين» في 
توجيه عميق للأمة وللشباب منها خاصة., ألا يفتنوا الناس بتزيدهم في العبادات. وجاء هذا في حديث 
جابرء أن معاذ بن جبل -وهو شاب في منتصف العشرينيات- كان يصلي مع النبي ثم يأتي قومه فيصلي 
بهم الصلاة؛ فقرأ بهم البقرة» فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق, 
فبلغ ذلك الرجلء فأتى النبي. فقال: يا رسول اللّه. إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحناء وإن معاذاً 
صَلَى بنا البارحة فقرأ البقرة. فتجوّزت فزعم أني منافقء فقال النبي: "يا معاذ أفتّان أنت؟ -قالها ثلاثاً 
[مبالغة في إظهار الغضب]. اقرأ (وَالشَّمْسٍ وَضُحَاهَاا و(وَسَبّح اسْم رََكَ الأَعْلَى)ء ونحوها"(" 
والحديث صريح في تقديم العمل والمسؤوليات الحياتية على الغلو والإطالة في صلاة الجماعة النهارية. 


- ولم يقبل ذلك الانقطاع التام للعبادة من النساء أيضّاء رغم ما قد يقال عن كون مسؤولياتها 
في الحياة أقل من مسؤوليات الرجالء, ففي الحديث أنه ذُكر لرسول اللّه مولاة لبني عبد المطلب فقيل: 
إغها قامت “اليل وتصوة النيائ قال التي "لكي أنا أنام واصملي» وأصبوم وأقطون فمخ اقتدى بي فيق 
منيء ومن رغب عن سنتي فليس منيء إن لكل عمل شدة وفترة. فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضلء» 
ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى"!"' فجعل من هذا الانقطاع للعبادة بدعة مرفوضة ضالة 


- فلم يقبل من الشباب الرهبنة والتبتلء ولا الاختصاء.ء ولا هجر فراش الزوجية. ففي حديث 
عائشة: "نبى النبي عن التبتل".!" وفي حديث أنس: كان رسول الله يأمر بالباءة» وينبي عن التبتل نهيا 
شديداء ويقول تزوجوا الودود الولود..".0) وجاء أن عثمان بن مظعون أراد التبتلء فقال له رسول 
اللّه: "أترغب عن سنتي"؟ قال: لا واللهء ولكن سنتك أريد. قال: "فإني أنام وأصليء وأصوم وأفطر وأنكح 


(') صحيح البخاري. كتَابٌ الْأَدَبِء بَابُ مَن لَّم يَّرَ إِكفَارَ مَن قَالَ ذَلِكَ مُتَأَولًا أو جَاهِااء (8/ .5١١7:)17‏ صحيح مسلمء 
كتَابُ الصّلّاةٍء بَابُ القِرَاءَة في العِشَاىٍء /١(‏ 759), 5764. 

9" مسند أحمدء (/؟/ لاهع)., 7760/4. 

( سنن الترمذيء أَبِوَابُ التّكاحء بَابُ مَا جَاءَ في النَّي عَنٍ التَبَثْلِ (*/ 580), .1١87‏ مسند أحمدء (2)418/541 
7 555. ْ 

©) أبو داودء سليمان بن الأشعث. سنن أبي داودء المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروتء الناشر: المكتبة 
العصرية: كتّاب اليّكّاح» بَابْ النَّي عَن تزويج مَن لم يَلِد مِنَ اليِّسَاىِ (5/ ,)55١‏ .. صحيح ابن حبان. ذِكْرُ الْعِلَّة 
الَّي مِنْ أَجْلِبَا ني عَنِ التَبَثْلء (9/ 81") 

أخرجه أحمد في المسند. عن أنسء .١170579 :)191١ /57١(‏ 


رفت 


النساءء فاتق الله يا عثمان, فإِنَّ لأهلك عليك حقاء وان لضيفك عليك حقاء وان لنفسك عليك حقا 
قصم وأقطرء وصلّ وتم"( 


- ولم يقبل الاختصاءء فلقد سأله أبو هريرة» فقال: "يا رسول اللّه. إني رجل شاب قد خشيت 
على نفسي العنت, ولا أجد طولا أتزوج النساء؛ أفأختصيء فأعرّض عنه النبي حتى قال ثلاثاء فقال 
النبي: "يا أبا هريرة» جَفف القلم بما أنت لاق؛ فاختص على ذلك أو دع".!) يحثه على عدم الاستجابة 
لدافع الورع والخشية من الوقوع في الحرام عندما سيتعارض مع وظيفته كرجل وزوج وأب في 
المستقبلء ولم يأذن له صراحة بالاختصاءء بل وجهه إلى أن المال والزواج آتِ يوما ماء فلا يستعجله. 


- ولم يُبحِ هجر فراش الزوجية كما في توجيه النبي لعبد الله بن عمرو بن العاصء الذي روى 
لنا: "كنت مجتهدا في عبد رسول الله [أي في العبادة والتبتّل]؛ وأنا رجل شابء فزوجني أبي امرأة من 
المسلمين, فجاء يوما يزورناء فقال: كيف تجدين بعلك؟ قالت: نعم الرجلء لا ينام الليل ولا يفطر. 
[تشتكي من أنه لا يقربها ليلاً ولا نهاراً]ء قال: فوقع بي أبي» وقال: زوّجتك امرأة من المسلمين» فعَضّلتَ 
وفعلت. قال: فجعلتُ لا التفثُ إلى قوله مما أجد من القوة؛ إلى أن ذكر ذلك لرسول اللّه. فقال: لكني 
أنام وأصلي وأصوم.!" وفي رواية أنها قالت للنبي: نعم الرجل من رجلء لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش 
لنا كنفا منذ أتيناد.") 


وقد نقع على بعض النصوص التي جاءت في سياقات خاصة تأمر شبابا معينينء بالتزيد من 
عبادات معيعة. على أها أضبه بالحاحجات الشخصية لعالاك 'فزدية. وأذكز مها ألموذجين» مع 
التوضيح: 


- قصة رَبِيعّة بْن كَعْبٍ الْأَْلَمِيّ» وهو من شباب الصحابة» أنه قال: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولٍ الله 
فَأَتئِتُهُ بِوَضوئَهِ وَحَاجَتِهِء فَقَالَ لي: سَلْء فَقُلْتُ: أَُسْأَلْكَ مُرَافَقَتَكَ في ا جَنَّةء قَالَ: أو غَيْرَ ذَلِكَء قَلْتُ: 


() سنن أبي داودء أَبِوَابُ قِيَام اللَّيلِ بَابُ مَا يُؤْمَرُ به مِنَ القَصدٍ في الصّلَاق (58/5): .١779‏ مسند أحمد, (47/ 
ا 

؟ صحيح البخاري. كِتَابُ اليّكاحء بَابُ مَا يُكرَهُ مِنَ التَبَثْلِ وَالخِضَاءِء (9/ 5): 5.177 

7" البهقيء شعب الإيمان, نحقيق) محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت. ط١ء‏ ١٠5١ههء‏ باب 
في الصيام, (055/5): /5/17. 

صحيح البخاريء كِتَابُ فَضَائْلٍ القُرآنِء بَابٌ في كم يُقرأ القُرآنْ» (57/ 0197 0.01. 
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هُوَّذَاكَء قَالَ: فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ المسّجُودِ." فالطموح عالٍ وشخصية ربيعة متفردة» والعلاج 
كثرة السجود لا الانقطاع للعبادة والعدول عن الدنيا. 


- قصة ابن عمرء وكان غلاما شابا عزبًا في عبد البيء وكان يبيت في المسجد, فرأى مناماء يقول: 
رأيت ملكين أتياني فانطلقا بي فلقهما ملك آخرء فقال لي: لن ترَاع إنك رجل صالحء فانطلقا بي إلى 
النارء فإذا هي مَطويّة كطيّ البثرء وإذا فها ناس قد عرفت بعضهم, فأخذا بي ذات اليمين. فلمًا 
أصبحت ذكرت ذلك لحفصة, فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي. فقال: إن عبد الله رجلٌ صالٌ 
لو كان يُكثر الصلاة من الليل.!'' وهذا قبل زواجه واشتغاله» فلا يخرج عن معن الأمر بالعبادة على 
الاعتدالء وترك الغلو في ذلكء والأصل أن يفهم الحديثان في سياق الأحاديث الأخرى الآمرة بالاعتدال 


ثانيا: التحفيز, بالإقبال على الجد في الحياة, وتنمية العبادات الجماعية 


أمتلوبة الطاب النيروى اللشناب ق نتاف القمل: والبناء وشاظ الإعماردق الدتياء ذاننا 
مفتوح لأعلى المستويات. ولا قيود تحد من طموح الشباب وسعيهم للخير والعلم والعمل والتميزء إلا 
حدود الشارع والحلال والحرام» ولم يصلنا شيء من الأحاديث يمكن أن يؤول إلى كسر همة الشباب» 
بل العكين هو'الصحيء فالسيرة توكد عق حسمن الاشتفادة من هذه الظافة وتوجيها التوجية 
المضعية وهو | مقفرودقا بالتعفين 


- ويظهر هذا جليا في الأحاديث الكثيرة التي كانت تُوَجّه شباب الصحابة إلى اختصاصاتهم كما 
سبق. وخصوصا يشجعه على العلم واكتساب المعارف.!" فهذا يوسع آفاقهم, ويزيد من ثقتهم 
بأنفسهم» وينمي لدهم حس المسؤولية عن ملء هذه الثغرة من ثغر المسلمين. ويجعلهم يحققون 
التوازن بين الأوامر الآتية بالعبادات الفردية» وبين تلك التوجيهات النبوية إلى الاختصاصات الحياتية 


() صحيح مسلم. كتَابُ الصّلاةِ, بَابُ فَضِلٍ السُّجُودٍ وَالحَتٌ عَلَِيه /١(‏ 707): 519. 

© صحيح البخاريء كتَابُ التّعبِيرِ بَابُ الأَخذٍ عَلَ الِيّمِينِ في التّوم (9/ :)5١‏ 7.71. 

(" أفرد البيثمي في زوائده باباء باسم: حث الشباب على طلب العلم» أورد فيه عددا من الأحاديث الصحيحة في ذلك 
وبعضا من الأحاديث التي فها ضعفء لكنها تندرج تحت أصل طلب العلم العام» وسبب ذكرها هو تصريحها بلفظ 
الشبابء. وهي مع ما ذكر في انتقاد في أسانيدها تصور حالة التشجيع الشائعة آنذاك على طلب العلم. الأرقام 1ه 
وما بعدها. 


عقت 


الوظيفية, ولكنه دائما ينبه إلى الأهم لدى الشباب هو العمل والاجتهاد. لا التصدر والشهرة فإن هذا 
مقتل الشاب لو كان ذلك هدفه. 


- ومن الأمثلة الصريحة على هذاء حديث علي عندما بعثه النبي إلى اليمن» فقال علي يا رسول 
اللّهء تبعثني وأنا شاب أقضي بيهم ولا علم لي بالقضاء؟ فضرب بيده في صدريء وقال: "اللهم اهد 
قلبه وثبّت لسانه". فما شككت في قضاء بين اثنين.!') فرفع ثقته بنفسه. وأمره ألا يسيء تقديرهاء 
ونفى عن السنة تخصيص القضاء بالرجال والكهولء وفتح أمام الشباب أبواب التخصص في الأعمال 
والأقضية وإن بدا ذلك الأمر مخصوصا بالكبار. 


-والنبي يحفز الشباب على ممارسة الرياضة بتعزيز طاقات الجسد وتوجيها إلى الإنتاج» بل 
كان يشاركهم في مواقف معينة, فاشترك مرة في رياضة الرمي كما روى سَلَمَةُ بن الأكوّع: مَرّ الي عَلَى 
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نَفَرِ مِنْ أَسْلَّمَ يَنْتَضِلُونَء فَقَالَ النَّيُ: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان: 
قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم»: فقال رسول اللّه: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ 
قال النبي: ارموا فأنا معكم كلكم.(") 


-وكان يحفزهم على إشباع حس الترفيه واللهو لدمهم في عدّة مواقف. مها جريه مع عائشة. 
وأنه كان يسابقها فتسبقه ويسبقهاء ويقول لبا: "هَذِهِ بتِلّكَ السَّبْقَة"." ومتابعته معبا لعب الأحباش 
بالحراب في المسجد. وفيه من معاني الرياضة والترفيه أيضاء بل كان يأمر فتيات الصحابة بالنشيد 
والضرب على الدفوف في الأعراسء. ويسألين إن جلبن معبن لهوًا. بل كان يتيح لشباب الصحابة 
الإسراع إلى أزواجهم عقب السفر لدواعي الاشتياق ولا يكبتهم. يقول جابر بن عبد اللّه: سافرت مع 
النبي في بعض أسفاره. فلما أن أقبلناء قال النبي: "مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتَعَجَّلَ إلى أَمْلِهِ فَلْيُعَجَلْ".9) فالحديث 
صريح في كونه يستجيب لرغباهم» ويتفهمهاء ويحفزهم على التمتع بالحياة ما دامت في الحلال والمباح. 


-وأختم بحديث يفتح أبواب الحياة على مصراعهها للشباب بما فيه من ربط الأسباب باللّه تعالى 
وحمل لهم على الاتكال عليه لا التواكل» وإيضباح لمعنى الإيمان بالقدر الصحيح الجالب تلغمل 
والإبداع والجرأة, لا معنى الاستكانة والخنوع والتبرير. يقول النبي: يا غلام: إني أعلمك كلمات: احفظ 


ابن ماجهء محمد بن يزيدء سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. فيصل 
عيسى البابي الحلبيء كتَابُ الأَحكام, بَابُ ذكر القُضَاقٍء (5/ 0/75: .771١‏ 

('؟ صحيح البخاريء كتابٌُ الجِبَادٍ وَالسَّيّرِء بَابُْ التََحرِيضٍ عَلَى اليّمَيِء (58/5), 5815. 

7" سنن أبي داودء كتاب الجَادء بَابٌ في السَّبَقٍ عَلَى اليَجلٍ؛ (7/ 59): /701. 

) صحيح البخاري.ء كتَابُ الجِيَّادٍ وَالمنَيّرءِ بَابُ مَن ضَّرَب دَابَةَ غَيرِهِ في العَزو, (5/ ,)١‏ 51851. 


كلا 


الله يحفظكء, احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعن باللّهء واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بثيء: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء. لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف () 
فلا خوف إلا من اللّه تعالى ولا ضرر أو نفع إلا بما كتبه. وهذا الخطاب الموجه للشباب يرفع همتهم 
ويزيل عنهم أعباء الخوف من المجهول والمستقبل والضغوط الاجتماعية غير المبررة» ولكن لابد من 
إحقاق التوازن في هذه النقطة كما سيأتي. 


ثالثا: التقويم, وتقرير الاحترام الكبارء فلا صراع بين الأجيال 


الوب العظاب النبوى للقياب فق سباق الكية الأماعيّة: المازلة المكرية »يشيع الشباب 
في موضعهم الصحيح. فيرشدهم للتعلم واكتساب الخبرات والمهارات والمعارف. ولكن ينههم إلى 
خطورة عب التصدر في المجتمع والشهرة بين الناس هدفا لهمء ولبذا فإنه كان يكل إلى الشباب 
المناصب المناسبة لكفاءاتهم: ولكن إذا تعارض ذلك مع الأكفأ والأقدر, فإنه يقدم الأخبر والأكفأ ولا 
مزية للشاب عند ذلك. وهذا واضح من خلال جميع المبام الأخرى التي أوكلت للرجال الأكبر سنا في 
السيرةء ويتضح ذلك في المواقف والأحاديث الآتية. 


مها حديث سَبْلٍ بْنِ أي حَثْمَةَ قَالَ: انُطَلّق عَبْدُ الله بْنُ سَيْلِء وَمُحَيَصَةُ بْنّ مَسْعُودٍ بْنِ رَيْدِء 
ِل خَيْبَرَ وَهِيّ يَوْمَئِذٍ صْلْعٌء فَتَقَرَهَا فَأَنَى مُحَيَصّةُ إِلَ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ سَبْلٍ وَهُوَيَتَسَمَط في دَمِهِ قَتِيلًا. 
فَدَهَبَ عَبْدُ الدَخْمَن يَتَكَلّمْ فَقَالَ كَبَركَبَنِ وَمُوَ أَحْدَتْ القَؤْم؛ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَ9) 


ومثله حديث مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرثِ السابق: "ارجعُوا إِلَ أَهْلِيكُم.. فَإِذَا حَضِّرَتٍ الصّلاةُ فَلْيُوَدْنْ 
لَكُمْ أَحَدُكُمْء وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبَرْكُمْ". فالقضية يحكمها الكفاءة والاختصاص من جبهة. ومن جبة أخرى 
تنبيه الشباب إلى عدم التصدر والتعويل على الاشتهار والظهورء بل ترك ذلك لمن كان أكبر سنا وأكثر 
اتزانا في تلك الأمورء فهذا مقصودنا بالتقويم. 

- وبالمقابل لدينا أحاديث أخرى تصرح بعدم غمط حقوق الأحداث من قبل كبار السن.ء منها 
أن رسول الله أَتِي بشرابء فشرب منه» وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: أتأذن لي 
أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداء قال: فَتَلّهُ رسول الله في 
(') سنن الترمذي. أَبِوَابُ صِفَة القِيّامَة وَاليَقَائِق وَالوَرَع (57377/5): 1017. مسند أحمد, (505/5): 5579. 
('" صحيح البخاريء كتَابْ الجزيّة, بَابْ المُوَادَعَةِ وَالْصَالَحَة مَعَ ال مشركين الال وَعَبردء )١٠١١/5(‏ 531/79. 


وغاك 


يده.(' أي ألقادء والغلام هو ابن عباسء وفي إذنه عليه الصلاة والسلام للغلام تقدير كبير له. وني 
الاستجابة له تقدير آخر ورفع لشأنه كبير. ومثله إصراره عليه الصلاة والسلام على الصلاة على 
الشاب -في رواية مسلم- الذي كان يقمٌّ المسجدء ثم توفي. رغم أن الصحابة لم يخبروه عن وفاته 
تصغيرا لأمره.") 


مع الشيوخ. ولكن للشباب مزيد أهمية هناء لما قد يعتري الأذهان من إشكالية الصراع بين الأجيال» 
والأبناء والآباءء وقد روجت له الكثير من وسائل الإعلام والترفيه والتواصلء ولم يكن هكذا مجتمع 
فيان الطرعابة 


ومن أمثلة هذا الاحترام النابع من الشباب أنفسهم للجيل الأكبر. حديث ابن عمرء أن النبي 
قال يومًا لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر 
البوادي: قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها النخلة, فجعلت أريد أن أقولباء فإذا أسنان القوم 
[كبارهم وشيوخهم]ء فأهاب أن أتكلم. فلما سكتوا قال رسول اللّه: هي النخلة.!" فمنعه حياؤه 
واجلاله كبار الصحابة من الكلام. 


ومثله حديث سَمُرةَ بن جُنْدبٍ: 'كُنْتْ أَحفَظ عنةُ, [أي الأحاديث النبوية] فَمَا يَمْتَعْي مِنَ 
القَوْلٍ إلا أنَّ هَمْنَا رجالاً هُمْ أسنُ مِتِي".0) وحديث أنس: "مَا أَكْرّم شَابٌ شَيْخاً لِسِيّه إلا قَيَض الله لَهُ 
مَنْ يُكْرِمُهُ عند سِيّه".0") فهذا كله من الاحترام والإجلال الذي يوازن بين ما أوردناه من تشجيع للشباب 
على التقدم والكلام: وبين التحفظ والاحترام أمام الكبارء فالمطلوب هو التوازن بين الحالين. 


الخاتمة 


(') صحيح البخاريء كِتَابْ الأشرة» بَابٌ: هَل يَسِتَأَذِنُ الحَجُلُ مَن عَن يَمِينِهِ في الشُرب لِيُعطِي الأكبّرء (7/ ,)١١١‏ 
01. 

صحيح مسلم. كِتَابُ الجَنَايَزِء بَابُ الصّلَاةِ عَلَى القَّبِرِء (؟/ 559): 457. والحديث عند البخاري بلفظ امرأة أورجل 
أسودء وعند مسلم فيه التصريح باحتمال كونه شاباء امرأة أو شابا كان يقم المسجد. 

(» صحيح مسلمء كتاب صِقَة القِيّامّة وَالجَنّة وَالئَارِءِ بَابُ مَكَلُ الُوْمِنٍ مَكَلُ التّخلّةء (4/ 5175): .181١١‏ 

©) صحيح مسلم. كتَابُ الجَنَائْزِ بَابُ أينَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الميتِ لِلصّلَاةِ عَلِيهء (5/ 5715): 3555. 

) سنن الترمذيء أَبِوَابٌ البرّ وَالصّلَةء بَابُ ما جَاءَ في إجِلَالٍ الكَبِيرء (5/ 00/5 7077 


لفت 


لق فق هده الناراسة بطر تقونمية كليّة الاسيقفالجولة الى فينا نيا فمطادر التعدفقت 
والسيرة قد أفادتنا بالكثير من المواقف والأفكار التبوية من مسائل الشباب وهمومهم: إلا أن الفكرة 
التي كانت تلح علينا أثناء فترة البحث والتفتيش والتأمل أن هذه الأفكار والخصائص لا تفارق 
النصوص النبوية عامتهاء وأن هذه الروح والطاقة الشبابية موجودة في جميع النصوص والمواقف 
القع غلك النا عق الى د ومن الل هدالق باد سال باسني ذكره مخ خلؤل البينة معظي: 
والأعاديك اكترهابوقو عافك فل اهبك إل الأنة جمعاء ا ]ل النترينانة مستعوكية: 


إن هذه الفكرة تعني أمورا كثيرة» منها أن صحابته بعمومهيم كانوا من الشبابء فتوجيهه لهم 
وتصحيحه سلوكياتهم ينطبق علهم من جهة كونهم شبابا على الخصوص. ولقد كان النبي بروحه 
وجسده قريبا منهم» ولم يكن بعيدا ولا منفصلا عنهمء بهوى ما بهوونه ويتفيم ما يرغبونه ويوازن لهم 
بين حاجاتهم ومسؤولياهم» وعليه فإن خطابه عليه الصلاة والسلام هو بأصله خطاب شابء ينطلق 
من زو شابة وغقل ضياف» وحكمة ررانية. لم تنك غنه يوما لا ى:مراخل الدهوة الأول ولا فى 
المراحل الوسطى ولا في الأخيرة. أي أن النبي لم يكن يوما إلا شابا من الشباب» يمتلك جميع صفاتهم 
الحسنة, وقد جمله الله وكمله بأن زينه بصفات الرجولة والحكمة أصلاء فهذا يفسر دأبه واقدامه 
ونشاطه في أولل سني عمره وآخرهاء فلم ينقطع يوما عن الدعوة والتخطيط والجهاد والإمامة والعمل. 


وعندما خيّر بين اندفاع الشباب وحَذر الشيوخ, أخذ بما قاله الشباب عندما اجتمعوا على 
أمن كما ق قؤوة أحدبولم يرهم باللوم عن السياب بعذها انظوت المفركة من كسان هالمسؤولية 


ولهذا فإن أصحابه في مكة هم الشبابء وفي المدينة هم الشبابء ومعظم الدعاة والقادة في 
تاريخنا كانوا من الشباب. فالصحابة كانوا حقيقة ومعنى في شباب متجدد. وأمر كبار أصحابه بحهم 
وتقديرهم ورفع منزلهم, ومن جبة أخرى فإِنَّ هذا يعني أنَّ النبي إنما ينظر إلى صحابته على أنهم من 
فئة الشباب إقداما ونشاطا وتضحية. فخطابه يحمل دائما أثر الشباب وخصائصه. ولم يتعامل 
معهم يوما على أهم ممن خسر هذه الطاقة والحيوية. وعليه فإن الشباب ليس بمرحلة زمنية تنقضي 
فحسب. بل هو مجموعة مزايا روحية وخصائص متعلقة بالنفس تلزمها ما دامت فتيةء وتنفك عنها 
إذا ما استسلمت للضعف والركون إلى الدعة. 


فالخطاب النبوي في ذاته خطاب شبابيء وفي نشاطه وجرأته شابء وفي صحابته ومحيطه 
تعلو روح الشبابء. وبذلك تأسست الأمة في تلك الفترة القياسية. وأقيمت عاصمة البلدة النبوية 


ع 


واتسعت لتشمل الجزيرة العربية ثم الشام فالعراق ومصر وأفريقيا وآسيا جمعاءء وهي الروح التي إن 
كانت في الأمة عاد لها مجدها وفتوحبا كما صنع قتيبة بن مسلمء وأسد بن الفرات» ومحمد الفاتح» 
وإذا ما خسرتها دخلت الأمة في طور الكهولة والانكفاء والخروج من مركز التاريخ إلى حاشيته. 

فلابد لخطابنا المتجه للشباب اليوم أن يكون مُنَّسِمًا بسمات الخطاب النبوي المتَّقِد بروح 
الشباب أنفسهم. ومُنطلِقاً من آمالهم وآلامهم وطموحاتهم وهمومهمء فهم زهرة الأمة ومرآة واقعباء 
وبوصلة مستقبلهاء إن أردت أن تنظر لحال أي أمة من الأمم فلتنظر إلى شبابها كيف يبنونها ويحيونهاء 
وآن أزدك أن تبكتشرفك مرشفيل آمة من الأنه وها مط آنا بايا نا أنناليم وظسوها فيه ووفاكيتة 
المثلى في الحياة. 


الل 


الرراسم الثالته: 


الفقرما؛ والسلط والتاثي م الستبادل, بين الشام «الأناضول في القّرن الثألث عشم 
المصري. ابن عابدين -اب كمال باعًا أنموؤجا 
المقدّمة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على مُحمّد -صلَى الله عليه وسَلَّم- سيّدِ خلقه. وعلى آله 
وصحبه الكرام. 


وبعدٌء فكما أنَّ المدرسة الفكرية الواحدة قد تنقسم إلى مدارسن متنوّعة, تتوارث مزاياها 
الأجيال عصرًا بعد عصرء فإنَّ هذه المدراس -مع الزمان- تتّصل ببعضها من جديدٍء فتتلاقح وتتقارب 
وتتبادل التأثير فيما بينهاء بما قد ينتري إلى تَغييرٍ في مسار المدرستين أنفسهما أو ينتري إلى مدرسة ثالثة 
تجتمع مع أصلها في أمور وتخالفهما في أمور أخرىء مع ضرورة التَنِبُه إلى أنَّ الاتصال المذكور يكون 
طبَعيًا متوقعًا تحركه سنن النّه في الأيام والحوادث, ويكون مفزوضًا موجًا تحركه أيلٍ واعيةٌ منظّمةٌ. 


ستعنى هذه الدّراسة ببيان مدى التقارب والاتصال الذي كان بين مدرستين فقهيتين عريقتين» 
ألا وهم مدرسة الفقه فى" الأناضول التابعة للسلطة العثمانكة بوجو شيو الإسلام وكبار المفتين 
فيا ومدرسة الفتقهق الشاء: .فق :القرن العالق عشر هجق: كذ ذراسة السياقات السياسية 
والفسمامية الي استوعيت هذا الاتفبال: وخددك معالمه العريظية مم تعزذيد خضاقصيه وتوضيع 
أثره في الفقه في بلاد الشام 


مِن المعلوم أنَّ الفقه الحنفي كان المذهب الرسمي للخلافة العثمانيّة التي استمرت لأكثر من 
ستة قرون. وكان منصب الصدر الأعظم يتولاه فقهاء من الأناضول على الأغلب, وعليه فإن قراراتهم 
وفتاواهم لبا صفة إلزامية مختلفة عن فتاوى باقي فقهاء السلطنة لقربهم من العاصمة ولمناصهم 
الرسمية في القضاء وفتوى السلطنة. فكان هذا الأمر لافنا وداعيًا لي» لكي أدرس تأثيرهم في الفقه 
الشامي بالخصوص. فالشام في القرن الثالث عشر قدمت أهمّ أئمة متأخري الحنفية, والذي قدَّم 
بالمحصّلة أهمّ مرجع في المذهب الحنفي, ألا وهو حاشية ابن عابدينء المسمّاة برد المحتار على الدّرّ 
المختار. كما أنه كان يمني أيضًا تحديد موقف فقهاء الشام من الخلافة العثمانيّة عمومّاء ومن فقهاء 


دك 


الأناضبول ختطبوعكاء فالضاء: لك اللرخلة موت يطروف اسكتدائكة مثا الاجفاكة الشحعبية الي 
قامت في الشام ضد أحد الولاة العثمانيين» ومنها وقوع البلاد تحت حكم محمد علي باشا في مصر في 
تلك المرحلةء فأين الفقباء وما هو موقفهم؟ وإلى أي جهة مالت قلوب الناس وألسنهم» ودروعهم 


وأستهم؟ 
أشكلة الدراسة وشتيها 


)١(‏ سؤال الشرعيّة السياسيّة التي قدَّمها علماء الشام للخلافة في الآستانة. وما هي مواقف 
فقهاء الشام من الخلافة العثمانيّة في الآستانة بوجه عام؟ 


(؟) سؤال الحريّة الفكريّة التي قدّمتها الخلافة العثمانيّة لعلماء الشام». وما هي الخصائص 
والامتيازات التي تمتع بها فقهاء الشام فيما يخص علاقتهم بالخلافة» وما مقدار الحريات والسعة التي 
مُنحت إليهم في تناول الشأن العام» ونقد ما لا يرونه متّفمًا مع الدين من ممارسات الولاة أو الخلفاء؟ 


(؟) سؤال التأثير الفقبي المتبادل بين فقهاء الأناضول وفقهاء الشام» وما مدى استفادة فقهاء 
الشام من فتاوى ورسائل مشايخ الإسلام في السلطنة العثمانيّة في بلاد الشام في القرن الثالث عشرء 
وكيف كانت تتم الاستفادة منهم؟ وما هي أهم المصادر والكتب والرسائل والحواشي التي كتبت في 
الأناضولء واستفاد منها فقهاء الشام في القرن الثالث عشر؟ 


للإجابة عن هذه التساؤلات كان لا بدّ من الاعتماد على المنبج الاستقرائي في تتبع كتب التاريخ 
والفتاوى والنوازل التي خُطت عن تلك المرحلة الزمنية؛ ولقد عدّت المدرسة الفرنسية في التاريخ كتب 
الفقه والتوازل من مصباد رغلوم التاري ولا خلا فق ذلك» بل أضبيف إلها كنب الفتاوى باللخضوض 
لما تحتويه من إشارات وملاحظات تاريخية عميقة. 


أعقب ذلك المنبج التحليلي النقدي بإعادة نظم تلك الأخبار والمرويات بأسلوب تحليلي نقدي 
بحيث تشكل مع بعضها عَقدَا مُنّسِقة أحجارًه ومعبرة عن مقصود الدراسة» وهذا يستدعي خطوات 
معينة منها: التركيز على شيخ المذهب الحنفي في الشام خاتمة المحققين ابن عابدين صاحب الحاشية 
التي علها الفتوى. وابن كمال باشا فقيه الأناضول المعروف. وقد تم تحليل مصادر حاشية ابن 
عابدين تحليلا تتبعيا يشير إلى حجم العلاقات بين فقهاء الشام والأناضولء: ومن هنا جاء عنوان 
الدراسة ليبين أن الدراسة مختصة من حيث المكان بالشام والأناضولء كما أنها مختصة من حيث 
الرماق بالقرق القالية سفن 


لحك 


وأما عن المصادر التاريخية التي تعاملت مع هذه المرحل فلابد من التّنبيه إلى أنها حملت الكثير 
من التحامل والغلو في التعامل مع الأطراف والجهات الفاعلة في صناعة التاريخ آنذاك» وهذا ما حملني 
على البحث في المصادر الأدبية والفقهبية لتدعيم فهم تلك المرحلة إلى جانب المصادر التاريخية 


المباشرة. 


#هدف الدراسة بالإضافة إلى ما سبق ذكره إلى توضيح شخصية ابن كمال باشاء لأنها كانت أكثر 
شخصية اعتمد عليها ابن عابدين في الحاشية من فقهاء الأناضولء فقام البحث بتوضيح شخصيته 
كما رسمها ابن عابدين في الحاشية» وما هي ألقابه وكيف ترجمه عنده. وكيف تعامل ابن عابدين مع 
أقواله؛ وما اشتهر من فتاوى ورسائل وكتب عنه. وما هو منيجه في الاستفادة منهاء وهل كان يوافقه 
فيما يذهب إليه أو يغلطه مطلقا أو بحسب اجتهاده؟ وهذا يستدعي أن تُعقد موازنة بين أثر كل منهما 
في الفقه الشامي عموماء وفي ابن عابدين خصوصا بحيث ينزل فقهاء الأناضول في المنزلة اللائقة التي 
لهم في الفقه ببلاد الشامء وهي المنزلة التي يفترض الباحث أن ابن عابدين أنزلهم فبها بكل احترام وأمانة 


وموضوعية. 
تمهيد: الحالة السياسيّة في بلاد الشام في القرن الثالث عشر 


يبتدئ القرن الثالث عشر والسلطان عبد الحميد الأول على عرش السلطنة في الدولة العثمانيّة 
المترامية الأطرافء وكانت أقرب الولايات العربية إلى العاصمة الآستانة جغرافيًا وثقافيًا وعلميًا هي 
ولاية الشام التي سيكون التركيز على العلاقة بيهما خصوصًا من وجهة نظر الفقهاء. 


وقد مرت بلاد الشام في هذا القرن بثلاثة عبود سياسية, فالعبد الأول هو عبد عثماني حكم 
فيه أربعة خلفاء هم: عبد الحميد الأول -١١41/(‏ 7١١١ه)ء‏ وسليم الثالث -1١١.*(‏ 7؟5١ه)ء‏ 
ومصطنفى الرابع (؟775١-77١ه)ء‏ ومحمود الثاني (757١55-1١١ه)ء‏ وفي عبده جاء الاحتلال المصري 
ليبتدئ العبهد الثاني أي العبد المصري (75/8١-757١ه)ء‏ وكان ذلك في زمان محمود الثاني» وزمان عبد 
المجيد الأول (5؟١-‏ //1١ه)ء‏ ثم خرج الاحتلال المصري من الشام إثر مؤتمر لندن عام 65١١اه‏ 
ليبدئ العبهد الثالث بعودة البلاد لسيطرة الخلافة العثمانيّة تحت حكم عبد المجيد الأول. ثم عبد 
العزيز (//51١-7977١ه)ء‏ ثم مراد الخامس (97١١ه)ء‏ ثم عبد الحميد الثاني -١5795(‏ 717 7١ه).‏ 


فأمًا عن السلطان عبد الحميد الأول فقد صوّره المؤّتخون بصورتين متغايرتين» ولكنهما 
متكاملتين في ظنّي. فقد قيل فيه: كان عادلًا حليمًا تحبّه الرعيّة. إلا أنَّ هذا الحلم قد شابه ضعفٌ في 
الحزم في أحوال معينة. فذكروا أنه قد كثرت الفتن والغوائل أيّامه واستقلّت فيها القرم عن الدولة 


ردك 


العثمانيّة. وقبل بمعاهدة كوتشوك قينارجه مع روسيا عام 84١١هء‏ وأصبحت روسيا بموجها دولة 
بحريّة مهمّة بما أخذته من أملاك الدولة العثمانيّة على البحر الأسودء بما أثر سلبا في مقام الدولة.() 
توفي السلطان عبد الحميد الأول سنة ”*١٠٠هء‏ وخلّفه السلطان سليم الثالث الإداري المصلح 
الطيّب. وحكم لعشرين سنة حتى عام ؟؟57١ه‏ عندما انقلب علها الإنكشاريون وقاموا بقتله» وني 
عصره خسرت الدولة حربا أخرى أمام النمسا وروسياء ودخل نابليون مصر كما سيأتي. 


يظهر أن السلطنة في الآستانة آنذاك قد اختارت أن تحكم ولاية الشام باللامركزية الإدارية من 
خلال ترك الأمور للولاة يحكمون ويديرون الأمور بما يحقق الغايات الآتية: حفظ الاستقرار والبدوء 
الداخلي في الشام, الالتزام بالولاء إلى الخلافة والدعاء لهاء الالتزام بالولاء الاقتصادي إلى الحكومة 
المركزية. بتسليم الضرائب المفروضة على الولاية في وقتها ومقدارها الصحيح. إلا أنَّ هذه اللامركزية 
في بداية القرن الثالث عشر قد شابها طابع الفوضى -كما ينقل محمد كرد علي-. إذ وقع الرعيّة تحت 
رحمة الولاة» فمن كان منهم خيرًا عادلًا جعل الرخاء والأمن منتشرًا بين الناس: ومن كان منهم على غير 
ذلك اشتدّ في إعنات الرعية وأخذ أموالهمء فكان الناس كثيرًا ما يشاكسونه فلا يدفعون المفروض 
عليهم أو ينتفضون عليه بإيعاز بعض أهل النفوذ. وقد يكون الحق معه.!" فيقع الرعايا ضحية ظلم 
الطرفين الولاة وأصحاب النفوذء ولا يجدون ملجاً يهيّئهم ويوجّههم إلى الخير. وإذا ما اختار الولاة 
سبيل الظلم والقهرء فإن الأمن لا بد أن يختل في البلادء فالظالم يقرّب الرُعاع لحاجته إلهم أو 
لفُصوره عن رَدْعِهمء فكان أنْ أنّر ذلك في المجتمع بأن اتكلت جماعاتٌ من الأغنياء في حفظ أنفسهم 


(' انظر في هذا وما سيتلوه من أحداث تاريخية: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي. .”"١/57‏ وخطط الشام 
لمحمد كرد عليء 1/7. وتاريخ الدولة العلية العثمانيّة لمحمد فريد بك. 705-.772, وما بعدها. واشكالية المراجع 
العربية التي أرخت لهذه الفترة -وخصوصًا مؤلفات محمد كرد علي- أنها كُتبت بعين الانتقاد بل الانتقاص لرمزية 
الخلافة ولشخص السلطان عبد الحميد الثاني» نظرًا لأن الفترة الزمنية تلك كانت فترة الصراع القومي والانشقاق 
الأول بين العرب والتُّركء ورغم صعوبة الاعتماد على مثل هذه المصادر في استنتاج الحقيقة التاريخية. إلا أنني فضلت 
الاعتماد عليها لثلاث غاياتء الأولل: شهرتها عند الباحثين العربء وكونها هي المصادر الأصلية في تأريخ هذه المرحلة 
الزمنية» والثانية: إمكان إخضاع النصوص الواردة في نقد الخلافة وابراز الجوانب السلبية منها إلى مجهر النقدء 
والثالثة: أنها كتبت بغير عين المحب. وامكان الاستفادة مباشرة من النصوص الواردة في مدح الخلافة وابراز الجوانب 
الإيجابية منهاء وذلك لأنها أيضًا كُتبت بغير عين المحب. 

خطط الشام لمحمد كرد علي» 5/7. 


2 


وأموالهم على أنفسهم() فأنشؤوا لذلك مليشيات تحمههم وتأتمر بأمرهم»: بما جعل الأمور تبدو وكأنها 
دول في دولةء وهو نذير فوضى لا بدَّ من حسمها وايجاد حلٍ لها. 


وظهرت في هذه الأثناء إشكاليات طائفية أهمّها بروز قوى الأقليات الدينية في بلاد الشام من 
المود والنصارىء جراء دعم أوربة لهم. بسبب معاهدات وقَّعتها الخلافة مع روسية الأرثوذكسية 
وأوربة الكاثوليكية, فكان لهم أثدٌ في حادثة الوالي سليم باشا كما سيأتي. وقد قيل فيهم عمومًا: "حكامُ 
بيروت المسيحيين اشتدَّت مظالمهم وعتؤهم على المسلمين: فكان الأمير يمر في شهر رمضان في المدينة» 
يحملون أمامه الغليون للتدخين. فينتصب المسلمون على الأقدام يحيّونه فلا يتنازل أن يجيهم» بل 
يقول الخادم من ورائه: ملم الأمير".0") 


المبحث الأول: السّياق التاربخِءٌ السياميٌ للعلاقة بين فقهاء الشام وبين الولاة العثمانيين 


يتسم القرن الثالث عشر بعدة خصائص على قدر كبير من الأهمية فيما يتصل بالعلاقة بين 
السيامي والفقميء يأتي في مقدمتها أن هذا القرن كان قرن المراسيم والتنظيمات العثمانية والتي بدأت 
في 1875م/54١١ه‏ والتي كان من آثارها أن تضاءلت القيمة الحقيقية والأثر الفعلي للشرعية 
الممنوحة من العلماء والفقهاء للخلفاء. وآلت بعد المراسيم إلى أن صارت ذات أثر رمزي معنوي فقط. 
حيث صودر جزءا ليس بالقليل من سلطة العلماء وسُحبت الكثير من صلاحيات الفقيه والقاضيء 
وذلك عند التوجه إلى تقنين الشريعة, والزام الفقهاء بقانون خارجي لا يحق لهم تجاوزهء وكان فيه 
الكثير من المواد المستمدة من غير الشريعة: بالإضافة إلى ذلك أن أوجدت وظائف أخرى كالحاكم 
والقاضي والمحامي والإمام والمفتي وغيره مما صغر من صلاحيات المفتي التقليدية. وهو الأمر الذي 
مهد لظبور الحكومات المهمينة والمستبدة الخالية من تأثير العلماء ورقابتهم.!" فلابد من التنبه فيما 
إذا كان سيظهر أثر التنظيمات في سلطة الفقيه بين الشام والأناضول. 


وأما "فيما تمل يفطل الومعالاك السياية والاجماعية:والطاكفية الى سيق ذكرها هود 
عمدت الخلافة إلى اختيار وال لبلاد الشام قويّ الشكيمة وحازم الرأي» فاختارت أحمد ياشا الجزار 
ليقوم بهذا الأمرء وكان مركزه في عكاء فاستطاع إعادة التوزان بين الطوائف والخلائق» وأعاد هيبة 


(') خطط الشام لمحمد كرد علي» 5/7. 
('؟ خطط الشام لمحمد كرد علي: 1/7. 
( انظر سقوط الدولة الإسلامية ونهوضها لنوح فليدمانء بيروت: الشبكة العربية للأبحاث. 5١١7م .55-11١‏ 


نلك 


الحكومة» وأعقبّه باستقرار الأمور في الشام, إلا أنّه اشتهر بالظلم الشديد واستباحة الدماء والأموال. 
وعدم الصدق في الولاء للخلافة العثمانية. فعُزل ثم وُلَ مرارًا.(" 


وفي سنة 9١1١ه‏ -وكان في أوَل ولايته- أصدر أمرًا بمصادرة بعض صيارف دمشق من الهود 
ومعاقبة بعضهم بدعوى اتصالهم بأورّة» وأدخل الرعب على من لف لفهم من المفسدينء ونال مثل 
ذلك بعض أغنياء الأهالي ممن سلك طريقتهمء! فابتدأ تغير الأحوال بذلكء, ونال رضى العامة 
والسلطنة في الآستانة. إلا أن الروايات بعد ذلك بدأ تنقل لنا أخبارًا عجيبة عن ظلمه وَعْتُوّهء مغايرة 
لما كان عليه الأمر أولّاء إذ سلك الوالي سبيل الظلم والقهر في إرساء الأمور وجباية الأموال؛ فأَطلِق 
عليه لقب الجرّار. وفعل أمورًا أغضبت الخلافة وأحنقت العامة عليه. فعُزل عن الولاية في مرات» 
وعُوتب في مرات أخرى.(" إلا أن الأمر استقر له في الشام» رغم ما قل عن تماديه في الظلم والجبروت» 
إذ قبض مرةً على مفتي عكا وامامباء وعلى رئيس مينائهاء فقتلهم صَبْرًا. ) ولم يكن يُعرف فيما إذا كان 
الجزار واليًا مخلِصًا للسلطان أو عاصيًا وقحّاء فكان كثيرًا ما تأتيه رُسُل الآستانة تحمل إليه بعض 
الأوامرء فيّجُزٌ رأمسَ القادم ويبعث به إلى ديوان الآستانة.) 


ويبدو أنَّ أسباب بقائه على ولاية الشامء رغم ما وقع منه من ظلم عدة أمور: 


-١‏ أنه كان داهيةً ذا بأسٍ وحِنكّة واسعة. استطاع إدارة الولاية بحزم وقوةء وأخضع جميع 
انع السهب مفوادشع الظلمة والغافنة إل شتوكة الدولة وملظا ما 


-١‏ أنه حفظ العامّة بأن أزال عنهم ضغط المليشيات التي انتشرت في الشام في عهد الولاة قبله, 
فكان أن خضع الجميع لسلطة حكومة واحدة وتشريع واحدء فحفظ بذلك النظام والاستقرار وقضى 


© وي أولا عام 948١١ه‏ لسنتينء ثم عزلء ثم وُل ثانيًا عام ١7.4‏ ه لخمس سنوات. ثم عُزلء ثم ولي ثالنًا عام ١1١١هء‏ 
ثم عزلء ثم ولي عام 4١5١ه‏ إلى وفاته عام 9١5١ه‏ انظر: جباية الشام في الإسلام/" لمحمد كرد علي. مجلة مجمع 
اللغة العربية, 5564. 

('؟ خطط الشام لمحمد كرد علي. .١19 2٠١/7‏ 

(كمافي حادثة قتله ابن المرادي إذ "أرسل إلى وكيله بدمشق محمد بن عقيل ألفي جنديء وأمره أن يقبض على عبد 
الرحمن المرادي وحسن دفتردار المتسلم وابن سبح متسلم حمص.ء ويقتلهم حالًا... ثم لامت الدولة الجزار على ما أتاه 
من قتل ابن المرادي» فرأى أن يتخلص مما قام به بأن يلقي تبعة قتله على وكيله ابن عقيل فقتلهء مع أن الجزار هو 
الذي أمره خطًا بقتل ابن المرادي. خطط الشام لمحمد كرد علي, .7١/”‏ 

() خطط الشام لمحمد كرد علي. .7١-١19/7‏ 

() خطط الشام لمحمد كرد علي» 77/7. 


كم 


علن الفوضى قبله. فصار جوره -قي نظر العامة- مقارنة مع جور أولئك الأمراء والمشايخ قبله, أقلٌ 
وطأة. 


؟- أنه قدم نفسه ناصرًا للخلافة وحاميًا لحدودهاء إذ قَدَر على أن يرد عنها وطأة الاحتلال 


وكل هذا يحسب له على أنه والٍ قويٌّ استطاع جفظ البلاد والعباد من الفوضى والانقسام» 
ووحّدهم تحت راية الخلافة. واستطاع القضاء على أسباب الفوضى الداخلية, كما واجه الاحتلال 
الخارجي بشجاعة وقوَةٍء تدلٌ على قوّة نظامه. ومتانة حصونه؛» وتماهيه مع طموح قطاعات كبيرة من 
شعبه في الشام آنذاك, ولعل هذا كان كافيًا لكي ترضى عنه الخلافة. رغم ما قيل عن ظلمه وعدم 
احترامه للسلطنة؛ إذ لم تر في آخر الأمر فيه موجبًا لعزله» لما يحمله هذا العزل من احتمالات وقوع 
الشام في الفوضى من جديد. ويبدو أن هذه النظرة كانت في محلّهاء فلقد وقعت البلاد عقب وفاته في 
9ه في الفوضى متقلبةً بين ولاة ضعفاء ومتنافسين إلى أن وقعت البلاد تحت سيطرة محمد علي 
باشا في الحملة المصرية.!') 


وأمّا عن العلاقة بين فقهاء الشام وبين الحكومة في الآستانة من جية السياسة في تلك الفترة» 
فبي علاقة احترام وطاعة وتسليم تام لشرعية الخلافة واسم السلطان.ء فالعلماء في الشام كانوا على 
قلب رجل واحد في تبعيتهم للخلافة العثمانيّة ولولاتها المعينين في الشامء ثم يتفاوتون في مدى التصريح 
بالولاء أو في مدى المشاركة في الإدارة العلمية والفقهية للبلاد بالفتاوى والأقضية. 


عابدين بلغ في أواخر حياته من الشهرة شأوًا بعيدّاء فكان الوزراء والأمراء يسعون إليه.7) وكانت بين 
يديه أمانة الفتوى في الشامء وحسين المرادي مفتهها.!" وقد ذكر وَلَّدُ ابن عابدين السيدٌ علاء الدين 
قي ترجمة واليه: "أنَّ فتاوى والده ابن عابدين قد أشبيت بمحكمة النقض من حيث الأثرٌ والوزن 
القضائيٌ" على أنّه هو -أي علاء الدين- قد سافر إلى الآستانة ووظف بها عضوًا في الجمعية العلمية 


('" انظر: ابن عابدين وأثره في الفقه لعبد اللطيف فرفور. 117-115. 
7" حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطارء .,/7١‏ 
() منتخبات التواريخ لدمشق لمحمد أديب آل تقي الدين الحصنيء .5057/١‏ 


يدك 


ليشترك في تأليف مجلة الأحكام العدلية عام 1/65١هء‏ وبقي هناك لثلاث سنواتء ثم قدّم استعفاءً 
وغادرها.7") 


إلا أن هذا التسليم بالشرعية لم يمنع فقهاء الشام من انتقاد الأخطاء والمظالم التي تصدر عن 
الحكومة أو الولاة. فهذا كان من واجباتهم الاجتماعية بالإضافة إلى واجباتهم الدينية» فالفقهاء في 
ذلك الوقت كان من مهامهم الفتوى والقضاء من جيةء وحماية الأهالي والدفاع عن حقوقهيم ضد 
الظلم والغصب من جهة ثانية» بأن يقوموا بدور الوسيط بين الأهالي والإدارة السياسيّة للبلاد. ومن 
جية ثانية فإن الحكومة العثمانيّة لم تمنغئهم من هذاء بل تركت لهم حقّ الانتقاد والشكاية. وحرية 
توصيف الظلم ومواجهته: بل وأسندت إلهم واجب نشر الفتوى الدافعة له والرافعة لأثره. فالضرر 
يُزال. 


وقد طرح الباحث حائيم غارير سؤالًا أثناء مناقشته مسائل الشريعة الإسلامية والثقافة في 
القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي, هو الآتي: كيف يمكن لابن عابدين -ولغيره من العلماء في 
الشام- أن يعارضوا الحكومةء وهم يأخذون رواتهم وأجورّهم مها؟ فأجاب بأن السؤال في أصله 
خاطيٌء فالمفتون ما كانوا يأخذون توجهات من أحدء إذ لم تكن لهم صفة رسمية» وما كانوا يتهاونون 
في انتقاد الحكومة إن رأوها تخطى. بل إنه من الجلي أن علماء الشام في ذلك الوقت ومنهم ابن عابدين 
قد قبلوا شرعية الخلافة العثمانيّة» وأكنوا لبا احترامًا يفوق احترام العلماء في مصر أو الحجاز أو 
سوى ذلك من البلاد العربية» إلا أنه احترام مشروط بأن لا تكون قرارات الحكومة مصادمة للشريعة» 
وفي الواقع إنهم لم يروا ذلك عمومًا إلا في مسائل معينة خالف فيها فتاوى صدور الشريعة وقضاة 
الدولة» فلم يتوانوا عن كشفها ومناقشتها.”") 


والذي ذهب إليه صحيح ودقيقء وتؤكّده الأخبار التي سترد في البحث مع ملاحظة أن الأجور 
والرواتب في تلك الفترة كانت تشرف علها الأوقاف المحلية الأهلية في الشامء ولا تأتي من الحكومة 
المركزئة. 

ويشهد لبذه المعاني الفتوى التي خطّها حامد أَفَنْدِي الْعِمَادَِ مُفْتي دِمَشْقَ الشَّامء في مسألة 


الجبايات والضرائب التي توضع على القُرىء فبل تؤخذ على الرؤوس بعدّد القاطنين: أو بحسب 
الأملاك بالتمييز بين الأغنياء والفقراء؟ فالذي ذهب إليه المفتي العمادئٌ أنه يجوز الاعتماد على 


('' حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار, 75؟١.‏ 
59-62 ,1999 ,ااترظ .لع تمعلأع ا عغطءعء6 ممتدنا بعنذانء لصة نعحدا عتصداذا ©) 


ليك 


و 1 حفظ بدنهء. ومن 1 له أملاك أخذت منه لخدا عن قدر ملكه. لأنها ستؤول إلى 


إلا أن ابن عابدين لم يرتض هذه الفتوىء وعلَّق علها بقوله: "عَلَى أَنَّ غَالِبَ الْغَرَامَاتِ الْوَارِدَةٍ 
عَلَى الْقُرَى في هَذَا الرَّمَانِء لَيْسَتْ لِحِفْظ أَمْلَاكِ وَلّا لحفظ أَبْدَانِء وَانَمَاهِيَ مُجَوَدُ ظُلم وَعْدْوَانِء فَإِنَّ 
قلت مصيارف الوال وأنقاعه وعهازاك مارته ومنزل باكر وها يذقحة إل زقلا الشلطان خقّطة الله 
تَعَالَ الْوَارِدِينَ بَوَامِرَ أو نَوَاه وَأَمْئَالَ ذَلِكَ كُلّهُ يَأَخُدُهُ مِنْ الْقُرىء وَيُسَمُونَ ذَلِكَ بالدّخِيرَةِ تُؤْخَدُ في 
ِلَادِنا في كن سَنَة مَوَنَيْنِ وَيَزِيدُ فيا دَرَاهِمَ كَثِيرَةً رشُوَةَ لِأَعْوَانِهِ وَحَوَاشِيهِ مِنْ أَعْيَانٍ الْبَلْدَهِ".7) 


ويبدو جليًا من كلام الإمام مدى احترامه الخلافة ومراسيمها ورسلها من جهة. ومن جهة أخرى 
مدى تحقيره للظلمة من الولاة -ولعله كان يقصد الجزرار وأتباعه بهذا- الذين وصفهم بأشنع أوصاف 
التسلط من الظلم والعدوان والسرقة بل والرشوة أيضًا. 


ثم إنه بنى على تحريره هذا تنقيح الفتوى الحامدية. فقال: "فَحَيْثْ عْلِمَ أَنَّهُ مُجَيَدُ ظلْم 
فَالمْنَاسِبُ الْعَمَلْ بِأَحَدٍ الْقَوْلَيْنٍ الفَِيرين: وَهُوَ أَنَّ ذَلِكَ كُلّهُ عَلَى الرُؤوسٍ أَؤْ عَلَى الْأَمْلّاكِء -أي على 
التخيير لا الإباحة- وَقَدْ ذَكَرَ قَاضِي خَانْ الْقَوْلَ بِقِسْمَة الْعَرَامَاتِ عَلَى قَدْرٍ الْأَمَلَاكِ أَوَلّاء وَعَادَنُهُ أَنَهُ 
يندأ 5 0 0 كَمَا اكوا ف خُطَبَةٍ افلا فيَكُون هر لج. قوق علَِْ 0 0 الْقُر في 


ما لواو "ل ل “له 


وفو يةلك ركع أحند الامؤنق ولوق كال أهضاء :تدا لترضة الفللم الات من الولاة الطلماة ومن 
خلال هذة'الزواية تفيه.مدى“جراة الأماه "انق عايديق:وحامك الخنادى ضبائخب الفتوق أيضاء 
وصدعهم بالحق وأمرهم بالمعروف ونههم عن المنكر أمام الولاة المعينين من قبل السلاطين 
العثمانيين» فكلمة الحق أجدى وأوجب من المداهنة وتزيين الظلم للولاة» ومن جهة ثانية يعرف أيضًا 
دف حتفف التخرياض :والسياع باتتقاذ اتكوية من قبل الخلافة الفتماقة 


('" الذخيرة هو الاسم المشتهر لبذه الضريبة آنذاك. 
7" العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين؛ ؟187/5١.‏ 
(" العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 187-1/5/7. 


لحك 


فابن عابدين قال هذا الكلام وهو موظف في الحكومة له منصب رسمي ألا وهو أمانة الفتوى. 
ولم يتوانَ في انتقاد الوالي عندما رأى ظلمًا يحيق بالأهالي» وأيضًا فإن السلطنة قبلت الانتقاد ولم 
تحاسب قائله ولم تأمر الوالي بالتحفظ عليه أو على كتبه أو على هذه الفتوى بالخصوص. 


وأما عن مسوغات ربط الفتوى هذه بظلم أحمد باشا الجزارء وأن ابن عابدين كان يقصده بهاء 
فليا لك افريتهان: 


أما الأولى فبي أن ابن عابدين فترة حكمه كاملة في دمشقء فوفاة الجزار كانت في 9١11١اه‏ 
وفراغ ابن عابدين من تبييض "تنقيح الفتاوى الحامدية" كان في /7؟١هء!'!‏ فبي بالجزم صدرت عن 
ابن عابدين في زمان الجزار أو بعده. لا قبله» ويرجّح أنها جاءت في زمانهء أن الفتاوى ما كانت تصدر 
في كتاب فورًا عقب الإفتاء بهاء بل تُجمع ورتب حتى يجتمع من هذه الفتاوى كتابًا جيّد الحجم متنوع 
الأبواب» كما أنَّ سياق الفتوى جاء لوصف ما كان عليه الحال في الشامء وهو أقرب وصف لما كان 
يجري أيام الجزار. 

وأما الثانية: فبي أن العلاقة الشخصية كانت بين ابن عابدين والجزار لم تكن علاقة الاحترام 
بل البُغض لظلمه وسوء طباعه. وتجلى هذا ببيتين من الشعر قالهما ابن عابدين عقب وفاة الجزارء 
قال فيهما:”) 


هَلَكَ الجرَّارُ ولا عَجَبْ ومضَى بالجزي وبالإئم 
ميته البَاري عَنَا تأر فد كف ين الخللة 
فالظلم المذكور في البيتين يرجّح أنه المقصود في الفتوى. واللّه أعلم. 


ولكن يبقى هنا التساؤل عن مُسوَغْ بقاء هؤلاء الولاة واستمرارهم في الولاية رغم ما نقله 
الإخباريون والفقهاء من وقائع بحقهم. وسبق معنا أن واحدة من أهم وظائف الوالي في الشام كانت 
المحافظة على استقرار الولاية وهدوتها وولائها للخلافة واستمرارها في أداء ما عليها من ضرائب 


(' العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين .577/١‏ 

7" جاء بهما الشيخ عبد الرزاق البيطار في حلية البشر مهملةً بدون ذكر اسم الشاعرء .١7١‏ ونسبهما الدكتور عبد 
اللطيف الفرفور إلى ابن عابدين في كتابه ابن عابدين, ٠5‏ . وكذلك فعل عبد الله عثمان فداء في مقاله مختارات عن 
أحمد باشا الجزار في مجلة البيان» عدد .٠١‏ تشرين الثاني. ٠١١١‏ مء ص4؟7١١.‏ 
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وجباياتء وبأتي تحت هذه الغاية القضاء على المليشيات المذكورة سلفاء والعصابات والمجرمين وقطاع 
الطرقء والبغاة والعصاةء وغير ذلك من أسباب تزعزع الاستقرار الأهلي في الولاية. 


تك :مي بخلذال هده التكواد نه مشوقة جواك عند و ايدان السرمة ق "اهماد الكللم ومواعينه 
الى :لجع قفرا + اشام زمر فقيل الخلافة الكمانيةفبكل ردم مفلل الففاوف: المذكو نيم مأ 
سكتوا عن الظلم ولم يتعرّض إلهم أحدٌّء بل كان يستجاب لهم ما يطلبون؛ وتتحقق رغباتهم في إزالة 
الضرر والظلم. 


المبحث الثاني: فقهاء الشام وموقفهم من شرعية الخلافة 


يتجلَّى دور العلماء في حفظ السلم الاجتماعي -وهو المقوّم الأول لحفظ الأمن السيامي للبلاد- 
عندما تأتي المحن الداخلية أو الخارجية وتحل الخطوب والبلايا في البلادء فلا يقدر أهل السياسة أو 
العسكر على السيطرة على الأوضاعء. ويسقط في أيديهمء فيأتي العلماء بأسباب تهدتة النفوس, 
وإطفاء جذوة الغضب, وإعادة الأمور إلى نصابهاء وإحقاق الحق وإبطال الباطل. 


أولا: عند الاضطراب الداخلي (حادثة مقتل سليم باشا الوالي العثماني) 


وابتدئ بالتمثيل بالمحن الداخليةفي حادثة شهيرة انتهت بمقتل الوالي العثماني في الشام» ولفهم 
الحادثة لا بدَّ من الرجوع في التاريخ قليلًا إلى الخلف. إلى وفاة السلطان سليم الثالث الذي جاء إثره 
السلطانُ مصطفى الرابع 75١١هء‏ فحكم لسنة وشهرين فقطء ألغى فها خطط إصلاح من سبقه. 
وثار عليه الثائرون وعزلوه وقتلوه. ثم جاء محمود الثاني عام ١١7‏ ه متشبعًا بإصلاح سليم الثالث؛ 
ومعتقدًا أن سبيل إصلاح الدولة الوحيد هو في تخليصها من سيطرة عسكر الإنكشارية» الذين صاروا 
يتدخلون في السلطة والحكم واختيار الخلفاء والولاة والوزراء»!' واستطاع الخليفة بالفعل أن يلغي 
الإنكشارية ويستبدل بهم جيوضًا نظامية. واعتمد في تنفيذ مشروعه هذا على عدد من الرجال 
الأقوباءء برز مهم اسمان مهمان جلال الدين باشاء وسليم باشاء وكان أن عيّهما كلاهما في الشام 
عقب القضاء على الانكشارية» بما يظهر أهمية الولاية. وحاجتها المستمرة إلى الولاة الأقوياء. وتخوفه 
من جهة أخرى من بعض فلول الإنكشارية في المنطقة, وهو الأمر الذي ستكون له عاقبة وخيمة بحقّ 
سليم باشا. 


(') خطط الشام لمحمد كرد علي» 78/7. 


١ 


فأما الأول جلال الدين باشا فعينه في حلب عام 5717١هء‏ واستطاع القضاء على رؤوس 
الإنكشاربين فيهاء فأسكت الفتن وهدأت الأمور.() 


وأما الثاني سليم باشا فسمي مبيد الإتكشارية؛ وقد نصّبته الدولة واليّا على حلب ثم على 
دمشق سنة 7417١هء‏ فحدثت آنذاك حادثة خطيرة فيها اتهت بمقتل ذلك الوالي» ذلك أنّه لما قم 
أراد أن يُخضع العصاة لسلطته. فبَم بمعاقبة من لم يقر بسلطانه. وهَمّ بفرض ضريبة جديدة في 
دمشقء وكان في هذا شيءٌ من التسرُع غير المدروسء فكان النتيجة أن ثارت العامة بإشارة أولتك 
المذكورين من العصاة "والزركتية". وكانوا بذلك يُعرّفون الولاة مقدار تأثيرهم في العامة. لئلا يشتطوا 
في مطالهم من جبةء أو لتكون المغانم مناصفةً بينهم وبين الولاة من جهة ثانية» فيكون الأمر بذلك إلى 
الابتزاز أقرب من حماية المستضعفين. 


افطل عو ببس عه ين نان عان الوا وقاهو) مكاعر كان رقانه» كن ارايت 
ناقنا لم يقبل بيه اد واتهة فرانا يكزرج العامة من أبراك الملغة بالقمائل: وكا هذا تسعة الغا زه 
كان من الممكن التواصل مع الفقهاء والعقلاء في الشام وتهدئة الأوضاع. فالأحداث جرت بسرعة, ولم 
تتح الفرصة الكافية ليظهر صوت العلماء وموقفهم من الأحداث. وتحصن الوالي بالقلعة. فحاصره 
العامة قيباء وهرتموا علية القناق: وظلة يرمهم هق أبراع القلعة دونج فاكن8: واشتفل الموقت جد 
دنأقنا#الكاقة الحتماكة المسدريي مو وال حكندا :روا كا ومدين عن اها كما سات 
فكانوا يُعْرُونَ الدّهماء بأفعالهم» ويقوونهم. 


واستطاع العامة في الهاية أن يقتجموا على الوالي باب القلعة ونافذتهاء وحلّت الفوضى بذلك, 
إذ قتلوه وقتلوا مَن كان عنده ظلمًا وعُدوانًا "كما قال مُدَوّن هذه الوقعة, إذ ليس لما ذَنْبٌ يوجب 
القتلء حتى إن الباشا نفسه افتروا عليه لأنه لم يظهر منه أدنى أذى إلهم غير تمسكه بإتمام الأوامر 
التي بيده من الآستانة".!" إلا أن الأخطاء مهما كانت بسيطة إن ارتكبت في الزمن الصعب تبدو 
جسيمة» مهما حاول البعض تخفيفها وتقليل آثارها. 


ثم تولت أمور البلاد حكومة محلية:, وكان الجميع يتوجّسون خيفة مما قد يكون عليه رد فعل 
الخلافة في الآستانة» إلا أن الذي حدث أن الدولة اكتفت بإرسال وال جديد إلى دمشق هو علي باشاء 


(') خطط الشام لمحمد كرد علي» 37/7". 
('؟ خطط الشام لمحمد كرد علي» 51/7. 


لحك 


وتقبّلت الأمر من أهل دمشقء بل وعذرتهم على فعلهم هذاء'" وكتب السلطان كتابًا قال فيه: "قد 
يتبادر إلى الذهن أن لبعض الأطراف يدًا في حادثة دمشقء ومن الجائز أن يكون ذلك بصنع والي صيدا 
لآن هؤلاء ليسوا على ثقة تامّة من دولتنا العلية وهم يُتَقَرون منها على الدوام... فيجوز أن يكونوا سبب 
هذه الفتنة لإيصال الحال إلى تلك الصورة".") 


المؤثر الأول وهم الولاة القريبون من الشام كوالي صيداء ووالي عكا عبد اللّه باشاء ويقابلهم 
العصاة والعتاولة في الشام ممن لا سلطة للوالي علهيم» فوجدت الخلافة عند ذلك أن الهدئة هي 
الحل الأمثل لهذه الفتنة. 


المؤثر الثاني. والذي يتمثل بتجاوزات الولاة وما حملته بعض أفعالهم من تنفير وظلم» 
وتجاوزات فئة العصاة "القبضايات" في الشام وتأثيرهم في العامة. ومنافستهم الولاة الشرعيين. وكان 
لمؤقفن الجكوفة الكتماتية هذا آبلغ الأثر فى غلماء القام وغامه سباق ذكره فيما بلى: 


المؤثر الثالث: وهو أثر الإنكشارية في هذه الفتنة» فإنهم ما زالوا يحققدون على مُبيدهم الوالي 
الجديد. الذي استأصل شَأفَتهِم في العاصمة وفرّقهم في البلاد. ومنها حلب ودمشق, فقد كان لهم 
وجود وَمَتَعَة فهماء فكان أن أثاروا عليه دهماء الشام وعامتهاء إلا أن علماء الشام وأعيانهم كان 
موقفهم واضحًا من هذه الفتنة». وما رضوا بهاء وما طاوعوا العامة علهاء بل كانوا مع الوالي العثماني 
قلبا وقالبًا. 


المؤثر الرابع: وهو محمد علي باشا في مصر الذي كان قد اتخذ قرار التوجه للسيطرة على بلاد 
الشاده وجو جيقا يقيادة ابقه برافيع باق" وانطلق بالحدل اليا فلل يكم من مؤيدية فى 
الشام أسهموا في إثارة هذه القالاقل لتكون مميّدًا له 2 دخول الشام. 


جاء في تاريخ لطفي نقلًا عن جريدة تقويم الوقائع الرسمية أن سليم باشا لم يعمل بحسب الوقت لما جاء دمشق 
خطط الشام لمحمد كرد عليء .5١/7‏ 

("» خطط الشام لمحمد كرد علي» 537/7. 

(" ترجم له عبد الرزاق البيطار بترجمة قبيحة ابتدأها بقوله: "غشوم ظالمء وظلوم غاشمء خليفة الحجاج في أفعاله: 
وناهج منهجه في أقواله وأحواله. محتو على الفسادء منطو على الإنكاد. مجبول على الغلظة والقساوة؛ مجعول من 
الفظاظة معدوم من اللطافة والطلاوة, ممتلىء منه البذاء متضلع من الأذىء لم يخلق اللّه تعالى في قلبه شيئًا من 
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وأما موقف علماء الشامء فكان جليًا أنهم كانوا على تواصل مع العامة في انتفاضتهم هذه. وأنهم 
كانوا على إطلاع على تلك المؤثرات الداخلية والخارجية, وأنهم كانوا يسعون في رأب الصدع بين الخلافة 
والعامة. وابراز دور العصاة في تأليب العامة بحيث تؤول الأمور إلى الاستقرار من جديدء وهذا ما 
حصل بعد أن قُتل الواليء فأشرف العلماء على تشكيل الحكومة المحلية لتشرف على أمور البلاد. 
وعدم تسليم البلاد للعصاة والقتلة. وتواصلوا مع الخلافة في الآستانة لإعادة الأمور إلى نصابها وارسال 
وال جديد ينبي هذه الفوضى والإشكلاتء. ومن جهة أخرى قطعوا على من يريد استغلال الأوضاع 
المضطربة ليحتلَ الشام ويقطع علاقتها بالخلافة العثمانية. فكان أن استقبلوا كتاب السلطان 
بالاحترام كما سبقء» وأن ردوا رسائل محمد علي باشا التي أرسلها ابنه إبراهيم باشا أثناء الاضطرابات» 
ولم يجيبوه إلى شيء فها كما سيأتي. حتى يئس منهمء» وقرر دخول الشام فيما بعد بالغلبة والمنعة 
وبالقوة العسكرية دون أدنى مساعدة أو شرعية من العلماء في الشام. 


وعلى أي حالء فإن الحكومة في الآستانة وجدت في الصلح مع الناس وإرسال وال جديد وعدم 
فتح باب التحقيق والمساءلة عما جرى في الحادثة, وفي التقرب من علماء الشام الذين بدا جُبدهم 
وأثرهم في تلك الفترة في تهدئة العامة وإعادة الاستقرارء وفي تسليم الوالي الجديد مفاتيح عمله بطاعة 
وسلاسّة حلا أفضل من مواجهة العامة أو تأدييم. خصوصًا وقد اتخذ محمد علي باشا قرار اقتحام 
الشام: واقترب الجيش المصري من أراضها.!") 


ثانيًا: عند الاضطراب الخارجي (احتلال محمد علي باشا الشام) 


لم يمض على حادثة مقتل الوالي زمان طويل حتى جاءت محنة محمد علي باشاء وفيها أيضا 
تجلى دور علماء الشام في حفظ شرعية الخلافة العثمانيّة والدفاع عنها ضد الخطر الخارجيء وقد 
سبق بيان أن الرجل استطاع أن يتحيّن فرصة سانحة ليتخذ قرار التوجه إلى الشام لاحتلالهاء 
مستفيدًا من تدهور العلاقة بين الأهالي في الشام والولاة العثمانيين كما سلف ذكرهء بأن يضرب 
ضربته مستغلًا هذه الأحوال: إلا أنه لم يدرك على ما يبدو أن سوء الحال المذكور لم يصل إلى مرحلة 
القطيعة مع العامة أو التململ الشعبي أو التفكير بالانفكاك عن السلطة العثمانيّةء خصوصًا وأن 


الرحمة فينتزعء ولم يودع الله لسانه لفظًا من الخير فيستمعء. سفاك لدماء المسلمينء نباذ لطاعة أمير المؤمنين". 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطارء .١6‏ 

('؟ انظر النقول التي أتى بها محمد كرد علي في خطط الشام. ”/.475-4. وانظر أيضًا: تاريخ الشعوب الإسلامية 
لبروكلمان. /008-571. وتاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي» 501/7. 
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فقهاء الشام قد قالوا كلمتهم صريحة في المسألة. عندما قطعوا عليه مراسلاته وآماله. ووقفوا إلى 
جانب الوالي الجديد لا مع الدهماء أو العصاة. 


ولفهم ما جرى لا بد من تحليل مواقف الأطراف الثلاثة في الحرب المذكورة هذهء ألا وهم 
الخلافة العثمانيّة في الآستانة. الجيش الغازي من مصرء الأهالي والأعيان والعلماء في الشام. فأمًا 
موقف الخلافة فكان واضح التقرب من الأعيان والعامة في الشامء وعُنونت المرحلة بالرغبة في فتح 
صفحة جديدة تطوي ظلم الولاة السالف الذكرء مع صفحة عصيان أهل الشام وقتلهم الوالي. 


وأما موقف محمد علي باشاء فكان انتهاز الأحداث الجارية في الشام. واستغلال فرصة ثورة 
الأهالي على الوالي وامدادها بأسباب البقاء والاشتعال» بحيث تستقبله الأهالي فاتحًا مُخَلَصًا لهم من 


وأما أهل الشام فكان موقفهم مركبًا من عدة أمورء فإنهم -ولسوء تاريخهم مع ظلم الولاة وسوء 
الأحوال المعاشية آنذاك-, اتخذوا قرارًا بعدم المشاركة في الدفاع عن الشام ضد الغازي الجديد إلا 
قليلا واكتفوا بالتأييد المعنوي للخلافة» وكانوا يرون في محمد علي متمثلًا بابنه إبراهيم باشا غازيًا 
غريبًا باغيًا على الحاكم الشرعي مخلًا بالأمن والوحدة الجغرافية السياسية» يريد أن يشقّ عصا طاعة 
الخليفة ويخضع البلاد لملكِ عسكري شخصي. وكان لديهم شكوك عن انتمائه الإسلامي وعلاقاته مع 
أوربة والعالم الغربي. 


وبفهم هذه المواقف يفسر الخبر الآتي. وفيه أن إبراهيم باشا "في ثالث المحرم 75/8١ه‏ أرسل 
إلى دمشق يطلب منهم أن يمكنوه من الدخول إلهاء فلم يرسلوا إليه جوابّاء ثم طلب ثانيًا فأرسلوا 
إليه: إنا لا نمكنك من الدخول أصلا".7" فلم ينجح في نزع ولاء الأهالي للسطلة العثمانيّة ووالها في 
الشام, فلجاً إلى الخيار الثاني وهو صرفهم عن مواجهته عسكريًا وتحييدهم في حربه مع الخلافة: 
وهو ما نجح فيه. فقد جاء في تتمة الخبر أنه "نبّه على العسكر النظامي -بأمرٍ من أبيه!"- أن يقاتلوا 
الدمشقيين ولا يؤذوهم, بل يطلقون البنادق في الفضاء". أي أنه أدرك أن الدمشقيين ما اتخذوا قرار 
المواجهة مع الوالي في الحرب. وكان هذا كافيٍ بالنسبة إليه في هذه المرحلة» فلم يرد أن ينثئ ثاراتٍ مع 
الأهالي لا طائل منها بالقتل والدم. فكانت النتيجة العسكرية للمعركة كما أراد لها أن تكونء إذ لم 
يستطع الوالي علي باشا أن يجمع سوى عشرة آلاف رجل من الأكراد وثُلّة بسيطة من أهل دمشق... 


('؟ خطط الشام لمحمد كرد علي. 07/7. 
7 عصر محمد علي لعبد الرحمن الرافعي. ص .3"١6‏ 
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فلما سمع الدمشقيون أصوات النار تهاربواء وقاتل الأكراد جهدهم حتى غلبواء وفي إثرهم خيل 
الهنادي تقتل من تلحقه منهم"7' وهرب الوالي وعسكرهدء ومعه القاضي والمفتي والموظفون والأعيان. 


ويؤخذ من هذا الخبرء أن فقهاء الشام ما أعلنوا الجهاد إلى جانب الوالي» لأسباب منها أنه لم 
يصلهم أن الخلافة في الآستانة أعلنت الجهاد أصلاء بل وكلت الدفاع عن الشام لحاميتها وجيشها فيهاء 
كما أنهم أدركوا أن الفارق العسكري بين الطرفين كبير جدّاء فالجيش المصري بمعداته وخبراته يتفوق 
على الحامية العثمانية في الشامء فلعلهم قدروا هذه المواقف واتخذوا قرار صيانة دماء الناس 
وتجنيهم هذه الحربء. على أن الجيوش في ذلك الوقت كانت أقرب إلى الجيوش النظامية بصورتها 
المعاصرة والتي لا يدخل فيها المدنيون إلا بعد تدريب وتمرين» بحيث لا يكونون عبئًا على الجيش بدلا 
من معونته, ولهذا تمَّتسليم البلاد إلى إبراهيم باشاء وبات الناس منتظرين قرار الحكومة المركزية في 
الآستانة لتحريرها من الباغي الجديد. 


وأما عن موقف فقهاء الشام مما يحصل في بلادهم بعد دخول إبراهيم باشاء فيتجلى من خلال 
هذا الخبر الذي يعرف فيه موقف الفقهاء من الدولة العثمانيّة ومن شرعية احتلال محمد علي باشا 
للبلاد. وخلاصته كما ذكرها الشيخ علي الطنطاوي رحمه اللّه.7 أن الناس تسامعت بقدوم إبراهيم 
باشا لزيارة علماء الشام وشيخها فقيه الشام وعلامتها الشيخ سعيد الحلبي(" عقب دخوله الشام في 
الجامع الأموي حيث يقام الدرس ويحضره ابن عابدين -الذي ما انقطع عن دروس شيخه الشيخ 
سعيد الحلبي حتى مماته قبل شيخه-.7 وكان إبراهيم باشا يقصد من هذا اللقاء أن ينال الشرعية 


(') خطط الشام لمحمد كرد علي, 57/7. وانظر في هذا: بشير بين السلطان والعزيز 4 ١٠0‏ -1110م لأسد رستم, -١1١1/‏ 
6 

('» قصص من التاريخ لعلي الطنطاوي. /717/5-771. 

(© سعيد الحلبي (88١١ه-‏ 5559١ه):‏ هو فقيه الشام وعلامته أبو عثمان سعيد بن حسن بن أحمد الشامي الحنفي 
الشهير بالحلبي الدمشقيء ولد بحلب وقدم دمشق سنة ١777‏ ه. قال فيه عبد الرزاق البيطار: شيخ المحدثين, وعمدة 
العلماء العاملين» وزبدة الفضلاءء ونخبة السادة الأتقياءء من شيد ربوع العلومء وقيد شوارد المنطوق والمفهوم» فهو 
الحجة الراجحة, والمحجة الواضحة. والبحر المتلاطمة أمواج عرفانه» والحبر المتواترة براهين بيانهء أوحد أهل زمانه» 
ومفرد عصره وأوانه, المحقق الفقيهء والمدقق النبيه. انظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 577/4., والأعلام 
للزركلي. 37/7., وفهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني. 185/7., وحلية البشر في تاربخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق 
البيطار, /51". 

9 توفي ابن عابدين في حياة شيخه سعيد الحلبيء على أنهما شرعا في الطلب عند شيوخ من الطبقة ذاتهاء فهو إذن 
قرينه ثم شيخه. ش 
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الدينية ببيعة علماء الشام في المسجد الأمويء ولذلك خشيت الناس من هذا الاجتماع فإبراهيم 


مشتهر بجبروته؛ والشيخ مشر بِعِرّته لا يقيم وزنًا لسلطان أو باغ. 


فلما انتبى الباشا إلى الجامعء مُنع من إدخال خدمه وحاشيته. فدخل منفردًاء وكان الشيخ 
جالسًا على حصير مادًا رجله» فقال إذ رآه: "والمرءٌ إذا خاف الله. وصّدّق في مخافته. خافه كُلُ شيءٍء 
لأنه لا يرى كبيرًا إلا صَّغَرَهِ عنده أنَّ الله أكبر... ثم أشار للباشا-أن اجلس- كما كان يفعل بغيره. فجلس 
الباشا. 


وظلّ الشيخ مادًا رجله نحو الباشا لا يحركهاء ولا يتأنّر بممحضّرهء حتى إذا ذهب الباشا مغضًا 
من صنيع الشيخ الذي لم يتعامل معه كالملوك والولاة» أراد أن يسلك معه طريقًا أخرى. فبعث إلى 
الشيخ بكيس فيه ألف دينار من الذَّهبء فلما جاءه به الرسول وألقاه بين يديه. تبسّم الشيخء وردّه 
إليه قاتلًا: "سلِّم على سيّدِك وقل له: إِنَّ مَنْ يَمُدَّ رجلّه لا يَمْدَ يَدَه":(0 


وحضور ابن عابدين المجلسء وإقراره الذي حصل من قبل شيخه. وموافقته عليه يظهر 
موقفه الحقيقي وموقف شيخه وعلماء الشام عمومًا من سلطة إبراهيم باشاء فابن عابدين لم يكن 
من زعامات دمشق الدينية». بل كان منضويًا تحت لواء شيخه سعيد الحلبيء. شيخ الشام وقائدهاء 
إذن فحضوره ذلك الموقف يجعل منه متلبسًا ومقرًا به.") 


وعلى أي حال فمن الواضح تمامّاء أن مجيء إبراهيم باشا للدرس إنما كان لاكتساب الشرعية 
من مشايخ الشامء وبالتعبير الثّرائي كان مجيؤه لأخذ البيعة منهم, بيعة المتغلّب. وما حظي بذلك بل 
نال منهم الإهانة والإهمالء في اختبار المواجهة أولّاء ثمّ في اختبار المال: بما يؤكد ما ذكرناه من أن 
موقفهم منه بأنه الحاكمٌ الباغي المتسيّطٌ بالقوة والمشكوك في نواياه لقربه من إنكلترة وفرنسة: ومِن 
أن قلوبهم مع الخلافة العثمانيّة المسلمة في الآستانة. 


أي أنه لم يحصل بذلك النصر العسكري أي شرعية أو حفاوة لدى أهل دمشق. فقلوبهم كما 
ذكرنا كانت مع الخلافة. وتعامل معه الأهالي على أنه سلطة أمر واقع أو سلطة باغية» رغم أنه أظبر 


أنه يريد ترتيب المجالس والمالية والضرائب على النظم الحديثة وإقامة مجالس الشورى تعامل الرعية 
بالمساوة. إلا أن الأعيان والمشايخ استثقّلوا ظلّه وتململوا تحت حكمهء وقد أثقل كاهل الأهالي 


(') قصص من التاربخ لعلي الطنطاوي, 7175. 
(" ابن عابدين وأثره في الفقه لعبد اللطيف فرفور, 195-/191. 
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بالضرائبء!" إلى أن وقعت القطيعة بينهم وبينه عندما أمر بتجنيد الشبان'" ليشاركوا في جيوشه 
الشيومة وق فعوضاته المستينة» وق توسحة هين الليزن فى أراهى ,الدولة العتمائكة المسلمة 
الشرعية. فحروبه في نظر الأهالي كانت حروبًا لا مسوغ شرعيًا لهاء ولا مسوغ شرعيًا للانضمام إلمها 
والمشاركة فيها. 


فانطلقت في عام .٠6١١هء‏ ثورة شامية ضد حكم براقتم باشاء واشتركت فيها طوائف الشعب 
كلهاء نظلّمها الموالون للدولة العثمانيّة. وامتدت من دمشق إلى الكرك ومناطق أخرىء فكان أن فقد 
في حرب العصابات هذه نحو عشرين ألا من جيشهء فأرهقوا كاهله.!" لكنه استطاع إخماد جذوتها 
بعسكره وبطشه. إلا أنها استمرت تؤرقه إلى أن تولى السلطنة السلطان عبد المجيد الأول عام 
6 ا١هء‏ وقد عُرف بالإصلاح الإداري والعسكري والمالي» وبعلاقاته المتينة الندية مع الدول الأوربية, 
فاستطاع آنذاك أن يستفيد من الظروف الدولية في عقد مؤتمر لندن عام 655١١ه‏ لبحث "المسألة 
الشرقية" مع الدول الكبرى. والذي كان من نتائجه أن خرج محمد علي باشا بجيوشه من الشام.!“) 


تدذلك تاقري امهم "الأخداف السانتية الكبرس :الى طرا شيعن الشاه ىق الفرة العالث عقو 
المجريء وأتوقف في المبحث الآتي عند الخصائص والامتيازات التي تمتع بها فقهاء الشام في ظل 
السلطنة العثمانيّة خصوصا في أثناء هذه الأحداث الجسيمة التي مرت على البلاد. 


المبحث الثالث: الخصائص والامتيازات التي تمنّع بها فقباء الشام في ظلّ السَلطّنة 
العثمانيّة 


000 الحا لو وام لاو ا ا 
اليد الفبّامة, 0 اليا الدمشقية. وعمدة 0 الشامية والمضرية: 000 الفقيه 


('؟ نقل محمد كرد علي عن اللورد دوفرين أنه كتب إلى حكومته "إن الضرائب التي وضعها إبراهيم باشا المصري على 
السوربين كانت شديدة:» وما كان القوم يتحملونهاء لو لم يكونوا من عناصر وأديان مختلفة". خطط الشام, .,1١/7‏ 
وانظر: مجلة مجمع اللغة العربيةء جباية الشام في الإسلام ”, كرد علي 177. وهذا يوضح أن سياساته كانت على 
مبدأ فرق تسدء وتفريق البلاد إلى شيع متنافرة بحيث لا تجتمع عليه. 

خطط الشام لمحمد كرد علي. 51/7. 

7 خطط الشام لمحمد كرد علي» 537/7. 

() تاريخ الدولة العليّة العثمانيّة لمحمد فريد بك. ص 477-555. وانظر: خطط الشام لمحمد كرد علي. ”54/7. 
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النحويٌ اللغويٌ البياني العروضيٌ الذكنٌ النبيه. الحسيبُ النسيب الشريف الذات والمحتّد. الشهير ب 
"ابن عابدين الحُسيي". إمام الحنفية في عصره. والمرجع عند اختلاف الآراء في مصره.() 


فهذا هو ابن عابدين الذي سلف أن ذكرنا نماذج من مواقفه ومواقف شيوخه من الخلافة 
العثمانيّة ودفاعهم عن شرعيّتها ضد الفتن الداخلية والعدو الخارجيء فالعلاقة السياسية بين فقهاء 
الشام والسلطة في الآستانة كانت على أفضل حالء والحرية التي حَظوا بها كانت مناسبةً جدًا في معايير 
ذلك العصرء إذ لم يظهر لحريتهم سقف معينء فكانوا يتمتعون بحق نقد وتوجيه عمال الخلافة 
جميعاء الفقيه والقاضي والوالي» بل والخليفة نفسه. 


وغائ فك "هيت تمنة التعامل :تين النشياء والتتلظنة) ولد يه عو هته القاعين جو ديك داك 
بال في القرن الثالث عشر الهجريء إلا ما كان متعلقًا بواقعة تخصٌ السلطان عبد الحميد الثاني في 
أواخر الحكم العثماني» -والتي سنقف عندها بالتحليل والنظرء رغم خروجها عن حدود البحث من 
جهة الوقوع, لاتصالها المباشر بالفقه عمومًا وبابن عابدين وحاشيته على وجِدٍ خاص.. والتي يمكن 
أن يُستنبط من تلك الحادثة بعض تغيرٍ في سقف الحريات الممنوحة لفقهاء الشام خلاقًا لفقهاء 
الأناضول. 


وقعت هذه الحادثة بعد وفاة ابن عابدين وهي متعلّقة بحاشيته. وأخذت دلالات علميّة 
واجتماعيّة سيئة. جعلت من فقهاء الأناضول يأخذون موقف الدّفاع عن فقهاء الشام ممثلين بابن 
عابدين قبالة أوامر الخليفة عبد الحميد الثاني» فراجعوه في قراره المتعلّق بالحاشية. ونصحوه 
بالتراجع عنه. إلا أن الحادثة وُظّفت فيما بعد توظيفًا سيئًاء للنّيل من الخليفة والخلافة. وهذه 
تقاصيلنا: 


صوّر هذه الحادثة الإمام محمد زاهد الكوثري قي إحدى مقالاته -وهو أقدم مرجع يذكرها 
بتفاصيلها-. فأبدع التصويرء فقال: "وفي بحث الأشربة من الدر المختارء القول بتحريم شرب الدخان 
لنمي ول الأمر عنه. يعني السلطانَ مرادًا الرابع» ورد ابن عابدين عليه: بأنَّ ولي الأمر لا شأن له في 
التحليل والتحريم: كيف وقد قال فقهاؤنا: من قال لسُلطان زماننا عادلٌ: فقد كفر".!) حيث يكون 


( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيطار, .١77.‏ 

("» جاءت الفتوى في سياق الكلام عن حكم التدخينء ونقل فيه ابن عابدين عن الْعِمَادِيَ جَرّمَه بِالْحُرْمَةِء لكنْ لَا 
ِذَاتِهِ بَلَ لِؤرُودٍ النَّي السُلْطَانِيّ عَنْ اسْتَِعْمَالِهِ حاشية ابن عابدين: 559/1 ثم نقل عن عبد الغني النابلسي تعقيبه 
على هذاء بقوله " أَيْضًَا هَل مَنْعْ السَلَاطِينِ الظَلَمَةِ الْمُصِرَينَ عَلَى المُصَادَرَاتِ وَتَضْيِيع بُيُوتٍ امال وَإِقْرَارُهُمْ الْقُْضَاةَ 
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اعتقد الظلم عدلّاء وقد توسع في تحقيق ذلك في بحث الأشربة". ثم عقَّب عليه الكوثري بقوله: "وكان 
أحد المخذولين من كبار موظفي وزارة المعارف في الآستانة قدم تقريرًا عن "رد المحتار". هذا يقول: إن 
فيه كلمةٌ ماسّةٌ مثيرةٌ [يريد قوله من قال لسلطان زماننا عادل..]. فصدر أمدٌ بمصادرة الكتاب المذكور 
من المكتبات هناك, فَتُفِدَ الأمر على مسمع من الناس ومشهد منهم. فعمٌ الاستياءٌ البيئات العلميّة, 
وكان ذلك في حدود سنة . 5١1١م"(‏ 


ومراد ذلك الرجل بأنها كلمة ماسّة أي تمس بشرعية الخلافة وشرعية قراراتهاء ومُثيرة أي تثير 
العامة وتحول بيهم وبين الخضوع لها ولأوامرهاء على أن النصّ المنقول للخليفة من حاشية ابن 
عابدين» رغم قوته وصراحته في تقرير المسألة. يمكن أن يفهم بطريقتينء فأما الأول بأن تفهم فهمًا 
فقبيًا بحنّاء منقطعًا عن السياق الزمني الاجتماعي لباء وهي الطريقة الأسلم, فإن الرجل يتحدث عن 
أن أي قرار يصدر من السلطان لا بد أن يوافق الشريعة» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»!" إذا 
لا يحق لأحد أن يخالف الشريعة أو يعارضهاء وإن القوة التنفيذية التي يحملها أي قرار سلطوي تأتي 
من حيث تحقيقه المصالح العامة وموافقته أصول الشريعة. فأمًّا قرارات الظلمة مِمّن لا يكترثون 
بالشريعة والمصالح فلا شرعية لها ولا يجوز متابعتهاء فإن قيل عنها "إنها عدل" أو "حق". فهذا يخالف 
الشريعة ويناقض الأصولء وبؤدي إلى الكفر. أي أن ابن عابدين كسائر الفقهاء يقرر هذه القاعدة 
المشهورة في الفقه. ولا يقصد بسلطان زمانه شخصا بعينه بل يقصد وصفًا بعينه. والدليل عليه أنه 
كان ناقلًا في هذه العبارة وليست من تقريراته. 


وَغَيْرَهُمْ عَلَى الرَشُوَة وَالظلم يُنْبِتُ حُكْما شَرْعِيًا. وَقَدْ قَالُوا: مَنْ 
ابن عابدين» 550/57. 

ف علق ابن كاتدين عن الكيارة الأفيزة يغوله " أقول: مفتطياة أن أمراء زمانكا لأنفيد أفرفة القكوت" كم عمل فيك 
عديدة في شروط وجوب طاعَة وَليّ الْأَمْرِ بأن يعاين المأمور حُجة ولي الأمرء وأن يكون الإمام عَدْلًّا بَالِعَا أَمِينا وَرِعَا 
ذَكَرَا مَوْنُوهَا بِهِ في الدّمَاءٍ وَالْمُرُوجِ وَالْأَمُوَالِ رَاهِدًَا مُتَوَاضِعًَا مُسَايِسًا في مَوْضِع السَيَّاسَةء وأن يكون أمره فِيمَا أَبَاحَهُ 
الشَرْعٌء وَهُوَمَا يَحُودُ تَفْعْهُ عَلَ الْعَامَة. انظر المصدر السابق. 

(') مقالات الكوثريء مقال: هل لغير الله حق في الإيجاب والتحريم: .١١١‏ 

7" أصل هذه العبارة حديث رواه ابن أبي شيبة برقم”. 744 مرسلًا عن الحسن البصريء ووصله الطبراني في المعجم 
الكبير برقم١7801.‏ عن الحسن عن عمران بن الحصين.ء بإسنادٍ فيه ضعف. إلا أن العبارة لها شواهد في الصحاحء 
منها ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السَّمْعٌ وَالطَاعَةٌ حَقّ مَا لَّمْ يُؤْمَرْ 
بِالمَعْصِيَة فَإذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ قلا سَمْعَ ولا طّاعَة". باب السمع والطاعة للإمام: رقم 5906. 
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وأما الفهم الثاني بأن ثُفهم بأنها نصّ يقصد به تأليب العامة على الخلفاء. واسقاط الشرعية 
عنهم» وإثبات الظلم والتعدي علهم» ووجوب ردّ أوامرهم وقراراتهم» بأن يُقتطع النصٌ من سياقه 
الفقبي الذي ورد في الحكام الظلمة عمومًاء ممن لا يضعون الشريعة والمصالح نصب أعيهم عند 
اتخاذ القرارات» وممن يخالفون الشريعة والعدل في أوامرهم, وأن يُلصق بالحاكم الفعلي الحالي» 
ودعوى تكفير من يصفه بالعدل وهكذاء وعلى ما يبدو أن الأمر عُرض على الخليفة بحسب الفهم 
الثاني الضيق الحاقد والحاسدء ولعلَ هذا ما يفسّر قبول الخليفة بهذا التفسير أولاء ثم إصداره قرار 
سحب الحاشية من الدور والمكتبات ثانيًا. 


إلا أن هذا لا يعفي مسؤولية ذلك الموظف المخذول الذي تجني على شخصية علمية بوزن ابن 
عابدين أمام الخليفة» وعلى فقهاء الشامء والفقه عموماء بل وعلى شرعية الخلافة بشكل معين كما 
سيأتي تفصيله. كذا لا يعفي السلطنة من مسوؤليتها في تسرعها في الاستجابة لهذه الدعوى الكيدية 
مباشرةء وإصدارها حكمًا بسحب الكتاب من الدُور قبل التحقيق في صحتها والتحقق من معانهاء 
وقبل استشارة أهل الخبرة في هذاء وقبل العودة إلى العلماء والفقهاء الحنفية في الآستانة لتقديم تقرير 
علمي فهاء يبثُ في الاتهام المنسوب لابن عابدين والفقهاء عمومًا. 


كما أنَّ هناك معنى دقيقًا مُشكلًا قائمٌ في المسألة» يتجلى بالعرض الآتي. وهو أن الدعوى التي 
قامت علها الخلافة العثمانية هي دعوى دينية تقوم على أن الخليفة هو سائس الدولة وحامي جمى 
الدين» وأنها تتمسك بالشريعة على مذهب الإمام أبي حنفية أصلًا ثابئًا في الحكم والسلطة, والإشكال 
يظبر فيما إذا الخليفة رفض مسألة وأنكر قولًا ورد في الحاشية. وهي أهم مصادر المذهب الحنفي. 
وقرره المؤلف عن كبار مشايخ المذهب ومحققيهء وهو المذهب الذي تعتمده الدولة في الحكم وتستند 
إليه في الشرعية والسلطة؛ فإن هذا يعني بالنتيجة خلاًا -لا محالة- في شرعية الخليفة نفسه؛ وعليه 
يكون هذا الموظف الجاهل قد أوقع الخلافة فيما ادعى أنه يريد أن يحفظها منه. وأي شيءٍ أقرب إلى 
الخذلان من هذا؟ ولعله سبب تسمية الإمام زاهد الكوثري له بالموظف المخذولء كما أنني أرجّح أن 
هذ المعنى الدقيق يفسّر لماذا تخيّرت الفئة التي انقلبت على السلطان عبد الحميد هذه الحادثة بذاتها 
دون غيرهاء وأوردتها بالتخصيص في فتوى خلع السلطان عبد الحميدء وذلك لما حملته من هذه المعاني 
الدقيقة, واللّه أعلم. 


كما أَنّا تفسر من جهة أخرىء لماذا قام اثنان من كبار علماء الآستانة بمناقشة الخليفة 
ومجادلته في وجوب التراجع عن هذا القرارء وهذا يشير من وجِهٍ آخر إلى مدى التواصل العلمي 


والاحترام المتبادل بين فقهاء الشام وفقهاء الأناضولء الذين لم يرتضوا أن تُمس الحاشية بسوء أو 
أن يذكر صاحيها بسوءٍ ناجم عن جهل أحد الموظفين. كما سيظهر من بقية الحادثة, وفيها: 


"فيض العلامة المعمّر أبو المحاسن يوسف التكوشي رئيس العلماء. واستصحب معة المحيّث 
المعمّر الشيخ محمد فرهاد الريزوي -وكلاهما من أكابر علماء دار الخلافة إذ ذاك- وذهبا توًا إلى 
القصر السلطانيء ولما تشرّفا بالمثول لدى جلالة السلطان. قالا لجلالته: لعل جلالة مولانا لا يشلك 
في تعلّقنا بعرشه القائم بحراسة الدينء وقد حمَلّنا هذا التَعلّق على أن نرقع إلى مسامع جلالته: أن 
"رد المحتار" الذي ليس يخلو بيت عالم منه. قد صُودر أسوأ مصادرةء. وهذا مما يُدمِي قلوب 
المخلصين, والمسألة التي تنسب إليه موجودة في كل كتاب فقري تقريبّاء وقد رفعنا هذا إلى مسامع 
مولانا قياما بواجبنا"!) 


ثم عقَّب الإمام الكوثري على الحادثة بقوله: "ومثل هذا العرّض كان يُعدُ جرأةً بالغة في ذلك 
العبد. وقد كُلّل سعي هذين العالمين الورعين بالنجاح حتى صدر الأمر السلطاني بإعادة تلك الكتب 
إلى أصحابها مع نفي ذلك الموظف الكبير الذي كان قدم ذلك التقرير إلى إحدى الولايات الشرقيّة 
البعيدة. ليكون مستخدمًا بسيطًا في إحدى البلديات".7") 


وبجتراة قفا ء الأناضشيول: معاقية البطتطان عبن امنب تدان وال افعع جر ##السلطان 
تفسته يتراجحة عن قراق هت تداؤل الحاشية::طوية هده الصفعة آدالنه وأحهيدت الحاشية إل 
المكتبات والدورء إلا أنها حُفظت على السلطان عبد الحميدء واستخدمت فيما بعد لتشويه صورته 
وتبرير عزلهء فرلّات الكبار تُحفظ علهم ولا تغتفنء فإنه أدرج في فتوى خلعه القول: بأن السلطان قد 
جَرَت عادثه أن يرفع مسائل مهمّة من الكُتب الشرعيّة. وأن يمنع تداؤل بعضهاء ويمرّق ويحرق 
بعضها..0ا 


(') مقالات الكوثري. .١١١‏ 

7 مقالات الكوثري. .١١7-1١١١‏ 

7" جاء في الفتوى وسياق التحضير لها: اجتمع المجْلس العمومي اجتماعا سريا وخلع عبد الحميد يمُوجب فَتْوَى من 
شك الأسلاة هد ااتضها» ذا تانتاف نين الذي كو انام المسامين "ان برقو مين الففت الشزعية يعدن المقائل المبمة 
الشَّرْعِيَّة وان يمْتَع بعض هَذِه الكتب ويمزق بَعْضهَا ويحرق بَعْضهًا وان يبذر ويسرف في بيت المال ويتصرف فيه بِعَير 
مسوغ شَرْعِي وان يقتل الرّعية ويحبسهم وينفهم ويغرهم بِغيْر سَبَبِ شري وَسَائِر انواع المظالِم... فيل يجب أَخدُ 
الامرين خلعه آؤ تَكلِيفه بالتنازل عَن الامامة والسلطنة على حسب ما يختاره أهل الْحل وَالُعقد وأولي الأمر من هدَّيْن 


.عه 


والذي يبدو لي في المسألة أنَّ الرجلين جزاهما الله خيرًاء قد أحسنا عرض المسألة على السلطان 
عبد الحميدء ولعلَّهما بيّناله أن النص يمكن أن يفهم على الطريقة الأولى التي ذكرناها سابقّاء وأن 
هذا هو الفهم الصحيح من حيث العبارةٌ الفقبية. وهو الفهم الصحيح أيضًا من حيث المصلحةٌ 
العامة في استمرار الخلافة بتمسكها بالمذهب وبحماية الدين» وباعترافها بآن الشريعة والأوامر الإلبية 
تأتي فوق الأوامر السلطويةء وهذا الذي حصل في نتيجة الأمرء فتراجع الخليفة عن قرارهء وعاقب 
المتسبب بذلك. 


وعلى كلا الأمرين» فإن إثبات النص وانتشاره في الحاشية في زمن الخلافة العثمانية يؤكد أن 
الحرية التي تمتع بها فقهاء الشام فضلًا عن فقهاء الأناضول في نقد الولاة والموظفين بل والخليفة 
نفسهء وربط الانصياع لأوامره بالشريعة» بحيث لا تكون سلطته مطلقة محررة من أي قيدء لم يكن 
لها سقف معينء بل طالت الجميع, وبعبارة عصرية» فإن السلطة القانونية التي كانت للفقهاء آنذاك 
كانت تعلو السلطة التنفيذية التي تمتع بها الخلفاء. 


وبذلك تكون قد اكتملت الإجابة عن سؤال الشّرعية التي منحها فقهاء الشام للسلطة في 
الآستانة. واكتملت بذلك الصورتان الأهم في ذلكء الحرية والشرعية» ويبقى لدينا السؤال الأخير عن 
التأثير المباشر من قبل الفقهاء الأناضوليين في الكتب الفقهة في الشام وفي الذهنية والعقلية 
الشامية» وأترك الكلام عنها للمبحث القادم, لأصفها من خلال ابن عابدين وحاشيته أنموذجًا عن 
الفقيه الشامي في القرن الثالث عشرء وابن كمال باشا أنموذجًا عن الفقيه الأناضولي. 


المبحث الرابع: أثرفقهاء الأناضول في فقهاء الشام 


لم يكن القرن الثالث عشر قرئًا اشر فيه الكثير من العلماء أو الكثير من المصنفات في الشام: 
بل كانت الحال أقرب إلى الاستقرار في الدروس والعلوم والتصنيف. تكرر فيه دروس الوعظ ومبادئ 
الفقه والتفسير والعقائد والتصوف. ومن ذلك كُتب عبد القادر الجزائري في التصوفء وخالد 
النقشبندي في التصوف والعقائد, وكانت العلوم الدينية في الشام تتقاسمها عوائل معينة. منها آل 
حمزة وَأُسْطُواني وَغَزِي ومُرادي وحَلَِي وعابدِين. 


ولهذا ظهرت شخصية ابن عابدين الفقيه المفتي المحقق بما يميزه عن سائر علماء عصره 
بإبداعه وتصنيفه وسعة علومه واطلاعه. ولهذا أيضًا وقع الاختيار في هذه الدراسة على شخصية ابن 


الْوَجَْيْنِ؟! الْجَواب: يجب. كتبه الْمَقِير المسَّيّد مُحَمَّد ضِيّاء الدّين أفندي, شيخ الإسلام المتعاون مع الاتحاديين آنذلك. 
تاريخ الدولة العلية العثمانيّة لمحمد فريد بك. 31.لا. 


عايدين وكتابة رد المعتان: لكونة أهم شخصية غلمية اتذاك ولكون كتابه أهم مضكف فقي أيهبًا 
في الشام في ذلك الوقت. 


وفيما يتصل بذلك تذكر كتب التاريخ بأن ابن عابدين الذي اشتهر اسمه وذاع صيته بين فقهاء 
عصره قد استجازه شيخ الإسلام العثماني عارف حكمت بيه فأجازه.!'' ولا بد أن نؤكد في هذا المقام 
مدى احترام الفقهاء 2 الأناضول لفقهاء الشام, ومدى اعتمادهم فتاواهم ومتوهم وشروحهم» وكيف 
أنهم توجهوا مرارًا إلى شرح كتههم أو التحشية عليها أو اختصارها أو نظمباء كذلك الاعتماد علها في 
كتابة المباحث وتأليف الكتب. فمن المعروف -على سبيل المثال لا الحصر- أن الإمام شيخي زادة وهو 
من علماء الأناضولء قد شرح في مجمع الأنهر كتاب ملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبيء وأنَّ مجلَّة الأحكام 
العدلية وشروحهاء -وأهمها شرح علي حيدر المسّى ب درر الحُكام- قد اعتمدت تحقيقات ابن عابدين 
وترجيحاته في المذهب. وستأتي أمثلة لهذا أيضًا في جدول مصادر ابن عابدين الآتي. 


إلا المراد من هذا المبحث دراسة مدى استفادة الفقهاء في الشام من فقهاء الأناضول وتأثرهم 
بهمء وكيف استقبلوا كتتبهم ورسائلهم» وكيف راسلوا علماء الأناضول في تلك الحقبة الزمنية» ممثلة 
بابن عابدين أنموذجًا. 


وها ليف تمق الاقدارة إل موشنوع اللعة وتافيو بتي الطرفين غلماء العنام وعلم]هالأناضرل: 
فمن المعروف أن اللغات في الدولة العثمانيّة كانت ثلاث, اللغة التركية وهي لغة الإدارة» واللغة 
الفارسية و العة الشعروالادتءرواللغة العررية وى لغة العلة والمعن وعلية فلم يكن لدى العلماء 
الأخراك :ا مشتكلة يق المراساممعلهاء الكرنه وق الأطاق عاق تعاغري :العلدي الو|يشن والكم د حفييتة 
في الجبة الثانية فإن اللغة التركية بشكم أنها لعة الإدارة ولغة التواصل مع الخاضيمة المركز والولاة 
العثمانيين» وأنها لغة بعض كتب الفتاوى كفتاوى شيخ الإسلام أبي السعودء فكانت قريبة من علماء 
العتاة خصبوضا ف الألعاب والعلدات المسهرفة 


وقد ظهر هذا في حاشية ابن عابدين بوضوح. إذ إِنّهِ خَلّع على الفقهاء الأناضوليين ألقابًا تركية 
استحدث من عقو وأقضية: '(السيكورثة :السفتجة)ء ولكن لا يال إن الشاميين مَهروا بالتركية + 


( انظر: أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع. خليل مردم بك. ص/7”. 


1-0 


رغم أنها كانت اللغة الرسمية للدولة, إلا أنها لم تكن تُدرّس في مدراس الشاه("- ميهارة الأناضوليين 
بالعربية. فبمطالعةٍ واستقراءٍ سريع لكتاب حلية البشر في أعلام القرن الثالث عشر لعبد الرزاق 
النيطا زم قاين أن خمسة فكب من علفاء الشاء فى امنا الترقية مع العررية نوهو فده لين 
بالكثير, ويردٌ على دعاوى انتهاج الخلافة العثمانية سياسة التتريك قبل القرن التاسع عشر الميلادي.7") 


وعلى أي حالء فإنني ابتدئ الكلام في هذا المبحث من منطلق وصفي أحصي فيه عدد وأسماء 
فقهاء الأناضول الذين اعتمد علهم ابن عابدين في الحاشية, ورجع إلى أقوالهم وكتبهم, ولا بد قبل 
هذا الحصر من توضيح الحدود الزمانية والمكانية للمقصود بفقهاء الأناضول في هذا المبحث. فالمراد 
بهم هنا: هم من عايش الخلافة العثمانيّة زماناء وبالتحديد من /11ه عندما أعلن عثمان استقلال 
دولته حتى وفاة ابن عابدين 57؟١هء‏ وكان في إقليم الأناضول الذي يقع شمال بلاد الشام متصلًا إلى 
القسطنطينية / إستانبول الآن مكانًا. 


وقد بلغ عدد الذين استشهد ابن عابدين بأقوالهم أو عاد إلى كتبهم ورسائلهيم من فقهاء 
الأناضول اثنين وأربعين فقياء وبلغ عدد المصادر التي رجع إلها عن هؤلاء الفقباء خمسين مصدرًا من 
أصل ثمانمتة وعشرين مصدراء وسأورد جدولًا يوضح ضما الفقهاء وأسماء كتهم المقصودة.7) 


)00 انظر: العثمانيون في التاريخ والحضارة لمحمد حربء. ."7٠0-7١9‏ وفي الموضع المذكور نسب المؤلف المعلومة لتاريخ 
التربية التركية لعثمان أركين. 
هم الشيوخ الآتي ذكرهم: 

أ الشيخ أنيس الحمصي الواعظ رئيس المؤذنين في جامع بني أمية. وقال فيه: كان كثيرًا ما يقرأ من كتب الوعظ في 
جامع بي أمية في التركية والعربية. 555. 

ب- رفيق بك بن المرحوم محمود بك بن المرحوم خليل بك العظمء قال فيه: وضعه والده في مكتب من مكاتب دمشق 
لتتميم قواعد اللغتين التركية والعربية. وحسن التكلم بهماء فمكث به نحو ثلاث سنين فأتقن بها التركية 
والعربية والكتابة. .57١‏ 

ت- السيد عبد القادر أفندي القدمي الحلبيء قال فيه: أتقن اللغة التركية والفارسية. وأحسن المنثور والمنظوم في 
اللغتين العربية والتركية. 574. 

ث- الشيخ عبد الله بن مصطفى الحلبي الحنفي الشهير بالجابري. وقال فيه: كان يعرف اللغات الثلاث العربية 
والتركية والفارسية. 5464. 

ج- محمد خليل أبو المودة الحسيني الحنفي مفتي دمشق الشامء وقال فيه: طالع في العلوم والأدبيات واللغة التركية 
والإنشاء والتوقيع. .١7917‏ 

7 اعتمدت في هذا المبحث على استقراء الحاشية وتتبع مواضع ورود كتب فقهاء الأناضول فههاء كذا استفدثٌ من 
كتاب لآ المحار في تخريج مصادر رد المحتار للّؤِي الخليلي. 


6. 





وقد اختلفت السياقات التي عاد فها ابن عابدين إلى هؤلاء الفقهاء. وتنوعت بحسب تنوع 
المباحث الفقهية. فلم يطغ مبحث على مبحث بل تقاريت في جميع المباحث الفقبهية. وكان أكثرهم 
استشهادًا به هو العلّامة ابن كمال باشاء ثم حامد بن علي القونويء ثم نشانجي زاده التّوقيعي. ثم 
نوح بن مصطنفى القونوي نزيل مصرء ثم عيسى بن محمد بن اينانج القيرشهري. ثم شمس الدين 
محمد بن يوسف بن إلياس القُوتويء ثم سعدي جلبي القسطموني, قره أمره الحُميدي. 


وجاءت اقتباساته هذه بإحدى صورتينء إما على سبيل تأكيد الفكرة وتنويع المصادر فحسبء 
وإماانأها حافت فى تبتاف ترج والتضرين لسري للراى ,اتففري الذي بمقفاره ا بن عا دين اوقد 
وضبّحت هذا في خانة نوع الإيراد. كذا فإنه اغترض على المؤلفين في عدد من هذه الاستشهادات: كما 
يتوضح من خلال الجدول الآتي. الذي رتّبته على عدد مرات ذكر الكتاب. فإن استوت فعلى سنة 


الوفاة: 


أولا: الجدول: 


نور العين في 
إصلاح جامع 
الفصولين 


حاشية الدّرر: 
(نتائج التّظر في 


حواشي الدرر) 


رسالة في تحقيق 
الحج الأكبر 








اسم الفقيه 


الرّومي التوقيعي 
محيى الدين 
(نشانجي زاده) 


نوح بن مصطفى 
القونوي الرومي 
المفق 
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نوع الإيراد 
اعتمده كثيرا في الاستشهاد والتنقيح 


وتحرير الأقوال» وصّوب رأيه وقرره في 
أكثر من موضعء لم يذكره باسمه بل 
اكتفى بقوله: صاحب نور العينء أو 
وفي نور العين. 

اعتمدهء. وأكثر من النقل عنه ولم 
يذكر اسمه مرة خلوا من العلامة نوح 
أفندي. نقل عنه اعتراضات وتنبهيات 
وتقييدات وترجيحات اعتمدهاء وقال 
ف يَعشبها: "كلام حسن". 

أوردها في سياق كلامه عن تحقيق 
معنى الحج الأكبر. 





























ملتقى البحار 


حاشية العناية 
(الحواثي 
السعدية) 


جامع الفتاوى 


الإضادخ 
والإيضاح 
(ايضاح 
الإصلاح) (إصلاح 
الوقاية في 
الفروع) 
فتاوى ابن كمال 
باشا 
رسائل ابن كمال 
باشا 





القسطموني 
الرُومي (سعدي 
جلبي) 
قره أمره 
الحُميدي الرُومي 
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1 
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عاد إليه بكثرة. وكذا رجع إليه 
ا لحصكفي 2 المتن.» وكان يستشهد 
بكلامه ويرجح به 


استشهاد عام عغيره ‏ من 
الاستشهادات. 
أمردة قن وسيل الامتشبات تكسي 
مرتينء وفي الثالثة نقل سهوًا وقع فيه 
لؤافت ق. "ممائل فبوكا: 'النشب 
اده القباء: 


استشهد به كثيرا في مواضع عديدة. 


أورده على سبيل الاستشهاد فحسب. 


تنوعت إيرادات ابن عابدين لهذين 
الكتابين بين الاعتماد ومجرد 
الاستشهاد وبين الانتقاد كما سيأتي. 


انتقده في هذا الموضع كما سيأتي. 



























































طَبَقَاتِ الُْقَمَاِ.”') ورسالته في مسائل 
الطلاقء ورسالته عَنْ الْإِمَام الْعَرَااني 
صرح بالنقل عنه في هذه المواضعء 
وأشار إليه في سياق النقل عن الهداية 
شو اليذانة 0 ا ا ا 
غالبًا في سياق اعتماد قوله أو نقله. 
وأحيانًا يورده بصيغة التضعيف 
والرد. كما سيأتي. 
+41 نعو شفع ال 
أبو السعود لم يأت باسمه إلا معظما بأسمى 
5 العمادي محمد ألقاب التفخيم والاحترام. واعتمد 
1 0 ابي بن محمن بن" |28١١‏ 6 |.فتاواة ورجحباء فقال: عَلَامَةُ الْوحُوَدِ 
0 وريد المؤل أَبو السَعْودٍ مُفْي الللطتة 
الديار العثمانيّة. السَلَيْمَانِيَة. 
محمد بن 
الدُرر(درر © فراموز بن علي تابع في معظمها الحصكفيّ الذي كان 
6. الحكام في شرح (ملا خسرو) درم 15" | يستشهد به كثيرًا. وقد استشهد به في 
غرر الأحكام) شيخ الإسلام مواضع أخرى دون ذكر للمصدر. 
الزُومِي الحنفي 
عبد الرحمن بن 
مجمع الأنمر في محمد بن صرح باسمه مرتين فحسبء ونقل عن 
57.) شرح ملتقى سليمان أفندي | ١١6 | ٠١/8‏ (المجمع دون التصريح باسم مؤلفه في 
الأبكو الكليبولي (شيخي المرات الأخرى. 
زاده). 
































(') نقل ابن عابدين عن ابن كمال باشا تقسيمه مراتب الفقهاء إلى سبعة مراتب وارتضاد. ١/ل/الاء‏ ولكن الشهاب 
المرجاني في ناظورة الحق انتقده انتقادًا شديدًا وقال: "بل هو بعيد عن الصحة بمراحل فضلا عن حسنه جدًاء فإنه 
تحكمات باردة وخيالات فارغة. وكلمات لا روح لباء وألفاظ غير محصلة المعنى, ولا سلف له في ذلك المدعى, /5. ونقل 
النقد تامًا الكوثري مقرًا به وموافقًا عليه في حسن التقاضيء .١٠١7-99‏ 
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ولم يورد اسمه إلا بوصفه شيخ 
مشايخنا العلامة الفقيه. وكان ينقل 


من مخطوطة بخط الشيخ مباشرة. 


استشهد به في موضعين وصفه فيهما 
بالإمام قدس اللّه سره. 

استشهد برسالته في أحكام الحيضء. 
علما أن ابن عابدين قد شرحها في 
رسالة مستقلة. 


أورده على سبيل الاستشهاد فحسب. 


عرف به» واعتمده في عدة مواضع. 


نقل عن فتاواهء واعتمدهاء ورجحهاء 
وقال في أحدها: 'وَنِعْمَ هَذَا الْجَوَابُْء 
فَإِنَّ فِيهِ سَدَّ بَابٍ الظلّم" (رد المحتار) 
(ك/؟ ؟). 


وعرف في إحداها فها بالمؤلف 
والكتاب. وأورده في موضع آخر دون 
ذكر المصدر. 


وقال فيه في إحداها: فاضل الروم. 















































(حسن جلبي) 
جلال الدين 
لمن العرب. كاتب : 
يت الة :. ٠.6‏ 3 نقل عنه عدة تقييدات وأقرها. 
لقوا المحكمة 1 
بقسطتطينية 
0 1 خطا | 
7 ب بن ابي .الاق 
(منظومة ابي 1 9 8 ا 
01 قاسم القره حدود 0 رجح به مرةء واورده مرتين 
حفص عمر بن 9 
: حصاري الرُومي سنك 
محمد بن احمد 
النسفي) 
فخر الدّين يحيى : 1-4 
١ 1‏ اعتمده في الترجيح في مسألة في الهبة 
ا مُشتمل الأحكام بن عبد الله م 7 0 ١‏ 2 
١‏ للقاصر 
الرُومي 
دَخيرة العُقى فى | يوسف بن جنيد 
0 6ق 
شرح صدر | التوقاتي (أخو | . عرّف به في موضعء ونقل عمن نقل 
70 00 0 أو 1 : 
الشريعة جلبي أو أخو ف عنه في موضعين. 
العحظعى يوسف) 
حاشية عجم محي الدين 
١‏ القرن ع 
1 زاده على شرح محمد بن علي إلا 7 أورده على سبيل الاستشهاد فحسب. 
الس للبراضسة ١‏ “الي َ 
عبد اللطيف بن 
شرح المشارق 
02005007 | عبدالعزيزبن ٍ 2 
(مبارق الأزهار فى 0 أورده على سبيل الاستشهاد فحسب 
25-6 1 9 1 1 امين ين .م 0 ٠.‏ و 
سرح مشارق في الغسل والبيع. 
1 الرومي (ابن 
الأنوار) ْ 
مَلك) 
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شرح السراجية 


فتاوى مؤيد زاده 
- مؤيدية 


الفتاوى 
الرّحيمية في 
واقعات السادة 
الحنفية 





برهان الدين 
حيدر بن محمد 
بن إبراهيم بن 
الشيرازي 
الخواني (الصدر 
المروي) 
عبد الرحمن بن 
علي بن المؤيد 
الأمامي (مؤيد 


زاده) 





ع. 
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أورده على سبيل الاستشهاد فحسب. 


في موضعين أتى لهما عرضا. 


استشهد به في موضعين ووصفه فيهما 
بالعلاية 


وفي كلا الموضعين ردّ عليه وخالفه في 
الفوق» .مرة “قل مشائل «الوقسة 
وأخرى في الرهن. 


نقل عنه قيدا في وجوب الصلاة على 
النبي عند سماع اسمه تكراراء انه على 
الكفاة لاعن الك 
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جامع اله و لَيْن 


الفتاوى 


الله أفندى 





بدر الدين 
محمود بن 
إسرائيل بن عبد 
العزيز 


السّيماوي 


الرُومي (ابن 


نصوح بن 
إسرائيل الرومي 
الصوفي الأمامي 
عطاء الله معلم 
السلطان سليم 


خان بن 
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/ا/ 
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أشار إلى رسالته في الكلام عن 
الشهادات. 


ذكره 2 المقدمة في الكلام عن تقديم 
الميذر علق القلي: 


نقل فيه كلام من انتقده في قوله بأن 
لله دره يعني لله خيره فقال: فَقَوْلُ 
الشّزح يَعْنِي الْجَامِيَّ بن حَبْرْهُ بجَعْلٍ 
اللّعَةِ (رد المحتار) /١1(‏ *؟) 


أورده على سبيل الاستشهاد فحسب. 


استشهد به في موضع واحد وصفه 
فيه بالمول. 
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تكملة الفتح: 
(نتائج الأفكار في 
كشف الرموز 
والأسرار) 


شرح الشّمائل 


متاح السالكين 


فتاوى الكرنيثي 


فتاوى الأنقرونّة 


مراصد الحيطان 


حاشية الدُرّر 





السلطان 
سليمان خان 
(على الأغلب) 
شمس الدين 
أحمد بن بدر 
الدين محمود 
الأَدَرْنوي (قاضي 
زاده) 
ميرك محمد بن 
مصطفى الرُومِي 
(ميرك زاده ونامي 
الرومي) 


إسماعيل بن 
أحمد البيرامي 
الأنقروي المولوي 
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استشهد به في مسائل ا لشفعة. 


نقل عنه في المقدمة: ووصفه بالعلامة. 


نقل عنه القول في الخروج من الحرم 
المكي رجوعا القبقرى احتراما للبيت: 
فقال: 'إنَّهُ لَيْسنَ فيه سُنَّة مزويّة. ولا 
أَئَد مَحْكِيٌّ وَقَنْ فَعَلَهُ أَصْحَابُنَا" (رد 
المحنان رمم 

نقل فيه عمن أزال إبهام القائل 
بإحدى مسائل القضاءء. بأن القائل 
هو الكرنيشي. 

لم ينقل منه مباشرةء بل من حاشية 
الفتال عنه. 


أورده على سبيل الاستشهاد فحسب. 


استشهد به في خيار الشرط. 
































عثمان الحسيني 
المفتي الخادمي 
أبو سعيد 
النقشبندي 
دده خليفة 
أفندي ابراهيم 
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السياسة يحيى بن بخثي المذكورة. 
بن ابراهيم 
الأمامي الرومي 

















ثانيًا: صورة الإمام ابن كمال باشا في حاشية ابن عابدين: 


قدَّم ابن عابدين بنفسه ترجمة ضافيةً للإمام ابن كمال باشاء فقال: "هو أحمد بن سليمان بن 
كمالٍ باشاء الإمام العالم العلّامة الرّحلة الفيّامة. كان بارعًا في العلوم» وقلّما أن يوجد فنّ إِلّا وله فيه 
مصِنّفٌ أو مصتفاتٌ دخل إلى القاهرة صحبةً للسّلطان سليم لا أخذها من يد الجراكسة, وشهد له 
أهلها بالفضل والإتقان. 


وله تفسير القرآن العزيزء وحواش على الكشافء وحواش على أوائل البيضاويّء وشرح الهداية 
لم يكملء والإصلاح والإيضاح في الفقهء وتغيير التنقيح في الأصول وشرحه. وتغيير السّراجيّة في 
الفرائض وشرحه. وتغيير المفتاح وشرحه. وحواشي التلويح» وشرح المفتاح» ورسائل كثيرةٌ في فنونٍ 
عديدة لعلّها تزيد على ثلثمائة رسالةء وتصانيف في الفارسيّة وتاريخ آل عثمان بالتّركيّة وغير ذلك. 


وكان في كثرة التآليف والسّرعة بها وسعة الاطّلاع في الدّيار الرّوميّة كالجلال السّيوطيّ في الدّيار 
المصرئّة. وعندي أنه أدقٌ نظرًا من السَّيوطيٌ وأحسن فهمًاء على أئهما كانا جمال ذلك العصرء ولم يزل 
مفتيًا في دار السّلطنة إلى أن توفي سنة (.55ه)"(0 


هذا ما أورده ابن عابدين عن ابن كمال باشا رحمهما الله وتظهر فيه عبارات الاحترام والأدب 
وحسن الاطلاع على تاريخه ومناصبه وتراثه العلمي, ونبّه من خلال ذلك إلى أنه كعلماء عصره اتصف 


(') حاشية ابن عابدين: .77/١‏ 














بالموسوعية والكتابة في علوم الدين أهمباء التفسير والأصول والفقه. والى أنه كان يكتب بلغاتٍ ‏ ثء 
العربية والفارسية والتركية. 


وكثرة هذه الفنون وتنوعها تقترح اسمًا من بلاد العرب يوازي ابن كمال باشا في الموسوعية وكثرة 
التصنيفء. ألا وهو جلال الدين السيوطي في مصرء فأورده ابن عابدين ووزانه به» ورجّح كفة ابن 
كمال عليه. بدقة النظر وحسن الفهم., ولا يأتي هذا الحكم إلا من خلال طول معاينة ومطالعة لآراء 
الشيخين وكثههما. 7" 


وقد ظبر هذا الاطلاع على ميراث ابن كمال باشا جليًا في الحاشية» فابن عابدين نقل عن ابن 
كمال في الحاشية من أربعة كتب صرح بأسمائهاء وابن كمال باشا هو أكثر من اقتبس ابن عابدين 
عنه من علماء الأناضول من جبة عدد المصادر ومن جهة مرات الورودء فإنه نقل عنه في 7 موضعًا 
اعرد ياس لكات والمقيد الذي اعدقيد تماروئ غقةق 15 موفيكا يدك اميه مسجسب 
دون بيان المصدرء بحيث يكون استشهد به في 5 7 ؟ موضع, وهذا أكبر رقم ورد في هذا السياق. 


والرقم الكبير هذا يعكس تماما موسوعية الإمام ابن كمال وكثرة تصانيفه. وبعكس شخصيته 
الاجتهادية التي حملت ابن عابدين على أن ينقل عنها في هذا المواضع الكثيرة, بل ويعكس أيضا مُكنته 
العلمية في إيراد أقوال الحنفية بحيث يعتمده ابن عابدين مصدرا موثوقا في تحرير المذهب وأقوال 
علمائه. والتمثيل على ذلك كثير في الحاشية لأنه الأصلء. ويكفي فيه أنه كان يتخير أفضل الألقاب 
لوصفه فيقول فيه: "شَيْخْ مَشَايجِنَا الصّدْر الَْجَلِّ المُوْلَ ابْنِ كمَالٍ بَاشَا".() 


إلا أنَّ الموسوعيين عمومًا قد يصدر عنهم من البفوات والهنات ما يمكن لذوي الاختصاص 
والتعمّق أن يتنههوا إليه ويُعقبوا عليه. وهكذا كان حال ابن عابدين مع ابن كمال باشاء إذا خالفه في 
عدة مواضعء ونبه على أغلاطٍ فقبية في مسائل معينة» فلم يقبلها منه. أذكر منها الأمثلة الثلاثة الآتية: 
)١(‏ مسألة الفتوى بوقوع طلاق الثلاث طلقة واحدة, قال فهها ابن عابدين: "قلّت: فما ذكر في 


الفتاوى المثسوبة إلى ابْن كمالٍ باشا من وقوع طلْقةٍ واحدةٍ لا يعوّل عليّه. ومنْ أفتى به منْ أل عصرنا 
فهو جاهلٌ كما أؤضخته في إفتاءٍ طويلي".!" أي أنه خالفه ولم يقبل رأيه. لا من جبة كون ابن كمال 


إلا أنَّ هذا الحكم بتقديمه على السيوطي يحتاج إلى تعقّب ودراسةء كما ستأتي الإشارة إليه في ختام المبحث. 
("» حاشية ابن عابدين» 455/5. 
() حاشية ابن عابدين» 5157/6. 


هاه 


ناقلا عن المذهب ولا كونه مجتهدا في المسألة» وقمى على من يفتي بهذا الرأيء إلا أنه اعتذر لابن كمال 
باشا عندما أورد المصدر الناقل عنه بصيغة التردد لا الجزم فقال "ذُكرء والمنسوبة إليه". رفعا للحرج. 


)١(‏ مسألة معنى الإفاضة من منى في الحج؛ هل تحمل على الخروج من منى أو الفراغ من أفعال 
الحج» فقال: "وادّعى ابن كمالٍ في شرح الهداية أنّ الأقرب الحمل على مع حقيقيّ. وهو التجوع من 
مئّ بالفراغ عن أفعال الحجّ لتقدّم ذكر الحجّ. واعترضه في الئّير بأنه لا يطّرد أيضًا إذ الحكم يعمّ 
المقيم بمئّ أيضًا" .7 فبو هنا أيضًا أورد دعواه بصيغة التضعيفء ثم خالفه؛ ونقل الرد على قوله. 


(5) مسألة لو تزوجت الأمة بغير إذن سيدهاء فأعتقها سيدهاء ثبت نكاحها ولا خيار لها في 
الاستمرار بالزواج أو إبطالهء وهو الراجح في المذهب, ثم قال ابن عابدين: "وما قاله ابن كمال باشا 
مِن أنه لها خيارٌ كما مرّء فهو سبق قلم" أي سهو وغلطء ثم بِيّن سبب هذا السهو بقوله: أن المسألة 
التي يقصدها ابن كمال فيما إذا "تزوّجها بإذن مولاهاء وكلامنا في التزويج بدون إذنه"/" فكأن 
المسألتين قد اختلطتا عند ابن كمال باشاء وهذا لا يُعد من الاختلاف في الاجتهاد. بل هو مثال عن 
خطأ صريح في النقل عن المذهب. 


وهناك أمثلة أخرى أيضّاء يمكن الرجوع إليها في الإحالات الآتية. "ا 


ويمكن أن يعرف من خلال ذلك أنه كان يكن له احترامًا وتعظيمًا يتناسبان مع موسوعية الشيخ 
وغزارة تأليفه وعلمه. إلا أن ذلك لم يمنعه من تضعيف ما يراه ضعيفًا من أقواله في مواضع ليست 
بالقليلة في الحاشية, سواء أكان مردٌ التضعيف اختلاف الاجتهاد بين الشيخين أم لغلطٍ وقع من ابن 
كمال كما سلفء. بما يشير إلى سعة علوم الإمام ابن كمال مع بعض إشارات الاستفهام فيما يعخص 
تعمقه وتمكنه في الفقه. بحيث تفتح باب البحث في هذه المسألة لِيُصار إلى جواب علمي وتحقيق دقيق 
فيها. 


كما أنها تثير التساؤل أيضًا عن وجه تقديم ابن عابدين لابن كمال باشا على السيوطيء فهما 
وان اشتركا في سعة العلوم والاطلاعء والتزعة الموسوعية في التصنيف والإنتاجء إلا أن السيوطي -رغم 
أنه قد تُعمَّب في كثير من مسائل كتبه. كتعقبات الشيخ عبد اللّه الغماري على الإتقان في علوم القرآن 
لهء وتعقبات المحدثين على أحكامه في الحديث.. إلا أنها تندرج في باب الاختلاف في الرأي والاجتهاد, لا 


(') حاشية ابن عابدين. .075/١‏ 
("» حاشية ابن عابدين» 729/7 1. 
() حاشية ابن عابدين» 73/79 ثلاء 57/6ك. 5/ره؟؟. 


في عدم الدقة في النقول أو الخلل في عرض المسائل وفهم الأقوال. كما سلف في مسألة الأمّة عند ابن 
كمال باشاء وعليه فإن الأوجه هو القول بتعادلهماء إن لم نقل بتقديم السيوطي رحمهما الله وأحسن 
إلهماء والنّه أعلم.() 


وهذا يخالف موقف ابن عابدين من الإمام نوح وحامد القُنويين وشيخ الإسلام أبي السعودء 
الذين أكثر من النقل عنه» ولكنه كان يورد تحقيقاتهم وفتاوبهم للاعتماد عليها والترجيح بها والتسليم 
لهاء ولم يخالفهم إلا فيما ندرء ومرده اختلاف الاجتهاد لا أغلاط علمية ينبه ابن عابدين عليها كما 
جرى مع ابن كمال. 


وخلاصة الكلام. هي القول بأن ابن عابدين قد نقل عن الفقهاء في الأناضول نقولًا كثيرة, 
واعتمد علهم في مواضع عديدة من حاشيته. وأنه كان -وكذلك علماء الشام- مطلعًا على كتهم 
وجهودهم العلمية مقبلًّا علهاء محترمًا لباء بما يؤكد حضور آثارهم في الشام وأهميتهاء وأنها أخذدت 
المتزلة اللائقة بهاء ولكن هذا لم يمنع من انتقادها ومخالفة كنبا في مواضع معينة, أو الفتوى بخلاف 
ما أفتوا به. 


الخاتمة 
من خلال ما سبق من أفكارٍ ومناقشاتء يمكن أن أعرض النتائج الآتية: 


.١‏ لميظهر أثر عصر المراسيم والتنظيمات في العلاقة بين الفقيه والسلطة في الفترة المدروسة» 
وما كان المفتون أثناءها يأخذون توجهات من أحد, وما كانوا يتهاونون في انتقاد السُلطة إن 
رأوها تخطن. وكانت العلاقة السياسية بين فقهاء الشام والسلطة على أفضل حالء وكانت 
الحرية التي حظوا بها مناسبةً جدًا بحسب معايير ذلك العصرء إذ لم يظهر لحريتهم سقف 
محدّد. بل كانوا يتمتعون بحق نقد وتوجيه عمال الخلافة جميعّاء من المفتي والقاضي إلى 
الوالي والخليفة نفسه, كما ورد في النص المنقول عن ابن عابدين في بحث الأشربة والذي 
سبب الإشكال فيما بعد. 


( سلفت الإشارة إلى الانتقاد الشديد الذي وجهه الشهاب المرجاني لابن كمال باشا في مسائل تقسيم مراتب الفقهاء. 
وموافقة الكوثري عليه. فهذا يؤكد النتيجة التي أظبرتها مواقف ابن عابدين من آراء ابن كمال الفقبية» من أنه عالم 
موسوعي متبحرء قد يخالف في بعض آرائه ونقوله واجتهاداته. ولا يحمل كلامه على القبول دائمًا. 

7" انظر على سبيل المثال تخعيفه رأي الإمام نوح القنوي في 15/0. ومناقشته فتوى الإمام أبي السعود في إحدى 
مسائل الطلاق "من قال عليه الطلاق" في 7057/7. 


. في مسألة الحرية. وموقف الساسة العثمانيين من الفقباء في الشام, فإنَّ القادة قد منحوهم 
الاحترام الكبير والحرية الواسعة في تقد ما يرونه من مظالم تقع بالأهالي والشعوب. ومثّل 
الفقباء والمفتون الشاميُون الحلقة الواصلة بين قاعدة البلاد وبين ذروتهاء فكانوا يرفعون 
صوت العامة إلى الخاصة. ويحفظون استقرار البلاد الاجتماعي بتسكين الاضطرابات» 
وتقديم الشرعية اللازمة للولاة أو سحبها عن البغاة الظلمة. 

. من أهمٌ القيم التي سعت الدولة العثمانيّة إلى المحافظة علها في الولايات: حماية الدين» 
وتثبيت الخلافة. وحفظ الاستقرارء فإذا ما اختلَ واحدّ من هذه الأمورء تدخّلت الحكومة 
لإعادة الأمور إلى نصابهاء واذا ما أفرطت السلطة في المعالجة وبالغت فيهاء تراجعت عمًّا بدر 
منها واعتذرت. 

. وفي مسألة الشرعية. فإن علماء الشام قبلوا بشرعية الخلافة العثمانيّة. وأكنُوا لها احترامًا 
كبيرّاء ووقفوا إلى جانها في مواجهة الفتن الداخلية والخارجية, إلا أنّه كان احترامًا مشروطًا 
بأن لا تكون قرارات الحكومة مصادمةً للشريعة. وهم لم يجدوا ذلك منهم في واقع الأمرء وإنّما 
صدرت عنهم انتقادات معيّنة» وُجّهبت إلى بعض الولاة ممّن اموا بالظلم في الشام. فطالب 
فقهاء الشام بعزلهم وتغييرهم من قبل العاصمة العثمانيّة مع التسليم بشرعيّة الخليفة, 
ونفاذ أوامره والالتزام بها. 

. لم يكن العرق أو اللغة عاملا مؤثرًا مهما في فَصل علماء الشام عن علماء الأناضولء والأمر 
ليس كما صوّرته أقلام المبالغينء بل إِنَّ العلاقات المتينة» وسّعة إطلاع الطرفين على نتاجهم 
العلميّ والفقريّ كانت على حالٍ مناسبء بخلاف ما عليه الأمر الآن من تقصير في إيصال 
النتاج العلمي في الأناضول إلى الأكاديميا العربية. وأوصي من خلال هذه الدراسة بمزيد من 
الجهود في الترجمة والنقل بين اللغتين. 

. العلاقة بين فقهاء الأناضول وفقهاء الشام كانت علاقة احترام يظبرها اعتمادُ فقهاء 
الأناضول لفتاواهم ولمتونهم وكتهمء وتوجّههم إلى التحشية على كتهم أو اختصارها أو 
نظمها. والعلاقة بين فقهاء الشام وفقهاء الأناضول كانت أيضا علاقة احترام واستفادة 
متبادلة. فكان فقهاء الشام مطلعين على كتبهم وفتاواهم وتحقيقاتهم وجيودهم العلمية» 
مقبلين علها جامعين لباء بما يؤكّد حضور آثارهم في الشام وأهميّتهاء وأتها أخذت المنزلة 
اللائقة بها. 

. ظهر أثر هذه العلاقة بين فقباء الشام والأناضول في حاشية ابن عابدين -أْهَمّ سفْرٍ فقري في 
الشام في القرن الثالث عشر.. بما حَوَنْه الحاشية من مصادر عن علماء الأناضول بلغت ما 
يقارب 18 من مجمل مصادر الحاشية القديمة والحديثةء وبلغ عدد الفقهاء الأناضوليين 


ماه 


المذكورين في الحاشية ”5 عالماء لم يأت ابن عابدين بذكر أحدهم إلا بألفاظٍ مُفعمة 
بالاحترام والتبجيل المناسبة. إلا أنَّ هذا الاحترام المتبادل لم يمنع فقهاء الشام من انتقاد 
فتاوى وآراء معيّنة. ومخالفة بعضها في مواضع معيّنة. أو الفتوى بخلاف ما اختاره فقهاء 
الأناضول. 

. الإمام ابن كمال باشاء هو الفقيه الأكثر حضورًا من فقهاء الأناضول في حاشية ابن عابدين» 
فنقل عنه في مواضع كثيرة, وافقه في معظمباء وخالفه في بعضهاء ونبّه إلى أغلاط علمية 
مستغرّبة وقع فيها الإمام ابن كمالء لعلها أغلاط تشير إلى أنه في طبقة مختلفة عن طبقة 
المفتي أبي السعود أفندي ونوح القنوي أفندي في الفقه, في نظر ابن عابدين على الأقل. 

. فتحت الدّراسة آفاقا مهمّةً في علم تاريخ الفقه وعلاقات الفقهاء وتواصلهم: ومدى استفادة 
علماء الشام من علماء الأناضولء بما يُُسهم في تصحيح الصورة الذهنيّة الخاطئة؛ -والتي 
ارتسمت في مُخيّلة بعض المؤرخين-. عن شكل العلاقة بين علماء الشامء وبين السلاطين 
والفقهاء في الأناضولء ويوصي الباحث بمواصلة الدراسة في هذا النطاقء ومتابعة البحث 
العلمي الجاد فيه. عل هذه البحوث تشكل بمُجملها الصورة التاريخية الصحيحة عن رئتي 
الإسلام الأهم آنذاكء. رئة الإسلام في الشام ورئته في الأناضول. 


الرراسة الرابعه: 


أهلية الرأة السله للشسمادة والقضاه فى العقوبات, وراسه حريثية فقدمية 
المقدمة 


الحمد للّه رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعينء وبعد فقد قامت الشريعة الغراء على تحقيق المقاصد الخمس. حفظ الدين والنفس 
والعقل والنسل والمال» بمعنى أنها قامت لحفظ الحقوقء حقوق الله وحقوق العبادء واقتضى هذا أن 
يكون تشريع طرق إثبات الحقوق والدعاوى من أعظم وأدق التشريعاتء. فبي وسيلة من وسائل 
تحقيق المقاصد العظمى. واقتضت الشريعة الإسلامية في أن يكون حفظ هذه الحقوق على ثلاثة 
مستوبات: أولها بغرس الإيمان والتقوى والخشية من الله في نفوس المؤمنين» بما يحيي ضمائرهم 
ويجنهم الشرور وأكل حقوق بعضهم بالباطلء ثانها بربط هذه الحقوق العامة بمصالح الأفراد 
والمجتمع جميعاً. فمن لم يلتزم بالشريعة من منطلق أخلاقّء سيلتزم بها لأنها تحقق مصالحه وتدفع 
عنه أذى الآخرين. ثالئها بسن القوانين التي تنظم تلك الأحكام وتعاقب من يخرج عليها. 


أهمية البحث وسياقه 


ومن هنا أتت قيمة مباحث القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية في أبواب الدعاوى وإثبات 
الحقوق وذلك بارتباطها بالمستوى الأخلاقي في الأمة من خلال اشتراط النزاهة والاجتهاد والحيادية في 
القضاءء والعدالة ووجوب إتمام الشهادة واثم كتم الشهادة كذا بارتباطهما بتحقيق مصالح الناس 
فق إقبات الحموق لأ ضحابها أوردها ليه 


والبحث في قضاء المرأة وشهادتها له من الأهمية والدقة مكانء, لأنها نصف المجتمع وترى 
وتشهد الكثير من قضاياه ومعاملاته ومشكلاته: ولها ميادين خاصة هي فيها مقدّمة على الرجال وأولى 
منهمء ولذلك فإن قضائها وشهادتها مما جاء به الإسلام عموماء وفي رد شهادتها تضييع للحقوق 
ونقصان لها في أهليتهاء وهو مما أتى الإسلام لدرئه ودفعه عن المرأة» ولهذا فقد جاء التشريع القرآني 
والنبوي منظّماً لشهادة المرأة بعد قبولهاء بحيث وضعها في منزلتها الصحيحة دونما مبالغة أو تنقيص. 
وبذلك ضمن حقوق الجماعة. وضمن لبها أهليتهاء إلا أن اختلاف الفقهاء في شهادة المرأة في بعض 


.”هم 


القضايا كالحدود والنكاح وغيرهاء ومن ثم اختلافهم في قضائها وحكمباء جعلني أفرد هذا البحث في 
دراسة إمكان قبولها بحملها على شهادة المرأة في المعاملات: أو في ردها كما قال جمهور الفقهاء. 


وافقم هنذا البح بالجاتب الناضيق وذكرالأعادية القتريقة ال كتاول الموضيوع: وتجيعيا 
وتخريجها ومناقشتها وتحليلها واستخراج الأحكام منهاء ومطابقتها مع أقوال الفقهاء في المسألة. لتكون 
أذأة من أدوات التزجيح فيا وكذلك هدق البحث إل الوصول إلى أجوبة لبذه المسائل العملية. مع 
اللسافظة على العواون مين اللصالح لير والمقليد المقري ارتنس 


الدراسات السابقة 


رسالة علمية باسم الأحكام الخاصة بالمرأة في الجنايات والحدود (دراسة فقهية مقارنة) 
رسالة ماجستير مقدمة في جامعة أم القرى. كلية: الشريعة والدراسات الإسلامية عام /154١م.‏ وولاية 
المرأة في الفقه الإسلامي. رسالة ماجستير للباحث حافظ محمد أنور. وحكم تولية المرأة القضاء 
دراسة فقبية مقارنة» محمد محمد الشلشء. بحث محكم في مجلة دراسات الأردنية» /ا١٠١٠م.‏ وحكم 
تولية المرأة القضاءء مصطفى محمود سليخ. بحث تمهيدي لمرحلة الماجستير في الدراسات الإسلامية 
في أم درمان» /111١م.‏ وبعض الفتاوى والمقالات المنتشرة في الانترنت. 

وهي بعمومها قد عالجت المسألة من جبة حديثية فقبية. فكانت تعرض لأقوال الفقهاء في 
المسألةء وتبين اختلافاتهم. ثم تأخذ بما تراه راجحا على منهج الفقه المقارن. خلافا لمنبج هذه 
الدراسة. الذي يعتمد الدراسة الحديثية التفصيلية أساسا في الدراسة الفقبية كما سيتضح في 
هوامش البحث. ثم في النتائج التي يخالف فها الباحث ما خلصت إليه الرسائل السابقة. 


اعتمدث على المنهج الاستقرائي ثم الاستنتاجي والتحليلي. وذلك باستقراء آيات وأحاديث 
شهادة المرأة في الحدودء ثم استقراء آراء العلماء في المسألة. ثم استنتاج الجامع الذي يضبطيهاء ثم 
تحليلها ونقدها وبيان مدى تفصيلاتها الجزئية. 


هيكل البحث 


قام هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة» فأما المبحث الأول. فجعلته تمبيداً 
للبحثء. وذكرت فيه تعريف المصطلحات المسمة, وأما الثاني فجعلته قي التأصيل القرآني للمسألة, 


وأما الثالث وهو الأوسعء فجعلته قي التأصيل النبوي للمسألة بجمع الأحاديث ومناقشتما وتخريجها 
واستنطاق الأحكام منهاء وأما الرابع فجعلته قي ذكر أقوال الفقهاء وأدلهم ومناقشتماء وأما الخامس 
وهو الأخير فجعلته 2 قضاء المرأة قي الجنايات والحدود. 


المبحث الأول: التعريف بأهم مصطلحات البحث 


الحد في اللّعَدَء هو المَنْعُ والفصل. وَالْحَاجِرٌ بَئْنَ الشَّيْتَيْنِ') وسّميت العقوبات حدوداً لأنها 
تمنع من ارتكاب الجرائم ومن المعاودة لبا. وهو في الإصّطلاح: عُقُوبَةٌ مُقَدَرَدٌ واجبةٌ حَمَا بِنَهِ تَعَالَ.9) 
فالعقوبة: هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع.!" والتقدير: كي يخرج العقوبات 
التي لم يُتفق على مقدارها وهي التعازيرء وواجبة أي لا تقبل العفوء وحق اللّه: يقصد به تلمصلحة 
العامة وبذلك يخرج الُْقصّاص وما سواه من عقوبات خَاِصة للآِدَمِيّ(؟) والجرائم التي تستوجب الحد 
سبعة متفق علهاء هي: الردة. والزناء والقذف. والسرقة. والقذف. والحرابة. وشرب الخمر. 


وأما القطاء فق النّكة فى الشكم وهو الأصل ف معاية: واستقدي فلان أى جعل قاضعًا :0 
ومو فى الاصطلم وتصرف" إل معاة غناةعيداامها ماد كره الفقاء ق هذا البات: وهو فصل 
الخصومات وقطع التزاعاتء. واظهار الحكم الشرعي في الوقائع. وزاد بعضهم على سبيل الإلزام.7) 


(' انظر: مادة حددء لسان العربء ابن منظورء ١/7‏ 5» والصحاء.ء الجوهريء .557/١7‏ 

('" انظر: وبدائع الصنائعء الكاساني, 57/17 حاشية ابن عابدين, »١ 5١/7‏ وحاشية الطحطاويء 788/7, وكشاف 
القناع, اللهوتي. 6/لالاء وبداية المجتهدء ابن رشدء ”/.77, وحاشية الشرقاوي على شرح التحريرء 77/7 45» ونيل 
الأوطارء الشوكاني. ,»70٠/17‏ وسبل السلامء الصنعاني. 1/4. وانظر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعيء عبد القادر عودة. 547. 

(" حاشية ابن عابدينء 5/؟. وانظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة. .505/١‏ 
وقانون العقوباتء أبو عامرء محمد زكي. ص7277. ٠.7371‏ 77. والجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان, د. 
محمد بلتاجي» .١7‏ والعقوبات البدنية» سليمان جاد الحسيني, ؟. والعقوبات المختلف علها في جرائم الحدود. علي 
بن عبد الرحمن الحسّونء, .٠١‏ والعقوبة في الفقه الإسلامي, أحمد فتحي بهنسي» .١7‏ 

©) العقوبات المختلف علها في جرائم الحدودء علي بن عبد الرحمن الحسّون» 7. 

") مادة قضيء لسان العربء ابن منظورء .١1177/1١0‏ 

7 المبسوطء السرخسيء. .18/١7‏ مغني المحتاج, الخطيب الشربيني, 7277/5, مطالب أولي النبى» الرحيباني» 4727//7. 
مواهب الجليلء حطاب» 55/8. 


وهي معان تؤسس للمقصود ذاته. وبعضها يركز على جوانب معينة من معاني القضاء دون جوانب 
أخرى. 

وأما الشَّهَادَة في اللّمَةِ في مشتقة من المشاهدة. وتتجاذبها دلالات عدة, مها الْخَبَرُ الْمَاطِمُ 
وَالْحْضُورُ وَالمُعَايََهُ وَالعَلآنَِة وَالْمَسَمُ» وَالإقَرَارُ وَكَلِمَةُ التّوْجِيدِ وَالمَوْتُ في سَبِيل الله(" ولعلها تعود 
بمجملها إلى معنيي الإخبار عن الغيرء والإقرار على النفس. والشاهد هو من يخبر ما شاهده وعاينه. 
وكذلك الأمر في اصطلاح الفقباء. فاستعملوها بمعنى اللعان, والموت في سبيل الله كما استعملوها 
في الإْخْبَارٍ بِحَقِ لِلْعَْرِ عََى النّفْسِء وهو الإقرارء وفي الأخْبَار بِحَقَ للَْيْرٍ عَلَى الْغبْر في مَجْلِسٍ القضباء 7" 
وقد اختلفت ألفاظ الفقهاء في تعريفهاء أرجّح منها أنها إخبارٌ مخصوص لحاكم. بِحَقّ لِلْعَيْرٍ عَلَى الْغَيْر 
بِلَفْظ الشَبَادَةِ" فاشتمل بذلك التعريف ثلاثة شرائط في الإخبار, وهي: 


© اللفظ أي لفظ الشهادة. 
© والمعنى أي حق الغير على الغيرء بما يُخرج ألفاظ الإقرار والدعاوى. 
٠‏ والمتوجه إليه أي الحاكم والقاضي ومن يقوم مقامه. 
وأتت تسميتها بالشهادة مِنَ الْمُشَاهَدَةٍ الُْتيَفَنَةَ لنّ الشَّاهِدَ يُخْبِرُ عَنْ مَا شَاهَدَهُ وعاينه. كما 
في حديث ابن عباسء وفيه قول النبي صَلَى الله عليه وسلّم: "يَا ابْنَ عَبَاسٍ لآ تَشْهَدْ إلا عَلَى مَا يْضِيءٌ 
لَكَ كَضِيَاءِ هَذِهِ السَّمْسٍ وَأَوْمَا يَسُول الله صل الله عليه وسلّم بِيَدِهِ إل الشّمْسِ"9) 


(') انظر مادة شهدء في الصحاح., الجوهريء. 5554/7»: ومادة هشد في العينء» الخليل. 7917/7- 75/8, ومادة دشه في 
المفردات في غريب القرآن للأصفهاني. ومِنَ الشَّبَادَةِ بِمَعْق الْخُضُورِ: قَوْلِه تَعَالَ: (قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّيْرَ فَلْيَصُمَةُ) 
(البقرة/185). ومن الشَّبَادَةٍ بِمَعْت الْقَسَم أو الْيَمِين: قَوْله تَعَالَ: (فَشَبَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْتَعُ شَبَادَاتٍ باللّه إِنّهُ كِنَ 
الصَّادِقِينَ) (النور/1).وبِمَعْقَ الْخَبَر الْقَاطِع: قَوْله تَعَالَ: (وَمَا شَهِدْنَا إلا بمَا عَلِمْنَاا (يوسف/١6):‏ ومَعْت الإقَرَارٍ: قَوْلِه 
تَعَالَ: (شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِيِمْ بِالْكفر) (التوبة//ا١).‏ 

97 انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية, 7؟0/5١7.‏ 

() وهو اللفظ القريب من تعريف الشافعية» وهو التعريف الذي اختاره د.محمد الزحيلي. وعلل ذلك بأنه التعريف 
الذي يفرق بين الشهادة والإقرار والرواية. انظرء وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية, له. .١٠١‏ 

©) أخرجه البهقي في السنن الصغرىء كتاب الشهاداتء باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم, »٠١//5‏ رقم: 4775. 
وفي السنن الكبرى. كتاب الشهادات, باب التَّحَفّظ في الشَّبَادَة وَالْعِلُْم ٠٠/167ء‏ رقم:88١51.‏ والحاكم في المستدرك, 
كتاب الأحكام. ,»١٠١١/5‏ رقم: 44 ٠١‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وخالفه الذهبي فقال في 
التلخيص: واهٍ. وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال. 7507/7 ترجمة محمد بن سليمانء رقم: .١1540١‏ والحديث 


1ه 


وعليه يكون تحرير محل النزاع في البحثء بالتركيز على قضاء المرأة أولاً وشهادتها أمام 
القضاء ثانياً في الجنايات الحدود فحسبء وليس داخلا في البحث حكم إقرارهاء ولا حكم شهادتها في 
الأموال والنكاح والطلاق والعتاق وغيره. 


المبحث الثاني: التأصيل القر آني لشهادة المرأة في العقوبات 


الشهادة في الفقه الإسلامي واحدة من طرق الإثبات في القضاءء. وتكون في مجال العلاقات 
المالية والمعاملات وفي مجال الجرائم والعقوبات» وفي مجال الأسرة. ولقد وردت الشهادة في القرآن في 
هذه المواضع بصيغة مطلقة لم تخصص بالرجال أو النساءء إلا في آية المداينة في سياق الكلام عن 
توثيق الديون» فورد فيها التصريح بقبول شهادة النساء في الأموال» في قوله تعالى: (يَا أَبمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
إِذَانَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَعَى فَاكُتُبُوه.. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ ِجَالِكُمْ فإِنْ لَمْ يكوا رَجْلَينِ فَرَجْلٌ 
وأقزاتان مقن ترفوت فين الشهذاء أن قطرلة هذ اهما فتدكر نخد اها الأخون] [البقرة: 17]: فالاية 
صريحة الدلالة في ثلاثة أمور: قبول شهادة المرأة في قضايا المعاملات المادية» وفي مساواة شهادة 
المرأتين بشهادة الرجلء, وفي تفسير ذلك باحتمال النسيان والضلال.!) 


إلا أن الآية ظنية في مسائل أخرى. أهمها تأصيل شهادة المرأة والنظر الأولي لهاء بمعنى هل 
الأصل فيها الجواز والقبول مطلقاً إلا فيما يرد الدليل على رده؟ أم أن الأصل فيها هو الرد مطلقاً إلا 
فيما يقوم الدليل على قبوله؟ وبنبني على هذا سؤال آخر هل الأصل في المرأة انعدام أهلية الشهادة 
إلا عند توفر المجيز, أم قيام أهليتها إلا عند توفر المانع؟ 


ضعيف الإسناد. ففيه مجاهيل وضعفاء. إلا أنه على ضعفه تشهد له آيات وأحاديث كثيرة في وجوب التثبت في 
الشهادة؛ وفي إثم وكبيرة شهادة الزور. 

7" وتردُ في هذا السياق آية الملاعنة. وهي قوله تعالى: [وَيَدَْا عَدْمَا الْعَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَزْتَعَ شََادَاتٍ بالل إِنَهُ كِْنَ الْكَاذِيينَ) 
[النور: 8]» فهذه ليست شهادة على النفس أي أنها ليست إقراراً بالزناء وليست إنكاراً لتهمة الزوج فحسبء بل هي 
تكذيب مخصوص بألفاظ الشهادة باتهام الطرف الآخر بالكذبء وبألفاظ اليمين لدفع اتهام الطرف الآخر بالزناء 
كلاهما معاًء ولقد لحظ الفقهاء كلا الجانبين في الملاعنة, واختلفوا في ترجيح أحدهماء والذي يظهر أن الْحَنَفِيّة 
وَالْحَنَابلّة رجّحوا كونها: شَهَادَاتٌ تَجْرِي بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ مُوَكدَةٌ بِالأيْمَانِ في حين أن المالكية والشافعية يظهر أنهم رجحوا 
كونها أيمان يِحَلِمُها رَوْجِ مُسْلِمِ مُكَلْفٍ عَلَى زنا رَوْجَتِهِء وأيمان تحلفها زوجته لتكذيبه. إلا أن الآية وإن كان سياقها في 
الغيادة ف الحقوياك والحدود: فاه كم عن المثل الادبطادي للقتيادة وهو الأخبار كدق للعير هلى الغثر» إلى 
مطلق الاتهام بالكذبء أي أن الشهادة هنا واردة في المعنى اللغوي العام لباء وليس بالفقمي المتداول في القضاء. بدائع 
الصنائع ,.55١/*‏ وكشاف القناع ه/.9؟. ومغني المحتاج 571//9. 


ه١:‎ 


إن توصيف كثير من الفقهاء لشهادة النساء على أنها بدل من شَهَادَةٍ الرَجَالٍء وأنها ليست 
قائمة برأسهاء(" ليشهد بأن النظر الذي ترجح لديهم في المسألة هو النظر الثاني» أي عدم جواز 
شهادتها إلا فيما ورد الدليل بإجازتهء وصرّح بذلك مكحولء فقال: لآ تَجُورُ شَبَادَةٌ النِّسَاءِ إلا في 
الدَّيْن.!'' وقال أبو عبيد: أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة أي المداينة» وأما 
اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: فإن لم يأتوا بأربعة شهداءء وأما اختلافهم في 
النكاح ونحوه فمن ألحقها بالأموال فذلك لما فيها من الممور والنفقات ونحو ذلك. ومن ألحقها بالحدود 
فلأنها تكون استحلالا للفروج؛ وتحريمها بهاء قال: وهذا هو المختار ويؤيد ذلك قوله تعالى: إوَأَشْهِدُوا 
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ؟] ثم سماها حدوداً فقال: تلك حدود الله والنساء لا يقبلن في الحدود قال: 
وكيف يشهدن فيما ليس لبن فيه تصرف من عقد ولا حل. وثمرة هذا الكلام فيما يخص شهادتهن في 
الحدودء أنه إن صح في جوازها أو ردها دليل وجب التسليم به» وان لم يصح في أحدها دليل عاد الأمر 
للأصلء والأصل مختلف فهاء بين من يقبل شهادتهن مطلقاً وبين من يردها مطلقاً 7) 


ولكن لو تأمل الناظر في الكتاب الكريم» وما جاء فيه من آيات المساواة بين الذكر والأنثى في 
تحمل المسؤولية» وفي التكليف وفي الأهلية» لترجح لديه النظر الأول في المسألة» بأن الأصل هو الجواز 
إلا فيما أتى الدليل على تقييدهء وان الشارع عندما طلب الشهادة من المؤمنين» اشتمل هذا بعمومه 
الذكور والإناث منهمء ولم يشترط لها سوى العدالة وأن تصدر عن من "ترضون من الشهداء". 
والعدالة تتحقق في الرجال والنساءء. كما أن إثم كتم الشهادة يعم الجميع رجالاً ونساءًء ويؤيد هذا ما 
قاله ابن المنذر في هذا الخصوص: أجمع العلماء على جواز شهادة النساء مع الرجال. وخصّ الجمهور 
ذلك بالديون والأموال وقالوا: لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص.ء واختلفوا في النكاح والطلاق 
والنسب والولاء. فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون قال: واتفقوا على قبول شهادتهن مفردات فيما 
لا يطلع عليه الرجال: كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء.!") 


ولعلٌ هذا أيضاً هو مذهب البخاري في المسألة, إذ ترجم لحديث "أَلَيْنَ شَبَادَةٌ الْمزأةِ مِثْلَ 
نِضف شَهَادَةٍ اليَجُلٍ قَلْنَ بَى قَالَ فَدَلِكَ مِنْ نُفْصَانٍ عَفْلِهَا" بقوله: بَابِ شََادَةٍ اليّسَاءِ وَقَولِهِ تَعَالَ 


('» انظر: بدائع الصنائع. 779/7. والفقه الإسلامي وأدلته. د.وهبة الزحيلي. /55//1. 

7 أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيحء مصنف عبد الرزاق» 77.0/8, رقم: 0/8 .١154‏ مصنف ابن 
أبي شيبة, /167/1, رقم: .75١77‏ وانظر في ذلك نصاً للقرطبي: "قال علماؤنا لا مدخل للنساء فيما عدا الاموال". 
التفسير. /1١//ا0١.‏ 

( فتح الباري؛ ابن حجرء 7777/60. 

©) فتح الباريء ابن حجرء 777/0. 


همه 


(فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَمَجُلٌ وَامْرَآَتَانِ) [البقرة: 7585]. وهذا يؤكد أن الترجمة معقودة لإثبات شهادتهن 
في الجملة. كما نص ابن حجر.!(" وأمًا الكلام في شهادة النساء منفردات في المعاملات. وفي نصاب 
شهادتهن فهو مما اختلف فيه الفقهاء. وليس موضعه في هذا البحث. "١‏ 


وأما عن الآيات القرآنية التي تناولت قضية شهادة المرأة في الجنايات بوجه من الوجوه فبي 


النص الأول في المسألة هو قوله تعالى: إوَالَّذِينَ يَْمُونَ الْمُخْصَّاتٍ ثُمَ لَمْ يَأنُوا بأَرتَعَةٍ شُهَدَاءَ) 
[النور: ؟]ء وقوله (ِلَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَرْئعَةِ شُبَدَاءَ) [النور: ؟١]‏ في سياق التهمة بالزناء وفها أنّثْ العدد 
ليدلَ على تذكير المعدود. فاسثدل بهذا على اشتراط تذكير الشهود في القذف وسائر الجنايات:7" 


ولكن يُناقش هذا الاستدلال بالسؤال الآتي: هل كان جائزاً في العربية أن يذكر لفظ أربعة 
هنا أم هو من اللحن الشنيع؟ فتأنيث أربعة هنا أتى على السياقء عامله هو اللفظ فهو على القواعد. 


كما يجاب بسؤال آخرء ما دلالة جمع التكسير على التذكير والتأنيث؟ بل ما دلالة جمع 
المذكر السالم على التذكير والتأنيث؟ وهل قوله تعالى: (لا يَتَخِذٍِ المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ 
المُؤْمِنِينَ [آل عمران: 18] مختص بالرجال دون النساء؟. وكذلك قوله إإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكر 
النّهُ وَجِلَتْ قُلُويّهُمْ وَإذَا ثْلِيَتْ عَلَبِْمْ آيَانهُ رَادَمْهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَبِمْ يَتَوَكَلُونَ) [الأنفال: ؟]. وقوله (وَالّذِينَ 
آمَتُوا وَهَاجَرُوَا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَانَّذِينَ آوَوَا وَنَصَرُوا أُولَِكَ هُمْ المؤْمِئُونَ حَقَا) [الأنفال: 024], 
وقوله (ِقَدْ أَفْلََ المؤْمِنُونَ [المؤمنون: ]١‏ وما رافقها من أوصافء وقوله [إِنّمَا الْمؤْمِنُونَ إِخوَة) 
[الحجرات: ]٠١‏ وغيره كثيرء وهذا من استدلالات الشافعي في مسألة القرء) 


(» صحيح البخاريء 177/7, رقم: /550. وانظر: فتح الباري؛ ابن حجرء 7777/60. 

"ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط وجود رجلء وأجاز المالكية شهادتهن منفردات. انظر على الترتيب: 
فتاوى السغدي ؟١/87/.‏ الأم, الشافعيء. 0/”". الكافي؛ ابن قادمة. 579/4: مطالب أولي النبىء الرحيباني» 75/7". 
الكافي »57١‏ الفواكه الدواني», النفراني, 775/57. 

(" يقول ابن مالك: ثلاثة بالتاء قل لعشرة *** في عد ما آحاده مذكره. 

وانظر في هذا الاستدلال: قول ابن عابدين: " وَقَيّدَ بِدَلِكَ مِنْ إِدْخَالٍ النَّاءِ في الْعَدَدِ", الحاشية, 7/4. 

© كرر الشافعي الاستدلال بهذه القاعدة في القرءء وفسروه على الطهر بناءً على قوله تعالى: (وَاخُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَصْنَ 
بأَنْفُسِبِنَ تَلَانَةَ فُرُوءِ) [البقرة: 178]. وذلك أن اللفظ أتى بتأنيث ثلاثة؛ ليدل على أن قرء مذكر وهو الطبر وليس 
بالحيضء وخالفيم بذلك الحنفية وردوا استدلالهم هناكء بكلام يرد نفسه على اتفاقهم مع الشافعية بهذا 
الاستدلال هنا. 


ولكن يصح القول إن قوله تعالى (شهداء) هو جمع شهيد وشهيدة» وليس جمعاً لشهبيدة 
فحسب., لأن له جمعاً مخصوصاً هو جمع المؤنث السّالم. ولعلَ هذا يفسر تمييز الفقهاء بين حكم 
شهادة المرأة وحدها في الحدود والأسرة كأربعة نساء في القتل والزواج والعتاقء وثمانية نساء في الزناء 
وبين حكم شهادة النساء والرجال معاً كرجل وامرأتين» أو ثلاث رجال وامرأتين في الزناء ورجلين وأربع 
نساءء أو رجل وست نساء وسيأتي. 


النص الثاني هو قوله تعالى إوَاللَاتِييَأَتِينَ الْمَاحِشَة مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشِْدُوا عَلَهِنَ أَرتِعَة 
مِنْكُمْ) [النساء: 5١]ء‏ والخطاب للمؤمنينء وعليه تكون منكم أي من الشهود الرجال.7/ ولو كان يجيز 
شهادة النساء لقال غير ذلك. ويناقش هذا بما نوقش به سابقه من أنّ كل خطاب بصيغة الجمع 
المذكر للمؤمنين في القرآن يشمل المؤمنين والمؤمنات ما لم يكن فيه قرينة مخصّصة.(") 


المبحث الثالث: التأصيل الحديثي لشهادة المرأة في العقوبات 


وردت في مسألة شهادة المرأة في الحدود آثارٌ عديدة عن التابعينء رُفع بعضها إلى الصحابة, 
وفع بعضها إلى الني صل الله علّيه وسلَّمء أما معظمها فكان مقطوعاً””على التابعين» وأتوقف عند 
أهم هذه الأحاديث والآثار. 


الحديث الأول: الزهري يقول مضت السنة 


وهو حديث الحَجَّاجٍ بن أرطاة, عَنٍ الرّهْرِيّ قَالَ:"مَحَّتٍ السُنَّهُ مِنْ رَسُولٍ الله صل الله علّيه 
وسلّم وَالْخَلِيمَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِء أَنْ لآتَجُورَ شَبَادَةُ النّسَاءِ في الُْدُودٍ." أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يوسف 
وابن حزم.7) وقال ابن الملقن: "عزاةُ ابْن الرّفعَة رِوَايَة مَالك لَهُ عن عقيل عَن ابْن شبّاب". وكذلك 


(') تفسير القرطبي. ه/17. 

('' إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن قيم الجوزية, .15/١‏ 

(" الحديث المقطوع عرّفه ابن الصلاح بقوله: هو: ما جاء عن التابعين موقوفا علهم من أقوالهم أو أفعالهم. مقدمة 
ابن الصلاح» ص:38. 

©) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الحدودء باب في شَهَادَةٍ النِّسَاءِ في الْحُدُودِء :58/٠١‏ رقم 197.17. المحلى» ابن حزمء 
دار الكتب العلمية», بيروت. ط١.ء‏ تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري. 577/8. الخراجء أبو يوسف,. دار المعرفة» 


بيروت. ط١ا.‏ ص15260. 


عزاه القسطلاني إلى مالك.(" ولكن قال ابن حجر: "رُوِي عَنْ مَالِكِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ الزُهْرِيّ بَذَا.. وَلَا 
يَصِعٌ عَنْ مَالِكِ"٠"‏ وذكره ابن الجوزي والجصاص والنيسابوريء!" وزوي الحديث عنه بزيادة "ولا في 
النكاح ولا 2 الطلاق". ولكن لا صلة لها بالبحث. 


والمراد بقوله مضت "السنة". أي السنة النبوية كما صرح الزهري في الروايةء) إلا أن 
الحديث من مراسيل الزهري. وفيه عنعنة مدلس وهو الحجاج. فالحديث ظاهره الانقطاع. وضِعّفه 
الشوكاني والألباني.©ا 


وعليه فلا يصِعٌ لفظ "مضت السنة" الذي تفرد الحجاج عن الزهريء ولا يصح رفع الحديث 
إلى النبي صل الله علّيه وسلّم من هذا الطريق. 


7 البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيرء ابن الملقن, 175/9. إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري. القسطلاني. 88/4". ولكن لم أجده في الموطأ ولا في المدونة. 

(") التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء ابن حجرء 5955/5. 

(" انظر: التحقيق في أحاديث الخلافء ابن الجوزيء 153/7. أحكام القرآن للجصاصء. 1737/7. تفسير النيسابوري» 
7”. وتفسير الآلومي روح المعاني (385/4). 

(©) انظر: المغني» ابن قدامة. 971//1؟. 

نيل الأوطارء الشوكانيء .١١7/1/‏ إرواء الغليلء الألباني» //557. 


مه 


وروي هذا اللفظ عن غير الزهري من التابعينء منهم إبراهيم النخعي.!" وعامر الشعبي:"") 
والحسن البصريء والضحاك بن مزاحم» وسفيان الثوري في أحد قوليه, وعلي بن صالح الهمداني» 7 
وكلّها صحيحة عنهم ولكن لم يرفعها أحدهم إلى النبي أو أحد الصحابة» وستأتي نصوصها فيما يلي.2) 


ويؤيد وقف الحديث على الزهري أنه قد ورد عن الزهري نفسه من طريق آخر صحيح موقوفاً 
عليه." وأيضاً أن جميع شواهد الحديث أتت موقوفة على التابعينء على أن الزهري قد ثقل عنه 
القول بجو ازتشيادة التسافاق الحدوه كما بيات 


ولكن اعترض البعض بأنه مما لا يدرك بالاجتهاد والرأي وإنما بالسّماع والنقل, وأنه بحكم 
المرفوع.!) ولكن تأصيل المسألة في مطلب التأصيل القرآني أثبت أن أصل المسألة يحتمل النظران» 
وأن الذي غلب على الفقهاء هو النظر الذي يقتضي جعل المنع أصلاء وعليه فإن مستند أقوالهم 
يمكن أن يكون القياس وفهم النصوصء وليس نصا بذاته عن النبي صل الله عليه وسلَّم. بما يحيل 
المسألة إلى مذهب التابعي: ويترك مجالاً واسعاً للرأي فهها وأثر الفهم الكلي للنصوص مع تغير الأعراف 
والثقافات. 


9 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. 53/٠١‏ 7517203: واسناده صحيح. وعبد الرزاق» في المصنف. باب الرجل يقذف 
الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين.77/1”, 177070. وي كتاب الشهاداتء باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في 
الحدود وغيرهء 4/. 77 .١5517‏ وابن الجعد في المسندء ص 45» رقم .١197‏ 

("» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. ,5571١١ ,59/١١‏ عن الشعبي بإسناد فيه مجالد وهو ضعيف وبإسنادٍ آخر 
١‏ صحيح. وعبد الرزاق/1/؟575, 17727/4. ونقل ابن حزم قوله هذا أيضاً في المحلى, 591//9. 

أخرجها ابن أبي شيبة في الموضع السابق: عن الحسن البصري بإسناد صحيح .197١7‏ وعن الضحاك بن مزاحم 
وفيه جويبر بن سعيد البلخي وهو متروك الحديثء 7971. وعن علي بن صالح الهمداني بإسناد صحيح., .75971١‏ 
وعن سفيان الثوري بإسناد صحيح., ١5‏ 597. 

وذكر ابن حزم أن هذا هو أحد قولي سفيانء وأما قوله الثاني: فهو قبول الْمْنَينٍ مع رَجْلٍ في الْقِصّاصٍ وفي الطّلآقٍ 
وَاليَكاح وَكُلِّ سََيْءٍ حَاششَ الْحْدُودَ. المحلى. 9//5. الطرق الحكمية:؛ ابن القيم, .١54‏ 

0) انظر: المحلى» ابن حزمء 860/8. 

©) أخرجه ابن أبي شيبة في الباب السابق من المصنف, 59/١١‏ 59717. وذكر الألباني تصحيحه. في: إرواء الغليل» 


2 . 
الفقه المهجي على مذهب الإمام الشافعيء الدكتور مُصطفى الخِنْء والدكتور مُصطفى البُّغاء وعلي الشزؤيجي» 
1 


وبؤيد هذا الاتجاه بالنقول الأخرى عن التابعين والتي تجيز شهادة المرأة في الحدود, والتي 
تحيل الإجماع في المسألة. وتشهد بأنها مسألة اجتهادية لا نصية. 


الحديث الثاني: حديث طاووس 


رواه ابْنُ جُرَيْجء قَالَ: "أَخْبَرتِي ابْنُ حُجَيْرٍ حَمَّنْ يَرْضَىء إِنَّهُ كَنَ يُريدُ طَاؤُوسَاء أَنّهُ تَجُورُ شَهَادَهُ 
اليسَاءِ مع الرَجَالٍ في كل ْءٍ. إلا في الزتاء مِنْ أجل أَنَهُ كان لا يبي لَهْنَ أن يَنْظْرنَ إل ذَلِكَ» وَالوَجْلْ 
يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَأَتِيَهُ عََى ذَلِكَ حَقَ يُقِيمَهُ"7) وجادة ابن جريج عن هشام بن حجير المكي وهو من رجال 
البخاري ومسلمء عن طاووس هي جادة معروفة أخرج منها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبهقي وابن 
زنجويه والشافعي وغيرهم كثيراً من الأحاديثء كما أن ابن جريج قد صرّح بالسماع هنا. 


ووجه الاستشهاد في الرواية أن طاووس يرى جواز شهادة النساء مع الرجال مطلقاً كما هو 
قول عطاءء وهذا هو وجه الاستشهاد الأول وأما الاستشهاد الثاني فهو باستثناته الزنا لما في إمعان 
النظر ونقل الشهادة بتفاصيل العملية الجنسية إلى مجلس القضاء العلني من جرح في حياء النساء. 
ولا دليل على ذلك سوى الرأي والمصالحء وهذا يشهد إذن بأن المسألة اجتهادية لا يصح فيها نص ولا 
يثبت فيها إجماع. 


بل إن التّقل قد اختلف عن الزهري في المسألة. فروى عبد الرزاق عن ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قَالَ 
ابْنُ شهَّابٍ: "أَمَرَ النَّهُ تَعَالَ في الدَّيْنِ بِشَهَادَةٍ رَجُلَيْنِء فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَآَنَانِء وَلّمْ يَنْهَ عَنْ 
شَهَادَةٍ البِّسَاءِ مَعَ الَجَالٍ في ذَلِكَء فَرَأَى أنَّ شَبَادَةَ اليِّسَاءِ نَجُورُ مَعَ شَجَادَةٍ الرَجُلِ الْوَاجِدٍ الْعَدْلٍ في 
الْوَصِيّة". وَقَالَ ابْنُ شهّاب: "تَجُورُ شَيَادَةُ النّسَاءِ عَلَ الْقَثْلٍ إِذَا كَانَ مَعَُنَّ رَجُلٌوَاحِدٌ".!') وسماع ابن 
جريج عن الزهري ثابت, إلا أنه هنا ليس سماعاً صريحاً بل هو بلفظ: قال. وهذا ليس من ألفاظ 
التحمل الصريحة» وابن جريج مدلّسء! فيغلب كونه منقطعاء وعليه يرجح قول الزهري الأول بعدم 
الجواز. 





() أخرجه عبد الرزاق في المصنف في موضعين: كتاب الطلاق: باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين» 
رقم: 177027/7. وكتاب الشهادات» باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيرهء 31/4", رقم: 
057 .. وفيه انقطاع. 

('؟ مصنف عبد الرزاق. كتاب الشهاداتء: باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره. 1/8 77, 514 15. 
(» جامع التحصيل في أحكام المراسيلء العلائي» ص: 579» رقم: 7/ا2. 


مه 


الحديث الثالث: حديث علي 


وهو حديث موقوف على علي بن أبي طالبء وفيه قوله: " لَا تُقْبَلْ شَبَادَةُ النِّسَاءِ في الْحُدُودٍ 
وَالْقِصّاصء وَكَانَ لا يَْبَلُ شَهَادَةَ عَلَى شَهَادَةٍ في حَيَ وَلَا قِصّاص". أخرجه زيد في مسنده. وفي لفظٍ 
آخر عند عبد الرزاق» قال: "لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق والتكاح والحدود والدماء"(0 


فأما مسند زيد فالشك في أصل مسنده قائم, لأن رواة المسند متهمون بالكذب» ومهم عمرو 
بن خالد الواسطي وقد كذبه الإمام أحمد ويحبى بن معين كما في ميزان الاعتدال للذهبي.' والراوي 
عنه ابن الزيرقان وقد تكلم فيه أيضاً!) فلا تصح هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 
وأما طريق عبد الرزاق ففيه الحسن بن عمارة البجلي وهو متروك الحديث.!) عن الحكم بن عتيبة 
وهو مدلّس." قال: أن علي بن أبي طالبء فلا يصح الحديث عنه بحال. 


ويعازعن هذا النقل» ما أعرجة ابن ابي شزمة عن خفص بن عبات :عن ابي عطلي؛ ع أشنه 
هِنْدَ بِنْتِ طَلْقء قالت كُنت في نِسْوَةٍ وَصَيٌّ مُْسَكّء فَقَامَتْ امْرَأةٌ فَمَجَتْ فَوَطِئَنْهُ فقالت أُمُ الصَّئّ 


َتَلْتِهِ وَلَنَّه فَشَهِدَ عِنْدَ عَلِيّ عَشْرُ نِسْوَةٍ أنا عَاشِرْمُنَّ فَمَضَى عَلِيٌ علمها بالدّيّة وَأَعَاءهَا بَِلْمَيْنِ. وذكره 
ابن حزم وابن القيم.!") وبرجح في أبي طلق أنه عَدِيُ ْنُ حَنْظَلَةَ العائذي أَبُو طَلْقٍِ الزُهْرِيٌ الأَعْمَىء ذكره 
ابن فُطلوبّغا في الثقات»!" وأمًا أخته فلم أر لها ترجمةً فيما بين يدي من مراجعء وعليه فالحديث فيه 
مجهول. ويعارضه حديث آخر أخرجه الخطابي وذكره ابن القيم وابن حزم عن سفيان بْنِ عَيَيْنَهَ عَنْ 
أَبي طَلْقِء عن امرأة. أَنَّ امْرََةَ وَطِنَتْ صَبِيًا مُوَلَدَا فَشَدَخَنُْ فَشَهِدَتْ نِسْوَةُ عِنْدَ علي أََهَا قَََنْهُ فَأَجَارَ 


(') مسند زيدء كتاب الحدود, بَابُ حَدٍّ السَّارِقء رقم: 0.7 .701/١‏ مصنف عبد الرزاق» كتاب الشهاداتء باب هل 
تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره. //5759", رقم: .١165.60‏ 

0 انظر: #هذيب التهذيبء. ابن حجرء //77. واكمال تهذيب الكمالء مغلطايء »١17201/١٠١‏ رقم: ١45‏ 5. 

(" انظر: لسان الميزان» ابن حجرء 457/8» رقم: 8410. وفيه: "يحيى بن أبي طالب: جعفر بن الزبرقان» وثقه 
الدارقطنيء وَغيره. وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. عني في كلامه ولم يعن في الحديث". 

) انظر: تهذيب التهذيبء ابن حجرء 07/7". وله أيضاً: طبقات المدلسين. ص: 57., رقم: 174. 

") انظر: تهذيب التهذيبء ابن حجرء 575/7. وجامع التحصيل في أحكام المراسيلء العلائي. ص:/1712.» رقم: .١5١‏ 
9 مصنف ابن أبي شيبة, كتاب الديات, باب اليِسْوَةُ يَشَْدْنَ عَلَى الْقَتِيلٍ الرقم:٠7871:‏ 401/9. الطرق الحكمية؛ 
ابن القيم. .١7‏ المحلىء ابن حزمء 59//9. 

'وقال توفي: ١5١‏ أو.5١ه‏ الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» ابن قطلوبغاء /17/١١١ء‏ رقم: 1177/. تاريخ الإسلام» 
الذهبيء 727/7 35., رقم: 515. 


ه١‎ 


شَبَادَتَهْنَّ» فَلَّمَا رَآتِ الوه قَالَتْ: إِني خُدِعْتُء فَقَالَ لَهَا أَنْتِ مِثْلْ الْعَفْرَبٍ تَلْدَعْ وَتصِي.!" إلا أنَّ في 
إسناده مهم هو المرأة التي نقلت الحادثة لأبي طلق. 


الحديث الرابع: حديث ابن عمر 


وأخرج عبد الرزاق عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: "لا تَجُورُ شَهَادَةُ البّسَاءِ إلا عَلَى مَا لا يَطَِعْ عَلَيْهِ إلا 
هُنَّء مِنْ عَوْرَاتٍِ النّسَاءِ".!') وهذا عام على جميع ما لم يرد النص بجواز شهادة النساء فيه كالمعاملات 
وغيرهاء وظاهر الكلام جواز شهادة النساء فيما يطلعن عليه من عورات النساءء وعليه يكون مفهوم 
الكلام أنها لا تقبل 2 العقوبات والحدود. وان لم يصرح النص بذلك عند من يأخذ بمفهوم المخالفة. 


إلا أن الحديث لا يثبت عن ابن عمرء ففي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة القرشي وهو متروك 
الحديث؛ ومتهم بالوضع. وكذلك نقل ابن حزم في المحلى من طريق الزُهْرِيّء عن سَعِيدٍ بن المْسَيَبِء 
عن عُمَرَ ومن طريق الْحَكُمِ بن عُتَئْبَةَ عن علي أنهما اتفقا على أَنّهُ لآتَجُورُ شَهَادَةُ اليّسَاءِ في الطّلآقِ 
ولا في اليَكاح وَلاَ في اليَّمَاءٍ ولا الْحُدُودِ(" ولم يذكر إسنادهء ولم أره في أحد كتب السنة. 


وخلاضية القول:فيما ورد فق الآثان.مق أقؤال: أنه لم يَعَصَل إجماع على المسألة فى العيود 
الأولى» بل إن الحوادث والنصوص متنوعة في ذلكء وأقوال فقهاء التابعين أيضا مختلفة فيهاء فذهب 
إبراهيم النخعي, وعامر الشعبي» والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم, وسفيان الثوري, وعلي بن 
صالح البمداني من التابعين إلى عدم قبول شهادة المرأة في الحدودء في روايات ثابتة عهم. 


وأنه قد اختلف النقل عن الزهري في المسألة في حديث يرد شهادتهاء وفي حديث يقبل شهادة 
المرأة مع الرجال في القصاص والقتلء وأن الراجح في هذا من حيث السند هو قوله الأول بعدم الجواز. 


في حين أن عطاء وطاووساً ذهبا إلى جواز شهادة المرأة مع الرجال في الحدودء واستثنى طاووس 
حد الزنا من ذلكء. وأجاز سفيان الثوري شهادتها مع الرجال في القصاص دون الحدود. كما أنه لا 
يصح عن أحد من الصحابة قولاً في هذه المسألة. وانما هي أقوال التابعين أوردتها مصنفات الحديث. 


غريب الحديثء الخطابي. :.١175/7‏ رقم: 9//. الطرق الحكمية,ء ابن القيم, .١55‏ المحلى» ابن حزم. 59//9. 

('» مصنف عبد الرزاق» كتاب الشهاداتء, باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس, 8/””", رقم .١5570‏ وفي إسناده 
أبو بكر بن أبي سبرة القرشيء وهو متهم بالوضع. انظر: تهذيب التهذيب» .78/١١‏ 

(" المحلىء ابن حزمء 591//9. 


الحديك الخاسو حورة عطاء 


وفيه أجاز عطاء شهادة النساء في الحدود على ألا يكن منفردات» بل مع الرجال. ومنها حديث 
ابن جُرَيْج عَنْ عَطَاءِء قَالَ: "تَجُورُ شَهَادَةُ اليّسَاءِ مَعَ اليَجَالٍ في كُلّ نَيْءِء وَتَجُورُ عَلَى الرَنَا امْرَاَنَانِ مَعَ 
نّلاثِ رِجَالٍء رَأيَآ مِنْهُ". أخرجه عبد الرزاق.(0) 


على أن عنعنة ابن جريج عن عطاء ليست بعلة مؤثرة» لطول ملازمته له كما أوضح علماء 
الحديثء, هذا فضلا عن أن البخاري ومسلم قد أخرجا كثيرا من هذه الترجمة ابن جريج عن عطاء. 


وفي الحديث شاهدانء الأول: رأيه الصريح في جواز الشهادة» وفي كل أمر. والثاني أن مبنى 
ذلك على الرأي والاجتهادء لا النص ولا الإجماع. 


والدليل عاق ذلك عدة أمون منها: 


أن مجرد سؤال ابن جريج لعطاء عن رأيه يدل على عدم النص والإجماعء إذ لو وجد أحدهما 
لكان السؤال عن الحكم باطلاء ثم إن جواب عطاء عن المسألة إن كان يعلم فيها إجماعاً هو باطل 
أيضاًء ولا يقال إن أحدهما ما كان يعلم بالإجماع. فإنه لو صح ذلك فماذا نقول لمعاصريه ممن لم 
ينكروا الخبر بعد انتشاره على لسان ابن جريج؟ فهذا يؤكد أنه لا نص في المسألة صحيح. ولا إجماع 
صربحء وأن مبنى باقي الأقوال هو أيضاً الرأي والاجتهاد والعقل لا النص والخبر والنقل.!" إلا أن ابن 


('؟ مصنف عبد الرزاق» كتاب الشهاداتء باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيرهء ,772١1/8‏ الرقم: 
45. وفيه عنعنة ابن جريج عن عطاءء وهي محمولةٌ على السماع عند المحققين. انظر: التنكيلء المعلمي. 
ص:16/. 

7" نقل عدد من العلماء الإجماع في هذه المسألة. ولعلَ هذا من الإجماع الذي يطلق وبراد منه اتفاق الفقهاءء وليس 
الإجماع الشرعي المعتبرء بمعنى أنه اصطلاح أطلقه بعض الأئمة على المسائل التي اتفق عليها عامة الفقهاء وان وجد 
هناك من يخالف. ونبّه على هذا كثير من السلف. فقال أحمد: "مَنٍ ادع الإجماعً فهو كاذبٌء لعل النامنَ اختلفوا", 
ولكن يقول: «لا أعلم فيه اختلافًا» فهو أحسن من قوله: «إجماع الناس»: وصرّح به الشافعي أيضاً في الرسالة, 07. 
ويقول ابن دقيق العيد: «دعوى الإجماع دعوى عسيرة الثبوت, لا سيما عند من يشترط في ذلك التنصيص من كل 
قائل من أهل الإجماع على الحكم ولا يكتفي بالثبوت" شرح الإلمام. تحقيق د.عبد العزيز السعيد. .51754/١‏ فالمراد هو 
ذكر قول جمهور الفقهاءء وليس بالإجماع الحجة الشرعية الواجبة الاتباع. 


الات 


حزم نقل عن عطاء ما يفيد قبوله شهادة النساء منفردات في الحدود والزنىء وهو قوله: "لو شبد 
عِنْدِي ثماني نِسْوَةٍ على امْرأَةٍ باز لَرَجَمْا".'" 

ولكن يقابل حديث عطاءء أحاديث أخرى فها رد شهادة المرأة مطلقاً سواء أكانت منفردة أم 
مع غيرها من الرجالء. ومنها هذا الحديث عن الحسن والزهريء قالا: "لا تجوز شهادة النساء في حد 
ولا طلاق ولا نكاح وإن كان معبن رجل"٠')‏ وأيضاً عن الزهري وقتادة» "في رجل شهد ست نسوة ورجل 
بالزنى» قال لا تجوز شهادتهن في ذلكء قال لا تجوز شهادة النساء في حد ولا نكاح ولا طلاق".7) كذا 
ورد عن إبراهيم أنه سُيِلَ عَن ثَلانَةِ شَبِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالرّّىء وَامْرَاَتِينِ؟ قَالَ: لآ يَجُورُ حَقَّ يَكُونُوا 


أَرْئَعَةَ 9) 
فالمسألة فها خلاف كما سبق بيانه. 
المبحث الرابع: أقوال الفقهاء في شهادة المرأة في العقوبات 


اتفق الفقهاء الأربعة على رد شهادة النساء في الحدود والقصاص. مع الرجال أو منفردات» 
ونصّ على ذلك الحنفية فقالوا: "وَلَا يُقْبَلُ فيه, -أي الحد والقصاص- شَبَادَةٌ اليّسَاءٍ مَعَ الرَجَال لِأَنَهُ 
حَدَّ ولا مَدْخَلَ لِشَهَادَةٍ النّسَاءِ في الْحُدُودِ"!" ولكن أجازوا إثبات جرائم التعزير بشبادة النساء مع 
الرجال.!" 


ذكر ابن حزم أن إسناد الحديث, هو عن مُحَمَّدٍ بن المْنَكَ حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ وهو محمد بن حازم الضَّرِيرُ عن أبيه 
عن عَطَاءِ بن أبي رَتَاح. المحلى» 9//9؟. ولم أجده في غيره من كتب السنة التي بين يدي. 

(» أخرجه عبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق» كتاب الشهادات» باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود 
وغيره. +/3753", رقم: .١05.7‏ بإسناد صحيح. 

(© مصنف عبد الرزاق» كتاب الطلاقء باب الرجل يقذف الرجل ويجيء بثلاثة وامرأتين, 7757/1,: رقم: .١17702/7‏ بإسناد 
صحيح. 

©) مصنف ابن أبي شيبة. كتاب الحدود, باب في شَبَادَةٍ اليّسَاءِ في الْحُدُودِء 058/٠١‏ رقم 197.08. بإسناد صحيح. 
(» وأيضاً ما دونهما من جرائم التعزير في الدماء والأنفس. 

الجوهرة النيرة. أبو بكر الحداد. .١58/5‏ وانظر: المبسوطء السرخميء 701/7 .117/1١7‏ وبدائع الصنائع. 
الصنعاني. 7179/5. وشرح فتح القديرء الكمال بن الهمامء 559/1. واللباب في شرح الكتابء المرغيناني. ص: 577. 
وحاشية ابن عابدين؛ 6/لاء /187/1. 

(" انظر: حاشية ابن عابدين: 5/7 .٠١‏ وبدائع الصنائع, /0/1". 


:5ه 


وكذلك نصّ الشافعيةء!') والحنابلة»') والزيدية على الصحيح. وقال مالك: "لا تجوز شهادة 
النساء في الحدود, ولا في القصاص". "ا 


ولكن اختلفوا في بعض التفاصيلء فأجاز المالكية استحساناً إثبات جراح العمد بشاهد 
عدل وامرأتين.) وأجاز أحمد في رواية شهادة النساء في الجراح وغيرها عند الضرورة» إذا اجتمعن 
ولم يكن عندهن رجال» مثل اجتماعيبن قي الحمامات والأعراس ونحو ذلك. واختارها ابن تيمية وقال: 
وهذا هو الصواب.!' وأجار بعض الفقهاء شهادتهن في القصاص وفي الحدود فيما سوى الزنا./") 


وأما في قضايا الجنايات المالية والتعزير المالي فأجاز الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية 
وجمهور الحنابلة إثباتها بشهادة رجل وامرأتين.!" قياساً على آية المداينة في الأموال. ومنع شهادتها أبو 
بكر من الحنابلة قياساً على الحدود.9" إلا أن الجمهور منعوا شهادة النساء في التعازير المالية 
منفردات. وقد سبق الكلام فيه (0) 


('' انظر: الحاوي في فقه الشافعيء الماوردي. 10//ء و1/11. والإقناع للشربيني. 177/7. ومغني المحتاجء الشربيني» 
5_. ونهاية المحتاج» الرملي. 7/8١"؟.‏ وحاشية البجيرمي على الخطيبء .18/١5‏ والممذبء الشيرازي. .577/١‏ 
والمجموع شرح المهذبء النوويء .1591/7١‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالبء 7”71/64. 

7" انظر: الكافي في فقه ابن حنبلء ابن قدامة؛ .18١/4‏ وشرح زاد المستقنع للحمدء .١18/77‏ وكشاف القناع., الهوتي» 
5 . وأجاز بعض الحنابلة شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في عرس أو حمام. انظر: مختصر الإنصاف 
والشرح الكبير. محمد بن عبد الوهاب» 5//. 

(" المدونة» 3/4. وانظر في المدونة أيضاً: 5/4 7. 70 77. وكفاية الطالب ؟45//7. بداية المجتهدء ابن رشدء 5"0/7. 
©) انظر: الشرح الكبير للدردير: .١18077/4‏ تبصرة الحكام, .7١5/١‏ 

انظر: جامع المسائلء ابن تيمية. تحقيق: محمد عزير شمس.ء دار عالم الفوائد. مكة. ط١ء 57١‏ اه 7717. 

© المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» الريمي. 4/07/7. شرح النيل وشفاء العليل. محمد بن يوسف 
أطفيشء. .١ ١8/1١١‏ 

(" انظر: بدائع الصنائعء الكاساني. 55/1. والشرح الكبيرء الدرديرء 1807/4ء والمحلىء ابن حزمء 797/9: والمغني» 
ابن قدامة. //18. 

المغني. ابن قدامة: 18/8. 

( المواضع السابقة. 


همه 


وهذا لا يعني عدم اعتبار الفقباء لشهادة النساء في الحدود على الإطلاق»: بل الخلاف هو 
بالاكتفاء بها في الحكم, والا فإن شهادتهن لا تقل عن مرتبة القرينة القوية التي تمكن القاضي من أن 
يضيق بها على المهم حتى يقر.7") 


وخالف في ذلك الظاهرية فأجازوا شهادة النساء في الحدود مطلقاً أي منفردات ومع الرجال» 
ونص على ذلك ابن حزم, فقال: "ولا يَجُورُ أَنْ يُقْبَلَ في الزْنّى أَقَلُ من أَزْتَعَة رجَالٍ عُدُولِ أو مَكَانَ كل 
رَجُلٍ امْرَأَنَانِ مُسْلِمَتَانِ عَدْلَئَانِ فَيَكُونُ ذلك ثَلانَةَ رجَالٍ وَامْرَاتَينِ أو رَجْلَيْنِ وَأَرَْعَ نِسْوَةٍ أو رَجُلاَ وَاجِدًَا 
وَسِتَّ نِسْوَةٍ أُوَمَانِ نِسْوَةٍ فَمَطَء وَلاَيُفْبَلَ في سَائِرٍ الْحُفُوقٍ كُلِمَا من الْحُدُودٍ وَالدّمَاءِ وما فيه الْقِصَاصُ 
وَاليَكَاحُ وَالطّلقَ وَالرَجْعَهَ وَالأمْوَال إلا رَجُلنِ مُسْلِمَانِ عَذْلِانِ أو رجل وَاْرََنَانٍ كَذَلِكَ أو أَزْتعُ نِسْوَةٍ 
كَذَلِكَ.") 


واليه ذهب ابن القيّم إلى أن النصوص القرأنية والآثار النبوية لا تقيد شهادة المرأة في أمور 
دون أمورء وأن شهادتها تصح في جميع الشؤون.!" وكذلك الشوكاني» فقال: "وظاهر القرآن أن الرجل 
والمرأتين يقومون مقام الرجلين في كل شيء فمن ادعى التخصيص فعليه البرهان".9) ثم ردّ أدلة 
الجمهورء وتمسكهم بحديث الزهري بقوله: مع كونه مرسلاًء ففي إسناده ضعف. فلا يصلح أن يكون 
شهة في الحدود. فضلاً عن القصاص.") 


فالمسألة بهذه التفاصيل الموجزة والتفصيلات والاختلافات بين الفقهاءء لا يمكن التسرع 
بذكر الإجماع على رأي فهها وذلك لوقوع الاختلاف في الجيل الأول والثاني وجيل الفقهاء المئؤسسين 
وكذلك من بعدهم. 


الأدلة العقلية والمناقشات 


ومن أدلة الفقهاء على منع شهادة النساء في الجنايات غير ما سبق: أن في شهادة النساء ضربٌ 
من الشبهة, وذلك لأن الضلال والنسيان يغلب علهن كما نصت الآية: (أَنْ َل إِحْدَاهُمَا فَتُدَكَرَ 


() وقد أطنب ابن القيم في بيان مشروعية اعتبار القرائن والعمل بهاء في الطرق الحكمية: في المقدمة» ٠‏ وما بعدها. 
7" المحلى» ابن حزم. 755/9. 7937, مسألة رقم .١787‏ وانظر نقلَ ذلك في المغني» ابن قدامة. +/1105., والمجموع 
شرح المهذبء النووي.0٠159/7.‏ وبداية المجتهدء ابن رشدء 455/7» والطرق الحكمية:» ابن القيم. .١57-١61١‏ 

7" إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن قيم الجوزية, 105/١‏ وما بعده. 

©) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني, ١‏ /الا. 

الموضع السابقء وانظر: نيل الأوطارء .١١7/17‏ 


إِحْدَاهُمَا الأخرى) '[البقرة 985]+ ويقلّ عندهن 'معق :الطببط والفيم بالأنوثة: ويما أن الأصل في 
العقوبات أن تدرأ الحدود بالشبهاتء. فإن شبهة الضلال أي الذهاب عن الصوابء هي شهةٌ كافية في 
دفع الحد. كذا لحظ الفقباء في هذه السياقة أن العاطفة في المرأة قد تجعلها ترى الجريمة فتغمض 
عينهاء فبي لا تطيق أن ترى رجلاً يقتل رجلاً أمامباء كما أنها لحيانها قد لا يمكن أن تشهد على رجل 
زنى بامرأة أو غير ذلكء, فلذلك جنها الإسلام هذه المواضع.!') 


ومناقشة هذه الاستدلالات تكون بالعودة إلى عدة مسائلء منها الأصل في شهادة المرأة وأثر 
الأنوثة في الأهلية وسبق الكلام فهاء والمراد بالضلال والنسيان في الآية. وأثر الشهة في درء الحدود, 
وهل الأنوثة شبهة كافية لدرء الحد؟ 


درء الحدود بالشبهات هي قاعدة متفق علبها بين جميع الفقبهاء إلا الظاهرية: وهي مبينة على 
عدة أحاديث عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعلي بن أن طالب وغيرهم, وأشهر ألفاظه حديث 
عائشة مرفوعاً: "اذْرَؤوا الْحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعتُم. فَإِنْ وَجِدْتُمْ لِلْمُسْلِم مَخْرَجًا فَحَلُوا 
سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِنَ في الْعَفْو خَيْرٌ لَهُ مِْ أَنْ يُخْطَِ في الْعُقُوبَة".7') وللحديث شواهد كثيرة 
منها شاهد ابن عباس مرفوعاً»!" وبإسناد حسن لذاتهء وباللفظ المشهور: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". 
فالقاعدة إذن ثابتة صحيحة صريحة, فأمًا كون الأنوثة بذاتها شبهة في الحدودء فهذا لا دليل عليه. 


المبسوط للسرخمي. .5١7/١6‏ وانظر: بدائع الصنائع. الصنعاني. 57294/7. والحاوي في فقه الشافعيء الماوردي 
7/ وسلسلة التفسير لمصطفى العدوي. ؟8/77. 

7" رواه الترمذي والدارقطني والحاكم والبهقي وغيرهم. انظر: سنن الترمذيء, كتاب الحدودء باب ما جاء في درء 
الحدودء 7/5”, الرقم: 575 .١‏ سنن الدارقطنيء كتاب الحدود والديات, 17/5. الرقم: /7.51. السنن الكبرى للبيقي» 
كتاب الحدودء باب ما جَاءَ في دَرْءٍ الْحُدُودٍ بالشّهَْاتِء /778: رقم: 17/017. وفي كتاب السيرء باب المَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ 
قَنْ شَهِدَ الْحَرْبَ يَقَعُ عل الْجَاريَةِ مِنَ السّئي قَبْلَ الْقَسْمء قَالَ الشافِيي” أَخِذْ مِنْهُ عُفْرْها وَلِاَحَدَّ مِنْ قِبَلٍ الشّيهَةٍ في أَنهُ 
يَمْلِكُ مِمَّْا شَيْئَاء ,»١77/9‏ رقم: 14751. المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيصء كتاب 
الحدودء 77/5 4»: رقم: 8177. ومدار هذا الإسناد على يزيد بن زياد الدمشقي, ولقد حصل فيه اختلاف كبيرء رجح 
البخاري فيه أنه منكر الحديث ذاهب". علل الترمذي الكبيرء »5../١‏ رقم: 757. 

ورواه الترمذي والبمقي وابن أبي شيبة عن عائشة موقوفاً. انظر: مصنف ابن أبي شيبة, 0559/9, رقم: 19.095. 
والسنن الكبرى للبهيقي. /778. رقم: .١70١5‏ وعلل الترمذي الكبيرء ,.05.0/١‏ رقم: 557. ورجّحها الترمذي عقب 
تخريجها على رواية الفضل ومحمد المرفوعة:» وإنها مع الترجيح. لم تخل من يزيد بن زياد الدمشقيء, وهو علة الحديث 
الكبرى. فكلا الروايتين المرفوعة والموقوفة ضعيفة. وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فأشار إلى علته 
بقول: " يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب". انظر: علل الترمذي الكبيرء »5../١‏ رقم: 75457 

() مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي. ص 7١‏ رقم 511. 


ىه 


وأقصى ما يقال في شبهة النسيان والضلال أنها توجب أمرانء الأول هو التعدد مقابل الرجل الفرد» 
والثاني عدم قبول شهادة النساء منفردات في الحدود. 


فأمًا اشتراط التعددء فهو بحسب الآية الكررمة وكثير من الأحاديث: وأهمها حديث ناقصات 
عقل ودين المخرج في جميع الصحيح. وفيه: أَلَيِْنَ شَيَادَةُ المرَةِ مِنْلَ نف شَهَادَةٍ الرَجُل.! ولقد 
أرجعت الآية الكريمة سبب اشتراط التعدد إلى النسيان» فأما عن سبب هذا النسيان فهو راجعٌ إلى 
حال احص المسلة كما منوية القزان الكريي خنت احو طن الزمال الإضاف مان الأمزة وجعل 
من فطرة المرأة ووظيفتها الحمل والولادة والإرضاعء فكان لابد أن يثمر هذا حضوراً أكثر للرجال في 
كا دين التمل والحياق وها قبن مرفئط ورماق أو ككازاه بل :هل قمر طابركية عن لازا دده لعج 
الرياني الموافق للفطرة البشرية» كما أنه عارض يطرأ على بعض أفراد النساء لا على جميع جنسبن» 
يدليل قوله: "فتذكر إحذاهما الأخرق". قبذا التذكير منادة ممن لم تنس إذنء وبة تكمل بحافطلها 
ما نقُص من ذاكرة الأخرى. 


بَعيداً عن الغوص كثيراً في أحكام شبادة المرأة. والتفاصيل التي أوردها الفقهاء في قبول 
شهادتهاء كالحمل على الضرورة في الأماكن التي لا يكون فها إلا النساءء أو في قبول شهادة المرأة 
الواحدة في شؤون النساء التي لا يطلع عليها غيرهنء أو قبولبا في شؤون التعزير مطلقاء أو التعزير 
المالي فحسب قياساً على العقوبة» وبالاعتماد على ما رجحه البحث من أنَّ: 


18 الأصلق شبادة المرأة الفيول» خلافا كا قبتيفيم من حكن الفقباء سكل الأصل فق شبادها 
الردء لآن أصل المسؤولية والتكليف والأهلية واحد ثابت بحق الرجال والنساء. 

© وأنه لا يصح دليل صريح في المسألة عن النبي أو أحد صحابته. وأقصى ما يقال فيها أقوال 
عن التابعينء بُنيت على فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. 

©» وأنه لا يصح ورود الإجماع في المسألة عن الصحابة أو التابعين أو الفقهاء. بل هو اتفاق 
معظمهم وليس بإجماعهم المعتبر. 

© .وأنه حل إجماع من الفغباء على عدم قبول:شبادة النساء متفردات ق الخدودء إلاقول 
الظاهرية. 


بيآن تقضان الإيمان بنقص الطاغات وبيان إطلاق لفل الكفر على غير الكفر بالله ككفر التعمة والحقوق١١1/1:‏ 
رقم ولا. 


ه١‎ 


© ومن أن ماقيل في الأدلة العقلية يرد عليه النقاش والجواب. 
وبالاستعانة باللّه تعالى» وبناء على هذه المنطلقات, يكون القول الراجح هو القول الآتي: إن 
عدم تجويز الفقهاء لشهادة المرأة في الحدود والجنايات له من الأدلة والبراهين ما يؤيده ويقويه» وهو 
القول الذي يناسب حقيقة واقع المجتمعات وثقافاتها وأعرافهاء فإن الباب مفتوح اليوم لإعادة النظر 
في المسألة» بعد أن نفينا عنها الإجماع على قول واحد. وصحة دليل ملزم فيهاء فالأعراف تغيرت, وواقع 
المرأة ليس هو نفسه السابق. 


هذا فضلا عن مسألة اختلاف الأعراف والأزمنة» وما رافقها من خروج للمرأة الى الحياة 
العامة واطلاعها على الكثير من تفاصيلها بما يطلع عليه الرجال وأزيد أو أقل. وعليه فيكون الأخذ 
بشبادتها مكملا مهما لمسألة حفظ حقوق العبادء كأن ترى مجموعة من النساء السارق يسرق من 
بيهن أو بيوت جيرانمنء أو تطلع على قذف وتتأكد من سماعه:؛ أو ترى شاربا سكرانا يشرب الخمرة» 
وغيز ذلك :مما ينفك أوبفصل نعكورة الدماء والقغدل الى تبون وحدها فق مسالة شبادة المرأة وغن 
فطرتها في الحياة والعلاقات الاجتماعية, أي أن قاعدة درء الحدود بالشهات يجب أن تقدر بقدرها 
بحي لآ تفيل إل" التشامل: ق حفوق العات: فكل'ممما قاعدة 'مسعهلة بحب أن محتزة ف ذائرة 
اتكضافيا: 


والذض ييطل' إلية الناسع وتو فيؤل قباد اللرالةق"الجنايا قو الحدووه ولكن بيشترطين 
يحفهان المقصيه من الشرادة باتعا الفحعطاك الى أوردها الفهاء علنها :وها الأقياق» الأول: 
أنتبلع النهاب الذئ :حددعةآية القيادة فالشؤون الحالية: وجاءت علية الأحاديث الميعيسة وهو 
امزأنان ف مقابل الرجل الوخد اما الشرط العا فو ألا حصو الشيادة عن التسناء ممقرواك :بل 
لابدَ أن يكون بين الشهداء رجل. 


وهذا الذي خلص إليه البحث هو قول عددٍ من المعاصرين منهم الشيخ محمود شلتوت»:7) 
والشيخ الغزالي»!") والدكتور عبد الله السلمي.!" وآخرين. واللّه أعلم. 


(' انظر: الإسلام عقيدة وشريعة. محمود شلتوت. 7759. .15١‏ وفيه عرض للأحاديث السابقة في الموضوعء وبين 
ضعفهاء ثم قال: فيل يصح إسقاط شهادة النساء بمثل هذه الأحاديث الضعيفة؟ 

("" انظر: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث, الغزالي» ص .5١‏ وذكر فيه نقلاً مطولاً عن ابن حزم ثم قال: 
"ورأيت . حتى استنقذ نفمي والناس من هذه اللجة. أن أعتصم بالمتواتر من كتاب الله والمشتهر من السنة النبوية! 
وأن أقرر قبول شهادة امرأة في كل شيء وفق النصاب الثابت في ديننا." 

(» نقله عنه تلامذته في ملتقى أهل الحديث. 


المبحث الخامس: قضاء المرأة في العقوبات, تأصيله وآراء الفقبهاء فيه 


اتفق الفقهاء على مشروعية القضاءء بل على عد تنصيب القاضي من فروض الكفاية» لآأن 
الحكم ني الأرض بالحقء يحتاج إلى حاكم يحكم بذلكء وهو القاضي الذي يفصل بين الناس في 
منازعاتهم.(') ولأهمية هذا المنصب فقد تكلم الفقهاء في شروط القاضي وصفاته. فاشترطوا أن يكون 
بالغا عاقلا عالما سليما من العيوب. مسلماء!' ولهم بعض التفصيلات في كونه سميعا متكلما عدلا 
مجتهدا في الفقه:!" وكان مما اختلفوا فيه حكم تولية المرأة للقضاء عموماء ولهم في ذلك أقوال: 


القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية. وزفر من الحنفية, 
وهو عدم جواز تولية المرأة للقضاء وعدم نفاذ أحكامها فيما إذا تولت مطلقاء في الحدود والمعاملات 


ومستندهم في ذلك قوله تعال: (أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُدَكَرَ إِخْدَاهُمَا الأفرى) [البقرة: 585]: 
فالأصل في المرأة النسيان والحاجة للتذكير. وقوله عليه الصلاة والسلام: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم 
امرأة") وفسروا ولاية الأمر ني الحديث بالإمامة العظمى والقضاء.!' ومن الأدلة أنه لم يثبت عن النبي 
وصحابته أنهم أسندوا القضاء للنساء.() 


القول الثاني وهو التفصيل في تلك القضاياء وهو قول الحنفية من غير زفر كما سبق: وهم 
على قولين: 


والجمبورء ولكن إن ؤليت من قبل السلطانء فقد أثم السلطانء ونفذت أحكامها فيما تجوز فيه 
شباكاء اق فكدر العدود والجناناكن لى شمر امون الحيادواخواليم. 


('" انظر: المغني» ابن قدامة, "74/١١‏ الاختيار» الموصلي» 17/7. 

7 عند جميع الفقهاء يشترط كون القاضي مسلماء لأنها نوع ولاية» وأجاز الحنفية قضاء الكافر في منازعات غير 
المسلمينء. انظر ابن عابدين: 5/0 55. 

(" انظر: بدائع الصنائع. الكاساني, 478/5», مغني المحتاج. الخطيب الشربيني. 571/4 المغني, ابن قدامةء 
0١‏ جواهر الإكليلء الأزهري. 7.0/١‏ 7. 

() أخرجه البخاريء كتاب المغازي. باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصرهء رقم: .١1141/‏ 

") انظر: إعلام الموقعين, ابن القيم. ؟1/1//7". 

0 انظر: المغني, ابن قدامة. ."81١/1١١‏ 
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والثاني: وهو قول بعض الحنفية, فأجازوا توليتها من غير إثم. وعليه قالوا بنفاذ قضائها فيما 
سوى الحدود. 


وأما في الحدود. فللحنفية في نفاذه تفصيل زائد على ما سبق من مسألة الإثم وعدمه. 
وتفصيلهم على قولين: 

الأول: أنه قضاءها 2 الحدود لا ينفك مطلقا ولا يصحّح. كقضاء الكافر على المسلمء وهو 
كقول الجمهور. 


الثاني: آنه يفل مغلا غلى قول قاض :آخنه فإن أمضاه تهذ الأصل: والا سقط أي أن 


ومستندهم فيما سبقء الجمع بين أدلة عدم ولاية المرأة بصرفها للإثم لا لعدم النفاذء وبين 
أهليتها للشهادة بنص الكتابء: وهو من أبعاض الحكم. () 


القول الثالث. وهو قول بعض الفقهاء والتابعين. كالحسن البصريء وابن القاسمء وابن 
حزمء أجازوا قضاء المرأة مطلقاء وحُكي هذه القول عن الطبري لكن ابن العربي اعترض على نسبة هذا 
القول إليه ورجّح أنه إلى رأي الحنفية أقرب.!'' ومستندهم جواز كون المرأة مفتية» وبأن الشفاء تولت 
قضاء شؤون السوق في عبد عمر. 


مناقشات الأدلة 


يظبر من خلال مسألة القضاء وما ذُكر فيها من أدلة» أنها ممتدة عن مسألة الشهادة: وأنها 
تؤكد ما ذكرناه من أن الفقهاء نظروا إلى مسألة شهادة المرأة وقضائها على أنها غير جائزة أصلاء فلا 
يباح فها إلا ما جاء النص على جوازه؛ ولقد جاء النص على بعض حالات الشهادة فأجازوهاء ومنعوا 
سائر الأمورء ومنها القضاء. 


('" انظر: حاشية ابن عابدين, ١7/0‏ 4؟. مجمع الأمر في شرح ملتقى الأبحرء شيخي زادة. 178/7. البداية في شرح بداية 
المبتديء المرغيناني, 7/ .٠١7‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء الزبيدي. ؟/ 557. والاختيار لتعليل المختار» 
الموصليء 7/ 85. التعالم» بكر أبو زيد؛ /ا١١.‏ 

("" انظر: فتح الباري» ابن حجرء .١ 517/١7‏ المحلى» ابن حزمء 679/5. أحكام القرآنء ابن العربي. 87/7 4. ولكن له 
تأويل أيضا لقول الحنفية, لكنه تأويل محجوج بصريح نصوصهم. 
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ولكن يمكن لنا أن نتساءل بأن الضلال وتذكير إحداهما الأخرى إن صح في الشهادة لأنها 
مبنية على التذكر والنظر المباشر الفوريء وهو مما يطرأ عليه النسيانء ولكنه لا يصح في القضاء 
الذي يقوم على التأمل والتفكر وإعادة النظر واجالة الفكر.!' وكذلك فإن ما يصح قوله عن شهادة 
المرأة وهي فعل مفاجئ لا إراديء يختلف عن التعيين في منصب القضاءء وما يسبقه من خبرات 
وامتحانات وتجارب يمر بها من يريد تولي هذا المنصب. أي أنه فعل إرادي محضر له سلفاء ولا يأخذ 
صورة الشهادة. 


وأما الاستشهاد بحديث ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فهو استدلال فيه تحكم, لأن أصل 
ورود الحديث كان عن الولاية العظمى أي الإمامة» لا القضاءء وهو ما نص عليه بعض أهل العلم كابن 
0 

وأما عدم ثبوت تولية المرأة للقضاءء فبو استدلال بالترك. وهو استدلال مشكلٌ عند 
الأصوليين كما هو معروفء!" هذا فضلا عن حادثة الشفاءء وان كان في سندها أخذ ورد. 


والحدود. ولكن مع رفع الإثم في تولينها القضاءء لأن دليل التأثيم فيه لا يسلم من النقد. على أتنا 
خدلكا فى ذكز يخش الأدلة الى لآانراها تمل نذا اللبياق تناه الاتجيال. 


ونتقى لريقاً قضاؤهاق الجعيات والمقوراك فزن اللاع مسكيرا لديعا لديى الأذلة'الخصية 
الى هاكشهاها مقطا بول انق التفواع والسباعة:وقه فين من خلال القرابينة أ الفقراء الأريحة 
المعتبرين قد اتفقوا على عدم نفاذ قضاء المرأة في الحدودء مع بعض التفصيلات للحنفية. وأن من 
خالقيج له كوتو انبا لكترة الى عه هذ الإجماغ الأقارق» بل العام ف أحن لصوو لق :قب ولا 
الغلماء الذين فقل عدم الحواة: 


والأصل عندنا عدم الخروج عن التقليد الفقبي المستقر عبر الأزمنة المتلإحقة إلا إذا تغيرت 
الظروف والمعطيات تماماء بحيث صار الحكم المدعوم بالأدلة والمخالف لما ذكره الفقهاء يؤدي إلى 
مصلحة أكبر من الرأي السائد. فعندها يفتح باب مناقشته ومدارسته من جديدء وهو الأمر الذي 
كان مرجحا لنا في قبول شهادة المرأة في الجنايات» رغم أنه لم يكن عليه إجماع مستقر في العصور 
(') انظر: حكم تولية المرأة القضاء. محمد الشلشء, .٠١‏ 


7" المحلىء ابن حزمء 579/9. 
( انظر الَْسْأَلَة السَّادِسَة: في الترك والكف عند الشاطي في الموافقات. 419/5. 


:هه 


السالفة,. بأن قبلنا شهادتها حفظ لحقوق من سُرق ماله وقذف عرضه أو من شرب خمرا واعتدى 
على غيره وهكذاء خصوصا وقد تغيرت الأعراف واشتركت المرأة في الحياة العامة من جهة» وتغيرت 
وظيفة القاضي نفسها فصار مجرد مطبق للقوانين وتقلصت مساحة تخيره من الأحكام بخلاف 


وأما في موضوع القضاء فتنتفي هذه المصلحة التي حملتنا على مخالفة الرأي السائدء نظرا 
لإمكان تحققها بالبديل أي بالرجال من القضاةء فإما إن انحصر القضاء بالمرأة في زمان أو مكان 
معين, فلا بأس بالأخذ بفتوى الحنفية بجواز ونفاذ قضائها عند الحاجة على أن يمضيه قاض آخر 
ولو من غير نظر جديد في المسألة.!") 

وبهذا الرأي تكون قد روعيت الحقوق والأعراف المتغيرة. وكذلك أعملنا ما استقر فقها 
وتوارثته المدارس الفقهية» والتزمنا في المسألة بقول الحنفية في القضاء. واللّه أعلم 


الخاتمة 


الأصل في المرأة كمال أهلية الشهادة. إلا ما قام النص على تخصيصه. كما أن الراجح أن 
لا يصح في مسألة شهادة المرأة في الحدود أي حديث عن النبي أو الصحابة», وكل ما ورد هو 
اجتبادات للتابعين نقلت عن بعضهم, كما نقل نقيضها عن تابعين آخرينء ولا يصح رفع أحدها. 


لا يصح ذكر الإجماع الصريح في المسألة» بل أقصى ما يقال إنه اتفاق معظم المجتهدين على 
رد شهادة المرأة في الحدود. فلقد حدثت المخالفة في العصور المتقدمة. وكذلك المتأخرة. 


لمذهب أحمد وجهة نظر مهمة قي الأخذ بشهادة النساء قي الحدود للضرورة. وتفسيره 
للضرورة يرتبط بوجودهن منفردات في زمان الجريمة. فبي ضرورة قضائية لإحقاق الحقء أو ضرورة 
تكوينيةء أن جاءت الأقدار بصورة لا يكون فيهها الشهود إلا النساء. 


وهو القول الذي خلص إليه شلش في دراسته المشار إلمماء وكذلك قرة داغي في فتاوه المنشورة في الإنترنت. 


7ه 


تجوز شهادة المرأة في الحدود والعقوبات كسائر شهادتها في الشؤون الأخرىء ولكن بشرطين» 
الأول وهو التعددء وهو شرط قرآني في شهادة المرأة في المعاملات. أتت الأحاديث الصحيحة في تعميمه 
على المجالات الأخرىء والثاني هو عدم الانفراد عن الرجلء وذلك تمسكاً بجميع الأدلة القرآنية 
وبأقوال التابعين والعلماء. 


وغيرهم, واختلفوا في نفاذ قضبائهاء فرجح الحنفية نفاذه إلا في الحدود والجنايات. وقول الحنفية 


لا يجوز قخباء المرأة في الحدود والجنايات» نظرا للإجماع الفقبي المستقر في هذه المسألة.» 
ولانعدام الحاجة الشديدة له والمصلحة المقتضبية له بقيام البديل بالرجال. 


توضي اللزامة برل الول السوية والققى ف التتعث الحلدى»بعيف تتعاون العلما اق 
الوصول إلى الاختيار الفقبي الأرجعء عبر قاعدة المحدثون هم الصيادلة والفقياء هم الأطباء. 

وتوصي بمزيد نظر في المسائل التي تغيرت الأعراف الاجتماعية فيهاء فلقد استجاب الفقه 
المذهبي الإسلامي للمتغيرات على مدار القرون الماضية» ولن يعجز عن الاستجابة للمتغيرات الحديثة. 


وتوصي بمزيد تأمل في المسائل التي تخص مكانة المرأة وشخصيتا الاعتبارية. وهذا نتيجة 
لتغير الأعراف الاجتماعية التي جاءت في التوصية السابقة. 


الفصل الأول : الإشلالات التي أثارها الاستش راق وأحداثه في حجبيه السنه 0 


الحداثة والاتجاهات المتأثرة بها في التعامل مع السنة النبوية ل 
منيجيّة التعامل مع السّنَّة النبوبّة في عالم ما بعد الحداثه. تييييتتب....... ١م‏ 
السّنة المستقلة بالتشريع بين المحدّئين والحداثيين: دراسة تحليلية 1 
إشكاليات السردية الاستشراقية في نقد الحديث الشريف, مدرسة شّاخت أنموذجًا . 79 
اتجاهات تأوبل عقوبة قطع يد السارقء بين الفقه الإسلامي والنظر الحداثي 000000 
الفصل الثانى: الإمام الشاطبى وحروده ف حجبية السنة وفرسما ام سو ا 
الإمام الشاطبي وحجية الخبر الآحاد في مقابل الدليل القطعي, 1 
الإمَامُ الشَّاطِيُ وتحريز مذهبه في السّنّة التّبوبّة المُسِتَقِلّة 0 


الفصل الثالرثك: السنه وملانتبا لرى ألمه اكنفيه ملع ةع م 00006 ١88‏ 


مَنزِلة الصّحابي غير المّقيه عند الحنفيّة بين النّظر والتّطبيق 1 


منزلة مروئات أَنّس بن مالك رَضِي الله غنه في المّدونة الحَنّفيّة..........................17؟ 
الخبر الآحاد في سياق عموم البلوى, تحرير المسألة عند متقدمي الحنفية 1000 


سلطة الحديث الآحاد في المذهب الحنفي وأثر المحدثين فيها ا[ [ 1[ [ [ [ 1 0000001 


الفصل الرابع: في علل أكديمث وقضايا إشكاليه لبابوات لا ل 


منهج المحدثين في درء العلّة: ابن حجر في نقده التتبع للدارقطني أنموذجا ال و 
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المفاضلة بين الرواة بالمحبة عند نقاد الحديث. دراسة نظرية وتطبيقية اح م ل 


عُقُوبة إعدام بني فريظة في ضوء السيرة النبوية الصحيحة اا 0 
قبُول الحديث وردّه عند ابن عربي, التصحيح بالكشف ومنزلته من الإسناد 1 
اتجاهات مدارس التفسير العثمانية في مقاربة السنة وعلوم الرواية: اتسو د ا / 7/1 


الفصل اخامس: حطات عند فق السنة و/خطاب النبوي فيربا 0 


المقاربة الأخلاقية عند البمقي بين شعب الإيمان والسنن الكبرى م 
خصائص الخطاب النبوي للشبابء دراسة موضوعية تحليلية 0 الك 
الفقهاء والسّلطّة والتأثير المتبادل بين الشام والأناضول في القّرن ال7١‏ البجري........ 6/١‏ 
أهلية المرأة المسلمة للشهادة والقضاء في العقوبات, دراسة حديثية فقبية ااه 


المؤلفى 


و كر( مين 
«دكتوراه في الحديث النبوي 
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٠‏ أستاذ الحديث المشارك في 
كلية الإلهيات والدراسات 
الإسلامية في جامعة إستانبول 
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لام 

ا ار لهرت 
ع ل ةسار 
البشائر الإسلامية, ٠١١١/‏ م. 
- جمال الدين القاسمي 
وجهوده الحديثية: دار 
البشائر الإسلامية, ٠٠٠١١‏ م. 
- اللغة العربية الفصحى في 
الإعلام العربي ا معاصرء دار 
المقتبس والنوادر, 5١١٠٠م.‏ 
- معجم المفردات العربية 
الشائعة. دار إيثان ١1١٠٠م.‏ 


عت لالم 


مم لشس] للنشروالتوزيع 


978-605-73885-0-6 








هذا الكناي 


جمع هذا الكتاب بين دفتيه عدة بحوث ودراسات 
علمية حديثية. سبق للمؤلف أن ن شرها في المجلات 
العلفية الذولية المحكمة وقد علي على 2 متهي انها 
عالجت مسائل حجية الحديث وفهمه وما يتصل بعلوم 
الحديث دراية. 

ومن امعلوم أن الكتاب بصطسيغت الورقية أو 
الإلكترونية أبقى وأمسهل تناولا من البحوث والمقالات. 
ولهذا فإننا قمنا بجمع هذه البحوث في صيغة تتناسب مع 
شكل الكتابء ورأينا تصنيفها وترتيبها في فصول كلية» هي 
الآتية: 

الفصل الأول: الإشكلات التى أتارها الاستتشراق 
ا لال 7 

الفصل الثاني: الإمام الشاطبي وجهوده في حجية 
السنة وفهمها. 

الفصل الثالث: السنة ومكانتها لدى أتمة الحنفية. 

الفصل الرابع: في علل الحديثء وقضايا إشكالية. 

الفصل الخامس: محطات عند فقه السنة والخطاب 
النبوي فيها. 

والله من وراء القصد. 





